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مفصوم الجرائم ضد الانسانية 
في القانون الدولي 








هذا الكتاب 





يُعْئَى مؤلّف هذا الكتاب بتحديد وتوثيق مفهوم الجرائم ضد الإنسانية» في 
القانون الدولي» أي ما يندرج في هذا العنوان الكلي من أشكال الجرائم» التي 
تعتبر الأقدم» والأهم. في المعالحة الدولية» وهي : جرائم : الإيادة» والتكذيب» 
والعبودية» والفصل العنصريء» والاختفاء الفَسْريّء والعنف الجنسي» والإبعاد 
القسري. . . » إضافة إلى جرائم : القتل العَمْدء والاضطهاد. والسجن التعسفي. 

ويُعنى المؤلّفء, أيضاًء بتحديد طرق الملاحقة الدولية لهذه الجرائم» وما 
الجريمة والعقاب في خضم عنف الحخروب» وما بعدها. ويحلل أسباب ونتائج 
تعطل مفعول القانون الدولي» وخصوصا أثعاء ارت الجاردة» حيث برزت 
المعايير المزدوجة للدول الفاعلة في التعامل مع كل قضايا العلاقات الدولية 
والمجتمع الدولي؛ فتطبيق القانون الدولي» في ظل هذا الاختلال» يجري على 
بعض الدول» وبشكل حادّ» ويستثني البعض الآخر من التطبيق» وأصدق مثال 
على ذلك» عندما يتم التعامل مع أية قضية لها علاقة بإسرائيل أو الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


وليم نجيب نضار 

ولد بالقدس - فلسطين» في العام 1945. 

#ا درس الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت الأميركية :)١985(‏ وجامعة 
يرتيت:( هه يم وجامعة القاهرة .)5١١/(‏ 

معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي .)198:-١1974(‏ 

ا خرج من لبنان إلى تونس بعد حخصار بيروت (19/7). 

عاد من الأردن إلى الوطن في العام .١99/‏ 

#ا شغل مناصب رئيسية» عدة» في السلطة الوطنية الفلسطينية. 

« تقاعد برتبة لواء ,)5١١5(‏ 

ها محاضر في جامعة بيرزيت منذ العام /ا١ ١‏ ”. 

ا من أعماله المنشورة: الدستور الذي نريد لفلسطين (5 2273١١‏ تغريبة بني ١فتح»1-‏ 
أربعون عاماً فى متاهة فتحاوية »)223٠١05(‏ الديمقراطية والانتخابات والحالة 
الفلسظينية .650٠5(‏ 
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مفصوم الجرائم ضد الإنسانية 
في القانون الدولي 


وليم نجيب جورج نصار 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحذةة العربية 
نصارء وليم نجيب 

مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي / وليم نجيب نصار. 

0 ص . 

.65١ 060١١ ببليوغرافية: ص‎ 

يشتمل على فهرس. 
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.١‏ الجرائم ضد الإنسانية ‏ قوانين وتشريعات. ؟. جرائم الحرب ‏ قوانين 
وتشريعات. ". القانون الدولي. أ. العنوان. 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


العنوان بالإنكليزية 
تاتسقسهة]1 أممتدعم4 قعسم أه نمنابرءع هه 1156 
131 الهمهة مدععامط سآ 
تددعه!ة .0 .37 يممالا 171 برط 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بئاية بيت النهضةق شارع البصرة» ص. ب: ١١7596١١‏ 
الحمراء ‏ بيروت لاغ" 5" لبئان 
تلفرن: ١:85‏ 0٠6ل‏ مم١‏ ددهلا المدءهلا. لإامء١‏ دولا (١1لكة+)‏ 
برقياً: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 48 ١0٠6لا‏ (94311+) 
05.15. ناه كسا :لتق 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» كانون الأول/ ديسمير ٠٠١8‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» نيسان/ أبريل ٠١١5‏ 





كلمة شكر 


كلمة شكر خاصة أود أن أقدمها إلى الأستاذ الجليل الدكتور سمعان 
بطرس فرج الله؛ أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرةء وأحد أكبر 
الخبراء العرب في القانون الدولي الإنساني؛ فهو أول من قرأ 
البحث الأصلي المختصرء عندما كان لا يتعدى ربع البحث 
الحالي» وعلّق عليه كتابة: «هذا بحث متميز جدأء وأوصى 
بنشره»ء وأضاف بعض الملاحظات التي أخزنيا يها هيه 
الاعتبار عند توسيع البحث. كما أود أن أشكر الدكتور جورج 
جقمان» مدير مؤسسة مواطن (المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية) والأستاذ في جامعة بيرزيت» الذي طلب مني 
توسيع البحث ليشمل الحالات الفلسطينية عند الحديث عن 
الجرائم ضد الإنسانية؛ فجاء هذا البحث الموسع شاملا لكل 
هذه الحاللات. 


خلاصة تنفيذيسة اوه مو او اجو جر ل د اروب 0 
الفصل الأول : في التقديم للبحث 1107000001 
أولاً : السؤال والفرضية ةي ز ز ذ00020 127110 

ثانيا :المعنى والتعريف 00 

ثالعاً مصادر البحث 100 1 1 2110100110111 
الفصل الثاني : الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي 012111 
أولً : القانون الدولي الإنساني سد للا كحم ام 1 

ثانا : القانون الدولي لحقوق الإنسان 10 

ثالث : تراتبية حقوق الإنسان وتراتبية الجرائم الدولية مو 

210 00 في تراتبية حقوق الإنسان‎ - ١ 

208 في تراتبية الجرائم الدولية‎ ١ 

00 1 0 في القواعد الآمرة ب‎ ٠ 

رابعاً : تصنيف مقترح الحقوق الإنسان 0 
خامساً : تصنيف الجرائم ضد الإنسانية 6 
الفصل الثالث : الإبادة ومحاربتها دولياً 211111110( 
أولً :الإبادة في القانون الدولي 000 

ثانياً : الإبادة في التاريخ ا 


ثالث : هاذايشمل مفهوم الإبادة 000 
رابعاً : التطهير العرقي والإبادة 00 1# 
خامساً : الممارسة المعاصرة للإبادة» والملاحقة الدولية 00000 
١‏ الحالة البوسنية ” 
الحالة الرواندية 006 ”5 
الحالة الكمبودية 0000 
5 ماذا عن الحالة الفلسطينية؟ 0000 
الفصل الرابع : التعذيب», والحق في الحماية منه 000 
أولً : التعذيب في القانون الدولي 0 
ثانياً : التعذيب في التاريخ 1 521711111 
١‏ التعذيب في التاريخ القديم 522111 
؟ ‏ التعذيب في العصور الوسطى في أوروبا 
7 التعذيب في الدولة المملوكية 0000 
 :‏ التعذيب في العصر الحديث 51000 
ثالث :ماذايشمل مفهوم التعذيب و 
رابعاً :الممارسة المعاصرة للتعذيب» والملاحقة الدولية 
خامساً : إسرائيل وتعذيب الفلسطينيين 2111011 
١‏ منهجيته امن امع عل امون لع اق 32 ما و 
؟" أسالييه وممارساته 200 
٠“‏ إشكاليته القانونية والدولية 0 
الفصل الخامس : العبودية ‏ هل انتهى زمنها؟ 000" 
أولً : العبودية في القانون الدولي ا 
ثانياً : العبودية في التاريخ 000 
ثالثاً : ماذا يشمل مفهوم العبودية؟ 0 
رابعاً : العيودية المعاصرة»ء والملاحقة الدولية 0 


4م 


لعاثم انه ممم مم وام قن 


وعم و مم مي ةزر ق قم 


فمع ءام ءام ممم مم يوقو 


مععة مث مء رن ةم لقيهة 


لمم مم مم نممو م مومه 


وخا ه47 هده الع ره رابا واه 8 


ممما مء ممم ممم من 


عم ممع مم مث ونء و ممه 


الفصل السادس : الفصل العنصري بدل التمييز العنصري 0 الى 
أولً : الفصل العنصري في القانون الدولي مارم لبس لقا 
ثانياً : الفصل العنصري في التاريخ مطح توما ون اللا 
الث : ماذايشمل مفهوم الفصل العنصري؟ لاونو الم ا 
رابعاً : الفصل العنصريء والملاحقة الدولية 3 
١‏ _الملاحقة الدولية وحالة جنوب أفريقيا 5 

” _الملاحقة الدولية وحالة فلسطين 1 

خامساً : الفصل العنصري الإسرائيلي : أبارتهايد جديد 11 
١‏ المقارنة بين الأبارتبايد الإسرائيلي والجنوب أفريقي كرض 

؟ ‏ الأبارتبايد الإسرائيل في المعازل والممارسة 1 

٠‏ الأبارتهايد الإسرائيلٍ» والأقلية العربية في إسرائيل ارد 

سادساً : جدار الفصل العنصري تنفيذ للأبارتهايد الإسرائيلٍ 548 
١-ماهوالجدار؟‏ ا اا ل 

"- الوصف الوظيفي للجدار ا ان 
الجدار والسكان والمعازل ع مه 

الجدار والسكان والخدمات 0 

الفصل السابع : الاختفاء القسري: أفظع الجرائم السياسية ات 
أولً : الاختفاء القسري في القانون الدولي ا ا ا 
ثانياً :ماذايشمل الاختفاء القسري؟ ااجاوا اام وا ا 187 
ثالثاً :الاختفاء القسريء والملاحقة الدولية ل قار 
رابعاً : حالات مميزة في الاختفاء القسري 0000000 اك 
خامساً : التحركات الشعبية لكشف الاختفاء القسري لا ام 
سادساً : هل هناك اختفاء قسري في إسرائيل؟ ادن 
١‏ مقابر الأرقام مسو دل ساس امسو 1 

0 السجون السرية ا‎ -١ 


الفصل الثامن 
أولاً 


ثالثاً 
رابعاً 


تالعاً 


رابعا 


: ماذا يشمل مفهوم العنف الجنسي؟ 00000 
: جرائم العنف الجنسي » والملاحقة الدولية 9 شغ 


: العنف الجنسي في التاريخ والخالات المعاصرة 0 


... العنف الجنسي في الحروب والأعراف المحلية‎ ١ 
.... العنف الجنسي في النزاعات المسلحة الحديثة‎ - " 


: ترابط العنف الجنسي والتطهير العرقي 52000 
: إسرائيل وحالات اغتصاب لفلسطينيات 2000 
: الإبعاد القسري والتهجير بالقوة 2 
: الإبعاد القسري في القانون الدولي 1000 
: الإبعاد القسري والتهجير في التاريخ 50-0 


... التهجير القسري في التاريخ القديم والحديث‎ ١ 
00 التهجير القسري بعد الحرب العالمية الأولى‎  " 
التهجير القسري للألمان بعد الحرب العالمية الثانية‎ "٠ 
. التهجير القسري عالياً بعد الحرب العالمية الثانية‎ 5 


: الإبعاد القسري : الاشتمال والملاحقة الدولية 5-6 


١-_الإبعاد‏ والتهجير وانتهاك القانون الدولي فق عي 
- شمولية مفهوم التهجير القسري في القانون الدولي 
'' الفعل الجرمي في عمليات الإبعاد والتهجير 20006 


: الإبعاد القسري والتطهير العرقي والحالة الفلسطينية . 


0 في فهم وتعريف التطهير العرقي‎ -١ 
5 في دراسة حالة التطهير العرقي للفلسطينيين‎ - 7 
في التخطيط والتنفيذ للتطهير العرقي في فلسطين‎ 


1١ 


مثو ةم مه 


فوالثة ةقرم 


وموقة رمثم 


000000 


ثلثم ممم 


روس 


خامساً : الترحيل والإبعاد القسري في الحالة الفلسطينية 0000000 

١‏ -مراحل التهجير القسري للفلسطينيين ا د11 

” - تهجير سكان المجدل ااا 0 

7 الإبعاد والتهجير القسري في أثناء وبعد حرب  ... ١94517‏ 477 

4 - التهجير القسري الفلسطيني والهجرة اليهودية 700700 اللرن 

سادساً : الترانسفير كقاعدة للتطهير العرقي في الفكر الصهيوني 25 

١‏ الترانسفير في أصول الدعوة الصهيونية ..... ا 6ه 

؟ ‏ المؤرخون الجدد والوثائق الصهيونية حول الترانسفير 0 ليق 

88800 الترانسفير من الفكرة إلى التنفيذ بعد قرار التقسيم‎ ٠“ 

4 - الترانسفير في الفكر الصهيوني بعد حرب ١9717‏ 860400 

الفصل العاشر : الجريمة والعقاب ووو امو و ا 
أولاً :المحاسبة والقواعد الآمرة ز [ ز[ز[ز ز ز [ [ [  [‏ 0 1000 

ثانياً :الملاحقة الدولية للجرائم ضد الإنسانية ما ل ب ا 

ثالثاٌ ؛المحكمة الحنائية الدولية الال ا م 1 

رابعاً : التزام الدول والتدخل الإنساني خسان الس ا ال 
خامساً : المحكمة الجنائية الدولية والموقف الأمريكي ................. 440 
خاتقة وحأد بن امموركة جاوز رما رج لل ولسوا وو لاعاومه الف اناموة و طو ادة 
© هل تتم فعلاً ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية؟ م ننه 

© هل يستغل مفهوم الجرائم ضد الإنسانية؟ ين 

المراجع 01 
فهرس 1 ا ل الو 0 قط ف ير 1ه ةع لم لو م و ا 6 011 


1١١ 


خلا 2 تنفيذي 2 


تا 


منذ أن نشأت المجتمعات المنظمة في التاريخ. حتى قبل قيام الدولة» نشأت 
معها السئن والأعراف التي تحكمت في إدارة هذه المجتمعات» وفي العلاقات بين 
أفرادهاء وبينهم وبين حاكميهم. وقد تطورت هذه السئن والأعراف لتصبح 
قوانين وأحكاماً تنظم علاقات الناس في مجتمعاتهم» ثم في دولهم لاحقاً. وبشكل 
عام كانت هذه الأحكام والقوانين والأعراف والسئن شأنا داخل المجتمع 
والدولة» لا شأناً لعلاقات الأمم والمجتمعات ببعضها البعض. ومع تطور الدول 
إلى إمبراطوريات وقوى عظمىء نشأت أعراف التعامل الدولي» التي ظلّت على 
شكل أعراف متفق عليهاء دون أن تصبح قانوناً يحكم علاقات الدول. 


ولعل أهم هذه الأعراف. التي كادت تصبح قانوناً دولياء أو أنها كانت بداية 
تقئنين الأعراف الدولية» هي ما عرف بمبادئ السلم الروماني (دمدصده8 «وم) . التي 
صيغت لتلبّى حاجة المنتصرء فأصبحت بداية لما عرف بالقانون العرفي الدولي» 
وهو قانون المنتصر الذي ينظم علاقات. الدول حسبما يراها هذا المنتصر المسيطر 
في العلاقات الدولية؛ والأعراف أحياناً أشد تطلباً للالتزام من القوانين. وهذه 
الأعراف التي نظمت العلاقات الدولية في بدايات تكوين الأمم الكبيرة» اقتصرت 
أساساً على واجبات الدول والشعوب تجاه القوى العظمى» ٠‏ ثم شملت في عصور 
لاحقة ما عرف بقانون الحرب والسلم. وهي بدورها نظمت علاقات الدول 
حسب الأعراف التي نشأت مع قوة المنتصر. ولأن المنتصر لم تحذ سلطته حدود» 
فقد كانت هذه الأعراف الدولية هي أعراف التعامل في زمن السلم» دون وضع 
حدود لواجبات الدول في زمن الخرب. ولذا لم نكن نسمع عن جرائم حرب أو 
جرائم ضد الإنسانية» فقد كان المنتتصر يستبيح كل ما يشاء وكل من يشاء. 


1 


ومع تطور الإدراك الإنساني ونشوء المفاهيم الليبرالية» أصبح الكثير من 
الممارسات في العلاقات الدولية مرفوضاً» وأصبح من الضروري وضع القيود على 
تصرّف الدول حتى في أثناء الحرب» ولكن ظلّ هذا التصور قائماً على تصور 
المنتتصر في ما يراه ضد المهزوم. ونشأت بذلك مفاهيم جديدة قثنت الأعراف 
القديمة» فتطور التعامل ب بين الأمم والدول بما يبقي للإنسان إنسانيته حتى في 
زمن الحرب. وبدأنا أولاً نسمع عن جرائم الحرب التي يرتكبها المقاتلون في أثناء 
النزاعات المسلحة» ثم تطور الأمر لاحمّاً إلى الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية 
كنوع مستقل من الجرائم الدولية» التي ترتكب ضد الجماعات في زمن الحرب» 
وفي زمن السلم؛ وهذه الجرائم تتكون من أعمال الاضطهاد أو أية اقترافات آثمة 
ضد مجموعة من البشر. وقد تطورت العلاقات الدولية ليكون جزء من تكويئها 
بعض المحرّمات فى تصرفات وحقوق الدول؛ فقد فرضت الأعراف بعض 
الواجبات والالتزامات على الدول» ولكن دون أن تفرض آليات لمحاسبتها إن هي 
خرقت عرّمات التعامل الدولي أو لم تقم بواجباتها الدولية. وظلّت الحرب هي التي 
تحكم في الخلاقات حول هذه الأمورء وظلّت الكلمة الفصل للمنتصر. 


:7ت 


وهذا البحث يفترض أن القانون الدولي قد تطور إلى الحدّ الذي يصئتف فعلاً 
الجرائم ضد الإنسانية ويعتبرها الأكثر خطورة في الممارسات الدولية» ويطالب 
بملاحقة ومحاسية ومعاقبة مرتكبيها مهما كان شأنهم؛ على رغم أن القوى المنتصرة 
ترى أن القانون الدولي لا يطالهاء وبأنها يجب أن تكون محمية من الملاحقة 
والمحاسبة والعقاب. وعلى رغم أن القانون الجنائي الدولي ما يزال في مراحل 
تطوره الأولية» إلا أن هنالك الكثير من القواعد والأعراف الدولية والمعاهدات 
التي تعرّف الكثير من جوانب هذا القانون» وتجعل من الممكن قيام نظام قضائي 
دولي لملاحقة مرتكبيها. وحتى يفي البحث غرضه. فهو يشرح معنى الجرائم ضد 
الإنسانية» ثم يتحدث عن ورودها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان» مع التمييز بينها وشرح مختصر لكل منهما. ومن خلال فهم 
المعنى والمفهوم» يتطرق البحث إلى الملاحقة الدولية لمرتكبي الجرائم الدولية» 
وكيف تطورت هذه الملاحقة كك لل أن .ومن الات إن مكدر السك الطساية 
الدولية. وحتى تكتمل حلقة الفهم لمعنى الجرائم ضد الإنسانية» يتحدث البحث 
عن تلك الجرائم كما يراها ويعرّفها القانون الدولي» ويسهب في الحديث عن 
بعضهاء عي تحير الأجطر ب عند الجرائم. وفي النهاية نرى أن القانون الدولي 
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قد تطور إلى درجة يمكن فيها للمجتمع الدولي ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي 
هذه الجرائم» على رغم أن بعض القوى العظمى تحاول الإفلات من أحكام 
القانون الدولي» التى شاركت هي في وضعها أساساًء ليكون قانوناً لمحاسبة 
المهزومين» فأصبح الآن قانوناً دولياً لمحاسبة كل المخطئين» منتصرين أكانوا أم 
مهزومين» حيث إنه أصبح حاجة ملحّة دولياً لملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كل من 
يقترف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويخالف القانون الدولي الإنساني. 


ويتوسع البحث بالحديث عن الجرائم ضد الإنسانية» من بين كل الخرائم 
الدولية. وحتى نفهم المقصود بالجرائم ضد الإنسانية ونميّزها من باقي الجرائم 
الدولية» يشرح البحث معناها ويحاول التوضّل إلى تعريف ما يميّزها من باقي 
الجرائم الدولية» فهذه الجرائم هي الأجسم والأخطر بين الجرائم الدولية. وفي 
التعريف يعود البحث إلى المذكّرة التفسيرية لأركان الجرائم الواردة في نظام روماء 
التي تقول فيها الفقرة الأولى من مقدمة التفسير حول المادة (9)» والخاصة بالجرائم 
ضد الإنسانية : «نظراً لأن المادة (1) تتعلق بالقانون الجنائي الدولي» فإنه يجب تفسير 
أحكامها تفسيراً دقيقاً [. . .] مراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها 
في المادة (1) بوصفها أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرّر نشوء 
المسؤولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون 
الدولي المطبّق عموماً الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم». كما ورد في 
ملاحظات المذكرة التفسيرية لنظام روما أن «الجرائم ضد الإنسانية هي اعتداءات 
مقيتة تحديداً. من حيث إنها تشكل اعتداءً خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها تشكل 
إذلالاً جسيماً أو حطأ بكرامة فرد بشري أو أكثر. وهي ليست حوادث معزولة 
ومتفرّقة» ولكنها جزء إما من سياسة حكومية [. . .] أو ممارسة واسعة من الفظائع 
التي يتم غض النظر عنها أو التغاضي عنها من قبل الحكومة أو السلطة القائمة». 


ولأن من المهم أن نعرف أولاً كيف نشأ المصطلح واتخذ شكلاً مستقلاً عن 
باقي الجرائم الدولية» يلجأ البحث في البداية إلى الفهم التاريخي لمعنى الجرائم ضد 
الإنسانية» حيث إن هذا الفهم يجعل التفسير أسهل» ويجعل الفصل بين الجرائم 
أوضح. وبشكل عام لم يظهر مصطلح «الجرائم ضد الإنسانية» إلا في وقت متأخر 
جداً من تاريخ البشرية» على رغم أهمية مفهومه ومضمونه. فهو قد نشأ في العرف 
الدولي للتعامل بين الدول قبل أن يصبح قانوناً؛ مثله مثل باقي أحكام القانون 
الدولي للسلم والحرب. ولكنه» كعرف. اشتمل على المعنى دون التسمية» إلى أن 
جاءت الحرب العالمية الأولى. وفي هذا الخصوصء يقول الخبير في القانون الدولي 


1١6 


د. محمود شريف بسيوني في كتابه المرجعى الوثائق الدولية المعنية يحقوق الإنسان: 
«ظهر مصطلح الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة عقب الحرب العالمية الأوللء وذلك 
في تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في جرائم الحرب [»] والتي انتهت من أعمالها 
في عام 21414 والتي استندت إلى ما ورد في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 
07 التي تقئّن القانون العرفي الدولي» والتي أشارت إلى أن هناك جرائم ضد 
قوانين الإنسانية» والتي ينبثق منها مضمون ما ورد في هذا التقنين من الأعراف 
الدولية في التعامل بين الدول أثناء النزاعات المسلحة». 


1ت 


وعلى رغم أن الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية نشأ في أحضان الحرب 
العالمية الأولى وترعرع نتيجتهاء إلا أنه لم يصبح جزءاً فعلياً من القانون الدولي إلا 
في الحرب العالمية الثانية» وبشكل أدق نتيجة الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب. 
وعلى رغم أن الجرائم ضد الإنسانية» كما نعرفها اليوم» هي ممارسات قديمة موغلة 
بقدمها في التاريخ» إلا أننا بدأنا نحاول التماس طريقة لوقفها فقط في الحرب 
العالمية الأول. ثم تطور هذا الالتماس إلى سعي حقيقي إلى تقنينها ضمن القانون 
الدولي» لتصبح ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وملاحقتهم جزءاً من القانون الدولي 
بعد أن كان الحديث عنها مجرد تصورات ليبرالية لما يجب وقفهء ولا تجب المعاقبة 
عليه. وقد أوردها ميثاق لندن الذي على أساسه قامت محاكم جرائم الحرب والجرائم 
الدولية في نورمبورغ وطوكيو. ولإدراجها ضمن الجرائم الدولية» اعتمد واضعو 
هذا الميثاق على التقرير الذي أصدرته لجنة جرائم الحرب بعد الحرب العالمية الأولى» 
وقد تحدثت فيه عن هذه الجرائم» وذلك للدلالة على استمرارية العلاقة في القانون 
الدولي الذي نشأ في أعرافها أساساًء حتى لو جاءت مخالفة لهذه الأعراف والقانون 
في فترة الحروب. وكان القصد من إدخال مصطلح الجرائم ضد الإنسانية ضمن 
القانون الدولي هو محاسبة المهزومين في هذه الحرب. ليس فقط لما اقترفوه من 
جرائم حربء بل للملاحقتهم ومحاسيتهم ومعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم 
أخرى» وبشكل منهجي منظم» ضد كل الشعوب التي وقعت تحت سيطرتهم. 

وجاء التطور الأول في اتجاه تقنين الجرائم ضد الإنسانية بالعمل على تقنين 
أخطر هذه الجرائم» وهي جريمة الإبادة الجماعية» التى فصلت وحدها عن باقى 
الجرائم ضد الإنسانية» وأصبحت تعامل على أنها نوع مميّز من الجرائم الدولية. 
وببذا الخصوص يقول د. محمود شريف بسيوني في كتابه المشار إليه سابقا: «في 
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عام 1144 أبرمت الجمعية العامة [للأمم المتحدة] اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها [. ..]» وكان من أهداف تلك الاتفاقية هو أن [يتوجب] 
في التطبيق [شمول كافة] الجرائم ضد الإنسانية. إلا أن تعريف الإبادة الجماعية 
الوارد بها قد جاء محدّداً ومتضمناً قصداً جنائياً خاصاًء وهو الإبادة الجماعية 
بصورة كلية أو جزئية؛ في حين أن الجرائم ضد الإنسانية لا تنطلب قصدر[أ] 
جنا[ئياً] خلاصاً] عند إيادة مجموعة سكانية ما[»] ولكن جرد [قصد عام] متمثلاً 
في إحداث انتهاكات جسمانية ضد [أية] فئة مدنية. ويحسب لاتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أنها قد بيّنت بوضوح تجريم الإبادة الجماعية في 
زمن السلم والحرب دون الحاجة إلى الربط بينها وبين حالة الحرب. وبذلك أصبح 
تجريم الإبادة الجماعية جزءاً من القانون الدولي المكتوب» بينما بقت الجرائم ضد 
الإنسانية في طور التكوين باعتبارها قانونا دوليا عرفياة. 


ولكن حتى هنا يجب التمييز في القانون الدولي بين مصطلح «الإبادة 
الجماعية؟ (علاء0مء6): التي هي نوع خاص من الجرائم ضد الإنسانية» وتنفرد 
في القانون الدولي بقانونها وتعريفها ومكانتها خارج باقي الجرائم ضد الإنسانية» 
وبين مصطلح «الإبادة» (صمتامستصسمعا8)» التي ما تزال تعتبر أحدى الجرائم ضد 
الإنسانية» والتي ورد ذكرها في كل الاتفاقات الدولية الخاصة بالجرائم ضد 
الإنسانية» وآخرها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وتفصل جريمة الإبادة 
الجماعية كجريمة مستقلة في معناها ومضمونها وجسامتها عن باقي الجرائم ضد 
الإنسانية» وترد لها أحكام خاصة بها باعتبارها أجسم وأخطر الجرائم الدولية» ثم 
تأتي باقي الجرائم ضد الإنسانية في أحكام عامة تشمل باقي هذه الجرائم التي اتفق 
على اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وهذه الجرائم ضد الإنسانية هي بحد ذاتها 
أجسم وأشد خطورة من جرائم الحرب» التى لها أيضاً أحكامها الخاصة بها في 
القانون الدولي. وببذا نحن هنا أمام ثلاثة أنواع من الجرائم الدولية التي اتفق على 
ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم ومعاقبتهم : جريمة الإبادة 187 والجرائم ضد 
الإنسانية» وجرائم الحرب. ولأن غرض البحث بالأساس هو حول الجرائم ضد 
الإنسانية؛ وليس حول كل الجرائم الدولية» فهو يعيد جريمة الإبادة الجماعية إلى 
موقعها الأصلي كنوع من الجرائم ضد الإنسانية» لا كجريمة مستقلة عنهاء على 
رغم أن التصنيف القانونٍ الدولي للجرائم الدولية واضح جداً في اعتبار جرائم 
الإبادة الجماعية نوعاً خاصاً من الجرائم 37 التي تحتاج إلى إثيات أركان جرمية 
أشد وأوضح مما هو مطلوب للجرائم ضد الإنسانية» وبالتاللي فصلها كلياً عن 
الجرائم ضد الإنسانية عند تقنين أحكام الجرائم الدولية. 
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عقت 


وعند التفصيل عن جريمة الإيادة في متن البحث» نرى أنه يتحدث عن 
الملفهومين: جريمة الإبادة الجماعية (06200106): وجريمة الإبادة 
(21108هنصمة)»5)» على أنهما نوع واحد من الجرائم ضد الإنسانية» ومتممان في 
المعنى أحدهما للآخرء على رغم أن الأول تكوّن عن قصد جرمي خاصء فيما 
الثاني نشأ عن قصد جرمي عام. والقصد الجرمي هو أحد أهم أركان الجريمة مهما 
كان نوعهاء وبهذا الخصوص تقول الخبيرة في القانون الدولي ميكائيلا فرولٍ في 
دراسة لها نشرت في المجلة الأوروبية للقانون الدولي: بعنوان «هل الجرائم ضد 
الإنسانية أشد خطورة من جرائم الحرب»: «إن سوء النية التي يجب توفرها في 
الجرائم ضد الإنسانية تشمل د جل الل يأل الأنزعو جره ين هتير م رايع النطاق أو 
منهجي ضد المدنيين؛ أي أنه محدد أكثر من ميّزات جرائم الحرب. وفي حالة 
الإبادة الجماعية» فإن القصد الجرمي محدد أكثرء حيث إنه يتطلب النية المبنية على 
أساس تمييزي لتدمير جماعة بكاملها أو جزء منها بشكل كلي أو جزئي. وفي حالة 
الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية» فإن العامل الذهني يشمل العلم بوجود 
خطة واسعة النطاق أو منهجية للعنفء. والذي [1...] يمكن اعتباره عوامل 
جسيمة بشكل جوهري". وهنا يجب التوضيح أن الحديث عن الإبادة الجماعية على 
أخبا من الجرائم ضد الإنسانية لا يعني بأنه لا توجد لها خصوصية مستقلة في 
القانون الدولي: بل القتصد هو توضيح معنى الإبادة والتمييز بينها وبين الإبادة 
الجماعية عند التفصيل عن جريمة الإبادة» التي هي فعلاً من الجرائم ضد 
الإنسانية» كما صئفها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. 


وبعكس جرائم الحخرب» التي تقترف في حالات النزاع المسلح بين طرفين أو 
أكثرء فإن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن ترتكب في وقت التزاعات المسلحة أو 
دونهاء وتكون منهجية ومنظمة في طابعهاء كقاعدة أساسية لاعتيارها جرائم ضد 
الإنسانية. وبذا الخصوص » تقول ميكائيلا فرولي في الدراسة نفسها المشار إليها: 
إذا كانت الطبيعة الواسعة النطاق أو المنهجية تمَيّز الجرائم ضد الإنسانية» 
باعتيارها عوامل من الجدية» فإنه بشكل تلقائي يتبع ذلك أن الوعي بوجود خطة 
شاملة أو نمط منهجي من العنف يعني أيضاً العلم بأن اقتراف الجريمة موضوع 
البحث يتجاوز الحالة المعزولة و/ أو الضحية المعنية. ولذا فإن سوء النية تختلف» 
ليس فقط في طبيعتها (فهي أكثر تحديداً)؛ ولكن أيضاً في جسامتها (فهي 
أخطر)ة؛ فهي بالأساس ممارسة يقترفها بشكل منهجي ومنظم القائمون بالسلطة 
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ضد أفراد مدنيين يقعون تحت سلطتهمء إما لظروف الاحتلال» أو لظروف التمييز 
في الدولة نفسهاء حتى لو كانوا مواطني هذه الدولة. ويوضح د. محمود شريف 
بسيوني أيضاً هذا الأمر في كتابه المشار إليه سابقاء فيقول: «الجرائم ضد الإنسانية 
تعدّ امتداداً لذات النهج من الحماية التي تشمل [أية] فئة مدنية يتم التعذي عليها 
من قبل سلطة من سلطات الدولة» ولذا فإنه لا يوجد خلاف بين القانون الدولي 
الإنساني والقانون الجنائى الدولي [...] فيما يتعلق بالأفراد محل الحماية [»] 
ولكن الاختلاف بينهما في أن الجرائم ضد الإنسانية تَمرّم الانتهاكات بغضٌ النظر 
عمًا كانت مرتكبة أثناء نزاع مسلح أم لا1.] وبغض النظر عن نوعية الفئة محل 
الحماية» لأن جميع الفئات المدنية تخضع للحماية». 


وهذا الفصل بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وسّع مفهوم الجرائم 
الدولية من حيث أنواعهاء ومن حيث زمن ممارستها واقترافهاء ومن حيث مكان 
تمارستها في الدولة نفسها ضد مواطنيهاء أو في مناطق خارج الدولة وتقع تحت 
سيطرتها بالقوة العسكرية» وضد مدنيين من غير مواطنيها. ولهذا السبب» فإن 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) يعتبر أن الجرائم الإنسانية 
قد ترتكب في أي من النزاعات المسلحة» وقد ترتكب من قبل الدولة ضد 
مواطنيهاء وهو بهذا الخصوص قد طور معنى الجرائم الدولية لتشمل ملاحقة 
مقترفيها حتى لو كان ذلك قد تم داخل الدولة ضد مواطنيهاء» وضمن ما تعتبره 
من أمورها السيادية. وباختصارء تعني الجرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي 
يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم. 
وبشكل منهجى وضمن خطة للاضطهاد والتمييز فى المعاملة بقصد الإضرار المتعمد 
ضد الطرف الآخرء وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين 
يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو 
الاجتماعى أو لأية أسباب أخرى من الاختلاف. وعادة ما ترتكب هذه الأفعال 
ضمن تعليمات يصدرها القائمون على مجريات السلطة فى الدولة أو الجماعة 
المسيطرة» ولكن ينفّذها الأفراد. وفي كل الحالات» يكون الجميع مذنبين» من 
مصدري التعليمات إلى المحرّضين.» إلى المقترفين بشكل مباشرء إلى الساكتين عنها 
على رغم علمهم بخطورتهاء وبأنها تمارس بشكل منهجي ضد أفراد من جماعة 
أخرى. وتطورت الملاحقة الدولية لها حسبما جاء في نظام روما للمحكمة 
الجنائية الدولية» بحيث إنه يصبح الفرد مذنياً بجريمة ضد الإنسانية حتى لو 
اقترف اعتداءً واحداً أو اعتداءين يعتبران من الجرائم التي تنطبق عليها مواصفات 
الجرائم ضد الإنسانية؛ كما وردت في نظام روماء أو أنه كان ذا علاقة بمثل هذه 
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الاعتداءات ضد قلّة من المدنيين» على أساس أن هذه الاعتداءات جرت كجزء من 
نمط متواصل قائم على سوء النية يقترفه أشخاص لهم علاقة بالمذنب. 


كن 


وبشكل عامء يتطرق البحث إلى تلك الجرائم ضد الإنسانية التي تعتبر 
واضحة المعالم» والتي تشكل كل منها فصلاً من فصول البحث» فيتطرق البحث 
إلى أصولها التاريخية ومفهومهاء كما هي واردة في التعريف», وفي الشرح الخناص 
بها في الوثائق الدولية» ثم عن ممارستها الحديثة والمعاصرة» مع نماذج دراسية عن 
حالاات مهمة في ممارستها. وبعد شرح عام عن معنى القانون الدولي الإنساني 
والفرق بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان» يبدأ البحث مباشرة بالحديث 
عن أولى هذه الجرائم» وهي جريمة الإبادة» ثم يلي ذلك في فصول متعددة 
الحديث عن جرائم التعذيب والعبودية والفصل العنصري والاختفاء القسري 
وجرائم العنف الجنسي والإبعاد القسري. وضمن مجريات البحث» يتطرق البحث 
إلى تلك الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت لتحقيق غايات التطهير العرقي» وكيف 
تم ذلك. ومن ضمن الحديث عن هذه الجرائم ضد الإنسانية» يتحدث البحث 
بإسهاب عن تلك الجرائم التي مارستها إسرائيل» في تاريخها الطويل» من 
عمارسات الجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني؛ وخصوصاً لتحقيق الغاية 
الأساسية التي كانت الحركة الصهيونية تسعى إليهاء وهي تطهير الأراضي 
الفلسطينية من الشعب الفلسطيني» أي باختصار لتحقيق غايات التطهير العرقي 
في فلسطين. ومن ضمن تلك الجرائم التي تمّ التوسع في دراسة حالتها 
الفلسطينية» نرى أن هناك حمس جرائم أساسية ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب 
الفلسطيني يمكن تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية» وهذه هي: الإبادة من خلال 
المذابح التي قامت بها إسرائيل منذ سنة 21447 والتعذيب في السجون 
الإسرائيلية» والفصل العنصري داخل إسرائيل وفى المناطق المحتلة بعد سنة 
7»؛ وجرائم العنف الجنسي التي ارتكبت سئة 1444 وما تلاهاء وخصوصاً 
جرائم الاغتصاب» وأخيراً الإبعاد القسري والتهجير بالقوة منذ سئة .١194/8‏ 


(لفصل الأرل 


في التقديم للبحث 


أولاً: السؤال والفرضية 

منذ أن نشأت المجتمعات المنظمة في التاريخ» حتى قبل قيام الدولة؛ 
نشأت معها السئن والأعراف التي تحكمت في إدارة هذه المجتمعات وفي 
العلاقات بين أفرادهاء وبينهم وبين حاكميهم. وقد تطورت هذه السنن 
والأعراف لتصبح قوانين وأحكاماًء تنظم علاقات الناس في مجتمعاتهم» ثم في 
دولهم لاحقاً. وبشكل عام كانت هذه الأحكام والقوانين والأعراف والسئن شأناً 
داخل المجتمع والدولة» لا شأناً لعلاقات الأمم والمجتمعات بيعضها البعض. 
ومع تطور الدول إلى إمبراطوريات وقوى عظمى» نشأت أعراف التعامل الدوليء 
التي ظلت على شكل أعراف متفق عليهاء دون أن تصبح قانوناً يحكم علاقات 
الدول. 


ولعل 0 هذه الأعراف» التي كادت أن تصبح قانوناً دولياًء أو أنها 
كانت بداية تقنين الأعراف الدولية» هي ما عرف بمبادئ السلم الروماني 
(801218113 عرو2)ء التي صيغت لتلبّيى حاجة المنتصر. فأصبحت بداية لما عرف 
بالقانون العرفي الدولي» وهو قانون المنتصر الذي ينظم علاقات الدول حسبما 
يراها هذا المنتصر المسيطر فى العلاقات الدولية؛ والأعراف أحياناً أشد تطلياً 
للالتزام من القوانين. وهذه الأعراف التي نظمت العلاقات الدولية في بدايات 
تكوين الأمم الكبيرة» اقتصرت أساساً على واجبات الدول والشعوب تجاه القوى 
العظمى . ثم شملت في عصور لاحقة ما عرف يقائون الحرب والسلمء التي 
بدورها نظمت علاقات الدول حسب الأعراف التي نشأت مع قوة المنتصر. ولأن 
المنتصر لم تحد سلطته حدودء فقد كانت هذه الأعراف الدولية هي أعراف التعامل 
في زمن السلمء دون وضع حدود لواجبات الدول في زمن المحرب. ولذا لم نكن 
نسمع عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية» فقد كان المنتصر يستبيح كل 
ما يشاء وكل من يشاء. 


ومع تطور الإدراك الإنساني ونشوء المفاهيم الليبرالية» أصبح الكثير من 


إرفا 


الممارسات في العلاقات الدولية مرفوضاء وأصبح من الضروري وضع القيود على 
تصرف الدول حتى أثناء الحرب» ولكن ظل هذا التصور قائماً على تصور المنتصر 
فيما يراه ضد المهزوم. ونشأت بذلك مفاهيم جديدة قتنت الأعراف القديمة» 
فتطور التعامل بين الأمم والدول بما يبقي للونسان إنسانيته حتى في زمن الحرب. 
وبدأنا أولاً نسمع عن جرائم الحرب التي يرتكبها المقاتلون أثناء النزاعات 
المسلحة. ثم تطور الأمر لاحقاً للحديث عن الجرائم ضد الإنسانية كنوع مستقل 
من الجرائم الدولية التي ترتكب ضد الجماعات في زمن الخرب وفي زمن السلم؛ 
وهذه الجرائم تتكون من أعمال الاضطهاد أو أية اقترافات آثئمة ضد مجموعة من 
البشر”'2. وتطورت العلاقات الدولية ليكون جزءانين تكوينها يحض المعرمات :ني 
تصرفات وحقوق الدول؛ فقد فرضت الأعراف , بعض الواجبات والالتزامات على 
الدول؛ ولكن دون أن تفرض آليات لمحاسبتها إن هي خرقت محرمات 127 
الدولي أو لم تقم بواجياتها الدولية. وظلّت الحرب هي التي تحكم في الخلافات 
حول هذه الأمورء وظلت الكلمة الفصل للمنتصر. 


وبعد كل هذا التطور في القانون الدوليء ورغم أنه بالأساس قانون 
المنتصرء علينا أن نسأل: هل أصبحت هناك جرائم دولية غير مسيّسة وقائمة 
فقط على الحس الإنساني ولخدمة الإنسان» لا لخدمة المنتصر وحده؟ أم أن الحديث 
عن جرائم دولية هو مجرد قناع يلبسه المنتصر لمعاقبة المهزوم؟ وفي يجال الحرائم 
الدولية» هل هناك فعلاً جرائم ضد الإنسانية هي الأكثر خطورة في الجرائم 
الدولية» ويمكن ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم ومعاقبتهم ٠ ٠‏ أم أن هذه الجرائم هي 
ما يرتكبه المهزوم فقطء. فيما ينجو المنتصر ولا يمخضع للملاحقة والمحاسبة 
والعقاب؟ فى هذا البحث نفترض بأن القانون الدولي قد تطور إلى الحد الذي 
يصنف فعلاً الجرائم ضد الإنسانية ويعتبرها الأكثر خطورة في الممارسات 
الدولية» ويطالب بملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها مهما كانواء رغم أن القوى 
المنتصرة ترى بأن القانون الدولي لا يطالهاء وبأنها يجب أن تكون محمية من 
الملاحقة والمحاسبة والعقاب. «ورغم أن القانون الجنائي الدولي ما يزال في 
مرحلة جنينية» وما يزال غير قادر على التعامل الكامل مع المهام العرفية والعقابية 
التي تغطيها نظم العقوبات الوطنية» فإن هناك العديد من القواعد العرفية 
والتعاهدية التي تعرّف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة 


)١(‏ ممعللمتصااط> .وتلعمماع رعق عع8؟ عط ,والعد ءالما «,لز انق ضيالط! اأكصلدعة عمم0» ,داتعم اللا 
.م ,(12/3/2007 العددععع2) . < نز أمقتضتط_اكلأموه_ع ا 6/ كاتس رزوءه. وتلعم عات 
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الجماعية»!"2» وتجعل من الممكن قيام نظام قضائي دولي لملاحقة مرتكبيها. 
وحتى نفي البحث غرضه سنقوم بشرح معنى الجرائم ضد الإنسانية» ثم 
نتحدث عن ورودها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان» 
مع التمييز بينها وشرح مختصر لكل منهما. ومن خلال فهم المعنى والمفهوم. 
و إلى الملاحقة الدولية لمرتكبي الجرائم الدولية» وكيف تطورت هذه الملاحقة 
إلى أن وصل الأمر إلى تشكيل المحكمة الجنائية الدولية. وحتى تكتمل حلقة الفهم 
لمعنى الجرائم ضد الإنسانية» سرف نتيخلاث اتن تلاك براقم كما يراها ويعرّفها 
القانون الدولي» ونسهب في الحديث عن بعضهاء التي تعتبر الأخطر في هذه 
الجرائم؛ وفي النهاية سنرى بأن القانون الدولي قد تطور إلى درجة يمكن فيها 
للمجتمع الدولي ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم» رغم أن بعض 
القوى العظمى تحاول التفلّت من أحكام القانون الدولي» التي شاركت هي في 
وضعه أساساًء ليكون قانوناً لمحاسبة المهزومين» فأصبح الآن قانوناً دولياً لمحاسبة 
كل المخطئين» منتصرين أكانوا أم مهزومين؟؛ فقد بلغ القانون الإنساني مرحلة تتفق 
فيها معظم الدول على أنه من مصلحة المجتمع الدولي بأسره أن يحاكم الأفراد 
المنهمين باقتراف اتتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي””. 


ثانياً: المعنى والتعريف 


في هذا اليبحث سنتوسع بالحديث عن الجرائم ضد الإنسانية» من بين كل 
الجرائم الدولية. وحتى نفهم المقصود بالجرائم ضد الإنسانية وتميّزها من باقي 
الجرائم الدولية» علينا أن نشرح معناها ونحاول التوصل إلى تعريف ما يميزها من 
باقي الجرائم الدولية» فهذه الجرائم هي الأجسم والأخطر بين الجرائم الدولية. 
وفي المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم الواردة في نظام روماء تقول الفقرة الأولى 
من مقدمة التفسير حول المادة () والخاصة بالجرائم ضد الإنسانية: «نظراً لأن 
المادة (61 تتعلق بالقانون الجنائي الدولي» فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيراً 
دقيقاً [. . .] مراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة (17) 


)3١(‏ مءمصيظ « تدع مم0 مهللا معطا كسولع5 عمه1] راأمدمصدة! اومتهوه معصرلف0 ععقه ,اللئه واعمطءتقة 

/12/562أه/ /أممعناه زعده. أت . اطاط > ,(2001) 2 .6ه ,12 .ا0؟ ,(لالة) هما أمممنمامءادا له أمصيسدك 

مم ,(12/3/2007 :تلعومعوعة) . < أصغط. قطة 

() أوسكار سوئيراء «الاختصاص القضاي التكميلى والقضاء الجنائي الدونيء » المجلة الدولية 
للصليب الأحمرء مختارات من أعداد .)75١١1(‏ ص 000.387 
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بوصفها أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرّر نشوء المسؤولية 
الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي 
المطبق عموماً الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم:”*». ولعل من 
الهم آنا تعرف آولاً كيف انعا الصطلم راعذ شكلا مسقلا عباتي الخراتم 
الدولية» فالفهم التاريخي يجعل التفسير أسهل» والفصل بين الجرائم أوضح. 


وبشكل عام لم يظهر مصطلح «الجرائم ضد الإنسانية» إلا في وقت متأخر 
جداً من تاريخ البشرية» رغم أهمية مفهومه ومضمونه؛ فهو قد نشأ في العرف 
الدوني للتعامل بين الدول» قبل أن يصبح قانونا» مثله مثل باقي أحكام القانون 
الدولي للسلم راللتريق ولكنه كعرف اشتمل على المعنى دون التسمية» إلى أن 
جاءت الحرب العالمية الأولى؛ فقد «ظهر مصطلح الجرائم ضد الإنسانية لأول 
مرة عقب الحرب العالمية الأولى وذلك في تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في جرائم 
الحرب [»] والتي انتهت من أعمالها في 0 4 »؛ والتي استندت إلى ما ورد 
في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1407 التي تقنن القانون العرفي الدولي» والتي 
أشارت إلى أن هناك جرائم ضد قوانين الإنسانية والتي ينبثق منها مضمون ما ورد 
في هذا التقنين من الأعراف الدولية في التعامل بين الدول أثناء النزاعات 
المسلحة2000. 


ورغم أن الحديث عن الجرائم ضد الإنسانية نشأ في أحضان الحرب العالمية 
الأولى وترعرع نتيجتهاء إلا أنه لم يصبح جزءاً فعلياً من القانون الدولي إلا في 
الحرب العالمية الثانية» وبشكل أدق نتيجة الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب. 
ورغم أن الجرائم ضد الإنسانية كما نعرفها اليوم هي ممارسات قديمة موغلة 
بقدمها في التاريخ» إلا أننا بدأنا نحاول التماس طريقة لوقفها فقط في الحرب 
العالمية الأول. ثم تطور هذا الالتماس إلى سعي حقيقي لتقنينها ضمن القانون 
الدولي» لتصبح ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم وملاحقتهم جزءاً من القانون الدولي 
بعد أن كان الحديث عنها مجحرد تصورات ليبرالية لما يجب وقفه ولما تجب المعاقبة 


(4) المحكمة الجناثية الدولية» «المحكمة الجنائية الدولية: أركان الجراتم»» جمعية الدول الأطراف في 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: نيويورك؛ الدورة الأولى» 27٠١7 /4/1١-7‏ عن جامعة 
مئيسو تاء مكتبة حقوق الإنسان.ء . < تصساط.كامعصعاءع ]طم 2 كام سقتصناط/2ة ملع .سس 1 جومم )م اط > 
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)6 محمود شريف بسيوني » الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» طّ " (القاهرة: دار الشروق» 
0) مج ا ص 0-444 


احا 


عليه. «وعقب الحرب العالمية الثانية استند [واضعو] ميثاق المحكمة الدولية في 
نورمبورغ إلى ما ورد بالتقرير»”"" الذي أصدرته لجنة جرائم الحرب بعد الحرب 
العالمية الأولى» للدلالة على استمرارية العلاقة في القانون الدولي الذي نشأ في 
أعرافها أساساًء حتى لو جاءت مخالفة لهذه الأعراف والقانون في فترة الحروب. 
وكان القصد من إدخال مصطلح الجرائم ضد الإنسانية ضمن القانون الدولي هو 
محاسبة المهزومين في هذه الحرب» ليس فقط لا اقترفوه من جرائم حرب» بل 
ملاحقتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم أخرى» وبشكل 
منهجي منظم؛ ضد كل الشعوب التي وقعت تحت سيطرتمهم. وقد ورد في 
ملاحظات المذكرة التفسيرية لنظام روما بأن «الجرائم ضد الإنسانية هي اعتداءات 
مقيتة تحديدأء من حيث إنها تشكل اعتداء خطيراً على الكرامة الإنسانية أو أنها 
تشكل إذلالاً جسيماً أو حطأً بكرافة فرة يشزي أو أكثر. وهي ليست حوادث 
معزولة ومتفرقة» ولكنها جزء إما من سياسة حكومية [...] أو ممارسة واسعة 
من الفظائع التي يتم غضّ النظر عنها أو التغاضي عنها من قبل الحكومة أو 
السلطة القائمة»”". 


وجاء التطور الأول في اتجاه تقنين الجرائم ضد الإنسانية بالعمل على تقنين 
أخطر هذه الجرائم؛ وهي جريمة الإبادة الجماعية» التي فصلت وحدها عن باقي 
الجرائم ضد الإنسانية» وأصبحت تعامل على أنها نوع مميز من الجرائم الدولية؛ 
حيث إنه «في عام ١954‏ أبرمت الجمعية العامة [للأمم المتحدة] اتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها [. . .]» وكان من أهداف تلك الاتفاقية 
هو [أنه يتوججب] في التطبيق [أن تشمل كافة] الجرائم ضد الإنسانية. إلا أن 
تعريف الإبادة الجماعية الوارد بها قد جاء محدداً ومتضمناً قصداً جنائياً خاصاً وهو 
الإبادة الجماعية بصورة كلية أو جزئية» في حين أن الجرائم ضد الإنسانية 
لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً عند إبادة مجموعة سكانية ما [»] ولكن محرد [قصد 
عام] متمثل في إحداث انتهاكات جسمانية ضد [أية] فئة مدنية. ويحسب لاتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أنها قد بيّنت بوضوح تجريم الإبادة 
الجماعية في زمن السلم والحرب دون الحاجة إلى الربط بينها وبين حالة الحرب. 
وبذلك أصبح تجريم الإبادة الجماعية جزءاً من القانون الدولي المكتوب» بينما 


(1) المصدر نفسه» ص دل 
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بقيت الجرائم ضد الإنسانية في طور التكوين باعتبارها قانوناً دولياً عرفياً»0. 


ولكن حتى هنا يجب التمييز في القانون الدولي بين مصطلح الإبادة الجماعية 
(062010) ».2 التي هي نوع خاص من الجرائم ضد الإنسانية» وتنفرد في القانون 
الدولي بقانونها وتعريفها ومكانتها خارج باقي الجرائم ضد الإنسانية» وبين 
مصطلح الإيادة (ههأاهمتصمة):8) التي ما تزال تعتبر إحدى الجرائم ضد 
الإنسانية» والتي ورد ذكرها في كل الاتفاقات الدولية الخاصة بالجرائم ضد 
الإنسانية» وآخرها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وتفصل جريمة الإبادة 
الجماعية كجريمة مستقلة في معناها ومضمونها وجسامتها عن باقي الجرائم ضد 
الإنسانية» وترد لها أحكام خاصة بها باعتبارها أجسم وأخطر الجرائم الدولية» 
ثم تأتي باقي الجرائم ضد الإنسانية في أحكام عامة تشمل باقي هذه الجرائم التي 
3 على اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وهذه الجرائم ضد الإنسانية هي بحد 
ذاتها أجسم وأشد خطورة من جرائم الحرب» التي لها أيضاً أحكامها الخاصة بها 
في القانون الدولي. 


وبهذا نحن أمام ثلاثة أنواع من الجرائم الدولية التي اتفق على ملاحقة 
مرتكبيها ومحاسبتهم ومعاقبتهم: جريمة 0 الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب. ولغرض هذا البحثء ولأن البحث بالأساس هو حول الجرائم 
ضد الإنسانية» وليس حول كل الجرائم الدولية» فإننا نعيد جريمة الإبادة الجماعية 
إلى موقعها الأصلي كنوع من الجرائم ضد الإنسانية» لا كجريمة مستقلة عنهاء 
رغم أن تصنيف القانوني الدولي للجرائم الدولية واضح جداً في اعتبار جرائم 
الإبادة الجماعية نوعاً خاصاً من الجرائم الدولية التي تحتاج إلى إثبات أركان جرمية 
أشد وأوضح مما هو مطلوب للجرائم ضد الإنسانية» وبالتالي فصلها كلياً عن 
الجرائم ضد الإنسانية عند تقنين أحكام الجرائم الدولية. ولكننا عند التفصيل عن 
جريمة الإبادة في متن البحثء فإننا نتحدث عن المفهومين: جريمة الإبادة 
الجماعية مدع 6)ء وجر يمة الإبادة (مههمنصمه):5)ء على أنهما نوع واحد من 
الجرائم ضد الإنسانية ومتممان في المعنى أحدهما للآخرء رغم أن الأولى تكون 
عن قصد جرمي خاصء فيما الثانية تنشأ عن قصد جرمي عام. 

والقصد الجرمي هو أحد أهم أركان الجريمة مهما كان نوعهاء إذ «إن سوء 
النية التي يجب توفرها في الجرائم ضد الإنسانية تشمل العلم يأن الأمر هو جزء 
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من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين؛ أي أنه محدد أكثر من ميزات 
جرائم الحرب. وفي حالة الإبادة الجماعية فإن القصد الجرمي محدد أكثرهء حيث 
إنه يتطلب النية المبنية على أساس تمييزي لتدمير جماعة بكاملها أو جزء منها 
بشكل كلي أو جزئي. وفي حالة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فإن 
العامل الذهني يشمل العلم بوجود خطة واسعة النطاق أو منهجية للعنف» 
والذي [...] يمكن اعتباره عوامل جسيمة بشكل جوهري:”''. وهنا يجب 
التوضيح أن الحديث عن الإبادة الجماعية على أنها من الجرائم ضد الإنسانية 
لا يعني أنه لا توجد لها خصوصية مستقلة في القانون الدولي» بل القصد هو 
توضيح معنى الإبادة والتمييز بينها وبين الإبادة الجماعية عند التفصيل عن 
جريمة الإبادة» والتي هي فعلاً من الجرائم ضد الإنسانية كما صنفها نظام روما 
للمحكمة الجنائية الدولية. 


وبعكس جرائم الحرب» التي تقترف في حالات النزاع المسلح بين طرفين أو 
أكثرء فإن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن ترتكب في وقت النزاعات المسلحة أو 
دونهاء وتكون منهجية ومنظمة في طابعهاء كقاعدة أساسية لاعتبارها جرائم ضد 
الإنسانية» وهإذا كانت الطبيعة الواسعة النطاق أو المنهجية تميز الجرائم ضد 
الإنسانية» باعتبارها عوامل من الجديةء فإنه بشكل تلقائي يتبع ذلك بأن الوعي 
بوجود خطة شاملة أو نمط منهجي من العنف يعني أيضاً العلم بأن اقتراف 
الجريمة موضوع البحث يتجاوز الحالة المعزولة و/ أو الضحية المعنية. ولذا فإن 
سوء النية تختلف. ليس فقط في طبيعتها (فهي أكثر تحديداً)ء ولكن أيضاً في 
جسامتها (فهي أخطر)”''2؛ فهي بالأساس ممارسة يقترفها بشكل منهجي ومنظم 
القائمون بالسلطة ضد أفراد مدنيين يقعون تحت سلطتهم»ء إما لظروف الاحتلال» 
أو لظروف التمييز فى الدولة نفسهاء حتى لو كانوا مواطنى هذه الدولة. 
«والجرائم ضد الإنسانية تعد امتداداً لذات النهج من الحماية التي تشمل [أية] فئة 
مدنية يتم التعدي عليها من قبل سلطة من سلطات الدولة» ولذا فإنه لا يوجد 
خلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي [. . .] في ما يتعلق 
بالأفراد محل الحماية [0] ولكن الاختلاف بينهما في أن الجرائم ضد الإنسانية 
تجرم الانتهاكات بغض النظر عمًا إذا كانت مرتكبة أثناء نزاع مسلح أم لا [»] 
وبغض النظر عن نوعية الفئة محل الحماية لأن جميع الفئات المدنية تخضع 
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ية"'2. وهذا الفصل بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الخرب وسع 
مفهوم الجرائم الدولية من حيث أنواعهاء» ومن حيث زمن ممارستها واقترافهاء 
ومن حيث مكان ممارستها في الدولة نفسها ضد مواطنيها أو في مناطق خارج 
الدولة وتقع تحت سيطرتها بالقوة العسكرية وضد مدنيين من غير مواطنيها. «(ويعد 
التعريف الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية [بخصوص الجرائم 
ضد الإنسانية] تعريفاً جديداً ومبتكراً في هذا الصدد [»] حيث يتجاهل الارتباط 
بالمنازعات المسلحة كبداية؛ ومن ثم يوضح إمكانية اقتراف الجرائم ضد الإنسانية 
في وقتي السلم والحرب معاة 0. 


وباختصار تعني الجرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي يرتكبها أفراد من 
دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهمء وبشكل منهجي وضمن 
خطة للاضطهاد والتمييز فى المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخرء 
وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من 
حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية 
أسباب أخرى من الاختلاف. «وينبغي الإشارة إلى أن مضمون الجرائم ضد 
الإنسانية ليس واحداً في الوثائق:”'' التي تكوّن القانون الدولي الإنساني أو 
القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ «فهناك بعض العناصر المشتركة وهناك الاختلافات 
أيضاً. فبالنسبة إلى العناصر المشتركة» فتتمثل فى اشتراط أن يكون الاعتداء ضد 
طائفة مدنية من السكان» وكذلك أن يكون الاعتداء واسع النطاق في إطار خطة 
من نوع ما. أما العناصر المختلفة فقد تكون في موضوع الأفعال التي تشكل 
جريمة ضد الإنسانية»”؟'2. وعادة ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليمات يصدرها 
القائمون على مجريات السلطة فى الدولة أو الجماعة المسيطرة» ولكن ينفذها 
الأفراد. وفي كل الحالات يكون الجميع مذنبين» من مصدري التعليمات إلى 
المحرضين إلى المقترفين بشكل مباشرء إلى الساكتين عنها رغم علمهم بخطورتها 
وبأنها تمارس بشكل منهجى ضد أفراد من جماعة أخرى. وتطورت الملاحقة الدولية 
لهاء حسبما جاء في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية» بحيث إنه #يمكن 
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للفرد أن يكون مذنباً بجريمة ضد الإنسانية حتى لو اقترف اعتداءً أو اثنين من 
المذكورين [في نظام روماء أو أنه كان ذا علاقة بمثل أحد هذه الاعتداءات ضد 
قلة من المدنيين فقط» شرط أن تكون هذه الاعتداءات جزءاً من نمط متواصل من 
سوء التصرف يقوم به عدد من الأشخاص لهم علاقة بالمعتدي9(0. 


ثالثاً : مصادر البحث 


في البحث عن مفهوم ومكوّنات الجرائم ضد الإنسانية» لا بد من أن 
نستعين بطيف واسع من المصادر» منها الفقهية حول تفسير القانون الدولي 
الإنساني وشرح أركان الجرائم المشمولة في مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وعلاقة 
القانون الدولي الإنساني بالأعراف الدولية عموماً وبالقواعد الآمرة فى القانون 
الدولي خصوصاً؛ كما تشمل المصادر الوثائق الدولية التي تتحدث عن أنواع 
الجرائم ضد الإنسائية» ومنها الاتفاقيات الدولية ضد التعذيب والعبودية والسخرة 
والاتجار بالأشخاص والإبادة والفصل العنصري وحماية حقوق الأفراد بشكل 
عامء وحقوق المرأة والطفل بشكل خاصء ومن ثم الاتفاقيات العامة حول 
حقوق الإنسان» وأهمها العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية 
والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ ثم الاتفاقيات الدولية الخاصة بقانون 
الحرب» أو ما يسمى باتفاقيات النزاعات المسلحة» بدءاً من اتفاقيات لاهاي منذ 
نهاية القرن التاسع عشرهء إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها في أواسط القرن 
العشرين؟؛ وأخيراً نظام المحكمة الجنائية الدولية وما لحقه من تفسيرات لأركان 
الجرائم الواردة فيهء واتفاقيات الملاحقة الدولية لرتكبي هذه الجرائم وتحريم 
منحهم الحماية أو حق اللجوء. وفي هذا المجال نرى أن اتفاقيات القانون الدولي 
لحقوق الإنسان تتداخل هنا بشكل مباشر في القانون الدولي الإنساني» وخصوصاً 
في الجرائم ضد الإنسانية» لأن هذه الجرائم ترتكب بالأساس للمسنٌ بهذه الحقوق 
الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وبذلك تتم ملاحقة مقترفيها دولياً 
على اعتبار أن هذه الملاحقة هي الملاحقة المطلوبة لمقترفي الجرائم التي يجاريها 
القانون الدولي الإنساني» ومن خلال آليات الملاحقة الخاصة بالقانون الدولي 
الإنساني. 


ومن أهم المصادر الفقهية التي اعتمدنا عليها في هذا البحث هو كتاب 
لفلف | .م «لااأصمصسبهش1! اأممتمعة عدراءت» ,والعم نايا 
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الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الذي جمع فيه الدكتور محمود شريف بسيوني 
كافة وثائق حقوق الإنسان» من اتفاقيات وإعلانات وغيرها من وثائق خاصة 
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» وصئفها بأبواب حسب نوعية معالجتهاء وعلّق 
على بعضها بشكل مختصر. وبالإضافة إلى ذلك اعتمدنا على بعض المصادر الفقهية 
التي تفسر الملاحقة الدولية لمقترفي الجرائم ضد الإنسانية» ولتفسير معنى المساءلة 
الدولية وعلاقة القضاء الدولي بالملاحقات الجنائية للجرائم التي ترتكب بحق 
الإنسان» ومن ضمن ذلك بعض المصادر التى اعتمنتها اللجنة الدولية للصليب 
الأحمرء التي تتحدث عن ملاحقة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية. ومن هذه 
المصادرء دراسات نشرت فى مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمرء كدراسة إيلينا 
بيجيتش بعنوان «المساءلة عن الجرائم الدولية: من التخمين إلى الواقع»» ودراسة 
أوسكار سوليرا بعنوان #الاختصاص القضائى التكميل والقضاء الجنائى الدولي». 
ودراسة ساشا رولف لودر بعنوان «الطابع القانو في للمحكمة الجنائية الدولية 
ونشوء عناصر فوق وطنية في القضاء الجنائي الدولي». 


كماتم الرجوع إلى بعض الدراسات التي صدرت في الدوريات الخاصة بالقانون 
الدولي» وخاصة في المجلة الأو روبية للقانون الدولي زه اه سنامل ابمءمممماظا ) 
لمحمط أهدمةامممعاصل» 3 منهادراسة للفقيه و القاضي الدولي المعحروف أنطو نيو 
كاسيزيه (ع085565) مأومغصة) بعنوان: لهمنصسفن) 105هبزه) كلمع1 أسعرعيان عط م0» 
ر«بمقآ 82132 أمقتسبااط أهصه1 ف طععاه ]1 /0 تعاأعدعق8 01 اأمعصطمتصبظ لتنة ممأتاععوممط 


ودراسة ميكاييلا فروللى (الانع2 هاءعمء341) بعنوان: أنشأمع2 تعسأ0 عتة» 
02173652 عقل/ا سقط1!' كناماءعء5 :1/40 بالمقصصسك 


ودراسة درازين بتروفيتش 001اء2 مع2ة:(1) بعنوان: :8سأكمدءان) عتصطاط» 

ر«لزع 7461100010 غ2 أمصعاغة دس 

ودراستان للفقيه الأمريكى المشهور ثيودور ميرون (126000:116:08) صدرت 
واحدة فى المجلة الأوروبية للقانون الدولى بعنوان: عدابه]8 قا أههمتاهصهعه1 5ل» 


«2112261017ه تسسات كلعوندها 
والثانية فى المجحلة الأمريكية للقانون الدولى أد«هانومى):! إه أعاسبامل جدءذءم4 ) 


(«هط يعنوان : .«قلطع 11 اقسطناط أهته تأ فممعام 1 أه بزطعممضع111 عط م0» 


ومن ناحية أخرى» كان لا بد من اللجوء إلى بعض المقالات والدراسات 
التفسيرية للتعريفات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وبالجرائم ضد الإنسانية 
بشكل خاص» وكذلك بالعديد من التقارير الدولية حول هذه الجرائم. ومن هذه 
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الدراسات والتقارير»ء اعتمدنا على عدد كبير من تقارير منظمة العفو الدولية 
(822)108221م1816 /إأوعمترة) وهيئة رقابة حقوق الإنسان (طعغهل/لآ تخطونظ مممسم)ء 
وخصوصاً تلك التقارير الخاصة ببعض الاقترافات الجسيمة لحقوق الإنسان فى 
العديك من" الدول والناطلك. عم انا إل مقالات تقسيرية حفن جواتب حقوق 
الإنسان والجرائم ضد الإنسان» التي وضعتها مؤسسات معنية بهذا المجال» ومنها 
على وجه الخصوص اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة تعليم حقوق الإنسان 
(ضه2)1أ4550 هادع نال كأطقنظ مدصن11)ء» ومتها أيضا موسوعة ويكيبيديا 
(دنلوم1811) على الإنترنت؟؛ ورغم أن البعض لا يستسيغ اللجوء إلى هذه 
الموسوعة؛ باعتبارها مفتوحة للتعديلات» ويقوم على تحريرها ان غير معروفين» 
إلا أننا لجأنا إليها مراراً عديدة في هذا البحث». كمصدر ثانوي للمعلومات الموثقة 


والأكيدة» والتي لا جدال حولهاء مع التأكد أحياناً من مصادر أخرى حول دقة 
هذه المعلومات. وقد جاء الرجوع إلى موسوعة ويكيبيديا في هذا البحث كضرورة 
للحصول عل المعلومات الموثقة تاريخياً بالدرجة الأولى» ومختصرة لضرورات 
البحث» دون الاعتماد على التحليلات التي وردت مع هذه المعلومات. ومن هذه 
المعلومات التى عدا إليها فى موسوعة ويكيبيديا هناك الكثير من التعريفات لبعض 
الجرائم ضد الإنسانية» أو التطورات التاريخية لبعض الأحداث ذات العلاقة ببذه 
الجرائم؛ أو الأبحاث التاريخية المختصرة عن بعض المناطق التي اقترفت فيها جرائم 
ضد الإنسانية. وقد رأينا أن هذه المعلومات التى وردت فى ويكيبيديا كانت مهمة 
وذات فائدة وصحيحة؛ حيث وردت في الموسوعة» أما تلك المعلومات التي 
شككنا في صحتهاء فقد استثنيناها ولم نوردها في البحث أساساً. إن الرجوع إلى 
ويكيبيديا كمصدر للمعلومات لا يعيب أي بحث كما يتصور بعض الباحثين» 
حيث إن الكثير من الأبحاث تعتمد على الموسوعات المكتوية كمصادر أساسية 
وثانوية لهاء وبعض هذه الموسوعات قديمة ولا ترقى إلى التطور الذي وصلت 
إليه ويكيبيديا التي يتم تطويرها يوميا. 

من ناحية ثالئة» قمنا بدراسة الحالة الفلسطينية ضمن الاقترافات الإسرائيلية 
للجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني ؛ وهنا كان لا بيد من العودة إلى 
مجموعة ثالثة من المصادر الخاصة بالقضية الفلسطينية» وعلى وجه المخصوص ذات 
العلاقة بما اقترفته إسرائيل والصهيونية» وبما مخالف القانون الدولي. وقد حصرنا 
هذه المصادر بعدة حالات تقع ضمن الاقترافات الإسرائيلية للجرائم ضد 
الإنسانية» وأهمها المذابح والتعذيب والفصل العنصري والإبعاد القسري 
(الترانسفير). وحيث إن لكل من هذه الجرائم مصادرها في أدبيات القضية 


إزذنا 


الفلسطينية» فقد عدنا إلى العديد من هذه الأدبيات القصيرة والمطوّلة» لدراسة كل 
حالة جريمة على حدةء بما يعتبر جرائم ضد الإنسانية. ومن أهم المصادر في هذا 
المجال مقالاات عديدة حول المذابح التي اقترفت بحق الشعب الفلسطيني» منها 
دراسة سلمان أبو ستة «سياسة المذابح الإسرائيلية لإجلاء أهل الجليل عام 
:»2 ودراسة داود سليمان داود «المذابح الإسرائيلية في فلسطين». وغيرها 
من الدراسات القصيرة؛ والعديد من الدراسات حول جدار الفصل العنصري 
باعتباره حالة من حالات الفصل العنصري (الأبارتجايد)» بالإضافة إلى الممارسات 
الإسرائيلية في هذا المجال» وأهمها تقرير بعثة الرقابة الدولية حول الموضوعء 
بالإضافة إلى كتاب إبراهيم أبو الهيجاء سجلات جدار الفصل العنصري: عزل 
الناس وضم الأراضي» وكتاب يوسف كامل إبراهيم جدار الفصل: الضم 
والفصل العنصري والدولة الفلسطينية العتيدة» ودراسات أخرى متفرقة حول 
الموضوع نفسه ؟ م العديد من المقاللات والتقارير حول التعذيب» ومجموعة كبيرة 
من الدراسات حول الإبعاد القسري وتبجير الفلسطينيين من ديارهم. والتي أدت 
إلى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وفى هذا المجال اعتمدنا على كتاب خليل 
السواحري الفلسطينيون: التهجير القسري والرعاية الاجتماعية» وكذلك كتاب 
نور الدين مصالحة أرض أكثر وعرب أقل ‏ سياسة الترانسفير الإسرائيلي في 
التطبيق» 1449 »١1985‏ ودراسات بنى موريس وأهمها دراسته القصيرة 
«ملاحظات حول التاريخ الصهيونيٍ وفكرة الترانسفير في سنوات 1917 - 
14 وكتابه تصحيح خطأ: يبود وعرب في أرض إسرائيل 1١975‏ 7 1485. 
وهذه الدراسات والمقالات والتقارير هي جزء من مجموعة أوسع من المصادر التي 
اعتمدنا عليها بشكل واسع في هذا البحث؛ في الفصول العامة حول حقوق 
الإنسان» أو الخاصة بكل جريمة من الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية. 
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الفصل الثاني 


الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي 


أولاً: القانون الدولي الإنساني 


مصطلح الجرائم ضد الإنسانية هو مصطلح يرد أساساً في القانون الدولي 
الإنساني» وهناك تبدأ تراتبيته؛ ولكنه يرد أيضاً في القانون الدولي لحقوق 
الإنسان» وخصوصاً في التشريعات الدولية المتأخرة لحقوق الإنسان؛: حيث أصبح 
المصطلح يستعمل بشكل مشترك بين المجموعتين من القانون الدولي» رغم أن 
أصله موجود في القانون الدولي الإنساني. وحتى نفهم المعنى الواسع للجرائم ضد 
الإنسانية» يجب أولاً أن نلم» ولو بشكل بسيط» بالقانون الدولي الإنساني» مصدر 
التشريعات المانعة للجرائم ضد الإنسانية» ثم نفهم معنى القانون الدولي لحقوق 
الإنسان» لنعرف كيف انتقل المصطلح إلى هناك. وأصبح مشتركاً بين الاثنين. 
و«القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الرامية إلى الحد من آثار 
النزاعات المسلحة لدوافع إنسائية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين 
لا يشاركون فى القتال أو كفُوا عن المشاركة فيهء كما أنه يفيّد حق اختيار 
الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. والقانون الدولي الإنساني يسمى أيضاً 
«قانون الحرب؟ أو «قانون النزاعات المسلحة:”'©2: وهو القانون الذي تطور من 
خلال الأعراف والممارسات الدولية على مرّ العصور ليصلنا على ما هو عليه 
اليوم؛ بحيث إنه يتكون اليوم من ((أ) مجموعة مركبة من القواعد التقليدية» 
(ب) القواعد العرفية» (ج) القواعد الآمرة”'“؛ وهذا ما سنعود إليه لاحقاً عند 
حديثنا عن تراتبية حقوق الإنسان وتراتبية القانون الدولي. 


ويُشكل القانون الدولى الإنساني جزءاً رئيسياً من القانون الدولي العام؛ كما 


)١(‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمرء «ما هو القانون الدولي الإنساني»» قسم الخدمات الاستشارية» 

نقلاً عن الإنترنت» 73007/5/14ء ص .١‏ 
زف فانان شيتاي» «مساحمة محكمة العدل الدولية فق القانون الدولي الإنساني»» المحلة الدولية 
للصليب الأجمرء العدد 867 (كانون الأول/ ديسمبر .)75٠١١5‏ ص 25 /وتة/حاء /لارع0. ءرما باابو/) :صاخ > 
.(7/10/2007 :لعده5عععة) , < امم ممتاناط ل ادمعوء ارء5111/ 5812122 .آ61/[اةاساطراقهت.20عم6 1أ5 


ذا 


يشكل واحداً من أقدم كيانات الأعراف الدولية”" ؛ فقد نشأ بالأساس كأعراف متفق 
عليهاء وجمعها وفسرها الفقيه الهولندي المشهور هوغو غروشيوس (0:0)005 080ا11) فى 
كتابه الشهير كتب ثلاثة في قانون الجر باو السلم زوه 1 عاعطئرا عأعوط عه ألاء8 عمال 6) 
الذي صدر سئة 15176 040 والذي فيه يعتبر أن:هنالك مبادئ للقانون الطبيعى تعتبر 
ملزمة لكل الشعوب والأمم بغضٌ النظر عن أعرافها وعاداتها المحلية”*». ويبدو أن 
غروشيوس اعتمد في كتابه على من سبقه في شرح قوانين الحرب؟ فقد سبقه الفقيه 
الإيطالي المعروف ألبريكو غنتيل ([اناهء0 مء8ءاءاه)ء» الذي هرب من بلاده مهاجرأ 
إلى بريطانيا نتيجة الاضطهاد الديني» وأخذ يدرّس في جامعة أكسفوردء وأصدر 
سنة 1984 كشاباً م يشتهر بمشل شهرة كتاب غروشيوس»؛ ولكن يبدو أن 
غروشيوس نفسه اعتمد عليه وطوّرهء وهو كتاب بعنوان: ملاحظات ثلاث في 
قانون الخحرب (كه+! 116:/#110:65:ام [أأعط وسمدزء2) . وقد نشر الكتاب لاحقاً 
بعلوان: كتب ثلاثة في قانون الحرب (دء»! :«طذ! :ااعط وسمدزء2) » والذي يعتبر اليوم 
أحد الأدبيات الكلاسيكية للقانون الدولي"'2. وقبل ذلك كان بلتازار أيالا 
(3اهزخ عتتهط)81) قد نشر سنة ١047‏ كتاباً بعنوان: كتب ثلاثة فى قانون الحرب 
والواجبات المتعلقة بالحرب والانضباط العسكري. وهو الكتاب الذي أعيد نشره 
سنة 4946١ء‏ بعد ترجمته إلى الإنكليزية”". ويبدو أن هذا الكتاب هو الأسبق في 
الحديث عن هذا الفرع من القانون الدولي» الذي اعتمد عليه غنتيلي أولآء ثم 
غروشيوس لاحقاً. حيث إن الثلاثة عالجوا قانون الحرب في ثلاثة كتب»ء أو 
ثلاث أطروحات» تطورت في فكر غروشيوس لتشمل الأطروحة الأولى نظرية 
الحرب العادلةء والثانية قانون الحرب (11نا[اء 20 05ا[)» بمعنى مشروعية الدولة 
في خوض الحرب» والثالثة قوانين القتال (6110ه1ذ5دبال)» أي ما يسمح للجيوش 
بممارسته أثناء الحرب40, 


وقد عاش غروشيوس في القرن السابع عشر وعاصر حرب الثمانين عاما بين 


(6) المصدر نفسهء ص .١‏ 
(5) عه .متلعم نطلظ معمتطائط > ,متلعمملء نعو عع5 عط ,دأفعم ]للا «,كن3 ه02 مون1ل» ,وتلعم انيلا 
.5 .م ,(9/10/2007 :لعؤوع200) . < وناناه)_مع 1 /كاته 

(0) المصدر نفسهء ص 6. 
() /عمه.دتلعم لامع //نطااط > ب,متلعمه اع زعي عع عط ,وتلعم للا «,اانادء0 معتمعطاف» ,وتلعم يلا 
.2 .م ,(9/10/2007 :لعدمعععة) . < ااأتاوء_موأرعطاف/تاتدا 
(/0) ده انيه «ه1! طاتعد لوعاء ه61 مايا2 :ا ذه لانت جه[ كزه صا ء١)‏ درت كأوه8 ء م71 ,دلولزاخ ممعمطناد8 
.(1995 .لاا ,ععمقطاععظا عامعطبسه! عاءه لا" بج 88) عمزاراء عاط هلالظ 
00 5 .ص «مكلاناه1 0 معنز1[» ,دتلعم 1 بلا 
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إسبانيا وهولنداء وحرب الثلاثين عاماً التي شملت معظم شعوب أوروباء في 
حرب دينية بين الكائوليك والبروتستانت» وانتهت بصلح وستفاليا سنة »1١1548‏ 
الذي بنتيجته قامت الدول القومية. ونتيجة ويلات هذه الحروب» انصب جهد 
غروشيوس على جمع أعراف الحروب وأسبابها القانونية ليصدر أول أطروحات 
اشتهرت في كل أوروبا حول قوانين الحرب» التي تطورت لاحقاً لتصبح أساس 
القانون الدول الإنساني. وكما قلناء فإن كتاب غروشيوس كتب ثلاثة في قانون 
الحرب والسلم يقسم إلى ثلاث أطروحات» أو ثلاثة كتب كما أسماها هوء يعالج 
الكتاب الأول مسألة مفهوم الحرب والعدل الطبيعي؛ في مناقشة الظروف التي 
يمكن تبرير قيام الحروب فيها. أما الكتاب الثاني فيتحدث عن الحرب العادلة» 
التي تقوم على أساس الدفاع عن النفس أو كتعويض عن الأضرار أو كوسيلة 
عقابية. وفى الكتاب الثالث يتحدث عن مسائل إدارة الحرب والقتال: بماهو 
مسموح وممنوع أثناء الحروب*؟» حسبما تملي ذلك أعراف الإنسانية والقانون 
الطبيعي. وفي تطور مهم في قانون الحرب» جاءت لاحقاً «تعليمات ليبرة» أو 
ما يعرف بشرعة ليبر (0040 :6مءانآ)» وهي التعليمات التي أصدرها الرئيس 
الأمريكي لينكولن أثناء الحرب الأهلية فى أمريكاء ليحدد فيها للقوات الفدرالية 
الحكومية كيف تتصرف أثناء الحرب. وأطلق عليها اسم تعليمات ليبر» نسبة إلى 
الفقيه الأمريكي من أصل ألاني فرانسيس ليبر (16667آ واعمة:5): الذي صاغها 
ليقوم ليتكولن بالمصادقة عليها'""". 

وقد أصبحت تعليمات ليبر لاحقأ نموذجاً للمطلوب في الأعراف والقوانين 
الدولية بخصوص الحرب؛ وهي نتحدث عن القانون العسكري للقوات» والقضاء 
العسكري لمحاكمة المخالقين للتعليمات؛ ومعاملة الجواسيس أثناء الحرب» وكيفية 
معاملة أسرى الحرب”'''. وتركز التعليمات على البعد الإنساني الواجب مراعاته 
أثناء الحرب والمعاملة الأخلاقية التى على المقاتلين إبداءها نحو السكان فى المناطق 
التى يحتلوتها. وبهذا كانت هذه الوثيقة أول لائحة قانونية تحدد المطلوب من الجنود 
مارسته أثناء القتال» فمنعت قتل الأسرى إلا عند الضرورة القصوى عندما تصبح 
الوحدة العسكرية التي تحتجزهم في خطر نتيجة هذا الاحتجاز”"'2. وببذا اعتبرت 


إلى المصدر نفسيه ؛ ص م 

)١٠١(‏ إزده. هتانعم لاس مع طااط > ,متلعمم اع زعم عع12 عط١‏ ممخلعم للا «رعلمح عوطعانا» ,لولعم كابلا 
٠‏ .م .(9/10/2007 العدوعمعة) , < علمع_وعاءنا/ اا 

(١١)المصدر‏ نفسه» ص .١‏ 

(6١)المصدر‏ نفسهء ص ,.١‏ 
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تعليمات ليبر الأساس الذي قامت عليه لاحقاً اتفاقيات القانون الدولي الإنساني» 
بدءاً من اتفاقيات لاهاي» ولكن بالأخص اتفاقيات جنيف. ومنذ تعليمات ليبر 
تطور قانون الحربه فى المحاولات التى جرت لتقئين الأعراف الدولية حول 
الخروت بالاعتماد عل ما كان متوفراً من وثائق قديمة وأغراف معداولة بين 
الأطراف المتنازعة في العالم. وقد ظهر هذا التقنين بشكل معاهدات دولية بين 
الأطراف المتنازعةء و«بدأ التقنين الدائم والتطور التدريجي للقانون الإنساني في 
معاهدات عامة متعددة الأطراف في فترة مبكرة نسبياً مقارنة بالفروع الأخرى من 
القانون الدولي. ويعد القانون الدولي المعاصر نتاجاً لعملية معيارية طويلة» تعود 
أصولها المباشرة إلى نهاية القرن التاسع عشر مع الحركة الرامية إلى تقنين قوانين 
وأعراف الحرب. ونتيجة لذلك يعتبر القانون الدولي الإنساني واحداً من أكثر فروع 
القانون الدولي تقنيتا””". 


وفي تقنين أعراف وقوانين الحرب. أصبح من الممكن اللجوء إلى وثائق مقرّة 
عالمياً تتحدث عن المسموح والممنوع أثناء الحروب. وتقسم هذه الأعراف والقوانين 
منذ أن بدأ تقنينها إلى منظومتين من القوانين» نشأتا بشكل منفصل ولكنه مكمل 
لبعضه البعض» وهاتان المنظومتان هما منظومة لاهاي ومنظومة جنيف. وتعتبر كل 
منظومة فئة أو قانوناً مستقلاً: «قانون لاهاي»», الذي تتعلق أحكامه بتقييد أو 
حظر وسائل وأساليب معينة في الحرب؛ و«قانون جنيف»» الذي يعنى أساساً 
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. أي غير المقاتلين ومن لا يشاركون في الأعمال 
العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها(*'). والجمع بين هاتين المنظومتين أو الفنتين من 
قواعد القانون الدولي يشكل ما نسميه اليوم القانون الدولي الإنساني» الذي هو 
قانون الحماية الإنسانية من الجرائم التي قد ترتكب ضد الأفراد بشكل جماعي؛ إنه 
بالأساس القانون الذي ينظم علاقات الدول أثناء الحروب أو النزاعات المسلحة» 
حتى لو لم تكن بين الدول» بل بين الجماعات المسلحة المنظمة» أو بين دولة 
وجماعة أو عدة جماعات مسلحة» بحيث يقع نتيجة هذه النزاعات ضحايا من 
المدنيين الذين لم يشاركوا في هذه النزاعات. 

ولكن «القانون الدولي الإنساني [يسري فقط] على النزاعات المسلحة» 
ولا يشمل حالات التوتر الداخلي أو الاضطرابات الداخلية كأعمال العنف المتفرقة. 

(1) شيتاي» «مساءمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني»» ص 7. 
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وهو لا ينطبق سوى عند نشوب نزاع ويسري على كافة الأطراف على نحو واحد 
بغض النظر عمن بدأ القتال2'*”6. ورغم ذلك» فقد أصبح من الممكن ملاحقة 
مرتكبي الخرائم ضد الإنسانية حتى لو لم تكن هناك نزاعات مسلحة»ء بل يكفي 
حقة مرتكبي هذه الجرائم وجود حالات ملاحقة منظمة لمجموعة من الناس 
داخل دولة» يتم اضطهادهم بشكل منظم» وتتم ملاحقتهم بشكل تمييزي. ولا يمكن 
بهذا المخصوص الادعاء بحق الدولة بسيادتها لممارسة مثل هذا الاضطهاد أو هذا 
التمييز. 
ولتوفير هذه الحماية لغير المشاركين في القتال. فقد تم إقرار مجموعة من 
القواعد القانونية التى تحمى هؤلاء المدنيين أو غير المشاركين فى القتال أو النزاعات 
المسلحة» وتشمل هذه الحماية منع ممارسة ارتكاب بعض الجرائم الجسيمة ضدهمء 
حيث إن «القانون الدولي الإنساني هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية 
الرامية تحديداً إلى حل المشكلات الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية 
وغير الدولية. يحمى هذا القانون الأشخاص الذين يتأثرون أو قد يتأثرون 
والممتلكات التي تتأثر أو قد تتأثر بالنزاع المسلح. كما يقيد أطراف النزاع في 
اختيار أساليب ووسائل القتال:”"'". ولأن طابع القانون الدولي الإنساني هو 
بالأساس طابع إنساني مستمد من القانون العرفي» فهو ملزم لجميع أطراف النزاع» 
حتى لو لم تكن متعاهدة على ذلك؛» أي لم تككن أطرافاً في الاتفاقيات الدولية التي 
تكوّن القانون الدولي الإنساني» حيث «يلزم القانون الدولي الإنساني جميع أطراف 
النزاع المسلح؛ [ففي] النزاعات الدولية يتعين أن تلتزم به الدول المشتركة في 
النزاع» أما في النزاعات غير الدولية فإنه يلزم الحكومات فضلاً عن الجماعات 
التي تقاتل ضدها أو تتقاتل في ما بينها. ومن ثم فإن القانون الدولي الإنساني ينص 
على قواعد تسري على الدول كما على الأطراف الأخرى من غير الدول)!""“, 
وفي هذا الخصوص نرى أن القانون الدولي يقوم بتوفير الحماية لمن لا يشاركون 
في القتال «كالمدنيين وأفراد الخدمات الطبية والدينية. ويحمي كذلك الأشخاص 
الذين كمُوا عن المشاركة في القتال كالمقاتلين الجرحى أو المرضى أو الغرقى» فضلاً 
عن أسرى الحرب. لهؤلاء الأشخاص حق احترام حياتهم وسلامتهم البدنية 


.١ اللجنة الدولية للصليب الأحمر» "ما هو القانون الدولي الإنساني»» ص‎ )١5( 

(15) اللجنة الدولية للصيب الأحمرء «القانون الدوتي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: 
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والمعنوية» ويتمتعون بالضمانات القضائية. ويجب حمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية 
في جميع الأحوال دون أي تمييز مجحف*'). وعندما يتم التعدي بشكل مقصود على 
هؤلاء المحميين» يعتبر ذلك اقترافاً لجريمة دولية» تتم ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم 
ومعاقبتهم. 2وتعبر معاهدات القانون الإنساني العديدة عن استمرار اهتمام المجتمع 
الدولي بصيانة القواعد الأساسية والحفاظ عليها في السياق الخاص المتعلق بالنزاعات 
المسلحة [. . .]. وبغض النظر عن اختلاف الخلفيات التاريخية والخصوصية المعيارية 
لفرعي القانون الدولي [الإنساني]» تمثل الكرامة الإنسانية اهتمامها الأساسي. إنهما 
ينبعان من المصدر نفسه: أي من قوانين الإنسانية 0 


ولأن أصل القانون الدولي الإنساني هو الأعراف الدولية» فهذه أقدم بكثير 
من القانون الدولي لحقوق الإنسان» وتعود أصولها إلى مراحل مبكرة من التفاهم 
الدولي على أعراف التعامل أثناء الحروب» إذ «تعود أصول القانون الدولي الإنساني 
إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات. وقد خضعت الحخرب 
دوماً لبعض القوانين والأعراف. ولم يبدأ التدوين المعاصر للقانون الدولي الإنساني 
سوى في القرن التاسع عشر. . ومنذ ذلك الحين اتفقت الدول على مجموعة من 
القواعد العلمية التي تستند إلى تجربة الحرب العصرية المريرة التي توازن بحذر بين 
الشواغل الإنسانية والمتطلبات العسكرية للدول:””'. وهذه القواعد القانونية 
المقرّة» نشأت بشكل عام في العرف الدولي الذي هو ملزم أكثر للدول في علاقاتها 
الدولية» ثم تم تقنين هذا العرف في اتفاقيات ومعاهدات لاحقة» بدءا من اتفاقية 
لاهاي لسنة ١6899‏ ثم اتفاقية لاهاي لسنة »14٠01/‏ ثم التطور الذي حصل حتى 
اليوم. وقد «ورد جزء كبير من القانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربع 
لعام ١9144‏ . واليوم تعد كافة دول العالم 7 تقريباً ملزمة بذه الاتفاقيات. ولتطوير 
هذه الاتفاقيات وتكميلها أبرم اتفاقان آخران هما اليروتوكولان الإضافيان لعام 
9 . وهناك صكوك أخرى تحظر استخدام أسلحة وخططاً عسكرية معينة وتحمي 
بعض الفئات من الأشخاص أو الأعيان. وتشمل هذه الصكوك بالأساس: 

© اتفاقية لاهاي لعام 1404 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 

وبروتوكوليها. 


(14) اللجنة الدولية للصليب الأحمرء «ما هو القانون الدولي الإنساني»» ص 5. 
(14) شيتاي» «مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني»» ص ” - 4. 
)٠١(‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمرء «ما هو القانون الدولي الإنساني.» ص .١‏ 


3 


© اتفاقية عام ١41/7‏ بشأن الأسلحة البيولوجية. 

© اتفاقية عام ١48٠١‏ بشأن بعض الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها الأربعة. 
© اتفاقية عام ١497‏ بشأن الأسلحة الكيميائية. 

© معاهدة أوتوا لعام /ا/191 بشأن الألغام المضادة للأفراد7". 


وكلا القانون الدولي الإنساني «والقانون الدولي لحقوق الإنسان [هما] جزء من 
القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. ويتمثل القانون الدولي في اتفاقيات 
أبرمتها الدول؛ وتسمى معاهدات أو اتفاقيات» والعرف الدولي النابع من ممارسات 
الدول والمقبول من جانبها باعتباره إلزامياًء فضلاً عن المبادئ العامة للقانون”؟". 
والقانون الدولي الإنساني هو القانون الذي نشأ من خلال العرف الدولي أو من 
خلال المعاهدات لحماية غير المشاركين في القتال. إذ إن «العديد من قواعد القانون 
الدولي الإنساني مقبولة اليوم كقانون عرفي» أي كقاعدة.عامة تسري على الدول 
كافة"("“. ولكن هذا القانون الدولي هو قانون خاض بحالات النزاع المسلح» 
ولا علاقة له بالاضطرابات الداخلية المتفرقة. «وتختلف أحكام القانون الدولي 
بحسب طبيعة النزاع وما إذا كان الأمر يتعلق بنزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير 
دولي. والنزاعات المسلحة الدولية هي تلك التي تتواجه فيها دولتان على الأقل. 
وتنطبق على هذه النزاعات مجموعة موسعة من القواعد تشمل تلك الأحكام الواردة 
في اتفاقيات جنيف [الأربع] والبرزوتوكول الإضافي الأول. أما النزاعات المسلحة 
غير الدولية فهي قتال ينشب داخل إقليم دولة واحدة فقط ما بين القوات المسلحة 
النظامية وجماعات مسلحة منشقة» أو بين جماعات مسلحة تتقاتل فى ما بينها. 
وينطبق نطاق أضيق من القواعد على هذا النوع من النزاعات. وترد هذه القواعد 
في المادة (1) المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني ؟". 


ثانياً: القانون الدولي لحقوق الإنسان 


الثانية» ولكنه أسبق من ذلك بكثير في التشريعات الوطنية. وهو بالأساس مجموعة 


(١1))المصدر‏ نفسهء ص .١‏ 
(١؟)‏ المصدر نفسهء ص .١‏ 
(57) المصدر نفسه. ص .3١‏ 
(54) المصدر ثفسهء ص .١‏ 
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من الحقوق الأساسية التي يجب توفرها للفرد في دولته» أي للمواطن في بلده. 
و«القانون الدولي لحقوق الإنسان هو جملة من القواعد الدولية التعاهدية أو العرفية 
بوسع الأفراد والجماعات استناداً إليها أن يتوقعوا سلوكاً معيناً من جانب 
الحكومات أو يدعوا لأنفسهم الحق في مكاسب معينة من تلك الحكومات [...]. 
وتعد حقوق الإنسان بمثابة حقوق أصلية يمتلكها الأشخاص كافة نتيجة لتمتعهم 
بالصفة الإنسانية. كما تضم جملة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان العديد من 
المبادئ والخطوط التوجيهية غير المستندة إلى معاهدات»2”*"“. والتراتبية في تصنيف 
الحقوق تجعل البعض منها أهم من الأخرى» بحيث أصبح التصنيف لهذه الحقوق 
يشمل حقوقاً أساسية وأخرى غير أساسية» وحقوقاً غير قابلة للانتقاص وأخرى 
قابلة للانتقاص» وحقوقاً غير قابلة للتصرف وأخرى قابلة للتصرف. «ومن المهم 
التمييز بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أوجه 
التشابه بين بعض قواعد القانونين إلا أنهما تطورا منفصلين عن بعضهما البعض 
ووردا في معاهدات مختلفة. وعلى وجه المنصوص فإن قانون حقوق الإنسان 
يسري» خلافاً للقانون الدولي الإنساني» في وقت السلمء ويمكن تعليق العديد 
من أحكامه أثناء النزاع المسلح؛”"2» إذ إن القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ كما 
رأينا يشمل من الحقوق ما تعرف بأنها أساسية وأخرى غير أساسية» وبالتالي 
لا يمكن توفيرها كلها من قبل السلطة الحاكمة في كل الأزمان. 


«ومن حيث المبدأ ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في كل الأوقات» أي 
في زمن السلم كما في حالات النزاع المسلح. غير أن بعض معاهدات القانون 
الدولي لحقوق الإنسان تسمح للحكومات بتعليق بعض الحقوق في حالات 
الطوارئ العامة التي تبدد حياة الأمة. [. ..] ولا تخضع بعض حقوق الإنسان 
لأي استثناء مهما كانت الظروف» وهي تشمل حق الحياة ومنع التعذيب والمعاملة 
أو العقوبات القاسية والمهينة واللاإنسانية وحظر الرق والاستعباد وحظر القوانين 
الجنائية الرجعية»'''2. فالحقوق الأساسية لا يمكن التعدي عليهاء فيما غير 
الأساسية يمكن وقفها لبعض الوقتء» ولكن لا يمكن وقفها لكل الوقت» 
وخاصة إذا كانت من الجيلين الأول والثاني» بحيث إن حقوق الجيل الثالث هي 
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مسؤولية دولية عامة لا تقوى الدولة وحدها على توفيرها. كما أن بعض حقوق 
الجيل الثاني يعتمد توفيرها على إمكانيات الدولة؛ فهي حقوق تتطلب الإنفاق 
المادي للدولة لتوفير الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل ومجالات الثقافة» 
وهي أحياناً تفوق قدرات الدولة. ولكن ما لا يمس هذه القدرات تعتبر من 
الحقوق التي يجب توفيرها للمواطن» وخاصة فرص تنشيط الاقتصاد لتوفير فرص 
عمل للجميع؛ أو التعليم الأساسي للأطفال» أو الرعاية الصحية المبدئية؛ حيث 
إن عدم توفير هذه الحقوق في مستواها الأدنى ينفي وجود الدولة أساساً وتتحول 
الدولة إلى مجرد أداة قمع ضد مواطنيها. 


وأصبحت بعض الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف أو الانتقاص جزءاً 
من الحقوق المحمية دولياً» ويعتبر مساسها جرائم دولية» تتم الملاحقة عليها ومحاسبة 
مرتكبيها ومعاقبتهم» وبالأساس تلك الحقوق التي تمس ال حياة أو الجسد أو الكرامة 
الإنسانية» كالقتل العمد الجماعي» أو التعذيب أو الاضطهاد أو العبودية أو الفصل 
على أساس تمييزي أو غيرها من الحقوق التي يتم التعدي عليها بشكل مقصود ضد 
أفراد من جماعة ما من قبل سلطة ماء وذلك بشكل منظم ومنهجي. «وبيدما تطور 
كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تاريخياً على نحو 
منفصل» فإن المعاهدات الصادرة حديئاً تضم أحكاماً تنبع من كلا المجموعتين من 
القوانين. وتتمثل أبرز الأمثلة في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن 
مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية»”*". وهذا الأمر فتح المجال للملاحقة الدولية لمرتكبي هذه الجرائم» 
وأصبح هناك نوع من التلاقي ما بين القانوني الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقرق 
الإنسان» في المعاملة الدولية الجنائية لمقترفي الجرائم الدولية» بالتعدي على الحقوق 
الإنسانية في كلا المجموعتين من القانون الدولي؟ حيث «يرمي كل من القانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية أرواح الأفراد وصحتهم 
وكرامتهم» وإن يكن من زاويتين مختلفتين. لا غرابة إذن أن جوهر بعض القواعد 
متشابه» إن لم يكن متطابقاً» رغم أن ثمة اختلافات كبيرة في صياغة هذه القواعد. 
1 فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تعالج قضايا كثيرة تخرج عن نطاق 
القانون الدولي لحقوق الإنسان [. . .]. وبالمثل يعالج القانون الدولي لحقوق الإنسان 
جوانب للحياة في زمن السلم لا يغطيها القانون الدولي الإنساي0". 
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وقد بدأت منظومة حقوق الإنسان في القانون الدولي بالإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان؛ ورغم أن الإعلان رسمياً ليس اتفاقية ملزمة للدول» إلا أن قيمته الأدبية 
المعاصرة تعتبر أقوى من العرف الدولي» وخاصة بعد أن نشأ عنه العهدان 
الدوليان: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي للحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. «والإعلان هو بيان لمبادئ عامة. وبما أنه ليبس 
اتفاقية» فإن المعايير السلوكية التي يحددها لديها فقط وضع الأعراف غير الملزمة» 
ولكن الوثيقة رغم ذلك لها أهمية قانونية وسياسية هائلة» لأنها تزود الأساس ليس 
فقط للاتفاقيات الدولية الملزمة قانونياً» والتي جاءت من بعد» ولكن أيضاً للعديد 

من أطر الحقوق الصادرة عن الحكومات الوطنية»”* '". ومع تطور الحديث عن 
حقوق الإنسان» وتطوير القانون الدولي بهذا المجال» فقد أصبحت حقوق الإنسان 
تصنف في ثلاث مجموعات تسمى كل منها جيلاء بحيث تعتبر الحقوق المدنية 
والسياسية هي الجيل الأول» فيما تعتبر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
جيلا ثانياً» وتعتبر الحقوق التضامنية مثل البيئة والتدمية والسلم وغيرها جيلا ثا ثالثاً. 
ويدور الحديث الآن عن جيل رابع هو جيل الديمقراطية وحقوقهاء كأمر ملزم 
للدول. ورغم أن الحديث لم يصل بعد إلى مستوى الاتفاقيات الملزمة» إلا أنه يمهد 
لذلك بالتأكيد. وقد تم التركيز على موضوع الديمقراطية في أكثر من وثيقة دولية 
صدرت بعد انتهاء الحرب الباردة سئة »1١9588‏ رغم أن الحديث دولياً عن 
الديمقراطية وضرورة التحول الديمقراطي بدأ قبيل ذلك بقليل» عندما بدأت 
أجواء الانفراج تشير إلى انتهاء هذه الحرب. وعندما انهارت الكتلة الشرقية 0 
سور برلين» 0 الحديث عن ضرورات التحول العالمى نحو الديمقراطية» يمأ 
سمي بتوسيع الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم. 


ثالثاً: تراتبية حقوق الإنسان وتراتبية الجرائم الدولية 
١‏ في تراتبية حقوق الإنسان 
عرفنا أن مصطلح الجرائم ضد الإنسانية نشأ في أعقاب الحرب العالمية 


الأولل» رغم أن مضمونه أقدم من ذلك ب بكثيرء وكانت جرائمه مرفوضة بشكل 
عام ضمن العرف القانوني الدولي» دون أن تسمى بجرائم ضد الإنسانية أو تفضّل 


(١؟)‏ دأععمعت ««لإاعاعه50 دو الممسهكم1 علطا لسن ممتاومأءتاموط امعتتللمه ما لطولظ عط » ,ماعلا قممل1 
_لمعناتاه5_ها_اغطعنظ /طاء دعوم ننه اععامع.تمز. اتم/:مااط > ,2005 ,هتمدللة ,لزعهامصطءء؟ أه عانااتاكمآ 
: .2 .م ,(6/12/2006 :لعكدعععة) , < الم ممتافماء لووط 
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بقوائم خاصة لهذا التصنيف. ومع نشوء المصطلح وتحديد هذه الجرائم»؛ أصبح 
السؤال المطروحء هل هذه الجرائم أشد خطورة وجسامة من جرائم الحرب؟ وهل 
كل قائمة الجرائم التي تعرف على أنبا جرائم ضد الإنسانية بالخطورة والجسامة 
نفسهماء أم أن بعضها في مرتبة أعلى من الأخرى؟ وههناك عدة عوامل تؤدي إلى 
الاستنتاج بأن الجرائم ضد الإنسانية تعتبر أخطر من جرائم الحرب؟ [...] وكما 
تظهر بوضوح [...] بعض الوثائق [الدولية] المهمة؛ فإن الجرائم ضد الإنسانية 
تحمل دائماً عناصر محددة تجعلها مختلفة عن جرائم الحرب ليس فقط بالطبيعة» 
ولكن أيضاً في الجسامة»”'“. وقد رأينا أن التشريع الدولي اعتبر أن جريمة الإبادة 
الجماعية تتفوق على كل الجرائم الدولية من حيث خطورتهاء ولذا أصبحت هي 
جريمة مستقلة عن الجرائم ضد الإنسانية وعن جرائم الحرب» وشملت داخلها 
عدة أفعال جرمية» كل منها تعتبر جريمة إبادة إذا ما مورست بالقصد الجرمى 
للإبادة الجماعية. (إن الفارق في الجسامة بين الصنفين من الجرائم [جرائم كرفب 
والجرائم ضد الإنسانية] يظهر أيضاً في عدة أحكام عقابية محلية وفي بعض 
قرارات الحكم والتصميم على إجراءات العقويات المتخذة من قبل المحاكم الوطنية 
والدولية. وعدد من اللوائح العقابية الوطنية تشتمل على أحكام تتضمن عواقب 
أقسى للجراتم: ند الإنسانية من جرادم الحرب. أو أنها تعتبر أن قواعد التقادم 
تنطبق فقط على جرائم الحرب:”" فيما تستثنى منها الجرائم ضد الإنسانية 
لاعتبارها أشد جسامة من جرائم الحرب. وسنعود لاحقاً إلى بعض الأمئلة 
القضائية الدولية والوطنية التي تله هك التراتبية» كما ستعالج الأمر من حيث 
أحكام القواعد الآمرة. 


والتشتت فى وصف حقوق الإنسان على أنها أساسية أحياناً أو غير قابلة 
للخميرك أو الاتفامن أخانا احوى» اجعل من يعض الحقرق أنانة وفيا 
الآخر غير أساسي» ومن بعضها غير قابل للانتقاص فيمًا يمكن الانتقاص من 
البعض الآخرء وبعضها قابلة للتصرف وأخرى غير قابلة للتصرف؛ وهذا الأمر 
سنعود إليه بتفصيل أكبر لاحقاً في هذا الفصل» في محاولة لوضع جدول لتراتبية 
حقوق الإنسان» ليس حسب أهميتها بل حسب أساسيتها للإنسان» بدءا من 
الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تحدد قيمته الإنسانية إلى نهاية المطاف في حقه 


(١31؟)‏ «توعصر عوللا مقطا دناملمء5 ععه14 واأممسصساط أكوامعة كعمرتكت عرق ,لالصع داعماءز قح 
الفضكناه ع0 .أل وإ :طاخط > ,(2001) 2 .مم ١2,‏ .لملا ,(لكلظ) سما أمامةإمصمعام] زه أمصيمد ممم مسبظط 
.(2/3/2007 | نلعووعععة) 349 .م , < أخصاط خقطاع 2/102 11أه0/ا 
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بالعيش في بيئة نظيفة وفي عالم خال من الحروب يفتح المجال للتنمية والرخاء. 
ولكن هنا يبمنا أن نركز على أن هذا التشتت في التصنيف والتراتبية تبية انعكس على 
الجرائم ضد الإنسانية وتراتبيتها. و«بمعنى معين» فإنه يمكن اعتبار كل حقوق 
الإنسان أساسيةء ولكن الاستعمال المتناقض لمصطلحى «حقوق الإنسان» و«حقوق 
الإنسان الأساسية» يمكن أن يؤدي إلى نشوء صعوبات في تفسير أدوات حقوق 
الإنسان الدولية»”"". وسنعود بتفصيل أكبر إلى تراتبية الحقوق» فيما نركز في هذا 
الجزء على تراتبية الجرائم الدولية» وهل هناك جرائم تعتبر أجسم من غيرها في 
القانون الدولي الإنساي؟ ؟ وتتم معالجة هذا الأمر من خلال الأمثلة القضائية. 
والتفسيرات الفقهية الخاصة بالتمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» ثم 
الحديث أكثر عن معنى القواعد الآمرة في القانون الدولي» ودورها في هذا التمييز 
بين الجرائم. 


وبداية نرى أن هذا التشتت في تصنيف الحقوق انعكس تلقائياً على الجرائم 
المرتكبة ضد الإنسانية» وهل هي كلها بالمستوى نفسه. أم أنها تتراتب بالتصنيف 
حسب أهمية الحقوق التي يتم التعدي عليها؟ «إن أدبيات حقوق الإنسان الدولية 
تشير إلى أن بعض المراقبين يرون أن هناك فارقاً جوهرياً بين حقوق الإنسان 
الأساسية وباقي حقوق الإنسان:”*"» حيث إنه بالشكل العملي هناك حقوق 
أساسية وحقوق غير أساسيةء كما إن هناك حقوقاً قابلة للانتقاص وأخرض غير 
قايلة للانتقاص؟ فيما يدخل مصطاح الحقوق غير القابلة للتصرف كتمييز كتمييز ثالث في 
تراتبية حقوق الإنسان. «وعدا عن القواعد الآمرة (ومعههه كناق)ء التي يصبح تطبيقها 
فى حالات معينة صعباً [»] ليس أساساً بسبب التناقض المعتقدي المستمر حول 
المفهوم نفسه بقدر ما هو حول نقص الإجماع حول هوية معظم الأعراف القاطعة» 
فإنه من الواضح أن بعض حقوق الإنسان أهم من بعض الحقوق الأخرى. ولكن 
فيما عدا في حالات قليلة (مثلاً حق الحياة أو التحرر من التعذيب)» فإنه أمر 
صعب للغاية اختيار أي من الحقوق هي أهم من غيرها:!”". ولأن الأمر كذلك» 
فإن الملاحقة على الجرائم ضد الإنسانية تصبح بمثل هذا التشتت والصعوبة في 
تحديد الأولويات ومدى الخطورة في اقترافها. «وحتى حق متين التأسيس مثل منع 


(77) إن امامل «معاعمسمق «ركتطوتظآ1 مفقتصسةط أمده أ ممعامآ له لإطأععدى111 8 م0» ,ومععلة عملمع1 
,(1986) 80 .ألا ,هنا أمدم تله عا 
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التمييز العنصري (همناةستستمعولط لواءج18) المنهجى. [. . ٠‏ ] يمثل مشاكل عندما 
ينظر إليه كقاعدة آمرة. والفصل العنصري (0814دمه) سهل التمييز لأنه ذو طابع 
حكومى وإدارة منهجيةء وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفته الفاضحة. وحتى عدا 
الفصل العنصريء هناك القليل من الاختلاف حول المنع العام للتمييز» ولكن 
الإجماع يتقلص عند الانتقال من المبادئ العامة إلى المظاهر المحددة للتمييز»7". 
ولذا من الصعب الملاحقة على أساس التمييز العنصري لصعوبة تحديده وتصنيفه 
ضمن حقوق الإنسان» فيما يمكن الملاحقة على أساس الفصل العنصري لأن 
ملاحظته أوضح. 

وهنا لا بد من النظر في تراتبية حقوق الإنسان في القانون الدولي» وربطها 
بتراتبية خطورة الجرائم الدولية المرتكبة ضد الإنسان بصفته الإنسانية» إن كانت 
هذه جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. «إن مطالب 
الوضعية التراتبية [. . .] تثار نتيجة العلاقة بين الحقوق التي تنتمي إلى ما يسمى 
بالجيل الأول (الحقوق المدنية والسياسية) والجيل الثاني (الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية) والجيل الثالث (الحقوق التضامنية» مثل حقوق السلم والنمو 
والبيئة المحمية). وربما لأنه [. . .] لا يوجد حد فاصل («مءنطنا8) بين القانون 
والأخلاق» [. . .] هناك انتباه قليل للتمييز بين الحقوق والمطالب:0"". والتراتبية 
في التصنيف ضرورية للقانون» وهي قاعدة قانونية في كل مكان» وحتى القانون 
له تراتبيته حسب أهميته» وليس فقط الجرائم لها تراتبية. و«تتميز النظم القانونية 
الوطنية بتراتبية للأعراف متينة التأسيس[ ؟] فالأحكام الدستورية تسود على الأنظمة 
القانونية العادية» وهذه بدورها تسود على التشريعات الثانوية أو التعليمات 
الإدارية» وهلم جراً. ولذا من الطبيعي أن يسعى المحامون الدوليون المدربون في 
النظم الوطنية» إلى مبادئ تراتبية في النظام القانوني الدولي كذلك»0*". 


 "‏ في تراتبية الجرائم الدولية 


رغم ذلك. فإن موضوع التراتبية في الجرائم الدولية واعتبار الجرائم ضد 
الإنسانية أشد خطورة وجسامة من جرائم الحرب» ما تزال مثار جدل حتى في 
دوائر القضاء الدولي؛ فقد انقسم قضاة المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 


(5") المصدر نفسه؛ ص 1١97-01١5‏ 
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السابقة حول الموضوع في أكثر من مناسبة. وعندما بدأت المداولة في الاستئناف 
المقدم في قضية تاديتش 12010) رأينا آراء مختلفة حول الموضوع بين القاضي 
الدولي محمد شهاب الدين الذي ر فض اعتبار الجرائم ضد الإنسانية أشد جسامة 
من جرائم الحرب» والقاضي الدولي أنطونيو كاسيزيه الذي اعتبرها كذلك”". 
ورغم أنه من ناحية مجردة تعتبر كل الجرائم الدولية شديدة الخطورة والجسامة» إلا 
أنه عند النظر في القضايا بشكل فقهي مقارن بين جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية» نرى أن الجرائم ضد الإنسانية تم التعامل معها على أنها أخطر وأشد 
جسامة من جرائم الحرب””*). والإقرار بهذا الأمر ضروري في مجال التطبيق» فهو 
حاسم في تقرير العقوبة التي تفرض على الجريمة حسب جسامتهاء فإذا كانت 
الجرائم ضد الإنسانية أجسم وأخطر من جرائم الحرب» فالعقوبات عليها ستكون 
بالتالي أشد وأقسى0 6. 


وقد برزت مشكلة تحديد هذه التراتبية بشكل ملحوظ أثناء مداولات المحكمة 
الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة؛ وبالإضافة إلى قضية تاديتش» هناك 
قضية إرديموفيتش (570630710)» والتى واجه المتهم فيها اتهاما بالمشاركة في قتل 
شخصء فاعترف بأنه مذنب في تهمة القتل العمد باعتبارها جريمة من 
الجرائم ضد الإنسانية» ولكنه رفض الاعتراف بالجريمة نفسها على أنها جريمة من 
جرائم الحرب. وبناءً على إقراره بالذنب حكم عليه بالسجن لمدة عشر سئوات. 
ولكنه استائف الحكم فورا بحجة أنه كان مضللاء حيث لم يتم تزويده بالمعلومات 
الكافية حول الفارق بالجسامة بين جرائم الخرب والجرائم ضد الإنسانية» وتقرر 
إعادة محاكمته» فاعترف بأنه مذنب بالقتل العمد كجريمة من جرائم الحرب» 
وخفض حكمه إلى السجن لمدة حمس سئوات”**. وكان هذا إقراراً ضمنياً من 
المحكمة بأن الجرائم ضد الإنسانية أشد خطورة وجسامة من جرائم الحرب. والمبدأ 
الفقهي هنا هو أن #جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يتمايز بعضها من بعض 
من خلال العناصر والأعراف المختلفة التي تحظر كل منهماء والتي عهدف إلى حماية 
مصالح وقيم مختلفة»”"*2. والأمر الهام الذي يحدد الفرق بين جسامة وخطورة كل 


الخرف .329 .م ,قتط! ,الام 
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حالة يعود بالأساس إلى العنصر القرائني”**'» كركن من أركان الجريمة» أكثر مما 
يعود إلى العنصر المادي. 

ومن خلال إجراء مقارنة بسيطة على أركان الجريمة لإحدى هذه الجرائم 
المشتركة» مثل جريمة القتل العمدء كما كان الحال فى قضية إرديمؤفيتش» يمكن 
ملاحظة أن العنصر المادي والوقائعي الذي يمثل المدلول الحسى (161005 801105) هو 
واحدء ولكن العنصر القرائنى الذي يمثل المدلول الذهنى (م ودهم) مختلف4*0؛ 
ففي حالة جريمة الحرب يجب إثبات أن القتل العمد اقترف أثناء حالة نزاع 
مسلح» فيما في حالة الجريمة ضد الإنسانية يجب الإثبات بأنها اقترفت ضمن 
هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين في زمن السلم 
أو الحرب. والعنصر الذهنى للقتل العمد فى جريمة الحرب يتكون من النية لقتل 
شخص أو أكثرء فيما العنصر الذهني للقتل العمد في الجريمة ضد الإنسانية 
يتكون من المعرفة بأن نية القعل لشخص أو أكثر هن جز من مجو واسع النطاق 
ومنهجي مخطط له ضد جماعات من السكان المدنيين'' '. 

وعدا الاعتراف الضمني القضائي بأن الجرائم ضد الإنسانية أشد خطورة 
وجسامة من جرائم الحرب» فإن عملية التفسير الفقهي نفسها تشير إلى الأمر 
نفسه؛ ففي مشروع قانون الجرائم ضد سلم وأمن الجنس البشري الذي قدمته 
مفوضية القانون الدولي في الأمم المتحدة» وتم إقراره سنة 1949457ء تفيد أحكام 
المادة (”) بأن العقوبة التي تفرض على الأشخاص المسؤولين عن اقتراف جرائم 
ضد سلم وأمن الجنس البشري يجب أن تتناسب مع طابع وجسامة الجريمة. ويفيد 
الشرح لهذه المادة بأن طابع الجريمة هو ما يميزها من غيرهاء وجسامة الجريمة 
تستنبط من الظروف التي اقترفت فيها والمشاعر التي حركت مقترفها””*؟. وهنا 
نرى أن العنصر القرائني يتلاءم تماما مع الظروف التي اقترفت فيها الجريمة؛ ففي 
حالة جرائم الحرب». تتم ممارسة السلوك الجنائي ضمن ظروف نزاع مسلحء» فيما 
في حالة الجرائم ضد الإنسانية فإن السلوك نفسه يمكن أن تتم ممارسته أثناء 
السلم أو الحرب. ولكن دائما في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد 
السكان المدنيين. وهذا الركن يعني أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تكون 
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أعمال عنف معزولة ومتفرقة» كما هو الحال في جرائم الحرب!**2؛ وكلتا حالتي 
الهجوم الواسع النطاق والنمط الممنهج للقتل ضد السكان لمدنين هما من الأركان 
القانونية الضرورية للجرائم ضد الإنسانية» فيما هي عناصر إضافية أحياناً في 
جرائم 6 


وحيث إن قواعد القانون الجنائي الدولي ما تزال في مراحل جنينية مبكرة من 
التطورء فيما القوانين الوطنية متطورة أكثر من الواقع الدولي؛ فإن نظرة إلى ما يتم 
التعامل فيه ببعض اللوائح العقابية الوطنية والنظر في القضايا من خلال القوانين 
الوطنية» الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» يفيد أكثر في تحديد 
تراتبية هذه الجرائم» لأن أوضاع التراتبية القانونية الوطنية مستقرة أكثر مما هو 
الوضع دوليا. وحيث إن البعد العقابي في القانون الدولي لم يتطور بما فيه الكفاية» 
مما يضطر القضاء الجنائي الدولي إلى اللجوء إلى القانون الوطني للاسترشاد في هذا 
المجال» يصبح من الضروري تفخّص اللوائح الوطنية العقابية الخاصة بجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية» والنظر في بعض القضايا التي عالجتها المحاكم 
الوطنية ببذا الخصوصء للتعرف إلى نظرة القانون والقضاء الوطنيين بالنسبة إلى 
تراتيية الجرائم الدولية””*“» وأي منها ينظر إليها على أنها أشد خطورة وجسامة. 

وبالنسبة إلى القانون» نرى أن قانون العقوبات الإسباني الذي أقر سنة 
60 ؛ واضح في تحديد العقوبة على جرائم الإبادة الجماعية بالسجن ما بين ١65‏ 
إلى ٠١‏ سنةء فيما السقف الأعلى للعقوبة على جرائم الحرب هو ١90‏ سنة» مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القانون لا ترد فيه أحكام خاصة بالعقوبة على الجرائم 
ضد الإنسانية. ومن هنا نرى أن تراتبية جرائم الإبادة في قانون العقوبات الإسباني 
أعلل بالنسبة إلى خطورتها وجسامتها من جرائم ل مع الاعتبار أن جرائم 
الإبادة الجماعية ينظر إليها غالباً على أنبا جزء من الجرائم ضد الإنسانية. وبالمقياس 
نفسه نرى أن قانون العقوبات البرتغالي يعاقب بالسجن من ١١‏ إلى 55 سنة على 
جرائم الإبادة الجماعية» فيما يعائكب بالسجن من ٠‏ إلى ٠١‏ سنة عا لى جرائم 
الحرب”””. وفي قانون العقوبات النيكاراغوي نجد أن الحد الأدنى للعقوبة على 
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جرائم الإيادة الجماعية تصل إلى ١60‏ سنةء فيما تصل في حدها الأدنى إلى سنتين 
فقط بالنسبة إلى جرائم الحرب”". 


ومن ناحية أخرى» يجب أن نرى كيف تنظر القوانين الوطنية إلى مسألة 
التقادم بالنسبة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» فالجرائم الأشد خطورة 
وجسامة لا يسري عليها عادة مبدأ التقادم» أما الأقل خطورة وجسامة فيسري 
عليها هذا المبدأ. ومبدأ التقادم على القضايا والأحكام يأتي ليؤكد أن القوانين 
الوطنية ترى أن الجرائم ضد الإنسانية أشد خطورة وجسامة من جرائم الحرب؛ 
ففيما لا يمكن أن نجد في القانون الدولي أي عرف ملزم يرى أن مبدأ التقادم 
لا يسري على جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية» فإننا على المستوى الوطني 
نرى أن بعض اللوائح القانونية الوطنية تحدد بوضوح هذا الموضوع”* *“». وخاصة 
عند النظر في القضايا التي عرضت أمام المحاكم الوطنية» التي اعتبرت فيها 
الجرائم ضد الإنسانية لا يسري عليها التقادم فيما هو يسري على جرائم: الحرب» 
كما يظهر ذلك في قضية «باربي» التي نظر فيها القضاء الفرنسي» فأقر بأن الجرائم 
ضد الإنسانية هي جرائم لا تسقط بمرور الزمن ولا يسري عليها مبدأ التقادم» 
فيما جرائم الحرب يمكن ملاحقتها لمدة عشرين سنة فقط. وعلى المنوال نفسه نرى 
أن النظام القضائي الإسباني يعتبر أن الجرائم ضد الإنسانية بالتحديد لا يسري 
عليها التقادم. كما أن الدستور الإثيوبي لسنة ١4944‏ يوكد أن الجرائم ضد 
الإنسانية لا يمكن العفو عنها لأنها لا تسقط بمرور الزمن”**'. وكل هذا يدل على 
أن الأنظمة القانونية الوطنية تميل إلى اعتبار الجرائم ضد الإنسانية في مرتبة أعلى 
في خطورتبها وجسامتها من جرائم الحرب. 


وحتى لو عدنا إلى بعض القضايا القديمة التي عرضت على القضاء الجنائي 
الدولي» نرى أن هذه التراتبية في اعتبار الجرائم ضد الإنسانية أشد خطورة 
وجسامة من جرائم الحرب موجودة ضمناً في أحكام هذا القضاء ؟ ففي محاكمة 
ماكس فايلن (منائء/لا :3/12) مع 1١7‏ متهماً آخر في قضية ة شتالاغ لوفت الثالثة 
(111 سآ عدلة5)ء» التي نظرت فيها المحكمة الحنائية الدولية العسكرية في 
نورمبورغء فإن القاضي التشاوري (80:708206 30086) أوضح أن التهم المسندة إلى 
المتهمين لا تتطلب المعاقبة عليها على أنها جرائم ضد الإنسائيةء لأنها مجرد جرائم 
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ضد قواعد واستعمالات الحربء وبهذا عكس بشكل مبهم الرأي القائل إن جرائم 
الحرب تعتير أقل جسامة من الجرائم ضد الإنسانية”"*'. ومن المهم بالخصوص 
نفسه مراجعة ما قيل للتمييز بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أثناء محاكمة 
أوتو أولندورف 0614520020 0غ]0) وآخر ين في قضية مجموعة أينزاتس 
(سعممنارع2 52د 81) التى عرضت على المحكمة نفسهاء حيث قال الادعاء إن قتل 
مدنيين عزّل أثناء الحرب يعتبر جريمة حرب» ولكن عملية القتل نفسها هي جزء 
من جريمة بمرتبة أشد إذا اعتبرت من جرائم الإبادة أو من الجرائم ضد 
الإنسانية”””2. وعلى المنوال نفسهء اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 
أن جر ائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية هي جرائم تصدم الضمير 
الإنساني لشدة خطورتها وجسامتهاء ولذا يجب تشديد العقوبة عليها بما يتناسب 
مع هذه الخطورة والجسامة» مثلما رأينا ذلك في قضية أكاييسو (نادعلرها4) وفى 
قضية كامباندا (02092مه1). وقد أكدت المحكمة بهذا الخصوص أن الجرائم ضد 
الإنسانية هي أشد خطورة وجسامة من جرائم الحرب*28. 


وفي مراجعة بعض القضايا التي عرضت عل المحاكم الوطنية نرى أن 
القضاء الوطني أيضاً اعتبر أن الجرائم ضد الإنسانية أشد خطورة وجسامة من 
جرائم الحرب. وعلى سبيل المثال» إذا نظرنا في قضية ألبرخت (080هءطاة) التي 
نظرت فيها المحاكم الهولندية سنة 1944. نرى أن محكمة الجنايات الخاصة 
الهولندية حكمت بالإعدام على ألبرخت لأنه أدين بجرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. وقد أصدرت المحكمة حكمها دون تميبز بين نوعي الجرائم» فأصدرت 
حكماً مشتركاً للاثنين معاّء وكأنها جرائم واحدة لا تميّز من بعضها البعض. وعند 
النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف» قررت المحكمة التمييز بين نوعي 
الجرائم. وبعد النظر في حيثيات القضية اعتبرت محكمة الاستئناف أن التهم 
المسندة إلى المنهم هي مجرد جرائم حرب ولا تصل إلى مستوى الجرائم ضد 
الإنسانية» ولذا قررت تخفيض الحكم إلى السجن المؤبد”**“. والتوجه نفسه نراه 
في قضية كلاوس باربي (82616 و5بادا[ء1) الشهيرة؛ فقد كان باربي مسؤولا عن 
الغستابو في ليون أثناء الحرب العالمية الثانية» وبعد الحرب هرب إلى بوليفيا. وقد 
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حكمت عليه المحكمة غيابياً بالإعدام لإدانته بجرائم حرب. وفي سنة 21947 
اكتشفت الحكومة الفرنسية مكانه وطلبت تسليمه إليها. فتم تسليمه إلى فرنسا سنة 
587١؟‏ ولكن طبقا تللقانون الفرنسي للعام 556 فإن قضيته باعتياره جرم 
حرب يسري عليها التقادم. وكان على فرتسا إعادة محاكمته بتهمة جرائم ضد 
الإنسانية: لأن هذه الجرائم لا يسري عليها مبدأ التقادم طبقاً للقانون الفرنسي. 
وخلال النظر في القضية» رأت المحكمة أن الجرائم الموجّهة إليه هي بالفعل جرائم 
ضد الإنسانية نظراً إلى شدة جسامتهاء حسب العناصر الجرمية التي ميزت 
أفعاله'"'2. وهذا الأمر يؤكد ثانية أن الجرائم ضد الإنسانية تعتبر أشد خطورة 
وجسامة من جرائم الخرب. 


 '“‏ فى القواعد الآمرة 

التراتبية في القانون الدولي تبدأ أساساً من المسؤولية الدولية» وضرورة التزام 
الدول بتعهداتباء ونرى هذا بوضوح في القواعد الآمرة» وفي سمو بعض القوانين 
الدولية حتى على التشريعات الوطنية» وخصوصاً التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة 
باعتباره يعلو فوق أية اتفاقيات دولية أخرى» ونرى أنه «فيما عدا الأحكام الطارئة 
للقواعد الآمرة (ودعهه» دناز) [. . . ] فإنه فقط في المادة )٠١0(‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة (التي تقضي بأنه في حالة نزاع بين التزامات الدول الأطراف في الميثاق 
والتزاماتها فى اتفاقية دولية أخرى» فإن التزاماتها فى الميئاق سوف تسود) هناك 
مبدأ تراتبي في القانون الدولي العام”'"). ويعتبر موضوع القواعد الآمرة إحدى 
القضايا المثيرة للجدل في القانون الدولي؛ ورغم اعتراف الدول بوجود هذه 
القواعدء إلا أن ما تشمله هو مثار الخلاف. ففيما يرى البعض أن هذا لا يتعدى 
ما ورد في المادة )1١17(‏ من ميثاق الأمم المتحدة» فإن آخرين يرون أن هذا يسري 
تلقائياً على معظم القواعد العرفية المثبتة في القانون الدولي» وخصوصاً الحقوق 
الأساسية للإنسان» وواجب المجتمع الدولي في حمايتها وضمان هذه الحماية. :إن 
مفهوم القواعد الآمرة؛ الذي ارتبط تقليديا بفكرة النظام الدولي العام» يفترض 
سلفاً وجود بعض القواعد الأساسية بالنسبة إلى المجتمع الدولي» بحيث لا تستطيع 
الدول نقضها. وقد تم تعريف القواعد الآمرة للمرة الأولى في وثيقة دولية من 
خلال المادة (01) من اتفاقية فيينا لعام ١9794‏ حول قانون المعاهدات. التي جاء 
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فيها ما يلي: «القاعدة الآمرة في القانون الدولي بشكل عام هي القاعدة المقبولة 
والمعترف مها من جانب المجتمع الدولي للدول ككل» بوصقها قاعدة لا يمكن 
إبطالها أو تعديلها إلا بقاعدة من القانون الدولي العام لها الطابع نفسه»»”""©. 


وإذا كانت هناك تراتبية للجرائم الدولية وتراتبية لحقوق الإنسان؛ فإن هذه 
التراتبية تنشأ أساساً من اعتبار أن التزام الدول في القانون الدولي هو التزام يعلو 
على ما يخالف ذلك في القانون الوطني؛ أي أن هناك تراتبية تجعل القانون الدولي» 
وخاصة في قواعده الآمرة والكثير من قواعده العرفية» ملزمة للدول ويعلو على 
قوانينها المحلية. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن حقوق الإنسان» كما هى معترف بها 
كقواعد عرفية» وأحياناً كقواعد آمرة في القانون الدولي» ملزمة للدول في 
احترامها حسب أهمية هذه الحقوق وأساسيتها طبقاً لما ينطبق عليها من القواعد 
العرفية والقواعد الآمرة» وبالتالي تكون الجرائم الدولية التي تقترف ضد هذه 
الحقوق» بتراتبية حسبما هو وضع تراتبية الأهمية والأساسية لهذه الحقوق؛ وفي 
هذا المجال «تناولت محكمة العدل الدولية موضوع القواعد الآمرة أو المفاهيم 
المرتبطة بهاء مثل الالتزامات الواجبة على الجميع» في سياقات مختلفة ترتبط 
بالقانون الإنساني» وعلى سبيل المثال» حقوق الإنسان الأساسية»ء وحظر التهديد 
بالقوة أو استخدامهاء وحق الشعوب في تقرير المصير». وقد ربطت محكمة العدل 
الدولية ب بين التزامات الدول كقواعد آمرة لها وبين العديد من حقوق الإنسان التي 
مرف ملها هذا القواعد الآمرة. #وكانت أول إشارات [للمحكمة] إلى فكرة 
الالتزامات الواجبة على الجميع تتعلق بحظر الإبادة الجماعية. وفي رأيها 
الاستشاري حول التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
تلقى المحكمة الضوء على الطبيعة الخاصة لهذه الاتفاقية [»] إذ تقر ضمنا 
بأن حظر الإبادة الجماعية هو واجب يقع على عاتق الجميع:0”". 

ورغم أن محكمة العدل الدولية لى تصدر رأياً استشارياً قاطعاً بتحريم 
استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامهاء إلا أن ما جاء في حيثيات 
الحكم. ٠‏ يظهر أن على الدول التزامات لا يمكن نقضها. . وفي رأها الاستشاري 
ببذه القضية اعتبرت المحكمة أن لا حاجة هناك إلى النظر فى القضية باعتبار 
سريان القواعد الآمرة عليهاء «ومع ذلك» أقرت المحكمة بأن: القواعد الأساسية 
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[للقانون الدولي الإنساني] يجب أن تمتثل إليها الدول سواء كانت قد صادقت أو لم 
تصادق على الاتفاقيات التي تحتومباء ذلك أنها تشكل ميادئ القانون الدولي العرفي 
غير القابلة للانتهاك»!*"). وببذا اعتبرت المحكمة أنه رغم أنها لم تصدر حكماً 
قاطعاً يسري عليه مبدأ القواعد الآمرة في منع 1 الأسلحة النووية أو 
التهديد باستخدامهاء فإن المهم هو أن سلوك الدول يجب أن يتماشى مع القواعد 
العرفية للقانون الدولي» حتى لو لم تكن هذه الدول أطرافاً في الاتفاقيات التي 
تحدد ذلك. وفي حكمها «كانت [المحكمة] تعني تأكيد أهمية القواعد الإنسانية 
للقانون والنظام الدوليين ككل» وخصوصية تلك القواعد مقارنة بالقواعد العرفية 
العادية الأخرى للقانون الدولي» ولهذا فإن التعبير المبهم بشأن «المبادئ غير القابلة 
للانتهاك؛ يمكن تفسيره [... على] أنه بتأكيد طابع قواعد القانون الدولي 
الأساسية غير القابلة للانتهاك» فإن المحكمة تقر ضمناً الطابع الآمر لتلك 
القواعد. لكنها تحجم عن القيام بذلك صراحة لأنها تتناول قضية محددة أكثر 
تتعلق بانطباق تلك القواعد على القضية المطروحة2900, 


ولعل بعض تحفظات القضاة ورأيهم حول الحكم الذي صدر عن المحكمة 
بهذه القضيةء يعبّر أكثر عن مضمون القواعد الآمرة في تطبيق القانون الدولي 
الإنساني» حيث إن بعض قضاة محكمة العدل الدولية التي نظرت في قضية تحريم 
استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامهاء «يقرون بصريح العبارة بأن 
ميادئ وقواعد القانون الدول تيم بطايع القواعد الآمرة. ويذهب رئيس المحكمة 
«بدجاوي1!» في رأيه المنفصلء إلى أن غالبية قواعد القانون الدولي الإنساني يجب 
اعتبارها قواعد آمرة للقانون الدولي. أما القاضي «ويرامانتي» [...] فيقول 
بصراحة قاطعة إن: «قواعد القانون الإنساني للحرب قد اكتسبت بوضوح وضع 
القواعد الآمرة» وذلك أنها قواعد أساسية ذات طابع إنساني» ولا يمكن انتقاصها 
دون إلغاء الاعتبارات الأساسية للإنسانية التي تستهدف هذه القواعد حمايتهان!". 
ومن ناحية أخرى» يرى القاضي «كوروماه أن لجنة القانون الدولي في الأمم 
المتحدة «لاحظت [. . .] بالفعل عام ١98٠‏ أن بعضأ من قواعد القانون الإنساني 
هي [.. .] قواعد تفرض واجب الالتزام بالقواعد الآمرة»”""2. وفي حكم آخر 


(55) المصدر نفسهء ص .1١-5١١‏ 
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صدر عن محكمة العدل الدولية» بقضية «الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية فى 
نيكاراغوا وضدها»؛ ترى المحكمة أن «هناك التزام يقع على عاتق حكومة 
الولايات المتحدة» بموجب الادة )١(‏ من اتفاقيات جنيف». بشأن «احترام» 
الاتفاقيات وحتى «كفالة احترام» الاتفاقيات «في جميع الأحوال»» ما دام هذا 
الالتزام لا يستمد فحسب من الاتفاقيات نفسهاء وإنما من مبادئ القانون الإنساني 
العامة التي تمنحها الاتفاقيات تعبيراً خاصاً فحسب»!*"2. 


رابعاً: تصنيف مقترح لحقوق الإنسان 


كيف جاء التمييز بين بعض حقوق الإنسان وبعضها الآخر؟ «إن مصطلح 
«الحقوق الأساسية»» الذي ألهم تطوير حقوق الإنسان الدولية» نشأ في الدساتير 
[.... وفي النظم القانونية الوطنية» تتميز الحقوق الأساسية أو الدستورية 
بالإجراءات الصارمة على وجه الخصوص والمطلوبة لتبنيها أو لتعديلها أو لإلغائهاء 
وكذلك بموقعها المتفوق في تراتبية الأعراف القانونية»”؟'2. فالحقوق الأساسية هي 
التي لا يمكن أن يعيش الإنسان دونهاء والتي هي جوهر الحقوق ولا يمكن 
الانتقاص منها. وهنا نشأ خلاف حول الحقوق القابلة للانتقاص وغيرها غير 
القابلة للانتقاص؛ وهل كل الحقوق الأساسية غير قابلة للانتقاص أم أن بعضها 
كذلك؛ فيما البعض الآخر يمكن الانتقاص منه في حالات معيئةء كحالات 
الطوارئ مثلاء وهل كل الحقوق غير الأساسية هي حقوق قابلة للانتقاص أم أن 
بعضها غير قابل للانتقاص رغم كونها حقوقاً غير أساسية؛ إذ إنه «فيما معظم 
الحقوق [غير القابلة] للانتقاص لها أهمية جوهرية» فإن بعض الحقوق القابلة 
للانتقاص يمكن أن تكون بالأ*مية. نفسها [. . .]. والمجتمع الدولي ككل لم يؤسس 
قائمة موحدة للحقوق [غير القابلة] للانتقاص ولا صف الحقوق [غير القابلة] 
للانتقاص قبل الحقوق القابلة للانتقاص»0”". 


وبشكل عامء يمكن اعتبار كل حقوق الإنسان حقوقاً أساسية» حيث إنها 
«تلك المعايير الأساسية التي لا يمكن للأفراد أن يحيوا دونها بكرامة كبني البشر. 


إن الإنسانية هي أساس الحرية والعدالة والسلام» واحترام حقوق الإنسان يسمح 


(2) المصدر نفسه ٠‏ ص 0 
)39 8 .ص ,.0أ18 رمممعاق 
)7١(‏ المصدر نفسهء ص .١١‏ 
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للفرد وللجماعة بالتطور والإنماء الكامل للشخصية''". وبالتالي لا يمكن نظرياً 
فصل حقوق الإنسان واعتبار بعضها أعلى أو أدنى» فهي كل متكامل غير قابل 
للفصلء» إذ إن «حقوق الإنسان هي وحدة واحدة وغير قابلة للتجزئة» فحقوق 
الإنسان سواء كانت مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية» هي واحدة 
تنطوي على الحرية والأمن والمستوى المعيشي اللائق0”"". ولكئنا رغم ذلك نرى 
بشكل عملي أن حقوق الإنسان يمكن تصنيفها واعتبار بعضها حقوقاً علوية 
أساسية في طابعها وغير قابلة للتصرف» فيما البعض الآخر يمكن العمل عليه من 
خلال نضال إنساني طويل للحصول عليه أو على بعضهء والتي يكون وضعها قد 
أصبح مهدداً من قبل السلطة القائمة أو الآخرين في المجتمع؛ بحيث يتطلب 
النضال من أجل الحصول عليهاء أو استعادتها””". ورغم كل هذا نرى الخلاف 
حتى حول تفسير هذه الحقوق المتأصلة اللصيقة بالإنسان وشخصيته. أولاً من 
حيث الأساس الذي تقوم عليه» وثانياً من حيث محتواها كحق طبيعي للإنسان. 


وتبدأ الحقوق الأساسية للإنسان بالحقوق اللصيقة بشخصه باعتباره إنساناًء 
وتجريده منها يعني تجريده من إنسانيته» إذ لكل فرد» ال 
أو لونه أو جنسه أو انتماءاته» مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع 
بحكم كونه إنسانأء ولا يجوز لأي إنسان التصرف ببذه الحقوق أو التنازل عنها 0 
حقوق تتصل بذات الإنسان ويستحيل وجوده دونباء ومن ثم بعد اصطلح فقهاء 
القانون على تسمية هذه الحقوق بالحقوق اللصيقة بالإنسان وشخصيته. وعنموما 
يعرّف الحق على أنه القوة أو الحرية التى يستحقها المرء على أساس عادل» أو أنها أمر 
يطالب به المرء على أساس عادل؛ وببذا هتاك نوعان من الحقوق» الحقوق التى 
نستحقها دون المطالبة بهاء لأنها جزء من تكوين الفرد بطبيعته الإنسانية» وهناك 
الحقوق التي نطالب بها لأننا نستحقهاء ولكنها غير تمنوحة لناء بل علينا النضال 
لتحصيلها. وعندما تنشأ الحقوق» فإنها تصبح قواعد للتفاعل بين الناس » ولذا يقوم 
البشر بوضع بعض القيود على بعضها”*'". والحقوق التي توضع عليها القيود هي 
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الحقوق المكتسبة التي عند الحصول عليها يمكن أن تمسّ حقوق الآخرين. ولكن 
الحقرق اللصيقة بالإنسان وشخصيته » التي يستحقها دون المطالبة مباء هي حقوق 
مطلقة من حق الفرد» دون أن ينتظر الحصول عليها من الآخرين» ولا قيود عليها 
لأنبا بالأساس جِرْء من شخصية الإنسان ولا تمس حقوق الآخرين. 


ونحن عندما نتحدث عن بعض حقوق الإنسان التى يمكن اعتبارها الحقوق 
الأساسية اللصيقة بالإنسان» فإننا نتتحدث عن تلك الحقوق الأساسية المتأصلة في 
شخصية الإنسان التي لا يمكنه أن يعيش دونهاء لتمييزها من حقوق أخرى 
أساسية؛ ولكن يمكن للإنسان أن يحيا لو حرم منها. ورغم صعوبة التصئيف» 
باعتبار أن كل حقوق الإنسان هي حقوق أساسية ولازمة للعيش في مجتمعنا 
الحديث, «فالأصل في حقوق الإنسان هو ترابطهاء وعدم قابليتها للانقسام أو 
التجزئة»”*"'؛ إلا أن بعض الفقهاء يرون أن هناك بعض الحقوق التى تشكل جوهر 
حياة الإنسان» ولذا فهي لصيقة بشخصيته ولا يمكن التعدّي عليها دون التعدي 
على جوهر الفرد كونه إنساتاء ولا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال 
حيث «إن محلها هو المقومات الأساسية ‏ المادية والمعنوية ‏ لذات الإنسان» والتي 
يستحيل وجوده دونها»0”". وتشمل الحقوق اللصيقة بالإنسان وشخصيته تلك 
الحقوق المتأصلة يشخصه كإنسانء التي دونها لا يمكنه أن يعيش» فهي «تلك 
الحقوق التي يمتلكها المرء ببساطة لأنه إنسان» وهي بالتالي حقوق رفيعة المستوى. 
ورغم ذلك» فهي ترتبط عادة بشكل وثيق بحقوق «أدنى' موازية؛ [تحتاج] إلى 
النضال من أجل إقرار[ها]:”""". وهذه الحقوق عديدة» وقد اعتبرها اليعض أنها 
هي الحقوق الأساسية للإنسان باعتبار أنهبا هي التي لا يمكن التنازل عنها أو 
التصرف بها؛ وصتفها البعض الآخر على أنها الحقوق اللصيقة بالإنسان وشخصيته 
أو الحقوق الملازمة لشخصيتهء كجزء من الحقوق الأساسية» وليس كل الحقوق 
الأساسيةء» وهي هنا الجزء الأهم والأعلى في تراتبية الحقوق الأساسية؛ وبالتالي 
فهي الأعلى في حقوق الإنسان ككل» باعتبار أن الحقوق الأساسية هي الأعلى في 
تراتبية حقوق الإنسان. والحقوق اللصيقة بالشخصية هي مجموعة من الحقوق المتصلة 
بشخصية الإنسان» كما يتضح من اسمهاء فهي حقوق ذات قيمة معنوية لا تقبل 
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الانفصال عن شخص صاحيهاء وليس لها مكان خارج الشخص يد 


ويشار إلى هذه الحقوق اللصيقة بالإنسان وشخصيته عادة إلى أنها الحقوق غير 
القايلة للتصرف (1831168861)» فهى الحقوق التى يملكها الإنسان بشكل طبيعي 
ولا تمنح له من أي كان وبالتالي لا يمكن أخذها منه؛ فهي «لا تشترى ولا تباع» 
وهي ليست منحة من أحدء بل هي ملك البشر بصفته بشرأء [وهي] متأصلة في 
كل إنسان وعالازمة له كوته إنسان050ٍ فهي حقوق مطلقة لا تمنحها القوة 
الإنسانية؛ ولا تنقل من شخص إلى آخر» كما هو حال حقوق الملكية؛ ولذا تعرّف 
بأنبا حقوق طبيعية كامنة في شخص الإنسان منذ ولادته» ومكوّنة لشخصيته 
بوصفه إنساناً. ولكن ليس كل الحقوق الطب اوم ا 0 
رغم أن كل الحقوق غير القابلة للتصرف هي حقوق طبيعية؛ ولذا تعتبر الحقوق 
المتأصلة فى الإنسان جزءاً من الحقوق الطبيعية» لا كلها؛ فالحرية من الحقوق 
الطبيعية» ولكن يمكن التصرف بباء أي سحبها من الإنسان أحياناًء وخاصة في 
الأسر والسجن أو العبودية» أما الحياة فهي من الحقوق الطبيعية المتأصلة في 
الإنسان واللصيقة بشخصيته وغير القابلة للتصرف. لأننا عندما تأخذ حياة الإنسان 
لا يعود لتلك الحياة وجود؛ وبالتالي لا يمكن التصرف بحق الحياة دون إزهاقهاء 
وعندها لا نأخذهاء بل تذهب هباءً» ويعتبر ذلك جريمة يحاسب عليها القانون. 


وبما أن هذه الحقوق هي حقوق أصيلة لأي إنسان لمجرد كونه إنساناًء 
فلا يجوز قانوناً انتهاك أي منهاء كما أنه لا يجوز لأي إنسان التصرف في هذه 
الحقوق بالتفويض أو التنازل أو بأية صورة أخرى» حيث إن الإنسان يحق له 
التصرف فى الحقوق التعاقدية» بينما لا يجوز له التصرف فى الحقوق اللصيقة 
بلخصيت. كما أن هذه الحقوق بحكم طبيعتها كذلك؛ لا ينتج شرط الرضا 
بشأنباء أي تصرف قانوني من شأنه نفي أو إسقاط الحماية المقررة لها”. وتجد 
الحجة السابقة القائلة بعدم جواز التصرف في هذه الحقوق سندها في ثلاثة مصادر 
رئيسيةء هى: المصادر الدينية» والتشريعات الوطنية» والاتفاقات والمواثيق الدولية 
ذاث الضلة بحقوق الإنسان”'". والمفاهيم الحديئة للحقوق هي مفاهيم عالمية 
النظرة وإنسانية البعد من حيث المساواة بين كل البشرء بغضٌ النظر عن انتماءاتهم 
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الفكرية أو العقائدية أو الدينية أو لونهم أو جنسهم أو عرقهم أو موطنهم أو 
لغتهم أو وضعهم الاجتماعي أو ثرواتهم» أو لأي سبب آخر يمكن أن يدعو إلى 
التفرقة أو التمييز. وهذا الفهم الحديث يناقض الفهم القديم الذي كان يصتنف 
الناس طبقات وأماً أو أصولاً تختلف عن بعضهاء من حيث المرتبة والحقوق. 

وهنا يُطرح التساؤل: من أين تأتي حقوق الإنسان» وكيف يحصل عليها المرء؟ 
«يشير محرد مصطلح حقوق «الإنسان» إلى مصدر ما: إما الإنسانية أو الطبيعة 
البشرية أو كونه شخصاً أو بشراً. فالحقوق القانونية مصدرها القانون» وتنشأ 
الحقوق التعاقدية من العقودء وهكذا كما هو واضح فإن حقوق الإنسان لها مصدر 
إما الإنسانية أو الطبيعة البشرية»””*. وإذا كان مصدر حقوق الإنسان كلها هي 
الإنسانية أو الطبيعة البشرية؛ فهي إذاً حقوق طبيعية يستحقها الإنسان منذ ولادته 
لكونه إنساناً. والحديث عن الحقوق الطبيعية مفهوم قديم في التاريخ» فقد تحدث 
عنه الرومان في قوانينهم» واعترفوا به في القرون الوسطىء, ثم أخذ شكل المدرسة 
الحقوقية في عصر النهضة في أوروبا في الفكر الليبرالي'”* » فأخذ المفكرون 
يدافعون عنهاء وعن ضرورة عدم مسّها باعتبارها ليست هبة أو منحة من الإنسان. 
بل هي طبيعية في تكوين الإنسان. وعلى الرغم من أهمية هذه الحقوقء إلا أنه لم 
يظهر لها تنظيم متسلسل إلا في أوائل القرن العشرين» فقد ظهرت فكرتها على يد 
الفقهاء الألمان» وازدهرت على يد الفقهاء السويسريين» ثم انتشرت بعد ذلك في 
الفقه الفرنسي. ولعل من أهم أسباب ظهور فكرة هذه الحقوق التطور المذهل الذي 
لحق النشاط الإنساني في ظل العلوم» والذي أدى إلى تعرض الإنسان إلى كثير من 
المخاطر التي لم يصادفها في الماضي»ء بحيث أضحت قواعد المسؤولية المدنية التي 
كانت تكفي لحماية الإنسان ضد مخاطر التقدم العلمي؛ قاصرة عن أداء دورهاء 
فلم يكن أمام المشرّع بد سوى الاتجاه إلى الاعتراف ببذه الحقوق لكل إنسان لكونه 
إنساناً دون الحاجة إلى اللجوء إلى قواعد المسؤولية المدنية60, 

وعندما بدأ الحديث عن ضرر الحرية المطلقة كحق طبيعي» وأن الحرية المطلقة 
تسيب الفوضى. أخذ الفقهاء يتحدثون عن ضرورة تقنين بعض الحقوق الطبيعية» 
حتى لا تمس أي حقوق للفرد حقوق الآخرين. وهنا برز عامل الفصل بين 

(81) دونللي» حقوق الإنسان العالمية: بين النظرية والتطبيق» ص 19. 
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الحقوق الطبيعية التي يمكن تقنينهاء واعتبرت أنها قابلة للتصرف والتكوين» وبين 
الحقوق الطبيعية غير القابلة للتصرفء لأن أي مس فيها يعني التعدّي على 
الإنسان نفسه إما بحياته أو على جسده أو على كرامته. وعندما نتحدث عن حقوق 
لصيقة بشخصية الإنسان ولا يمكن التصرف بهاء فإننا إذن نتحدث عن جوهر 
الحقوق الطبيعية الإنسانية وأساسها. وحتى يصبح للتصنيف معنى» فقد جمعت 
هذه الحقوق بثلاث مجموعات: هي حق الحياة» وحق الجسدء وحق الكرامة» 
رغم أن كلاً من هذه الحقوق هو عبارة عن مجموعة من الحقوق الفرعية ملتفة 
حول المعنى الأساسي للحق. وكل حق بالتالي يشمل حقوقاً أخرى لا يمكن 
اعتبارها ثانوية أو يمكن العيش دونهاء فهى جزء من الحقوق اللصيقة بشخصية 
الإنسان. ولذا يمكن اعتبار أن حقوق الحياة والجسد والكرامة هى التقوق الطبيعية 
الأساسية اللصيقة بالإنسان وغير القابلة للتصرف. ١‏ 


وهذه الحقوق الثلاثة مترابطة بشكل وثيق لا ينفصم»ء فالتعذي على الجسد 
هو تعد على الحياة وعلى الكرامة» والتعدّي على الكرامة هو التعدّي على حياة 
الإنسان كونه إنساناً» كما أنها تعد على جسده.ء باعتبارها تتعدّى على ذهته 
ومعنوياته؛ التي هي من مكونات الجسد. والتعذي على الحياة هو إنباء لهاء 
وبالعال هو'تة عل الحسد:والكرامة. ولسهوية الفصل نبي هذه الففوق العلاتة: 
رأينا التداخل بين معانيها ومفاهيمهاء وخاصة أن المواثيق الدولية ربطت بينهاء 
وخصوصاً حقوق الجسد والكرامة» باعتبار أنها تعبّر عن حق الحياة؛ إذ ايولد 
الإنسان معززاً مكرما لا يمتلك أي بشر كان حق الانتقاص من شأنه ومن كرامته 
المتأصلة فيه. إن الصفة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة 
من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزهاء كونها تشكل 
إحدى الضمانات للوصول إلى حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري 
لاستقرار المجتمع وانتماء أفراده الواعي له)(*. ومع الكرامة يصان الجسدء ومع 
الحفاظ على سلامة الجسد وصيانة الكرامة يصبح للحياة الإنسانية معنى» ويتم 
الحفاظ على الحياة عموماً؛ وسنعود إلى هذا لاحقاً عند الحديث عن المحاسبة 
والقواعد الآمرة. 

وفي تصنيف آخر يرى البعض أنه تحت مصطلح الحقوق اللصيقة بالشخصية 
يندرج الكثير من الحقوق التي يصعب حصرها أو رصدهاء فهي تتقدم وتزداد بتقدم 
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المجتمعات» إلا أنه يمكن ردّ هذه الحقوق إلى طوائف ثلاث يمثل كل منها مظهراً 
من مظاهر الشخصية”©. وضمن هذا التصنيف نرى أولاً أن هناك حقوق حماية 
الكيان المادي للإنسان». وتشمل حق الإنسان في الحياة والحق في السلامة البدنية ؛ 
أي أن ما اعتبر في التصنيف الأول مجموعتين من الحقوق» هي حقوق الحياة» 
وحقوق المسدء يعرفان هنااعل أنهما من حقوق.خاية الكيان المادي الإنساي. 


وهناك ثانياً حقوق حماية الكيان الأدبي أو المعنوي للإنسان» وترد فيها العديد 
من الحقوق. منها حقوق الشرف» حيث إن لكل فرد الحق في حماية كرامته وعرضه 
وسمافته من أن فى فيها اذقاء أو اعتداء» وهواننا اعغير ف التصديف الأول 
مجموعة مستقلة ثالثة من الحقوق اللصيقة بالإنسان. ثم هناك في الطائفة نفسها حق 
السرية» إذ إن من حق الفرد أن تظل أسراره بعيده عن العلانية»؛ مصونة عن 
النشر؛ ومن ثم يمنع عن الغير إفشاء أسرار شخص دون إذنه. ثم هناك حق 
الاسم. حيث إن لكل شخص الحق في اسم يميزه من غيره من الأشخاص» 
ويمنع غيره من انتحال شخصيته. وهناك كذلك أشكال أخرى للحقوق المعنوية؛ 
مثل الحق في الصورة وا حق المعنوي للمؤلف وغيرها من الحقوق. 


وهناك ثالثاً الحقوق التي تشمل الحريات الشخصية» التي تعتبر في هذا 
التصنيف من الحقوق اللصيقة بالشخصيةء لأنها ترمي إلى تمكين الشخص من 
مزاولة نشاطه» ومن أمثلتها: حرية العمل» وحرية التعاقد؛ وحرية الزواج... 
الخ. وتعتبر الحريات الشخصية أحياناً من أهم خصائص الحقوق الشخصية» 
والذي يميزها من غيرها من الحقوق هو أنها حقوق غير مالية» فهي مرتبطة 
بشخص صاحبها لا تنفصل عنه» كما أنها تخرج عن دائرة التعامل» فلا يجوز 
تصرف صاحبها فيها إلى الغيرء بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الحقوق لا يرد عليها 
التقادم فلا تسقط بعدم الاستعمال مهما طالت مدة عدم استعمالها. إلى جانب 
ذلك؛» فالحقوق اللصيقة بالشخصية لا تورث”"*". وبنظرة دقيقة إلى هذا التصنيف 
نرى أن كل هذه الحقوق من الطائفتين الثانية والثالثة» ما عدا حق الشرف (أو 
الكرامة)» فهى حقوق الشخصية القانونية للإنسان» وأحياناً لا تعتبر حتى أنها 
أساسية. ولذا يجري تقنينها وتحديدها والتعذي عليها في الكثير من الأنظمة» 
يحجة حماية القانون» فهي حقوق مكتسبة» ولا يمكن تصنيفها ضمن الحقوق 


(87) سليمء المصدر نفسهء ص 517 50 
(87) المصدر نفسهء ص /ا7 75١‏ 
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الأساسية اللصيقة بالإنسان أو شخصيتهء التي لا يمكن الانتقاص منها أو 
التصرف بباء دون الانتقاص من وضع الفرد كإنسان. 

وبعد ورود هذا الكمّ الكبير من المصطلحات لوصف حقوق الإنسان» نقترح 
التصنيف التالي لهذه الحقوق» بدءاً بالحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان» غير القابلة 
للتصرف أو الانتقاصء وهي تسبق أي تصنيف عالمى للحقوق في أجياله الثلاثة 
الحالية. وننزل بالتدريج حسب الأجيال الثلائة لحقوق الإنسان» كما ترد في 
تصنيفات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ مع الإشارة إلى أننا مقبلون على جيل رابع 
من حقوق الإنسان» يشمل تطوير الحقوق الديمقراطية» واعتبار الممارسة الديمقراطية 
من حقوق الإنسان الأساسية» وهو لا يدخل ضمن هذا التصنيف. ويشمل التصنيف 
هنا اعتبار الحقوق أساسية وغير أساسية» وملازمة لشخصية الإنسان وغير ملازمة 
للشخصية» وقابلة للتصرف والانتقاص وغير قابلة للتصرف والانتقاص» ومنشئة 
لحريات أو غير منشئة لحريات وبحاجة إلى تقنين؛ مع ما تشمله كل مجموعة من 
الحقوق من أهم أنواع الحقوق ومسمياتها الأساسية؛ وليس كلها. ويضاف إلى هذا 
التصنيف الأولي الذي يميز الحقوق بين فردية وجماعية من حيث ممارسة الحقوق» 
الذي لا يمكن تصنيف أية حقوق إنسان دون أخذه بعين الاعتبار» على أساس أنه من 
أهم أشكال التصنيف التي يلجأ إليها الباحثون في تصنيف حقوق الإنسان: 


الجدول الرقم (؟ )١-‏ 
حا حر 


أمساسية. ملازمة|]الحفاظ عل الحياة» الأمان» 
ة | تكوين الأسرة. الغذاء 


4 التجارب العلمية على الُسد» 
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أساسية؛ غير ملازمة 
للشخصية.ء قابلة للتصرف» 
تنشئ حرية بحاجة إلى تقنين 
أساسية. غير ملازمة 
للشخصية» قابلة للتصرف» 
تنشئ حرية بحاجة إلى تقنين 
أساسيةء غير ملازمة 
للشخصية. قابلة للتصرف» 
تنشئ حرية بحاجة إلى تقنين 
أساسية.ء غير ملازمة 
للشخصية» قابلة للتصرف» 
تنشئ حرية بحاجة إلى تقنين 
أساسية؛ غير ملازمة 
للشخصيةء قابلة للتصرف» 
تنشئ حرية بحاجة إلى تقنين 
أساسية.» غير ملازمة 
للشخصية» قابلة للتصرف» 
تنشئ حرية بحاجة إلى تقنين 
غير أساسية» غير ملازمة 
للشخصيةء قابلة للتصرف» 
توفرهاالدولة حسب 
إمكانياتها وتقنيئها 

غير أساسية» غير ملازمة 
للشخصية. قابلة للتصرف» 
توفرهاالدولة حسب 
إمكانياتها وتقنينها 

غير أساسية؛ غير ملازمة 
للشخصية» قابلة للتصرف» 
توفرهاالدولة حسسب 
إمكانياتها وتقنيئها 
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الحركة»ء التنقل» مغادرة البلد 
والعودة» اللجوء» الزواج» 
التملك 

الوجدان والمعتقد. الاعتئاق 
الديني. عمارسة الشعائرء 
التفكير والتعبير 

المساواة» المحاكمة العادلة» 
الشخصية:؛ الجنسيةء تقلد 
الوظائف العامة» الإرث 
الرأيء الصحافة والإعلام» 
النشرء الاستمتاع بالفنون 
وممارستها 

الترتيب والمشاركة في: 
التجمع السلمي» الاحتجاج 
والتظاهر السلمي» الاحتقال 
إنشاء الجمعيات والأحزاب 
والانتماء إليهاء المشاركة 
السياسية 


العمل» الأجور المتساوية» 
الإضراب» المشاركة بالتثمية ؛ 


التطوير الاقتصادي 


التعليم؛ الحصول علل 
المعلومات» تنمية الشخصية» 


احترام التراث 





غير أساسية؛ غير ملازمة 
للشخصية. قابلة للتصرف» 
تقوم على التعاون الدولي 

غير أساسية»؛ غير ملازمة 
للشخصية» قابلة للتصرف. 


تقوم على التعاون الدولي 


النظافة العالمية» منع التلوث 
الدوليء الموئل الإنساني» 
التراث الإثني» التنوع الثقافي 
التصرف بالثروات الوطنية» 
المشاركة بالاقتصاد العالمي» 
استتصال الجوع والفقر 


والأمية؛ الرفاه. التقدم 
العلمي 

تقرير المصيرء منع الدعاية 
للحرب والعنف والكراهية, 
منع التمييز والفصل العنصري 


غير أساسية, غير ملازمة 
للشخصية. قابلة للتصرف» 
تقوم على التعاون الدولي 





ومهما يكن التصنيف». فإن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمكننا من أن 
نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا 
وضمائرناء وأن نفي باحتياجاتنا الروحية وغيرها. ومصدر هذه الحقوق هي 
الطبيعة الأخلاقية للإنسان» التي ترتبط بشكل هش بالطبيعة البشرية التي تقدم 
لها الحاجات المحددة علمياً [تعريفها]ء فهناك ضرورة لحقوق الإنسان ليس 
من أجل الحياة» وإنما من أجل حياة كريمة؛ وكما صاغتها العهود الدولية 
لحقوق الإنسانء بأنها [. . .] تنبع من «الكرامة الإنسانية المتأصلة في الشخصية 
الإنسانية84”**. وتقوم هذه الحقوق على أساس مطلب البشرية المتزايد بحياة 
تتمتع فيها الكرامة والقيمة الأصلية في كل إنسان بالاحترام والحماية. «إننا 
بحاجة إلى حقوق الإنسان ليس لمقتضيات الصحة [فقط.] وإنما من أجل تلك 
الأشياء الضرورية للحياة الكريمة [أيضاً]. من أجل حياة جديرة بالإنسان. أي 
لا يمكن التمتع بها دون هذه الحقوق:”*“. ومن الثابت أن حقوق الإنسان تولد 
مع الإنسان نفسه باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها 
وحمايتهاء لأنها جوهر ولبّ كرامة الإنسان. 
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خامساً: تصنيف الجرائم ضد الإنسانية 


تشمل قائمة الجرائم التي تصتف ضمن الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي 
العديد من الجرائم»؛ بعضها تعود أصوله إلى العرف الدولي؛ والبعض أصبحت 
بمارسته من المحرمات منذ عقود طويلة» فيما البعض الآخر تم اعتباره جريمة دولية 
في العقود الأخيرة من تاريخ القانون الدولي» وحتى إن بعضه ما يزال مثار خلاف 
حول كونه من الجرائم الدولية» التي أوردها نظام روما للمحكمة الجنائية الذولية: 
وبعض هذه الجرائم تعتبر أخطر من غيرها وأجسم وأوضحء وأثبت في الملاحقة 
الدولية والمحاسبة عليها ومعاقبة مرتكبيها. وقد أفردنا في هذا الكتاب فصولا مستقلة 
لسبع من هذه الجرائم» التي تعتبر الأقدم أو الأهم في المعالجة الدولية» وهي جريمة 
الإبادة» بشقيها الجماعية (662006) والعامة (20400هنصمء:*8)؛ وكذلك جريمة 
التعذيب التي عرّفها نظام روما على أنبا تعني «تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة 
شديدة» سواء كان بدنياً أو عقلياً» بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته» 
ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو 
يكونان جزءاً منها أو نتيجة لهاه”"'2؛ ويشمل الفصل عن التعذيب كل أصنافه» 
حتى لو اعتبرت جرائم مستقلة في القانون الدولي؛ وجريمة العبودية التي عرّفها 
نظام روما على أنها تعني «ممارسة أي من السلطات المترتبة هل كق الملكية؛ أو هده 
السلطات جميعهاء على شخص ماء بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيلٍ 
الاتجار بالأشخاصء ولا سيما النساء والأطفال:”'*2؛ وتشمل هذه أيضاً أنواعاً 
مختلفة من العبودية» مثل الاستعباد الجنسي والاتجار بالبشر (178)11!188' مقدسن81)» 
التي وردت على أنها جرائم مستقلة في القانون الدولي. 


ومن الجرائم ضد الإنسانية ذات الخطورة والتخصيصء والتي أفردنا لها 
فصولا خاصة بهاء هناك جريمة الفصل العنصري» وتشمل التمييز العنصري» 
التي عالجها القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر من مرة»ء رغم أن التمييز 
العنصري هو الأساسء» وكان يجب أن يكون هو جريمة ضد الإنسانية» واعتبار 
الفصل العنصري صورة من صوره؛ وجريمة الاختفاء القسري». حيث إنها جريمة 
(40) «احكمة الجنائية الدولية 1444: نظام روما الأسامي: المادتان 2017-7 في: محمود شريف 


بسيوني »* الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» ط >” (القاهرة: دار الشروق»؛ 8١١5)غ,‏ مج ١‏ ص ٠١١8‏ 
(مادة مام 3/رم). 


للف المصدر نقسهة 6 ص ٠ ١8‏ (مادة بار "/اج). 
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يتم فيها التعذي على حق الحياة» وليس فقط على الجسد. كجريمة التعذيب» وهي 
أيضاً من الجرائم التي عالجتها المواثيق الدولية الخاصة بالقانون الدولي لحقوق 
الإنسانء وهي من الجرائم الحديثة في القانون الدولي» رغم انتشارها في الكثير 
من دول العالم؛ وجرائم العنف الجنسي» وهي مجموعة من الجرائم ذات الطابع 
الجنسي» وتتم بالإكراه والعنف». وترتكب بشكل منهجي ضد أفراد جماعة 
ما وبشكل تمييزي» وقد تكون جزءاً من جريمة الإبادة أحياناً أو الاسترقاق أحياناً 
أخرى؛ وأخيراً جريمة الإبعاد القسري للسكان» وهى جريمة شائعة جداً فى 
التاريخ الإنساني» ومع ذلك هنالك جدل عميق بين العديد من الأطراف الدولية 
حول جعلها من الجرائم الدولية التي تدخل ضمن صلاحيات القضاء الدولي. 


أما باقي الجرائم» وهي ذات تعريفات منفردة» فقد أوردناها في هذا الجزء 
من هذا الفصل؛ بعضها بشكل موجز والآخر بشكل موسّع أكثر. وفي تعريف 
هذه الجرائم وتصنيفها اعتمدنا بالأساس على تصنيف وتعريف نظام روما للمحكمة 
الجنائية الدولية» والذي شمل هذه الجرائم وصّفها في المادتين (5) و(7). كما 
جاءت المذكرة التفسيرية لاحقا لتوضح المزيد من التعريف حول هذه الجرائم 
ولكننا أيضأ اعتمدنا على ورود بعضها في مواثيق دولية أخرى» وخاصة ما ورد 
في المحاكم الخاصة بملاحقة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ التي نشأت 
منذ نباية الحرب العالمية الثانية وحتى نشوء المحكمة الجنائية الدولية. وأولى هذه 
الجرائم»؛ حسب تصنيف نظام روماء هي جريمة القتل العمد. التي لا تعني القتل 
العمدء كما تلاحق مقترفيه القوانين الوطنية» بل المقصود القتل العمد ضمن خطة 
للقتل تمارس ضد جماعة. وقد يكون هذا جزءاً من ممارسة الإبادة» ولكنه أحياناً 
يرتكب بشكل فردي» أي ضد أفراد معينين من الجماعة» وليس ضدها كلهاء 
كنوع من الترهيب للجماعة» أو للتخلص من المعارضين فيهاء أو من قادتها 
التقليديين أو مفكريها أو النشطاء فيها. وبهذا الخصوص تعرّف المذكرة التفسيرية 
أركان هذه الجريمة فتقول: «القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية 
[هو. . .]: ١‏ - أن يقتل المنهم شخصاً أو أكثر[؛] 7 - أن يرتكب السلوك كجزء 
من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين[ ]م - أن يعلم 
مرتكب الجحريمة أن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان 
مدنيين أو أنه ينوي أن يكون [هذا] السلوك جزءاً من ذلك الهجوم . والركنان 


(؟8) المصدر نفسهء ص 7 (مادة 9ا/ 1/أ). 
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الأخيران يتكرّران في تفسير كل الجرائم ضد الإنسانية» كركنين أساسيين من 
أركان الجرائم ضد الإنسانية؛ وهما كما أوضحنا سابقاً يشملان منهجية العمل 
لارتكاب الجريمة» وسوء النية الذي يجب توفره لاقترافها. 


ومن الجرائم التي يوردها نظام روما هناك جريمة الاضطهاد» وهي مفصولة 
عن التعذيب» لأنها شاملة أكثر بالمعنى وبالفئة التى تقترف ضدها الجريمة» ولذا 
فإن «الاضطهاد المنهجى لمجموعة عرقية من قبل مجموعة أخرى: كما حصل أثناء 
حكومة الفصل العنصري (883:0610) في جنوب أفريقيا اعتبر على أنه جريمة ضد 
الإنسانية من قبل الأمم افعو حت نظام روماء ”يعني «الاضطهاد» 
حرمان جماعة من السكان أو مجموعة السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق 
الأساسية بما يخالف القانون الدولي» وذلك يسبب هوية الجماعة أو المجموع»” ؟". 
وهنا نرى أن أركان الجريمة تشمل أن يكون العمل متعمداً منهجياً ضد جماعة» 
وأن يقوم على أساس الحرمان من الحقوق الأساسية» وهو ما يدخل القانون الدولي 
الإنساني في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا المجال» تقول المذكرة 
التفسيرية لأركان الجرائم» بأن الاضطهاد هو ١١‏ أن يحرم مرتكب الجريمة 
شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون 
الدولي1؛] ؟ - أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 
بسيبب انتمائهم إلى فئة أو جماعة محددةء أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها 
تلك1؛]  ”‏ أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو 
إثنية أو ثقافية أو ديئية أو تتعلق بنوع الجنس حسبما عُرَف في الفقرة ” من النظام 
الأساسى [للمحكمة] أو أية أسس أخرى يعترف بها عالياً بأنها محظورة يموجب 
القانون الدولي»”**“2. ويتكرر الركنان الأساسيان اللذان سبق ذكرهما للمنهجية 
وسوء النية (وناا40) في الشرح نفسه لهذه الجريمة كذلك. 


ومن الجرائم ضد الإنسانية التي أوردها نظام روماء هناك جريمة السجن أو 
الحرمان الشديد من الحرية البدنية» التي لم يعرّفها نظام روماء رغم أنه أوردها 
كأحد الجرائم ضد الإنسانية» ورغم أن ورودها جاء غامضاً ولم يفصل بينها وبين 


(9ة) .معل/تطااط > ب,قتلعمهاعزعي عم؟ غ15 ,وتلعم 18 «واأمقس٠ناط‏ اكستموة عنم » ,دتلعم ناتلا 
.2 بر ,(12/3/2007 الع5قعععة) . < نز للسقصسط_اأمستهوم_عصستت) اا أ سرعده. متلعم كلاج 
(44) «المحكمة الجنائية الدولية 1494 : نظام روما الأساسي: المادتان 5 لاء؛ ص ٠١18‏ (مادة 
٠‏ 'رز)., 
(40) المصدر نفسهء. ص © (مادة ا/ اإح). 


حق الدولة فى السجن طبقاً لقوانينهاء إلى أن جاءت المذكرة التفسيرية» لتورد 
الوكدين الرخديى الأساسون» من حيف انيعي افيد اعم ومنونه انطنة فى 
الاقتراف. وأضافت المذكرة التفسيرية أركاناً أخرى هي  ١«‏ أن يسجن مرتكب 
الجريمة شخصاً أو أكثر أو يحرم شخصاً أو أكثر حرماناً شديداً من الحرية البدنية 
بصورة أو أخرى [4؛] ١‏ أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكاً 
للقواعد الأساسية للقانون الدولي [؛] ٠‏ - أن يكون مرتكب الجريمة على علم 
بالظروف الموضوعية التى تثغبت جسامة السلوك:*'. وهذه التفسيرات غامضة 
غموض الجريمة نفسهاء فهي لا توضح إن كان المقصود السجن أو الحرمان نتيجة 
ارتكاب جريمة تستوجب ذلكء أو أن هذا السجن أو الحرمان يتم على أساس 
مييزي دون وجود تهامة فعلية ضد الشخص أو الأشخاص المسجونين أو 
المحرومين من حريتهم. كما أن أركان الجريمة تتوسع في متطلبات سوء النية وهي 
العلم المسبق بأن ما يقوم به المنهم هو جريمة دولية أساساً.ء وهذا صعب توفره 
لأن كافة الدول تعتقل وتسجن طبقاً لقوانينها. ورغم هذه الجدلية في التفسير 
والغموض في أركان الجريمة» إلا أن هذا فتح الباب لاعتبار تقييد عدد من 
حقوق الحركة الواردة في قوائم حقوق الإنسان» ضمن هذه الجريمة» وقد يتوسع 
الأمر فى المستقبل ليشمل عدداً آخر من حقوق الحركة» أو أية حقوق أخرى 
للإتسان متك عير الحزمان نيا جرينة فد الاتمانة 


وفي النقطة الأخيرة من الفقرة الأولى للمادة (/9)» وهي الفقرة التي تعدد 
قائمة الجرائم ضد الإنسانية دون تعريفهاء ورد عن إمكانية إضافة جرائم أخرى 
لهذه القائمة» حيث تعتبر هذه النقطة أن من ضمن الجرائم ضد الإنسانية «الأفعال 
اللاإنسانية الأخر ى ذات الطابع المماثل [لتلك الواردة في القائمة في الفقرة نفسها 
من هذه المادة] التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم 
أو بالصحة العقلية أو البدنية30, وهنا نرى التعميم دون تحديد لمزيد من الجرائم» 
بل بترك الباب مفتوحاً ليشمل جرائم أخرى ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ورغم 
ذلك فقد أوضحت المذكرة التفسيرية المقصود بهذا الغموضء فقالت إن الأفعال 
اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية تعني ١2‏ أن يلحق مرتكب 
الجريمة معاناة شديدة أو ضرراً بالغ بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه 
فعلاً لاإنسانياً [؟] ؟ ‏ أن يكون ذلك الفعل ذا طابع ممائل لأي فعل آخر مشار إليه 


0( ) المصدر نفسه» ص “ (مادة لا اره). 
(80) المصدر نفسهء ص ٠١١8‏ (مادة /ا/ ١/ك).‏ 


فى 


في الفقرة ١‏ من المادة (/9) من النظام الأساسي [ ين ا 
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل»”*'؟. وثم يورد التفسير الركنين 
الأساسيين الموحدين للمنهجية ولسوء النية بمعرفة أن العمل المقترف هو جزء من 
خطة منهجية ضد جماعة. وإذا اختصرنا القول في هذا التفسيرء فهو تعميم على كل 
الجرائم التي وردت أساساً في قائمة الجرائم ضد الإنسانية» ولكن هنا يتم التحديد 
العام لأركان الجرائم ضد الإنسانية دون تحديد مسمياتهاء وهذا التحديد يشمل» 
بالإضافة إلى الركتين الموحَدين الأساسيين» ركنا ثالثاً هو العمل الفعلي الذي يتسبب 
بمعاناة شديدة أو ضرراً بالغاً يديا أو عقلياٌء والذي شابه يدرجة جسامته باقي 
الجرائم ضد الإنسانية الواردة في هذه المادق ثم التوضيح الفعلٍ لسوء النيةء وذلك 
بالعلم بالظروف الواقعية؛ أي كل الجرائم المحددة أساساً على أنها جرائم ضد 
الإنسانية» لأن تحديد أية جريمة ة أخرى ضمن القائمة واعتبار أن هذه الأركان 
الثلائة تنطبق عليهاء يحتاج إلى إقرار دولي أولاً بشكل اتفاقية أو إثبات كونه عرفاً 
قديماً. 

ومن الجرائم ذات التعريفات المنفردة؛ ننتقل إلى الجرائم ذات الخصوصية 
والتشعب» وسنورد كلا منها في فصل مستقل» يشمل أحياناً أكثر من جريمة من 
الجرائم الدولية» التي لها علاقة مباشرة بيعضها البعض0» أو تفسيرات متقاربة. 
وكل الجرائم ضد الإنسانية تتداخل ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان» حيث إن ممارستها ضمن نطاق هجوم واسع النطاق في نزاع 
مسلح تعتبر ضمن القانون الدولي الإنساني» فيما ممارستها في وقت السلم 
وبشكل منهجى تدخل فى صلب القانون الدولي لحقوق الإنسان» وخاصة حقوق 
لكان اليد | 


(98) المصدر نفسهء ص " (مادة 90/ /١‏ ك). 


نف 


الفصل (لثالتكت 


الإيادة ومحاربتها دوليا 


أولاً: الإبادة في القانون الدولي 


في حديثنا عن الإبادة في هذا الفصلء لن نميز بين الإبادة بمعناها التقليدي 
ا والإبادة الجماعة (062010)» فهما يحملان المعنى نفسه؛ ر غم أن 
الإبادة الجماعية تشمل جسامة أكثر في مضمونها. وقد ميّز القانون الدولي أساساً بين 
المصطلحَيْن» واعتبر أن الإبادة الجماعية هي أبشع وأجسم أنواع الجرائم الدولية» ولذا 
فصلها وحدها عن الجرائم ضد الإنسانية» وأصبحت لها أركانها الخاصة في الجريمة 
الدولية”'؛ كما أصبحت هناك عدة أعمال تعتبر ممارسة للإبادة الجماعية» وجرائم 
تنشأ عن المصطلح نفسه. أي أن جريمة الإبادة الجماعية تحمل في طياتها عدة جرائم 
دولية أخرى متعلقة بالتصنيف نفسه لجريمة الإبادة الجماعية. وفي نظام روما استقلت 
جريمة الإبادة الجماعية في مادة مستقلة وحدهاء هي المادة (5)» التى تشمل تعريف 
الإبادة الجماعية» كما تصئّف الجرائم المتفرعة عنهاء فيما جمعت باقي الجرائم الأخرى 
التي اعتبرت جرائم ضد الإنسانية في المادة (/9): ومن ضمنها جريمة الإبادة7© 
صيغ مصطلح الجريمة الإبادة الجماعية» من قبل المفكر اليهودي البولندي رفائيل لمكين 
سنة 21457 من الجذر اليوناني (86505) الذي يعني قبيلة أو جنسء ومن اللاحقة 
اللاتينية (0140-) التي تعود إلى الجذر اللاتيني (2061040) الذي يعني القتل العمد أو 
المجزر 5 . وقيل ذلك كان يستعمل مصطلح «الإبادة» (55)ةمتصرع)»5)» الذي 
كان يعني قتل السكان بقصد التخلص منهم في منطقة ما. 


)١(‏ ممعصمبيظ «7دعصرزو عدللا مقطا كبواءع5 عرمالة براتسمصرسل] أممتقعة معصرتي عمخى ,اللبمظ مأعقاءللخ 

/12/802 أن /أمسدده زع ءه. اذزء. سمط اط > .(2001) 2 .50 ,12 .[0؟ ,للالظ) مما أمدماامصسعامة زه أماصلاولك 

مم ,(12/3/2007 :لعودععع3) . < أصغط. فاح 

(؟)«احكمة الحنائية الدولية 1١8994‏ : نظام روما الأساسي: المادتان 5 لا.» في: : محمود شريف 

بسيو في 6 الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» ط؟ (القاهرة : : دار الشروق» )ل مج 1 ص 1١١7‏ 
(مادة 9/ 1/ ب). 

(؟) ءوده متلعم نا تسصع//:مااط > لألعمهاعءزعضء عع ع1 ,متعم ]للا «رعل مم0 » ,وتلعم ءانبلا 

0 :لع5وعععة) . < عل أعمرء‎ 26/3/2007(, «. ٠ 
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وقبل المضي في الحديث عن الإبادة والإبادة الجماعية» علينا أن نعرّف كلا 
منهماء ليصبح بالإمكان التمييز بينهماء رغم تداخلهما واعتبارهما في هذا إلكتاب 
على أنهما من الجرائم ضد الإنسانية. وجريمة الإيادة الجماعية هي جريمة القتل 
الجماعي لمجموعة من البشر تتم على أساس تمييزي بقصد فنائهم الكلي كعرق أو 
شعب أو مجموعة متميزة مستقلة حضارياً أو ثقافياً أو لغوياً أو دينياً أو لأي سبب 
يميّزهم من الباقين. فيما جريمة الإبادة تعني القتل الجماعي لمجموعة من البشر 
دون قصد إفنائهم كمجموعة متميزة» بل يتم الأمر للتخلص منهم في منطقة ما أو 
لسبب آخر عدا الإفناء الكلي لهم. وهنا يتداخل مفهوم جريمة الإبادة 
(همأ ا متممع)»8) مع مفهوم أوسع وأعمّ هو مفهوم «التطهير العرقي؟ عتصطاط) 
(#ساكهةة01» الذي يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية» ليس بكونه جريمة مستقلة » 
وإنما بممارسات عدة يتم بها ارتكاب جريمة أو عدد من الجرائم ضد الإنسانية 
بقصد تحقيق التطهير العرقي. 

وبالإضافة إلى الإبادة» يتم في الكثير من الأحيان ارتكاب أشكال مختلفة من 
العنف الجنسى ضد النساءء وأحيانا ضد الأطفال» أو حتى الرجال» بقصد 
الإسراع في نزوح هذه المجموعات البشرية عن أوطانها ضمن مخططات التطهير 
العرقي التي تنفّذها المجموعات المناوثة لهاء سواء كانت تابعة مباشرة للدولة» أو 
لجماعات عرقية أخرى تقوم بجرائم ضد الإنسانية من أجل تحقيق التطهير العرقي. 
وسنتحدث عن التطهير العرقي بتوسّع أكثر في هذا الفصلء كما سنتحدث عنه 
عند الحديث عن التهجير القسريء» لترابط الاثنين معأ بشكل مباشرء وخاصة في 
الحالة الفلسطينية» حيث إن التهجير القسري هو الوسيلة الأعم للتطهير العرقي» 
الذي يرتكب خلاله في الكثير من الأحيان الكثير من الجرائم ضد الإنسانية من 
أجل إجبار السكان على النزوح» من خلال إرهابهم بعمليات قتل ومذابح وإبادة 
وجرائم عنف جنسية ختلفة» ثم استعمال الأثر النفسي بحرب نفسية مركزة 
لتهديد من يبقى بمصير من سبقهم. 


ولا ظهرت النازية في أوروباء ووضعت نصب أعينها في عملية التطهير 
العرقي ضرورة التخلص بالإبادة من مجموعات بكاملها ومحو أثرها من الوجودء 
كاليهود والغجر وغيرهم » فقّد أصبح من الضروري التمييز بين الإبادة بمفهومها 
السابق والإبادة الجماعية التي نشأت بناءً على أرضية أيديولوجية للتخلص كلياً ممن 
يختلفون عرقياً عن القائمين بعملية التطهير العرقي. وعلى هذا الأساسء ما كادت 
الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها حتى كانت أول اتفاقية دولية أقرتها الأمم 
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المتحدة في محال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هي «اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء» حتى قبل إقرار اتفاقيات جنيف التي وقّعت سنة 
4 والتي تشكل صلب القانون الدولي الإنساني. وقبل إقرار الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الذي أقر سنة ١454‏ أيضاً. وقد أقرّت اتفاقية منع الإبادة الجماعية 
سنة ١94548‏ ودخلت النفاذ سنة »1١961١‏ وهى تحمل فى طياتها تعريفا دوليا لمعنى 
الإبادة الجماعية» يشمل عدة أركان تكوّن هذه الجريمة الدولية» فهي تقول في 
المادة (؟) إن هذه الجريمة تعنى «أياً من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير 
الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: (أ) قتل 
أغضاء من الجماعةء (ب) إلحاق أذى جسدى أو روعى خطير بأعشاء الجماغة 
(ج) إخضاع الجماعة» عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو 
جزئياً» (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعةء 
(ه) نقل أطفال من الجماعة. عنوة. إلى جماعات أخرى*؟'. وهذا التعريف 
أصبح لاحقاً جزءاً من التشريعات في عدد من الدول» كما دخل ضمن نظام 
روما في ما بعد”“. وهنا نرى أن التعريف للإبادة الجماعية لا يختلف عن تعريف 
الإبادة بمعناها العام سوى أنه يورد إضافة إلى القتل كل الوسائل الأخرى التي 
قد تؤدي إلى هلاك الجماعة وفنائها الكلي. 


وحتى نعرف الفارق بين الإبادة الجماعية والإبادة في القانون الدولي» علينا 
العودة إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية» لنرى كيف تم التمييز بينهما. ففي 
المادة (5) الخاصة بالإبادة الجماعية عرّف النظام الإبادة الجماعية تمامأ كما جاء 
تعريفها في اتفاقية منع الإبادة”"2. أما عند الحديث عن الإبادة في المادة (1): فقد 
عرّف الإبادة على أنها #تعتمد فرض أحوال معيشية» من بينها الحرمان من الحصول 
على الطعام والدواء» بقصد إهلاك جزء من السكان»”"'» وهذا التعريف لا يشمل 
القتل المباشر كركن أساسي مفترض لعملية الإبادة» ولذا فالتعريف الأفضل يظل 
هو تعريف الإبادة الجماعية عند الحديث عن الإبادة بشكل عام. ورغم قصور 
تعريف الإبادة في نظام روما الأساسيء فإن هذا النظام بالأساس حدد في 


(4) «منظمة الأمم المتحدة: اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الجمعية العامة: قرار 
لأ دورة ء 01448/17/94! في: بسيوي» المصدر نفسه. ص 1١١7-1١١9‏ (مادة ؟). 

)2 2 م «رعل نع ممع 6» ,والعم عانقا 

(5) «المحكمة الجنائية الدولية :١4944‏ نظام روما الأسامي : المادتان 7 _ لاء.» ص .31١ ١1‏ 

(0) المصدر نقسهء ص ٠١١8‏ (مادة 0ا/7/رب). 


بالا 


المادة (1) أن كل الجرائم ضد الإنسانية تقوم بارتكاب «هجوم واسع أو منهجي 
ضد أية مجموعة من السكان المدنيين» وعن علم بالهجوم»”"»: أي أن المنهجية في 
العمل ضرورية» وكذلك سوء النية. ولمزيد من التوضيح» فقد عرّف نظام روما 
المقصود بالهجوم الواسع الموججّه ضد أية مجموعة من المدنيين على أنه يشكل «نهجاً 
سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة ١‏ [وهي تشمل 
كل الجرائم ضد الإنسانية] ضد مجموعة من السكان المدنيين» عملاً بسياسة دولة أو 
منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجومء أو تعزيزاً لهذه السياسة»”'. وهنا نلاحظ 
بوضوح ركن المنهجية» وكذلك ركن سوء النية» وهما الركنان المشتركان بين كل 
الجرائم ضد الإنسانية وفي جريمة الإبادة الجماعية أيضاً. وفي هذا التفسير 
للمنهجية ولطبيعة الهجوم المنهجي لا نرى فرقا بين الإبادة والإبادة الجماعية» إذا 
ما تم اعتبار أن الإبادة هنا هي جزء من مخطط منهجي يعلم القائمون به عن طبيعته 
في سبيل هلاك الجماعة تمامء وهو ما يجب توفره في الإبادة الجماعية كذلك. 


وللتمييز بين الإبادة والإيادة الجماعية حاولت المذكرة التفسيرية لنظام روما 
أن تضع تعريقاً مستقلاً لكل منهماء بحيث إن الأركان الموحدة لجريمة الإبادة 
الجماعية اعتبرت أشد خطورة وأدق فى سوء النية المفترضة» فيما بقى تعريفف 
الإبادة عام مع وجود الركنين الأساسيين المفترضين لكل الجرائم ضد الإنسانية؛ 
ففى الحديث عن جريمة الإبادة الجماعية نرى أن هناك خمسة أصنئاف من هذه 
الجريمة» منها جريمة الإبادة الجماعية بالقتل» التي ركنها الأساسي هو «أن يقتل 
مرتكب المزيمة شقضا أو أعين2"" 4 وجريية الآنادة اللتماغية بإنفاق, الاذق 
البدني والمعنوي» التي ركنها الأساسي هو «أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن 
إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثره”''2؛ وجريمة الإبادة الجماعية 
بفرض أحوال معيشية يقصد بها عمداً إهلاك الجماعة» التى من أركانها «أن 
يفرض مرتكب الجريمة أحوالاً معيشية معينة على شخص أو أكثر»”"'"؛ بحيث 
«يقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة, كلياً أو جزئياً»”"2؛ 


(8) المصدر نفسهء ص ل١ ٠١‏ (مادة ا/١).‏ 
(9) المصدر نفسهء ص ٠١١8‏ (مادة 9/ 7/أ). 
)٠8١(‏ المصدر نفسه» ص ١‏ (مادة 5/أ/١).‏ 
(١١)المصدر‏ نفسه. ص ؟ (مادة 5/ ب/ .)١‏ 
(؟١١)‏ المصدر نفسه» ص ؟ (مادة 6/ج/١).‏ 
(1) المصدر نفسه. ص ؟ (مادة ”/ج/ 5). 
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وجريمة الإبادة الجماعية بفرض تدابير لمع الإنجاب» التي من أركانما «أن يفرض 
مرتكب: الحريمة تدازير معيئة عل شنخض أز ه641 يقصد منها «منع الإنجاب 
داخل تلك الجماعة»””'2؛ وأخيراً جريمة الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسراء 
التي من أركانها «أن ينقل مرتكب الجريمة قسرأ شخصاً أو أكفرة"'؟ بحيث 
«يكون النقل من جماعة إلى أخرى22""“ » على «أن يكون الشخص [المنقول] دون 
سن الثامنة عشرة2"'"06. وإضافة إلى هذه الأركان الخاصة هناك المنهجية وسوء 
النية» وهي ثلاثة | أركان موخدة لكل الأنواع. وتشمل أولاً «أن يكون الشخص أو 
الأشخاص [المنوي إبادتهم] منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية 
معيئة»”"'2» ثانياً «أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية 
أو العرقية أو الدينية» كلياً أو جزئياًء بصفتها تلك»6”' '. ثالثاً «أن يصدر هذا 
السلوك في سياق نمط مماثل واضح موجّه ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن 
السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الهلدك:0", 


وفيما الركنان الأول والثالث من الأركان الموحدة لجرائم الإبادة الجماعية 
هما ركنان للمنهجيةء فإن الركن الثاني هو ركن سوء النية. وبهذا نرى أن جريمة 
الإبادة تحتاج إلى ثلاثة أركان موحدةء بعكس باقي الجرائم ضد الإنسانية» التي 
فيها فقط ركنان موخّدان» وهذا يشمل بالطيع جريمة الإبادة العادية» 0 
أوضحت المذكرة التفسيرية أركانهاء بالإضافة إلى الركنين الموحٌدين على أنها تعنى 
١‏ - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثرء ينا فى ذلك جار الصيح دل 
العيش فى ظروف ستؤدي حتماً إلى هلاك جزء من السكان»”” 0 وهذا هو 
المعنى المقصيرد في النوعين الأول والثالث من جريمة الإبادة الجماعية تماماً؛ و«١‏ 


(0)المصدر نفسهء ص ؟ (مادة 5/د/ .)١‏ 

,)4 المصدر نفسهء ص ؟ (مادة 5/ د/‎ )١5( 

(0 المصدر نقسه. ص >" (مادة 5مهم/ .)١‏ 

.)4 المصدر نفسهء ص 7 (مادة 1/ه/‎ )١0( 

(18) المصدر نفسه » ص ” (مادة رهم ة). 

(19)المصدر نفسهء ص ؟ (مادة 1/5/؟)؛ (مادة 5/ب/ 4)1؛ (مادة 1/ج/ ؟)؛ (مادة ١/د/‏ ؟) 
و(مادة كره/ ؟١).‏ 

08 (مادة 6/أ/ 7)؛ (مادة 1/ ب/ 7)؛ (مادة 1/ج/ 7)؛ (مادة 1/د/‎ ١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 
.) و(مادة 5/ره/‎ 

(١5)المصدر‏ نفسهء. ص 5 (مادة4)4/1/5 (مادة 5 ب/ ؛)؛ (مادة 6/ج/ 0)؛ (مادة 6/د/ 5) 
و(مادة ك/رهم 0). 

(؟؟) المصدر نفسهء ص * (مادة 9/١/ب).‏ 


82ى, 


- أن يشكل السلوك عملية قتل جماعى لأفراد مجموعة من السكان المدنيين» أو 
يكون جزءاً من تلك العملية»””"2» وهو ركن منهجي إضافي يشير إلى القتل 
الجماعي» وبالتالي إلى الإبادة الجماعية» بما لا يفسح المجال للتفرقة بين الإبادة 
والإبادة الجماعية» فهما في القانون الدولي جريمتان متقاربتان إلى درجة 
الالتصاق» ولا يمكن فصل الواحدة منهما عن الأخرى. وإذا كانت جريمة 
الإبادة هي من الجرائم ضد الإنسانية في تصنيفهاء فإن جريمة الإبادة الجماعية 
التي تمائلها هي أيضاً جريمة ضد الإنسانية» وليست جريمة مستقلة خارج إطار 
الجرائم ضل الإنسانية. 


ثانياً: الإبادة في التاريخ 


الإبادة ليست مصطلحاً جديداً في التاريخ الإنساني» فهي أمر عرفته معظم 
الخروب في الماضي» وخاصة حروب الاستيطان والنزوح. وكانت الدول منذ 
نشأتها تحاول تمديد حدودها وتوسيع رقعتهاء فتزحف إلى الجهة التي ترى فيها 
ضعيفا تستطيع منازلته والتغلب عليه فتقهره وتبيد مقاتليه وتستعبد من بقي من 
رجال ونساء وأطفال» أو تقتلهم وتستولي على أملاكهم كغنائم حرب. وقد نشأت 
الدولة أساساً بشكل المدينة ‏ الدولة» عندما تطورت المجتمعات الصغيرة 
البطريركية إلى نظام واسع من الحكم. وبعض المادن ‏ الدول قامت على شكلها هذا 
مباشرة دون أن تكون مجتمعاً بطريركياً قبل ذلك» فهي قامت كمستعمرات أنشأها 
سكان مدن أخرى فى أماكن أخرى» وأحياناً على حساب مدن دول قائمة أو 
مجتمعات بطريركية سبقت في تلك الأماكن. ونعرف أن المدينة ‏ الدولة انتشرت 
في كل العالم القديم» بدءاً من مصر إلى ما بين النهرين وإلى بلاد الشامء ثم 
جاءت المدن الإغريقية. وقد اند شرت المتمهرات الكتقال والفييقية والاغرينية يأ 
كل مكان في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولكن في لحظة تاريخية فاصلة كنا 
نرى مدنا دولا باجم من حولها وتحولهم إلى تابعين بالقوة» وفي كثير من 
الأحيان بالإبادة؛ فنشأ عن ذلك قيام الدول الكبرى التي توسعت كثيراً خارج 
حدودها الأصلية» وهذا ما حصل فى مصر وما بين النهرين» وما حصل لاحقاً 
في بلاد الإغريق أيام الإسكندر. . 


وفي لحظات فارقة في التاريخ كانت قبائل بكاملها تترك بلدانها زاحفة إلى 


(59) المصدر نفسهء ص #9 (مادة ا/١/‏ ب). 


أماكن أخرى تطلب الأرض الطيبة الغنية بثرواتهاء فتهاجم الدول القائمة في تلك 
الأراضي وتبيد سكانها وتقيم مكانها دولها الجديدة» وهذا أصل كل الشعوب 
الأوروبية أساساًء من قبائل زحفت من أواسط آسيا بما عرف بالموجات الهندو - 
أوروبية» ومنهم الأيونيين والدوريين أصل الشعوب الإغريقية أولأء ثم 
الإتروسكان أصل الشعوب الإيطالية» ثم القوط والجرمان والفرنجة (قاصه:5) 
والساكسون والسلاف» وغيرهم من الأقوام الذين تتابعوا إلى أوروبا مروراً بشمال 
بلاد الشام والأناضولء إلى أن استقروا في وسط وشمال وغرب أوروبا بعد 
الموجات الأولى الإغريقية والإيطالية. وكل هذه الموجات دمرت ما بطريقها وأبادت 
كل من قاومها في زحفها؛ ولكن الأبشع في الدمار والإبادة من هذه الموجات 
هى التى جاءت متأخرة» كالهان والمغول والتتارء التى انتشرت فى أوروبا 
والعراق وبلاد الشام؛ وقد جاء الهان من الصين واجتاحوا شمال أوروباء ثم 
اتجهوا إلى روما واحتلوها وأبادوا سكانهاء كما غزا المغول والتتار الدولة العباسية 
ودمروا بغداد» ثم تابعوا زحفهم واجتاحوا بلاد الشام» وأعملوا في أهلها السيف 
والقتل والدمارء حتى أوقفهم السلطان سيف الدين قطز بمساعدة أهل فلسطين 
في موقعة عين جالوت في غور الأردن قرب مدينة بيسان في فلسطين سنة 
اله وهم في طريقهم إلى مصر. وبين كل هذه الحروب وموجات 
الزحف والقتل والدمار والإبادة» يجب أن لا ننسى حروب الدول الكبرى التى 
كانت تصل دائماً إلى حذ إبادة الطرف المهزوم» بدءاً من حروب الفراعنة في بلاد 
الشامء إلى تناحر الحضارات في بلاد ما بين النهرين» إلى الحثيين في الأناضول 
وشمال بلاد الشام» ثم الآشوريين والفرس واليونان والرومان» الذين كانوا كلهم 
بناة إمبراطوريات على حساب شعوب أخرى أبادوها بشكل كامل أو جزئي. 


ولكن لم ينظر إلى هذه الحروب والغزوات في يوم ما على أنها إبادة بالتعريف 
الذي نعرفه اليوم» فقّد كانت هذه سيرة الشعوب في الماضي. وهكذا كانت 
تخاض الحروب؛ إلى أن استقرت الحضارات بشكل ما في حوض البحر البيض 
اللتوسط وفي القارة الهندية والصين؛ وهي ما عرف بالعالم القديم. ولم يبدأ 
الحديث بشكل جدي عن الإيادة إلا فى العصر الحديث» عندما نشأت الدولة 
القومية وأصبحت هناك للحروب أعراف وأصول. وحتى قبل ذلك بقليل في 
القرون الويلظى: كانت غير رت الإبافة شاقعة دون أن شمى كذلك ولا يمن 


(2 الموسوعة الفلسطينية» رئيس التحرير عبد الهادي هاشم ؛ المستشار أنيس الصايغ : ؟ قسم في ١١‏ مج 
(بيروت؛ دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية» 1981 4)1١94١0‏ مج أء ص 428050 ومج لاه ص 7358. 


م 


أن ننسى حملات الفرنجة (الحروب الصليبية) في بلاد الشام» والحروب الدينية 
التي اجتاحت أوروبا طيلة فترة القرون الوسطى حتى صلح وستفاليا سنة 21١144‏ 
الذي بنتيجته قامت الدولة القومية وتغيّرت مفاهيم التعامل الدولي» وبدأت أوروبا 
مرحلة الاستعمار خارج أراضيهاء فنشأت المذابح وعمليات الإبادة الحديئة في 
التاريخ» في كل من أفريقيا وأستراليا والأمريكيتين» حتى إن بعضها جرى في 
جنوب وجنوب شرق آسياء أثناء بحث القوى الأوروبية الغازية عن مستعمرات 
جديدة» كانت تعتبرها أراضى لشعوب بربرية تحاول إيصال الحضارة إليهاء 
فحملت مع هذه الحضارة كل أنواع الدمار والقتل والإبادة. وهكذا نقلت الدول 
الأوروبية الكبرى عمليات الإبادة من الأراضي الأوروبية إلى المناطق الأخرى التي 
أخضعتها لاستعمارها. ورغم ذلك لم تتوقف عمليات الإبادة في أوروبا ذاتهاء بل 
أصبحت خاضعة للرقابة والمحاسبة» حيث جرى تقنين أصول الحرب» كما سبق 
أن أشرنا. ولكن هذه الرقابة والمحاسبة لم تكن فعَالة في معظم الأحيان» حتى 
انتهاء الخرب العالمية الثانية» فتغيئرت مفاهيم التعامل الدولي لتحاسب المهزوم 


ولأن التاريخ لم يسجل عمليات الإبادة في التاريخ القديم أو الوسيط بشكل 
كامل» بل اعتبرها حروب استيطان في الحضارات القديمة» فإن جل ما نستطيع 
وصفه بالإبادة في التاريخ هو ما جرى في الحقبة الحديثة من التاريخ بعد عصر 
الاكتشافات الجغرافية وقيام المستعمرات الأوروبية في الخارج. ولعل أهم عمليات 
الإبادة في التاريخ الحديث قبل القرن العشرين» والذي يعتبر تاريخاً معاصرأء هو 
ما جرى فى الأراضى الجديدة؛ ومن أمثلة ذلك إبادة الشعوب الأصلية فى 
الأبريكيين. ‏ العن اقفن عدة :كان الأمدلين يقل للسوظ حدا تسجة 
عمليات الإبادة المنظمة» منذ بداية الاستعمار الأوروبي هناك سئة ١447‏ فصاعداً. 
وكانت هذه الإبادة تتم بأشكال عدة» منها القتل المباشرء ولكن الوسائل الأخرى 
تراوحت بين نشر الأمراض بين السكان الأصليين» وأحياناً بشكل متعمد,ء إلى 
الاستعباد وأعمال السخرة والأعمال القاسية التي كانت تفرض عليهم» إلى تقطيع 
أوصال العلاقات الاجتماعية بينهم بما لم يسمح في كثير من الخان من 0 
عائلات جديدة» حتى وصل الأمر إلى الإبادة الكاملة لسكان منطقة الكاريبي ". 
ويقدر أن عدد السكان الأصليين في المكسيك كان حوال ثلاثين مليوناً عندما بدأ 


(0؟) .قالعم لات معلإتطااخط > ,متلعجرمل زعم مهن عط ,مولعم اط لما «ربمهئ 1115 مأعلاعممء6» ,متوعم ءطبلا 
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الاستعمار الإسباني هناك؛. وانخفض إلى حوالى ثلاثة ملايين خلال العقود الأربعة 
التى تلت بداية ذلك الاستعمار "“. 


ويقدر عدد السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون في أراضيهم في أمريكا 
الشمالية بعدد مطاطي يتراوح ما بين مليونين إلى اثني عشر مليوناء وخلال 
القرون الأربعة التي تلت بداية الاستيطان الأوروبي في هذه المنطقة انخفض عدد 
هؤلاء نتيجة سياسة الإبادة إلى أقل من نصف مليون بحلول سنة 099400" 
وأدت السياسة الأمريكية الرسمية إلى استئصال الهنود بالقوة وإجبارهم على العيش 
في محميات خارج أراضيهمء لإفساح المجال لإقامة المزيد من المستعمرات 
والولايات؛ إلى وفاة عشرات الآلاف منهم؛ فقد كانت قبائل بكاملها تجبر على 
ترك أراضيها التى نشأت فيها وتنقل إلى المحميات» فتفقد ترابطها بواقعها 
الحضاري القديم وتتفكك عرى الروابط الاجتماعية التقليدية بين أفرادها*". مما 
أدى إلى إبادة قبائل بكاملها نتيجة مقاومتها أو جراء انتقالهاء إما من قساوة عملية 
الانتقال» أو لأنها تفرقت ولم تعد شعوباً يمكن التعرّف عليها. أما في الأرجنتين» 
فقد كان الأمر أسوأء ففي أثناء حكم الرئيس الأرجنتيني خوليو روكا في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء شُنت حملات عسكرية منظمة ضد السكان الأصليين 
لوبادتهم ٠‏ وخاصة في مناطق بامياس (25م2853) وباتاغو نيا (هندمعة)62): ما أدى 
إلى مقتل حوالى عشرين ألفاً خلال سنوات قليلة”"". 


وما جرى للسكان الأصليين في الأمريكيتين جرى أيضاً للسكان الأصليين 
في نيوفاوندلاند» التي أبيد سكانها الأصليون البوتوك (اناط]860) بالكامل نتيجة 
صراعهم مع المستوطنين الأوروبيين الجددء وخاصة صيادي الأسماك الذين حلوا 
محلهم في هذه المهنة. ولتحقيق ذلك كان من الضروري ابتعاد السكان الأصليين عن 
السواحلء إلى العم البارد الخالي من الموارد تقريباًء وهناك اضطروا إلى العيش في 
جوع وضنك. حتى تم فناؤهم بالكامل تقريباً. وهذا نوع خاص من الإبادة» وهو 
الإبادة بالتجويع عن طريق قطع مصادر الرزق» التي ربما لم يكن مخططأ لهاء ولكنها 
أدت إلى إبادة كاملة لشعب كان يعيش بسلام في أرضه إلى أن حل حله المستوطئون 


(15) المصدر نفسهء ص ,.١‏ 
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الذذا 


الأوروبيون'"". وما حصل للسكان الأصليين فى الأمريكيتين ونيوفاوندلاند» 
حصل كذلك للسكان الأصليين فى أسترالياء نقد ادبع س عل يعون بو ارات 
السوداء؟ ما بين المستعمرين البريطانيين والسكان الأصليين التاسمانيين (85ةأ28مروة1) 
في بدايات القرن التاسع عشرء إلى إبادة شبه كاملة لهؤلاء السكانء ولم يتبق 
منهم اليوم سوى بضعة آلاف ما يزالون يعيشون في تاسمانيا". 


ولمى تقتصر أعمال الإبادة على الأراضي الجديدة في الأمريكيتين وأستراليا 
فقطء بل امتدت في كثير من الأحيان إلى أفريقياء ولعل أشهر مثل على ذلك هي 
الإبادة التى مارسها البلجيكيون فى الكوتغو. فقد قامت فى الكونغو دولة مستقلة 
للبيض عرفت بدولة الكونغو الحرة أيام الملك ليوبولد الثاني» الذي كان ملكاً قاسياً 
متسلطأً. ففرض نفسه حاكماً على هذه الدولة التى مساحتها حوالى 1/ا ضعف 
مساحة بلاده الأصلية بلجيكيا. وكانت الكونغو آنذاك مصدر دخل هام بسبب إنتاج 
المطاط فيهاء قبل اكتشاف المعادن الثمينة هناك. وأدت السياسات الرسمية لزيادة 
إنتاج المطاطء وإجبار السكان الأصليين على العمل بالسخرة في تلك المزارع إلى أن 
انخفض عدد سكان الكونغو من ثلاثين مليونا سنة 188٠‏ إلى حوالى ثمانية ملايين 
ونصف المليون سئة .١147١‏ وقد عانى الكونغوليون من القتل والمرض والجوع طيلة 
هذه السنوات» مما أدى إلى تلك الإبادة الفظيعة» منهم حوالى عشرة ملايين أبيدوا 
أثناء حكم الملك ليوبولد الثاني نفسه. وهو عدد يساوي تقريبا عدد كل الذين قتلوا 
في المحرقة النازية من كل الشعوب أثناء الحرب العالمية الثانية”' ". 


ول تتوقف عمليات الإبادة المنظمة» حتى بعد إقرار اتفاقيتى لاهاي لسنة 
48 وسنة 1407 التي تنظم أصول الحرب والنزاعات المسلحة» والتي جمعت 


الحرب العالمية الأولى شاهدة على ذلك». حيث لم تمتثل الدول لتعهداتها في هذه 
الاتفاقيات. ولعل أشهر عمليات الإبادة في تلك الحرب هي المذبحة الأرمنية» أو 
ما يعرف الآن بالإبادة الجماعية للأرمن» التى ارتكبتها السلطة التركية ضد الأرمن 
فى الأناضول واسطنبول وديار بكرء وهذا ما حدا بالقوات المتحالفة على أن تصدر 
تحذيراً إلى تركيا سنة »14١5‏ تحذرها من عواقب فعلتها تلك وتحمّلها عواقب 
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أعمالها”””". ولما انتهت الحرب لم تفعل هذه الدول شيئاً بخصوص هذه المذبحة» 
التى ما تزال مثار جدل حتى الآن. وفى أثناء الحرب كانت تركيا تزيد من ممارساتها 
القمعية ضد الأرمن كلما زاد الحلفاء من ضغطهم عليها. ولم تكن هذه أولى مذابح 
الأرمن في الدولة العثمانية» فقد سبقتها موجة أولى أيام السلطان عبد الحميد الثاني 
ما بين سنة 1845 إلى سنة 2١847‏ حيث أبيد آنذاك مئات الآلاف من الأرمن. لذا 
رحب الأرمن بالانقلاب الذي قام به ضباط ما اعتبر حركة تقدمية آنذاك» وهي 
حركة «تركيا الفتعاةو © التي انقلبت على الأرمن بعد وصولها إلى السلطةء 
وعملت لاحقاً على إبادتهم. وعندما جاءت الحرب العالمية الأولى أعطت الحكام 
الجدد ذرائع لإبادة الأرمن» بحجة تعاملهم مع أعداء الدولة. 


وقد بدأت خطة إبادة الأرمن في 4/515/ 21410 بقتل المئات من زعماء 
ومفكري الأرمن في اسطنبول”” "؛: تبع ذلك الطلب من باقي الأرمن تجميع 
ما لدييم من سلاح لأن الدولة باية القن جربا عند الحلفاءه وحتى فرض 
على بعض التجمعات شراء أسلحة» باعتبار ذلك حصتها فى المشاركة. ولما جمعت 
الأسلحة» ادعت الطغمة العسكرية الحاكمة بأنها جمعت السلاح من الأرمن الذين 
كانوا يتأهبون للعمل ضد الدولة» فتم جمع الأرمن من أماكن سكناهم في كل 
منطقة الأناضول وشمال تركياء في قراها ومدنباء وطلب منهم السير إلى منطقة 
دير الزور في بادية الشام في عملية منظمة للتطهير العرقي» خبط لها حكام 
اتطنيول فل الأرمت بعد أن سحب الرجال القادرون من بينهم للعمل في 
المجهود الحربي» وسار الباقون بحراسة القوات التركية إلى مصيرهم الحتوم 0 
ليموت معظمهم من الجوع والعطش والتعب» وحتى الاغتصاب والقتل» أو من 
غزوات العصابات في الطريقء الذين لم تعترضهم القوات العسكرية اقة "7 
وبعد سئوات طويلة من الصمت اعترف الكونغرس الأمريكي بالمذبحة التي راح 
ضحيتها ما بين مليون ونصف المليون ومليوتي أرمني» فيما أبعد حوالى نصف 
مليون آخرين عن ديارهم في عملية تطهير عرقي بشعة للتخلص من الأرمن من 
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الأراضي التي اعتبرتها الدولة التركية (العثمانية) آنذاك قلب الدولة. وقد أصدر 


الكونغرس الأمريكي قراراً سنة ٠٠١‏ يعترف به بالمذبحة التي حصلت سنة 
6 في الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة0*”". 


وبعد الحرب العالمية الأولى تناسى الناس الفظائع التي اقترفت أثناء الحرب» 
لأنبم أرادوا نسيان أهوال تلك الحرب المدمرة. ولم ينتبهوا إلا والنازية والفاشية 
تكتسح أوروباء لتبدأ مرحلة جديدة من عمليات الإيادة» بدأها الألمان النازيون بما 
عرف بالمحرقةء التي نالت.أساساً هود أوروباء ولكنها شملت أيضاً الغجر والكثير 
من الشعوب التي عارضت الاجتياح النازي. فقد قتل في المحرقة وعمليات الإبادة 
هذه ما بين خمسة إلى سبعة ملايين هودي» بما وصفه النازيون بالحل النهائي 
للمشكلة اليهودية. كما استهدف الغجر فى أوروبا بالطريقة نفسهاء وكذلك 
المتخلفون عقلياً والشواذ جنسياً والعديد من البولنديين المتعاطفين مع اليهود الذين 
قاوموا الغزو الألماني لبلادهم. وكذلك الروس وشيوعيي أوروبا الشرقية. وفي 
محصلة نبائية يقدر عدد الذين أبيدوا بشكل منهجي في ما أسماه الألمان أنفسهم 
«إبادة؟ (دوناةمتصه8<1) بحوالى أحد عشر مليوناً من ال ولم تقتصر عمليات 
الإبادة على ما قام به النازيون الألمان» بل تعداه ليشمل الكثير من الأنظمة الفاشية 
الأخرى المتحالفة مع النازية» ومنها بعض أنظمة أوروبا الشرقية» التي أهمها نظام 
الحكم في كرواتياء نظام أو ستاشا (1008583)» الذي وضع نصب عينيه إبادة 
الصربء بالإضافة إلى اليهود والغجر. فقد اعتبر الكروات الصرب أعداءهم 
التاريخيين» وأن هناك خلافات دينية بينهم» حيث إن الصرب من الأرثوذكس» 
فيما الكروات من الكاثوليك» ولذا وضعوا خطة للتخلص من الصرب» وخاصة 
في مناطق كرواتيا والبوسنة””'*. ويقدر عدد الصرب الذين أبيدوا من قبل 
الكروات أثناء الحرب العامة الثاتية بخولل مليوة شيتصنء غذا النهود والفجر. 

ورغم كل عمليات الإبادة والوحشية التي اقترفت في الحرب العالمية الثانية» 
ورغم أن الإبادة أصبحت من المحرّمات الدولية»ء وصدر بخصوصها أول تشريع 
دولي لحقوق الإنسان سنة »١4548‏ إلا أن عمليات الإبادة استمرت في العالم بعد 
تلك الحرب. وشهدت أفريقيا الكثير من عمليات الإبادة أثناء فترة الحرب الباردة» 
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كم 


كما حصلت عمليات إبادة في آسيا. وأشهر المذابح التي ارتكبت في أفريقيا كانت 
المذابح التي اقترفها التوتسي ضد الهوتو في بوروندي» والتي راح ضحيتها حوالى 
مئة وخمسين ألفا من الهوتو كانوا قد ثاروا على حكم الأقلية من التوتسي”'). 
وهذه المذبحة تختلف عن المذبحة التي اقترفها لاحقاً الهوتو ضد العونسي في 
رواندا سنة 14944 فتاريخ تلك المنطقة مليء بالمذابح وعمليات الإبادة. أما في 
آسياء فلعل أشهر عمليات الإبادة فيها هي ما تم في كمبودياء والذي سنأ عليه 
لاحقاً بتفصيل أكثر ضمن دراستنا الحالاات مميزة من الإبادة في التاريخ 00 

وقد جرت عمليات إبادة منظمة أخرى في آسياء ولا يذكرها التاريخ كثيراًء 
وأعمها عملية الإبادة التى ارتكبها الجيش الباكستاني ضد السكان البنغاليين في 
ما كان يعرف آنذاك بباكستان الشرقية؛ وأصل المذبحة هى أن حزب عوامى الذي 
يمثل البنغاليين والمعارض للجيش» فاز بالانتخابات العامة فى باكستان» ورد 
الجيش على ذلك بأن قرر إبادة مثقفي وقيادات الشعب البنغالي وعدم تسليم 
السلطة لهمء فقد كان حاكم باكستان آنذاك جنرال عسكري هو محمد يحيى خان. 
وكان قرار قادة الجيش هو القضاء على كينونة الشعب البنغالي كمجموعة قومية 
مستقلة بقتل قادتهاء بالإضافة إلى مئات الآلاف غيرهم من المسلمين المؤيدين لهمء 
ومن الهندوس الذين كانوا ما يزالون يقطئون في باكستان الشرقية. والتقديرات 
تشير إلى أن عدد قتلى عمليات الإبادة هناك» وحنى دخول القوادت الهندية للقضاء 
على فظائع الجيش الباكستاني وتحرير بنغلادش منهمء وصلت إلى ما بين مليون إلى 
ثلاثة ملايين شخص”**). وبالإضافة إلى المذابح التي جرت في البنغال» فإن 
التاريخ يسجل أيضاً عملية الإبادة المنظمة التي مارستها السلطات الإندونيسية ضد 
السكان في تيمور الشرقية» والتي ضمتها بالقوة إليهاء إلى أن نالت استقلالها 
بقوة التدخل الخارجي سنة 1449. ويقدّر عدد الذين قتلوا هناك من سنة ١‏ 
إلى سنة ١144‏ برقم يتراوح ما بين ستين ألفاً ومائتي ألف شخص”. 


ثالثاً: ماذا يشمل مفهوم الإبادة 
عند تعريف الإبادة أشرنا إلى أن القانون الدولي يصتف عدة جرائم على أنها 


ضمن الإبادة الجماعية» وأساس كل عمليات الإبادة هى أولاً جريمة القتل المنظمة 


(؟5) المصدر نفسه» ص 5-8. 
() ) المصدر نفسه ٠»‏ ص 6. 
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والمنهجية التي تنظمها سلطة ما ضد مجموعة أو مجموعات مختلفة قومياً أو إثنياً أو 
عرقياً أو دينياً أو لأي سبب آخر يدعو إلى التمييز؛ وهذه الجريمة من أوضح 
جرائم الإبادة» أو من أوضح أساليب ممارسة الإبادة. ومن أصناف الجرائم التي 
يشملها مفهوم الإبادة» رأينا كذلك أن هناك ثانياً جريمة فرض أحوال معيشية 
يقصد بها إهلاك الجماعة» ومن بين هذه الأحوال المعيشية الحرمان من الحصول 
على الطعام أو الدواء أو حتى الماء”؟؟؟. وهذا الحرمان يؤدي بالطبع إلى نوع من 
الإبادة» حيث يترك للعوامل الطبيعية تصفية هذه الجماعة بدلا من القيام بقتلها 
بشكل مباشر. ولعل أبرز مثل حديث على ذلك هو ما جرى في بيافرا في نيجيريا 
في الستينيات من القرن العشرين. عندما ثار سكانها ضد الحكومة المركزية وطالبوا 
بالاستقلال؛ فحاصرتهم القوات النيجيرية حتى استسلموا من الجوع ونقص 
الدواء؛ بعد أن مات منهم حوالى مليون شخص*””**؟. وقد اضطروا إلى حل 
دولتهم التي استمرت من سنة ١9517‏ إلى سنة ١91١‏ جراء هذه المجاعة والإبادة 
التي نتجت منهاء بعد أن كانت قد حصلت على اعتراف بعض الدول الأفريقية 
ا والحرمان من الدواء والماء والغذاء من أقدم وسائل الإبادة» وكان يستعمل 
في الماضي لإجبار الخصوم المتحصّنين في مدهم على الاستسلام أو الموت من 
الجوع والعطش وقلة الدواء. أما اليوم؛ فهو يستعمل بشكل منهجي في بعض 
حاللات الإبادة للتخلص من مجموعات بشرية مختلفة عن الذين يمارسون عملية 
الإبادة. وقد رأينا فى السرد التاريخى للإبادة الحديثة» كيف أن نشر الأمراض عن 
قصد بين السكان الأصليين في أمريكا كان أحد أساليب الإبادة هناك. كما رأينا 
أن التجويع حتى الموت حصل في نيوفاوند لاند ومناطق أخرى من المستعمرات في 
الأراضى الجديدة وأفريقيا. 


والجريمة الثالثة من جرائم الإبادة هي إلحاق الأذى البدني أو المعنوي 
الجسيهو””*'. ولعل هذه الجريمة قد لا توصل ضحاياها إلى الموت» ولكنها جريمة 
تمارس عادة ضمن الخطة المنهجية للإيادة » ولذلك هي مشمولة ضمن مفهوم الإيادة. 
وند هذه الجريمة الاضطهاد والتعذيب والإهانات والاغتصاب» وريما إجراء 


(14) «المحكمة الجنائية الدولية 1444: نظام روما الأساسي: المادتان 5 لاء؛ ص ؟ (مادة 1/ج)» 
وص ٠١١8‏ (مادة لا/ 1 رب)ء 
(6غ؟) /تاتساع؟ه.والعم كط مع /تطصاط > ,متلعمهاعنرعي عع عط ,متعم تاتالا «رقعكمتظ» ,والعم ءابلا 
.1-2 .هرم ,(5/10/2007 تلعمدععع0) . < ملاظ 
(17) المصدر نفسهء ص .١‏ 
(40) «الحكمة الجنائية الدولية 1444 : نظام روما الأساسي: المادتان 5 -لاء» ص ! (مادة 1/ ب). 
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التجارب العلمية على الضحاياء بما يتسبب بعاهات مستديمة فيهم أو حتى موتهم. 
ومن ضمن أساليب التسبّب بالأذى هو الاستعباد الجنسي أو غيره من أنواع 
الاستعباد» وإجبار الضحايا على العمل في السخرة. وقد مورست السخرة التي أدت 
إلى الوفاة في العديد من حالات الإبادة في التاريخ» وأهمها أعمال السخرة التي 
مارسها الاستعمار في أفريقيا وفي الأمريكيتين. أما التعذيب والإهانات المستمرة 
والتقليل من شأن الضحايا واعتبارهم في متزلة أقل من البشرء فهو من أصول عملية 
الإبادة» بحيث يعتبر القائمون على عمليات الإبادة والمقترفون لها أن ضحاياهم أقل 
منزلة من غيرهم» وبأغهم شر يجب التخلص منهء ولذا فإنهم لا يستحقون المعاملة 
الإنسانية نفسها التي يحصل عليها باقي البشرء فتتم على هذا ١‏ الأساس أعمال التنكيل 
م ا وقد رأينا هذا يحصل في عمليات التمييز العنصري». 
التي وصلت أحياناً إلى حدود الإيادة ذ 0 العالمى ومنها جنوب أفريقيا 
وزميابوي (روديسيا سابقاً) وغيرها من المناطق الأفريقية 


أما الجريمة الرابعة من جرائم الإبادة التي عدّدها نظام روما للمحكمة 
0 وهي جريمة من جرائم العنف 
الجنسي تهدف إلى الإبادة عن طريق منع التكائر والتوالد لدى الضحاياء بما يمنع 
استمرارية تواجدهم كمجموعة متميزة من البشر. وتتم عملية منع الإنجاب بأكثر 
من وسيلة» أشهرها التعقيم للرجال» وأحياناً للنساء. ولكن يمكن أن يؤدي 
العزل والفصل بين النساء والرجال إلى النتيجة نفسها. وهذه الجريمة تؤدي إلى 
نتائج القتل نفسها في هدف الإيادة» إذ إنها تسعى إلى الإبادة عن طريق إحداث 
فراغ جيلي بين الضحايا والأجيال المفترض أن تقوم لترثهم في تكوينهم العرقي أو 
القومي أو الديني أو الإثني أو الحضاري بأية صورة من صوره. وأحياناً يستعمل 
الاغتصاب للنساء لتغيير تكوين الجماعةء بحيث أن المواليد الجدد لا يكونون 
نتيجة عمليات توالد طبيعية بين النساء والرجال من المجموعة نفسها. وفي هذه 
العمليات يتم عادة إبعاد الأطفال عن أمهاتهم بعد الولادة. وتدخل هذه العمليات 
أيضاً ضمن تصنيف التمبيز العنصري وتغيير معالم العنصر لدى المجموعة. 


وتتداخل هذه الجريمة 1 الجريمة الخامسة من جرائم الإيادة» ورهي جريمة 
نقل الأطفال قسراً عن أهاليهم'”"* . إذ لا يتم الاكتفاء بنقل الأطفال الذين ولدوا 


الجنائية الدولية» فهي جريمة منع الإنجاب” 


(54) المصدر نفسهء ص ؟ (مادة 7/د). 
(59) المصدر نفسهء ص ١‏ (مادة 5/ه). 
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نتيجة عمليات الاغتصاب» بل يتم أيضاً إبعاد الأطفال من المجموعة نفسها حتى 
لا تتكائرء وبحيث تتم تربية الأطفال المنقولين على أنهم من مجموعة مختلفة 
ولا ع“قة لهم بأصولهم. وهكذا تؤدي هذه الجريمة إلى المشاركة في عملية الإبادة؛ 
إذ دون جين جديد لن تكون هناك حياة في المستقبل لهذه المجموعة من البشر. 


رابعاً: التطهير العرقي والإبادة 


في أثناء الحرب البوسنية في تسعينيات القرن العشرين» ل تتم عملية الإبادة 
بالقتل المباشر إلا في حدود ضيقة» وخاصة في مذبحة سربرينتشا. ولم تعتبر 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن عمليات القتال التى جرت هناك 
تدخل ضمن تصنيف الإبادة» واصطلح على تسمية ما جرى هناك بأنه عمليات 
تطهير عرقي (عسأقمدعات ءنصط)8) . والتطهير العرقي اصطلاح قديم وممارسة تم 
تطبيقها بأشكال مختلفة فى العديد من الصراعات» أحياناً عن طريق نقل السكان» 
من خلال التهجير القسري أو التبادل السكاني». وأحياناً أخرى عن طريق اقتراف 
جرائم العنف الجنسي أو الاضطهاد أو ممارسة الإرهاب والمذابح الضيقة ضد أفراد 
الجماعة المراد التخلّص منهاء حسبما جرى في البوسنة لاحقاًء وكما حصل في 
فلسطين سابقاً؛ وهو ما سنتحدث عنه بتفصيل أكبر فى هذا الفصل وفى فصول 
أخرى» حسب نوع الجرائم د الإنسانية التي ارتكبت ضد الفلسطينيين بقصد 
التطهير العرقي» حيث «يؤكد العديد من المؤرخين أن عملية التهجير القسري 
للفلسطينيين قد تمت بشكل مبرمج ومخطط بهبدف «تطهير؛ فلسطين من سكانها 
العرب». وقد واكبت عملية التهجير القسري حملات مكثفة من العنف والإرهاب 
والمجازرء التي شكلت إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين [عن] 
قراهم 0 

وفي حرب البوسنة عاود الاصطلاح الظهور بشكل جديد. وبمفهوم واسع 
على أنه البديل لعمليات الإبادة» واستبدل مفهوم الإبادة الجماعية (66208106) أثناء 
الحديث عن جرائم الإبادة التي جرت في البوسنةء ولاحقا في كوسوفو. بحيث 
إن عمليات القتل وكل الأعمال الأخرى التي جرت هناك لم يقصد بها القضاء 
الكامل على مجموعة قومية أو دينية مختلفة» بل إخراجهم من مناطق معينة أرادها 
الصرب مناطق خالصة لهمء فعرفت هله المنهجية بمنهجية التطهير العرقي » التي 


(50) داود سليمان داودء «المذابح الإمرائيلية في فلسطينء2 الجزيرة نتء .326658 زاة. دم //نطااط > 
.(3/10/2007 :لعكدعءعة) .1 .م < تصلط.8540-9415:42124121501-ق50695087-5294-42 ممعم ل1راعم 


0 


بحد ذاتها اعتبرت على أنها من الجرائم ضد الإنسانية في الكثير من حالاتها 
المسجلة» ولكنها لم تصتف على أنها عمليات إبادة جماعية بشكل مباشرء رغم أن 
عمليات الإبادة (1500108همه)<8) قد مورست فى الكثير من الأحيان فيها. ويعرف 
التطهير العرقي على أنه «سياسة محددة لمجموعة محددة من البشر للقضاء على 
مجموعة أخرى بشكل منهجي في منطقة ماء وتقوم على أساس التمييز حسب 
الأصول الدينية أو الإثنية أو القومية. وتشمل هذه السياسة استعمال العنف» الذي 
غالباً ما يرتبط بالعمليات العسكرية”2. وعلى أساس هذا التعريف» اعتبرت 
أكثر العمليات التي جرت مخالفة للقانون الدولي في البوسنة على أنها جرائم حرب 
لا جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحرب أخف واه من غيرها 

من الجرائم الدولية. وطالت هذه الجرائم المسلمين أساساً””*': رغم أنبا امتدت 
أحياناً إلى أطراف النزاع الثلاثة في البوسنة. 


وهدف التطهير العرقى قد يكون للمدى القصير أو قد يكون للمدى 
الطويل؛ والهدف للمدى القصير هو السيطرة على منطقة ما لغايات عسكرية أو 
لأسباب استراتيجية”””2؛ بحيث لا يرتاح العسكريون في منطقة ما للمدنيين أو 
لا يريدون ترك جيوب من مجموعات سكانية معادية لهم في مناطق سيطرتهم؛ 
فيقومون بكل الأعمال التي تندرج أحياناً تحت مفهوم الإيادة من أجل جعل 
السكان يغادرون تلك المنطقة. أما الهدذف الطويل الأمدء فهو خلق ظروف لا مكن 
من عودة السكان الأصليين إلى مناطق سكناهم القديمة» لتكون هذه المناطق صافية 
للسكان من الطرف الذي جارن مله التتاوي القرتيء تعطاديى الغيير 
التركيب السكاني لمنطقة بكاملها على أساس الصفاء العرقي”؟“. وهذا الهدف 
الطويل الأمر ااه الما ف اطترت فى البرجانة لدي الاطر لك الشادية ة المتنازعة 
هناك. البوسنيين المسلمين والصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك» في سعي 
كل منهم إلى الإبقاء على منطقته صافية من أي وجود للمجموعتين الأخريين» 
ولكن استعماله شاع أكثر لدى الصرب منه لدى البوسنيين المسلمين. ويأقي في 
المرتبة الثانية استعمال الكروات لهء وخاصة في المناطق الشمالية الملاصقة 


)0١(‏ كه أماسبول «معمصبظ «رنزوواهلمطء14 21 امسعنا4 مخ اومتكمدءك عتصطاظ» عتدمماءط مععمعم 
. <1لم.13ة/3ه/كاهلا.لفسناه ز/عىه.ائك. سمم :مال > ,(1994) 3 .مم ,ك5 .آنا ,لاالظ) مما أومم مهماما 
اام ,(23/3/2007 :لعدوععوة) 
0 المصدر نفسهء ص ,١9/ ١5‏ 
(07) المصدر نفسهء ص 5. 
(04) المصدر نفسهء ص 4. 
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لكرواتياء وفي المناطق التي كان يقطنها الصرب في كرواتيا نفسها. وقد مارسه 
الصرب ضد المسلمين في البوسنة» وكذلك ضد الكروات في المناطق التي كانت 
تعتبر صربية السكان في كرواتيا نفسها. وغالباً ما كان الضحايا من المسلمين» فهم 
أكثر من عانوا من عمليات التطهير العرقي هناك”**©. 


ولتحقيق التطهير العرقي» يتم اللجوء إلى عدة وسائل من أجل تخويف 
السكان غير المرغوب فيهم ولترويعهم ولقطع إمكانيات العيش لهم في مناطقهم» 
حتى يرحلوا عن تلك المناطق» بحيث يؤدي هذا النزوح إلى تغييرات ديمغرافية 
فعلية تصبح لاحقاً واقعاً للفصل بين المجموعات المختلفة”"*. وهذا الأمر لم 
يحدث فى البوسنة وحدهاء فقد حصل فى فلسطين منذ سنة /14851. كما حصل 
في قبرص» وأدى إلى تقسيم الجزيرة إلى قسمين» وحصل في الكثير من 
الصراعات العرقية في أفريقياء وآخرها في دارفور. وقام في الهند عند 
الاستقلال» وانقسام القارة الهندية إلى دولتين» بحيث اضطر الكثير من السكان 
إلى الهرب من مناطق إلى أخرى خوفاً من الفظائع التي سمعوا أنها ارتكبت في 
بعض الأماكن. ومن الواضح أن سياسة التطهير العرقي تسعى إلى استئصال 
السكان غير المرغوب فيهم في مناطق معيئة» دون أن تكون هناك منهجية معينة 
تسعى إلى إبادتهم بالكامل» بل تسعى فقط إلى التخلص منهم في تلك المناطق”7. 


ولتحقيق هذه الغاية يقوم التطهير العرقي على ثلاثة مستويات : إدارية» 
وترويعية» وعسكرية. وفي المجال الإداري» يتم عزل الأشخاص غير المرغوب 
فيهم من وظائفهمء حتى لو كانوا منتخبين» ويتم تقييد تحرك قوافل الإغاثة 
والمساعدة لهم» حتى لا يشعروا بأي تضامن» وحتى تنقص لديهم المواد الغذائية 
والطبية» فيرحلون عن مناطق سكناهم. وعندما يرحلون يتم إسكان غيرهم من 
المرغوب فيهم في تلك المناطق فوراً. أما الباقون» فتتم ملاحقتهم أمنيا وإداريا 
بمنع كل الخدمات عنهه'*”'» وخاصة تقديم الخدمات الطبية ووسائل المواصلات 
والاتصالات لهم والتعليم لأطفالهمء إلى أن يرحلوا عن تلك المناطق إلى مناطق 
أخرى توفر لهم احتياجاتهم» وأهمها الأمان والغذاء والمأوى والخدمات المطلوبة 
لاستمرارية الحياة. 


(66) المصدر نفسهء ص .١١‏ 
( )المصدر نفسه؛ ص 5. 
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وفي مجال الترويع» يتم نبب ممتلكاتهم أو إحراق بيوتهم ونسف متاجرهم 
وتدمير مراكرهم الثقافية والدينية. وتخويفهم في الشوارع وملاحقتهم والتعدي 
عليهمء. وأحياناً اغتصاب نسائهم» أو أنبم ينقلون إلى معسكرات جماعية يعيشون 
فيها في شرف ان '“ وبهذا يجبرون على مغادرة مناطق سكبناهم إلى مناطق 
أكثر أمناً. وفي مجال الترويع» غالبا ما يتم اللجوء إلى الاغتصاب لا له من أثر مدمر 
على العائلات» وخاصة المحافظة منهاء بحيث إن انتشار أخبار الاغتصاب يؤدي 
إلى نزوح جماعي للسكان حتى قبل أن تصل إليهم القوات المعادية. وعادة ما تقوم 
القوات العسكرية بعمليات الاغتصاب هذه؛ التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى 
خل فسري غير مرغوب فيه. وفي يوغسلافيا السابقة تم اللجوء إلى هذه الوسيلة 
بكثرة”''': وأدت إلى انعكاسات أشد ا المنازل ونسف المتاجرء 
وكذلك الأمر في الصراعات الأفريقية» التى سندرس عنها بتفصيل أكثر عند 
الإشارة إلى جرائم العنف الجنسي. أما في المجال العسكريء» فإن بعض الأعمال 
التي مارسها العسكريون هناك يمكن تصنيفها ضمن عمليات الإبادة من أجل 
التطهير العرقي. وخصوصاً عمليات الإعدام للأسرى أو المدنيين وممارسة التعذيب 
للزعماء المحليين الذي كان يلقى القبض عليهم. واللاغتصاب في كثير من الحالاات 
للنساء في القرى التي يتم السيطرة عليهاء والقصف المتعمد للمناطق السكنية 
والتجارية المدنية حيث يكتظ السكان» وحتى استعمال المدنيين كدروع بشرية2"30. 


وفي دراسة الحالة الفلسطينية» سنرى أن معظم هذه الأساليب» إن لم تكن 
كلها وحتى أكثر منهاء قد استعملت ضد السكان الفلسطينيين لإجبارهم عللى 
مغادرة قراهم ومدنهم وأماكن سكناهم» بهدف تحقيق التطهير العرقي المطلوب 
لتكون البلاد الفلسطينية خالية لاستيعاب المهاجرين الجدد من اليهود. وقد بدأت 
عمليات الإرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم في 
سنة ١9417‏ عندما صدر قرار التقسيم في هيئة الأمم المنحدة؛ رغم أن العمليات 
الإرهابية ضد الفلسطينيين سبقت ذلك بكثيره وكانت تهدف إلى تحقيق ثقل 
عسكري في مناطق معينة. ومنذ قرار التقسيم» وإلى أن انتهت العمليات الحربية 
سنة »1١448‏ قامت العصابات الصهيونية النظامية وغير النظامية. التي شكلت 
لاحقاً الجيش الإسرائيلٍ ب «ارتكاب الكثير من الجرائ ثم والمذابح» ونظمت عشرات 


(04 ) المصدر نفسهء ص 6. 
)٠8(‏ المصدر نفسه» ص 1. 
(81) المصدر نفسه. ص 5 لا. 
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العمليات ضد المدنيين العزل» بهدف بث الرعب بين [الفلسطينيين لترحيلهم] عن 
أراضيهم وتدمير حياتهم وقراهم [.] كما مارست العصابات الحرب النفسية 
الانتقامية» وهو ما كان له أثر كبير في نزوح مئات الآلاف من أبناء فلسطين»”""2. 
واستمرت هذه الأعمال حتى بعد قيام دولة إسرائيل» وبشكل منهجي لطرد 
السكان العرب خارج حدود الدولة العبرية. 


وقد وافقت إسرائيل على قرار التقسيمء ولكنها عملياًء ونتيجة الإرهاب 
المنظم للسكان العرب» احتلت أكثر بكثير من الحصة المخصصة لها في قرار 
التقسيم. و«على الرغم من إبداء القيادة الصهيونية الموافقة على قرار التقسيم» إلا 
أن المسألة لم تكن أكثر من مناورة وفرصة للمراوغة» حتى تستطيع العصابات 
الصهيونية [] ولاحقاً قوات الجيش الإسرائيلي» فرض الأمر الواقع» باستيلائها 
على القرى والمدن العربية وتعزيز وجودها العسكري»'”". 


ولذا بدأت هذه القوات فور قرار التقسيم ب «تنقيذ عملياتها الإرهابية» 
لإجبار العرب على ترك ديارهم» وتفريع القرى والمان من مواطنيهاء””؟'2. وبداية 
احتلت هذه القوات» وبالتنسيق مع سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين»؛ 
المواقع التي كانت تشغلها قوات الانتداب «وطرد الفلسطينيين منهاء كما قامت 
بتطويق العرب في مناطق الأغلبية اليهودية»”*'©؛ بهدف العمل على طردهم 
لاحقاً. وقد جرى العمل على تنفيذه خلال أسابيع قليلة» ضمن خطط عسكرية 
أعدت لهذا التنفيذ. «وقد بلغ مجموع عمليات الاحتلال والطرد التي جرت» قبل 
أن يغادر البريطانيون فلسطين[»] ١8‏ عملية» تمت خلال المدة من ٠١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ١947‏ وحتى 8 أيار/ مايو 2021454 قبل أسبوع واحد من 
التاريخ الرسمي لخروج الانتداب البريطاني رسميا من فلسطين. «وضمن الخطط 
العسكرية [...] قامت القوات الصهيونية بتدمير قرابة 5٠١‏ قرية بعد أن أجلي 
أهلها بالقوة أو فروا نتيجة المذابح أو القصف المدفعي أو الجوي [لاحقا]. وقد 


(55) لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين» «استراتيجية الإرهاب دور المجازر الصهيونية في 
النكبة وقيام الدولة العبرية»» ص ؟ ‏ ”ل . < ! -زمعة11 - ا(وكة. وعاا_عاءااة/هكهاء اول ماما > 
.(21/8/2007 العدقعمهة) 

(5) المصدر نفسهء ص .١‏ 

(51) المصدر نفسه؛ ص .١‏ 

(56) المصدر نقسهء ص .١‏ 
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شكلت هذه القرى في حينه ما يقارب 5 بالمئة من مجموع القرى العربية في 
المناطق التي كانت في نباية الحرب واقعة ضمن حدود دولة إسرائيل [:] وحوالى 
5٠‏ بالمئة من بحمل قرى فلسطين»!"". 


ولم تقتصر عمليات الطرد على على القرى» بل نفذت في المدن أيضاًء وبشكل 
منهجي واسع لاحقا بعد انتهاء الانتداب البريطاني» رغم أن عمليات الطرد من 
المدن بدأ قبل ذلك» كما حصل في حيفا التي استعملت فيها بالأساس الحرب 
النفسية لترويع السكان» وتدكيوهم بمصير من سبقهم من قتلوا في المذابح. وقد 
تم تفريخ [حيفا. ٠‏ من أهلها في إطار الهجوم الشامل والقصف والحرب 
النفسية والشائعات. وقد تكرّر ما حدث في حيفاء في بقية المدن الفلسطينية. ٠‏ ففي 
القدس [الغربية] جالت مجموعات من [العصايبات الصهيونية] بالسيارات 
المصفحة» ٠‏ مخترقة شوارع [الأحياء العربية]» وهي تذيع إنذاراً للعرب بضرورة 
الرحيل» وجاء في الإنذارات: ادام وجرا بيوتكمء ٠»‏ فإن 1 سيكون مثل 
دير ياسينء أنجُّ بنفسك فإن الطريق إلى أريحا مفتوحة)»0*". و كانت نت أساليب 
الحرب النفسية هذه من الأساليب المنهجية 00 بعد أن فكون 
العصابات الصهيونية قد اقترفت المذابح في بعض المناطق» فتهدد السكان بمصير 
شبيه في مناطق أخرى» ثما كان له أ* نر مدمر في المجتمعات المحلية التي سعت إلى 
النجاة خوفاً من القتل. اوقد كتب ليو هايمنء الضابط في «الهاغاناه» عن 
الأساليب التي استعملها اليهود ضد العرب بقوله : جاؤوا بسيارات تحمل مكبرات 
الصوت» وراحوا ببقون تجن أصوات صرخات» وأنين ونحيب النسوة 
العرب. ورنين أجراس عربات الإطفاء. يقطعها صوت جنائزي مناشداً باللغة 
العربية «أنفذوا بأرواحكم أها المؤمنون» أهربوا لتنجواة:*". 


وبعد أن استتب لها الأمر في أجزاء واسعة من فلسطينء تحوّلت 
الاستراتيجية الصهيونية بالكامل من مرحلة الدفاع عن المستوطنات اليهودية» إلى 
مرحلة الهجوم الواسع النطاق على المناطق التي يسكنها العرب» بهدف «تفريغ 
فلسطين من مواطنيها العرب [.. ١‏ وكانت القيادة الصهيونية قد شرعت في 
تنفيذ الخطة «ده أو «دالت6 (بالعبرية)»! '"2 التي كانت تهدف بالأساس إلى تطبيق 


(10) المصدر تفسهء ص 7 
(58) المصدر نفسه.ء ص 5. 
(59) المصدر نفسهء ص 5. 
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التطهير العرقى» بإخلاء المناطق التى تحتلها هذه القوات من سكانها العرب» حيث 
«هدفت الخطة «د» إلى نقاط عدة» أهمها تفريغ أكبر عدد تمكن من [القرى] والمدن 
من مواطنيها الفلسطينيين» وذلك عن طريق محاصرة البلدة [من ثلاث جهات] على 
هيئة [...] حدوة حصان, مما يعنى وجود منطقة خالية من القوات الصهيونية 
يستطيع الفلسطينيون من خلالها التفلّت”'"©» بعد أن تكون هذه القوات قد 
أشاعت الرعب بين السكان, إما بمذابح في المكان نفسه أو في أماكن أخرى 
قريبة. وكانت التعليمات فى الخطة تقضى بأنه «في ما يتعلق بمهمات [الجيش 
الإسرائيلي] وفقاً للخطة. تمنع التجمعات السكالية الغافية 0 وغل هذا 
يمكن القيام بعمليات ضد هذه التجمعات السكانية»”"'". وهذا يظهر بوضوحء أن 
هدف الخطة كان إخلاء المناطق التي احتلتها من السكان العرب». عن طريق القيام 
بعمليات عسكرية لتحقيق ذلك الأمر. 


وقد «نجم عن الخطة «د» استيلاء اليهود على قرى ومدن تقع ضمن حدود 
الدولة اليهودية. حسب قرار التقسيم» وكذلك خارجهاء [وتفريغها من سكانها]ء 
ما ساهم في توطين عدد كبير من اليهود في القرى والمدن المفرّغة:”"". وهكذا 
عملت إسرائيل بشكل منهجي مخطط له منذ قيامها على التطهير العرقي 
للفلسطينيين من قراهم ومدنهم. ليحل مكانهم اليهود القادمون من الخارج» الذين 
لم يكونوا يوماً من سكان هذه البلاد. ولم تقتصر خطة التطهير العرقي التي نفذتها 
القوات الإسرائيلية على الخطة «دة فقطء بل تم الإعداد لخطط أخرى تهدف إلى 
احتلال مناطق أخرى وتفريغها من سكانبهاء تقع في المناطق التي من المفروض أن 
تكون تابعة للدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم. واستمر تنفيذ هذه الخنطط حتى 
بعد أن توقف القتال» وحتى بعد سنوات من ذلك. 

ولعل من أهم هذه الخطط التي نفذت في سنة 1954 كانت الخطة المعروفة 
باسم «حيرام»؛ حيث إنه «بعد أن استتب الأمر لإسرائيل بعد الهدنة الثانية [...] 
اتجهت إلى الشمال الذي لم تكن تحميه إلا قوات متفرقة من جيش [الإنقاذ؛ المؤلف 
من متطوعين عرب بقيادة] القاوقجي [. . .]. [و] كان غرض إسرائيل الواضح 
احتلال الجليل الأوسط الذي كان لمحصصاً للدولة العربية في مشروع تقسيم 
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فلسطينء [. . .] لكنه كان مكتظأً بالسكان العرب. [. . . فهاحمت القوات 
الإسرائيلية هذه المنطقة» و[سرعان ما انسحبت قوات القاوقجي [...] أمام 
اليش الإسرائيلٍ المهاجم [بكثافة وبشكل منظم ومخطط له حسب] عملية «حيرام» 
التي بدأت آخر تشرين الأول/ أكتوبر 1454 وهدفها التنظيف العرقي للعرب من 
الجليل الأوسط. لا عجب إذن أن إسرائيل اقترفت في هذا المكان وفي هذه الفترة 
لا أقل من ١6‏ مذبحة من أصل ١0‏ مذبحة سجلت في حرب فلسطين» وعدداً 
لا يخضى من الفظائع السغيرة والكبيرة» 004 . وقد نفذت هذه المذابح حسب 
الأوامر الرسمية من القائد العسكري للمنطقة آنذاك موشيه كرمل» والتي جاء 

فيها: أبذلوا كل ما في وسعكم من أجل التطهير السريع والفوري للمناطق من 
عع الباضر المعادية بموجب الأوامر التي أعطيناها»!*" . وللاستمرار في عملية 
تطهير هذه المناطق من السكان العرب؛ أصدر كرمل أمراً آخر بعد عدة أيام من 
الأمر الأول» يقول فيه: «إن قطاعاً بعرض حخمسة كيلومترات من خلف خط الحدود 
بيننا وبين لبتان ينبغي أن يكون خالياً من السكان70”". 


وقد أدى 'الامر الثاني الذي أصدره كرمل إلى تفريغ القرى الحدودية» ومنها 
إقرت وبرعه””"'؛ اللتان أفرغتا من سكانهما تمامأء وانتقل هؤلاء السكان إلى 
داخل إسرائيل» ليكونوا لاجئين في إسرائيل نفسهاء ولا يستطيعون العودة إلى 
قراهم الفارغة من السكان حتى اليوم. أما حسب الأمر الأول» فقد احتلت ١8‏ 
قرية «قي عملية حيرام (14 تشرين الأول/ أكتوبر ‏ " تشرين الثاني/ نوفمبر 
[444) [حسيما جاء] في تقارير مراقبي الهدنة:(”" العا عن الاسم المتحدةء 
حيث إن العملية جرت بعد وقف القتال وانتشار هذه القوات لراقبة قبة تنفيذ تنفيذ الهدنة. 
فقد «نجحت المذابح التي تمت على أيدي [القوات الإسرائيلية] في زرع الذعر في 
روع المواطنين الفلسطينيين» ونجحت أكثر في إخلاء القرى والمدن 0 


(4) سلمان أبو ستةء «سياسة المذابح الإسرائيلية لإجلاء أهل الجليل عام 01444 » مجتمع أرض فلسطين 
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(0؟) بني موريسء تصحيح خطأ: يبود وعرب في أرض إسرائيل» 1465-1475 (رام الله: المركز 
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ولم تكن المذابح هي الوسيلة الوحيدة التي استعملتها إسرائيل لتفريغ هذه القرى 
والمدن» بل لجأت إلى أساليب أخرى لحمل السكان على النزوح. وسنأتي على ذلك 
بتفصيل أكبر في الفصل الثامن الذي يتحدث عن التهجير القسري. 


خامساً: الممارسة المعاصرة للإبادة» والملاحقة الدولية 


لأن جريمة الإبادة الجماعية» وكذلك جريمة الإبادة؛ من أخطر الجرائم 
ضد الإنسانية» فقد تمت ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم ومعاقبتهم» وخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية في المحكمة العسكرية في نورمبورغء» وفي المحكمة 
العسكرية في اليابان. ثم تكرّرت الملاحقة لمرتكبي جرائم الإبادة بعد انتهاء 
الحرب الباردة» ليشمل مرتكبى الإبادة التى تّمت بعد الحرب العالمية الثانية» 
وحتى قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ويتم ملاحقة مرتكبي الإبادة بناء على 
أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء التي تنص المادة الثالثة 
فيها على معاقبة مرتكبى ((أ) الإبادة الجماعية» (ب) التآمر [أو التواطؤ] على 
ارتكاب الإبادة الجماعية» (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة 
الجماعية» (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعيةء (ه) الاشتراك في الإيادة 
الجماعية»”'*2: أي أن مجرمي الإبادة الجماعية ليسوا بالضرورة فقط أولئك الذين 
يشاركون مباشرة بعمليات الإبادة» بل كذلك المحرّضين عليها والمتواطئين فيها 
والشارعين بها والمشتركين فيها. والملاحقة لا تستثني أحداًء ومهما كان موقعهم 
في دولهم» حيث تنص الاتفاقية على أن «يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي 
فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالئة» سواء كانوا حكاماً دستوريين 
أو مَوَظفن عامين أو و50 7 


ولأن الإبادة الجماعية أخطر الجرائم الدولية» فهي جريمة لا يشملها حق 
اللجوء السياسي؛ ولهذا لا يعامل مرتكبوها على أنهم مجرمون سياسيون» حيث 
نضّت الاتفاقية على أنه «لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة 
الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسلّم المجرمين. وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل 
هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول»!”0. 


(60) «منظمة الأمم المتحدة: اتفاقية منع جربمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الجمعية العامة: قرار 
“لأ دورة *ء 17/84/ 4419448 ص ١١١١-١٠١9‏ (مادة 7). 

(81) المصدر نفسهء» ص ٠١٠١‏ (مادة 4). 

(87) المصدر نفسهء ص ٠١١٠١‏ (مادة /ا). 
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وهذا النصٌ يغلق الباب أمام هروب مقترفي جريمة الإبادة وطلبهم اللجوء في دول 
أخرى باعتبارهم لاجئين سياسيين. وعندما يتم إلقاء القبض على هؤلاء يتم تقديمهم 
ل المحاكمة أمام محاكم خاصة». كما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وقد 

نشئت محاكم خاصة لمحاكمة مجر مي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ولكن 
0 محاكمتهم أمام المحاكم المختصة في دولهم أو الدول التي ارتكب الجرم على 
أراضيهاء إذا ما أبدت سلطات تلك الدول رغبتها فى ذلك. وعكس ذلك تشككل 
لهم محاكم دولية خاصة بهذا الشأن. ولذا فقد نصّت الاتفاقية على أن «يحاكم 
الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية» أو أي من الأفعال الأخرى فى المادة 
الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أراضيهاء أو أمام 
محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد 
اعترف بولايتهاة 0790 


وعلى أساس هذه الاتفاقية قامت في تسعينيات القرن العشرين محاكم دولية 
خاصة لمحاكمة مجرمي الإبادة ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وأشهر تلك المحاكم 
هما المحكمة الدولية لروانداء والمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة» وقد قامت 
كل منهما بناء على نظامينٌ خاصّينٌ ببماء وإن تشابت أحكام النظامينٌ الخاصينٌ 
بهاتين المحكمتين. وفي هاتين المحكمتين تم أخذ تعريف الإبادة تماماً كما ورد في 
المادة الثانية من الاتفاقية”**2» كما تمّ تحديد الأفعال الجرمية حسبما جاء في المادة 
الثالثة من الاتفاقية أيضاً*". وفي التاريخ المعاصر حصل العديد من أعمال الإبادة 
ومن الجرائم ضد الإنسانية بحق مجموعات سكنية؛ لمجرد اختلافها عن 
المجموعات الباقية في مجتمعها. وقد ذكرنا بشكل عرضي بعض هذه الأعمال» 
ومنها ما جرى في باكستان وتيمور الشرقية وبوروندي ضد الهوتو. كما تطرقنا 
بشكل أوسع إلى ما جرى في البوسنة في أثناء الحديث عن اعتبار التطهير العرقي 
أحد جوانب الإبادة. ولكن معظم ال حالات السابقة في التاريخ المعاصر للأحداث 
التي تلت الحرب العالمية الثانية» لم تئل قسطاأً من الملاحقة الدولية» كما هو 
مفروض في القانون الدولي, باستثناء حالات قليلة جداًء وأهمها ثلاث حالات تم 


(8) المصدر نفسه؛ ص ١٠١٠‏ (مادة56). 

(84) «المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: النظام الأساسي» » ص ٠١17‏ (مادة 1/4): 
و«المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: النظام الأساسبي»» ص ١١١6‏ (مادة ؟/ 05» في: بسيوي» الوثائق الدولية 
المعنية يحقوق الإنسان. 

(85) المصدران نفسهماء ص ٠١١7‏ (مادة 4/ 007 وص ٠١١95‏ (مادة ؟1/ ") على التوالي. 
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فيها تشكيل محاكم جنائية دولية لملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مقترفي هذه الجرائم» 
وبالأخص جريمة الإبادة (كما هو الحال فى البوسنة)» والإبادة الجماعية (كما هو 
الحال في رواندا»» أو التطهير السياسي الذي أدى إلى إبادة جماعية (كما هو الحال 
في كمبوديا). كما تمّ تشكيل محاكم في سيراليون وتيمور للبحث في الجرائم ضد 
الإنسانية التي ارتكبت هناك من قبل الأطراف المتنازعة»؛ وهي محاكم وطنية 
بمساعدة دولية» كما هو الحال في كمبودياء وفق ما سنرى لاحقاً. 


وسنقوم هنا بالتركيز على الحالات البوسنية والرواندية والكمبودية» بدءا من 
تاريخ حدوثهاء إلى ما تم فيها من فظائع»ء وإلى الملاحقة الدولية التي تبعت ذلك. 
كما سستعرض اشاب التي اقترفتها القوات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني» 
كقوات غير نظامية أو كقوات نظامية لاحقاًء رغم عدم الاهتمام العالمي سابقاً أو 
حالياً بالملاحقة الدولية لمقترفيهاء وذلك فى محاولة لدراسة الحالة الفلسطينية 
باعتبارها حالة جرائم إبادة اقترفت بقصد التطهير العرقي» طبقاً لمفهوم الجرائم 
ضد الإنسانية» ولكنها لم تئل ما يكفي من الاهتمام حتى الآن لاعتبارها حالة 
إبادة مثلها مثل الحالة الرواندية والكمبودية بشكل عام» ولكن بالتحديد مثلها مثل 
الحالة البوسنية أساساًء وحتى التيمورية في الكثير من أوجه الشبهء رغم أننا لن 
ندرس هذه الحالة الأخيرة» وستكتفي بما سبق ذكره عنها 


١‏ الخالة البوسنية 


أولى الحالات هي الحالة البوسنية» ورغم ما اكتنف هذه الحالة من غموض في 
التفسير وتداخلات سياسية لتقسيم يوغسلافيا أساساء فإن الأحداث تشير إلى أن 
جرائم ضد الإنسانية ارتكبت هناك وبشكل منهجيء ووصلت بعضها إلى حالة 
الإبادة الجماعية. ورغم أننا نتحدث عن البوسنة بشكل خاصء لكن الفظائع تعذت 
البوسنة لتشمل الكثير من مناطق يوغسلافيا السابقة» وأهمها بالطبع جمهوريتا 
البوسنة والهرسكء. حيث جرت المعارك الأساسية فيها بين الصرب والمسلمين 
البوسنيين والكروات» ثم كرواتيا نفسها التي جرت فيها الأعمال نفسهاء وإن يكن 
بشكل أضيق ولفترة أقصر ما بين الصرب والكرواتيين» وحتى المسلمين أحياناً. وهنا 
يجب ألا ننسى الأحقاد الدفينة السابقة لما اقترفه الكرواتيون ضد الصرب في أثناء 
اخرب العالية القانية» ورقة الفعل الصربية عندما أعلنت كرواتيا نيتها الاتفصال عن 
يوغسلافياء وكانت بذلك أولى جمهوريات يوغسلافيا التي انشقت نشقّت عنهاء نأيّدتها 
بذلك ألمانيا بالذات» ريما لما يربط الطرفين من علاقات قديمة تعود إلى العهد 


١٠ 


النازي. أما الحالة الأعنف من الفظائع التي ارتكبت» فكانت في كوسوفوء وهو 
إقليم تابع لصربيا نفسهاء ويعتبره الصرب أساس قيامهم وحضارهم كشعب, ولذا 
قاوموا بشراسة كل محاولات الإقليم» الذي تسكنه أكثرية ألبانية اليوم» للانفصال» 
واقترف الصرب العديد من الفظائع لتطهير الإقليم من الألبان» ولما فشلوا نتيجة 
التدخل العسكري الدولي؛ انقلب الحال عليهم» وبدأت عملية تطهير عرقي عفوية 
ضدهمء فهرب الكثيرون منهم إلى خارج الإقليم. 


ولأن الكثير من الأعمال التى جرت فى هذه المنطقة مشتركة بين عدة 
أطراف خلال الفترة ما بين عامى 14847 إلى 1440» وكان الصرب فيها الطرف 
الرئيسي في معظم الحالات» فقد تشكّلت لها محكمة جنائية دولية للنظر في كل 
الفظائع التي اقترفت في يوغسلافيا السابقة؛ وليس في البوسنة وحدها. ولذا 
سميت هذه المحكمة «المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة»» وهي محكمة 
خاصة للأحداث التي جرت هناك. ووضع لها نظام خاص يتعلق بما جرى في 
تلك المنطقة» رغم أن أحكام النظام هي أحكام عامة, وردت في غالبها في 
المحاكم العسكرية الخاصة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية» كما أدخلت لها 
كافة مصطلحات القانون الدولي في تعريف جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب. ولكن أهم ما تناولته هذه المحكمة كانت الأحداث التي جرت في 
البوسنة نفسهاء ولذا فإن كثيراً من الناس تعوّف المحكمة بأنها المحكمة الدولية 
للبوسنة؛ وحتى على المستوى الأكاديمى تسمّى الأحداث التى جرت هناك 
ب «الإبادة البوسنية»» رغم أن المحكمة الدولية ذاتها لم تعرّف ما جرى هناك بأنه 
عمليات إبادة» سوى بما جرى في سربرنتشا (8وذمعء566)» التي راح ضحيتها 
حوالى ثمانية آلاف بوسني كانوا يحاولون الهرب من الفظائع الصربية التي 
طاردهم ضمن مخطط التطهير العرقي» إلا أنهم لم يتمكنوا من مغادرة المدينة 
لأهم لم يجدوا المساعدة الدولية التي تمكنهم من ذلك» فلاحقتهم القوات الصربية 
بمجموعات كبيرة وصغيرة في فترة بسيطة جدة”"*. وبهذا تكون مذبحة 
سربرنتشا هي الحالة الوحيدة المسجلة لعملية إبادة فعلية في كل أحداث البوسنة» 
أما بافي الفظائع فقد صئفت على أنها جرائم ضد الإنسانية» ولكن في الغالب 
على أنها جرائم حرب. 


(85) .دتلعم اطاط مء//تمائط > ,وتلععملء نعم ع6؟ عط ,وتلعم نالا «رعل مم © سوأددم8» ,وتلعم ا زلا 
٠‏ .م ,(26/3/2007 :لعذوععع ة) . < عل أعووعة)_سمتصدومظ ذا دهده 
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ورغم عدم وجود أدلة لقيام عمليات إبادة أخرى مثلما جرى في سربرنتشاء 
فإن البوسنيين يصرّون على أن الكثير من الأعمال التي جرت في بلادهم هي 
أعمال إبادة حقيقية اقترفها الصرب بحقهه””*. وينفي الصرب قيامهم بأية أعمال 
إبادة منهجية» ويؤكدون أنهم لم تكن لديهم لا النية ولا التخطيط لإبادة 
البوستيين» بل إن ما جرى كان تصرّفات شاذة في كثير من الأحيان» وقامت على 
عاتق القادة الميدانيين» في سعيهم المتسارع إلى التطهير العرقي. كما يدّعي الصرب 
أن أعداد القتلى في سربرنتشا نفسها مبالغ فيه كثيرا”**. والصرب يركزون نفيهم 
على أساس أن الكثير من الأرقام تم التلاعب بها عن قصد لإظهار أن الصرب 
قتلة» وأن البوسنيين أبرياء»ء وذلك لأغراض سياسية أدت إلى التدخل الدولي في 
البوسنة آنذاك. ويتضح التللاعب بالأرقام من التناقضات التي ظهرت لاحقاء 
وخصوصاً المعطيات المتأخرة التي لم تتمكن حتى من إثبات مَنْ مِنَ الأطراف فقد 
العدد الأكثر من الضحاياء ومن منهم مارس الفظائه!*". ولكن الذي أصبح 
واضحاً هو أن الأطراف الثلاثئة مارست تلك الفظائع على أساس التطهير العرقي» 
رغم أن الصرب كانوا أكثر من مارسها. ولعل ذلك يعود إلى تجربتهم في الحرب 
العالمية الثانية» عندما تعرّضوا هم للإبادة» ولم يسعفهم المجتمع الدولي آنذاك» 
فكانت ردّة فعلهم مبالغاً فيها عندما بدأت حركة تفكيك يوغسلافيا السابقة؛ 
حيث إنهم الوحيدون المنتشرون بأعداد كبيرة خارج حدود صربيا نفسهاء فهم 
موجودون بأعداد كبيرة جداً في البوسنة نفسهاء وكذلك في كرواتياء رغم كل 
المذابح التي اقترفها الكروات بحقهم في الحرب العالمية الثانية. أما الكروات فهم 
المسلمون موجودون فقط في البوسنة» وفي المناطق الحدودية من كرواتيا. 


الخحالة الرواندية 


الحالة الثانية من الحالات الصارمة للملاحقة الدولية لمقترفي أعمال الإبادة هي 
الحالة الرواندية» التي جرت خلال مئة يوم في سنة 21444 وهي حالة واضحة 
من حالات الإبادة الجماعية التي خطط لها أساساً لتكون عملية تطهير عرقي 
بالكامل» وليس فقط لإجلاء طرف عن منطقة ماء بل للقضاء التام على طرف 


(60) المصدر نقسهء ص .١‏ 
(88) المصدر نقسهء ص .١‏ 
(6) المصدر نفسهء ص .١‏ 


ما لصالح طرف آخر. ومن أجل ذلك تم تجنيد المتطرفين الهوتو لهذا الغرض قبل 
المجازر بفترة» وضمن هؤلاء عسكريون وموظفون رسميون والعديد من أفراد 
المليشيات الحزبية للمتطرفين”"*©: الذين سُلّحوا وشُحنوا بدوافع خطة الإبادة» التي 
ذهب ضحيتها مئات الآلاف من التوتسي وبعض الهوتو.المتعاطفين معهم. وكانت 
هذه أحد أفظع أعمال الإبادة التي ارتكبت خلال فترة قصيرة» بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقد نفُذ المذبحة المتطرفون الهوتو لاستئصال التوتسى نبهائياً من روانداء 
بدوافع الحقد الدفين من الماضي» الذي اجتمع مع المخوف من أن يعود التوتسي إلى 
استلام السلطة»ء فارتكبت الفظائع التي قام بها عشرات الآلاف من الهوتوء 
بسرعة» وبلا تفكير مجدداً بالأمرء. فقتلوا واغتصبوا وخهبوا ودمروا كل ما لم يتمكنوا 
من أخذه'''". فقتل في هذه المذبحة نصف مليون من التوتسي» والبعض يضع 
الرقم بحدود مليون» ويشكل هؤلاء الغالبية العظمى من التوتسي: ففي الأسابيع 
الثلاثة عشر التى تلت بدء أعمال الإبادة فى ١‏ نيسان/ أبريل »١4454‏ جرت 
المجازر التي أودت بحياة ثلاثة أرباع التونسي في رواندا”'*). وكان من بين 
الضحايا الآلاف من الهوتو المعتدلين المتعاطفين مع التوتسي» الذين رفضوا المشاركة 
في المجازر””*'؛ فيما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 
ثمانمئة ألف في الفترة ما بين نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو من سنة 6401995©. 


وفي رواندا تعود أصول الصراع إلى قرون سبقت هذه المذبحة» وينقسم 
السكان هناك إلى ثلاث فئات عرقيةء أكبرها الهوتوء ويليهم التوتسي. وقد كان 
التوتسي على الدوام هم الحكام» رغم أنهم الأقلية» وكثيراً ما ارتكبوا الفظائع ضد 
الهوتو في الماضي» حتى أصبحت عقدة التخلّص من التوتسي تراود كل المتطرفين 

من الهوتو. ففي القرن الخامس عشر جاءت إلى رواندا عدة قبائل من التوتسي » 
وأسس هؤلاء مملكة روانداء التي ظلت تحكم حتى بجيء الاستعمار الأوروي: 
وشكل التوتسي طبقة النبلاء في هذه المملكة» رغم أن المجال أفسح أحياناً لبعض 
الهوتوء الذين شكلوا أغلبية تقدر بحوالى 87 بالمئة إلى 86 بالمئة من السكان على 
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مرّ التاريخ» كان معظمهم من الفلاحين الفقراء”*". وفي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر (1870- 1846) أصدر الملك التوتسي روابوجيري (#تهناطة*8) 
مرسوماً أعاد فيه توزيع الأراضي على أساس إقطاعي» وأصبح التوتسي هم سادة 
الأرض» فيما أصبح الهوتو هم الأقنان الذين يعملون لديهمء فيقومون بفلاحة 
الأرض مقابل حصة للأسياد التوتسي"2. وحصل تحوّل كبير في تاريخ رواندا 
عندما بدأ الاستعمار الأوروبي في أفريقياء فقد كانت رواتدا من حصة ألانيا التى 
لم تكن ترغب في إدارة البلاد بشكل مباشرء فاعتمدت على من لديبم الخبرة في 
ذلك» وهم التوتسي الذين استمروا بحكم الهوتوء ولكن بدعم ألماني'"'» وقد 
تحول بعد الحرب العالمية الأولى إلى دعم بلجيكي» حيث أصبحت رواندا محمية 
بلجيكية. وبدورها اعتمدت بلجيكا على التوتسي» ولكنها أضافت إلى ذلك تأثيرها 
في دراسة أصول سكان البلاد» واعتبرت أن التوتسي هم الأحق والأقدرء مما 
غذَّى منذ ذلك الوقت الشعور لدى الهوتو بضرورة التخلّص من التوتسي280. 
وفي سنة »١9404‏ حصلت رواندا على حكم ذاتي تلاه الاستقلال» وفاز في 
الانتخابات هناك الأحزاب المتطرفة التى تمثل الأكثرية من الهوتوء وخاصة حزب 
بأرميهوتو (ا)ناأ5906)» أي حزب كين الهوتو. وفى أثناء هذه الفترة قتل حوالى 
عشرين ألف من التوتسي» فيما هرب الكثيرون إلى الدول المجاورة"©: ولم 
يسمح لهم بالعودة» فشكلوا هناك معارضة مسلحة سعت يعد سئوات طويلة إلى 
العودة بالقوة. وقد ظلت الحقبة الطويلة من سنوات القمع التي مارسها التوتسي 
عالقة في أذهان الهوتو. ولذا رفضوا عودة التوتسي. وقام هؤلاء بدورهم بتشكيل 
الجبهة الوطنية الروائدية(” "ل التى ترأسها بول كاغامي (©128826 اناة2) سئة 
6 بعد سنوات طويلة من الحياة في المنفى. وطالبت الجبهة بعودة التوتسي إلى 
بلادم 7 وحصلت بذلك على دعم الدول المجاورة» وخاصة في أوغنداء 
حيث إن التوتسي هناك دعموا الثوار ضد حكم عيدي أمين» وعندما استولى 
الثوار الأوغنديون على السلطة ساعدوا التوتسي في حرمهم ضد الهوتو. وفي سنة 
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بدأت الجبهة باجتياح الأراضي الرواندية» وقد حملت الجبهة معها شعار 
تحقيق الديمقراطية في روانداء بالإضافة إلى مطالبها بعودة التوتسي. وتشكلت 
الجبهة من غالبية من التوتسي». ولكن انضم إليها لاحقاً عدد من المعارضين من 
الهوتو. وأمام هذا الزحف. صوّرت حكومة رواندا الوضع على أنه محاولة من 
التوتسي لاستعادة الحكم والقضاء على نفوذ الهوتو””''22 وتم تحريض الهوتو 
وإعدادهم. للمذابح التي حصلت لاحقا. 


وبعد تدخلات دولية تم عقد مؤتمر للتفاهم في تنزانيا سئة 1997» توصلت 
فيه الأطراف الرواندية المختلفة» بمن فيهم الحكومة والجبهة الوطنية الرواندية 
وعدة أحزاب معارضة أخرى» إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الجميع» مع تقليص 
صلاحية الرئيس هابياريمانا (80120888إ113) وحزبه الحاكه””' 0 الذي كان 
أساس الإعداد والتخطيط للإبادة. وقد عارض هذا الحزب الاتفاق الذي عرف 
باتفاق أروشا (هودمة)» وهى المدينة التنزانية التى عقد فيها المؤتمر. وهنا بدأ 
الإعداد والتخطيط للتخلّص من التوتسي خبائياً”*''“. وفي 5 نيسان/ أبريل أسقطت 
طائرة الرئيس هابياريماناء ومعه رئيس بوروندي» وهو أيضاً من الهوتوء فقتل 
الاثنان في الحادث. ولم تعرف هوية الفاعلين في البداية*''2» ولكن اتضح لاحقاً 
أن بول كاغامي أمر بإسقاط الطائرة. ولم ينتظر الهوتو معرفة الفاعلين» فبدأت فوراً 
عمليات الإبادة؛ وبدأ تنفيذ المخطط الذي كان قد أعدّ له قبل فترة» فتولّ الحرس 
الرئاسي مهمة البداية» ولحقه كل المسؤولين والمليشيات المتطرفة من الهوتوء فبدأت 
عمليات الذبح المنهجي للتوتسي'"' ''“. وبسرعة البرق انتشرت عمليات القتل من 
كيغالي (821ذكة) العاصمة إلى كافة أرجاء رواندا"", وأمام هذا الواقع جددت 
الجبهة الوطنية الرواندية أعمالها العسكرية» وبدأت بالتقدم نحو العاصمة» فهزموا 
الهوتوء الذين بدأوا بالنزوح الجماعي من رواندا إلى الدول المجاورة. 


وتوقفت أعمال الإيادة بعد مئة يوم نتيجة انتصار قوات التوتسي”*''2. وليس 
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نتيجة تدخل دولي لوقفها. ويقدر عدد اللاجئين الحاليين من الهوتو الذين هربوا مع 
قدوم التوتسي بحوالى مليوني لاجئ موزرّعين ما بين بوروندي وتنزانيا وأوغندا 
وزائير”*''". ورغم أن قوات الجبهة الوطنية الرواندية التي تمثل التوتسي أساساً هي 
التي أنبت المجازر هناك» إلا أن قواتها أيضاً ارتكبت بعض المجازر وأعمال الإبادة 
في أثناء تقدمها”''''. وقد اتضح في أثناء القتال أن قوات التوتسي ترتكب بعض 
الفظائع أيضأء وذلك حسب تقرير للمفوضية العليا للاجئين قدمه روبرت غرسوني 
(66:505 800656) المستشار في المفوضيةء وذلك بعد آلاف المقابلات التي أجراها 
مع اللاجئين من الهوتو. ولكن الأمم المتحدة اتفقت مع الولايات المتحدة على إبقاء 
التقرير مكتوماء فيما طلبت من الجبهة منع رجالها من القيام بهذه الأعمال0170©, 
ويقدر عدد قتلى الهوتو نتيجة هذه المذابح مابين 55 ألفاً إلى ه: ألف 
شخص”"''“. ولعل تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يكن ' كافياً من 
الأساس» بل ترك الأمر إلى الروانديين ليحلّوا مشاكلهم وحدهم؛ حتى انتهت 
الأمور إلى ما آلت إليه”'"''". ولم يتدخل المجتمع الدولي إلا لاحقاً 0 المحكمة 
الجنائية الدولية لروانداء بعد أن توقف القتال واتضح حجم المأساة. 


الخحالة الكمبودية 

الحالة الثالثة الشهيرة من حالات الإبادة التى جرت بعد الحرب العالمية الثانية 
هي الحالة الكمبودية» التي بدأت سنة 1١91/06‏ واستمرت لعدة سئنوات» وذهب 
ضحيتها حوالى مليون وسبعمئة ألف كمبودي» يشكلون أكثر من حمس سكان 
كمبودياء في واحدة من أفظع المآسي الإنسانية التي حصلت خلال القرن 
العشرين ا وقد بدأت أحداث كمبوديا نتيجة التصعيد الأمريكي في في فييتنام في 
سنتي ١9374‏ و21450 فقد كانت حكومة كمبوديا الملكية قد أعلنت الحياد فق 
الصراع الدائر في جنوب آسياء ولكن التصعيد في فييتنام جعل من الصعب أن 
تستمر كمبودياء ذات الحدود المشتركة الواسعة مع فييتنام التي تمتد من الشمال إلى 
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الجنوب» في حيادها بعيداً عن الصراع في المنطقة*''2: فقد أصبحت حدودها 
أكثر اختراقاً من قبل كافة الأطراف» مما أضعف موقف الحكومة والملك. وفي سنة 
47 اشتعلت الحرب الأهلية في البلاد» وأصبح سالوث سار 500 شطاهاة5)» 
الذي عرف لاحقا باسم يول بوت (201501) زعيماً للحزب الشيوعي الكمبودي» 
الذي اشتهر لاحقا باسم «الخمير الحمر». وقام الحزب ببجوم واسع النطاق ضد 
الحكومة.» فوجدت حكومة الملك سيهانوك نفسها عاجزة عن التحرك أو الردٌ. 
وشجع هذا الأمر قادة الجيش للقيام بانقلاب عسكري قاده الجنرال لون نول 08آ) 
(101 سنة 2191/١‏ وهرب الملك إلى بكين» حيث بدأ بالتنسيق مع الخمير الحمر 
والصين على استعادة ملكهء فانضمت القوات الموالية له إلى قوات بول بوت 
وال وعندما بدأ الأمر ينهار في فييتنام» وقررت الولايات المتحدة 
الانسحاب السريع من هناك كانت قوات الخمير الحمر قد اقتحمت العاصمة 
الكمبودية بنوم بنهء ودخلتها في ١7‏ نيسان/ أبريل 191/8. 


ولكن النظام الجديد لم يقدم الحرية للكمبوديين» كما كان متوقعاً. فقد سادت 
في الحزب مبادئ متطرفة عن الصراع الطبقي» واعتبر سكان العاصمة ككل من 
الأعداء» فتم إجلاؤهم كلهم من هناك» وبلغ عدد هؤلاء حوالى مليوني شخص. 
ونقل هؤلاء إلى الأرياف للعمل هناك بوضع يشبه السخرة» فيما قام أتباع بول 
بوت باحتلال العاصمة وإقامة نظام شيوعي متطرف فيهاء أصبح فيه بول بوت 
نفسه رئيساً للوزراء وأميناً عاماً للحزب الشيوعي”"''“. وعندما عاد الملك إلى 
العاصمة وضع بالإقامة الجبرية في قصره دون أن يكون له حق التدخل بما يجري 
في البلاد. وفى هذه الأثناء؛ صئّف الخمير الحمر السكان إلى فئتين» هما «الشعب 
الجديد». وهم سكان المدن سابقأء ودشعب القاعدة». وتم إسكان «الشعب الجديد؛ 
بعد إخراجهم من العاصمة في كل أرجاء الأرياف بالقوة» وأجبر أفراد #الشعب 
الجديده على العمل في الزراعة بين السكان الأصليين» وفرضت عليهم الإقامة في 
معسكرات العمل الزراعي» بلا رواتب أو حقوق أو أوقات راحة”*''". ونتيجة 
هذه السياسة المنهجية في الاضطهاد مات من الجوع عشرات الآلاف من الكمبوديين 
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سنة 1917 فيما بدأ النظام بتصدير الأرز”*'' الذي كانوا يزرعونه للحصول على 
العملة الصعبة للحكومة» دون أن يكون لهم الحق في الاستفادة من إنتاج عملهم. 
وهكذا أدت العملية التي هدفت بالأساس إلى التطهير السياسيء إلى عملية إبادة 
غير منظمة في معظم الأحيان» كان سلاحها الجوع والأمراض والعمل القاسي 
بالسخرة؛ فالحالة الكمبودية هى من حالات الإبادة النادرة التى جاءت نتيجة فرض 
المجاعة على السكان لأنهم يختلفون سياسياً عن نظام الحكم القائم. 


وفي هذه الأثناء استمرت حملة مطاردة كل الذين كانوا يعملون في الجهاز 
الحكومي والجيش في أثناء العهد البائدء فقتل آلاف من هؤلاء في أثناء هربهم» 
ومن بين هؤلاء أعداد كبيرة من ضباط الجحيش والمسؤولين السابقين والجنود ومعلّمي 
المدارس» وحتى بين أولئك كان الذين ينادون بتهدثئة الأوضاعء والذين كانوا 
يحتجون على الظروف المعيشية السيئة التي فرضت عليهم بعد قدوم الخمير 
الحمر”''"2. وكما حصل في كل المجازر السابقة في التاريخ الحديث؛ من مجازر 
الأرمن إلى محازر عهد ستالين في الاتحاد السوفياتيء إلى ما اقترفه النازيون من 
فظائع» وكما حصل في كل مكان آخر في العالم تت فيه عمليات إبادة» قام الخمير 
الحمر بقيادة بول بوت باقتراف أبشع الجرائم ضد سكان بلادهمء بناء على 
أيديولوجيا متطرفة تدعو إلى الحقد والقتل لكل من هو مختلف عن أصحاب هذه 
الأيديولوجيا. وامتزج هذا الحقد الأيديولوجي بالعداء الإثني ضد الكثير من كانوا 
يختلفون أصلاً في تركيبتهم السكانية الإثنية عن الخمير الحمرء بحيث لم تكن هناك 
حرمة لشىء أو تقدير لحياة الإنسان بأي شكل من الأشكال» فارتكبت أعمال القتل 
والتدكيل بشكل جماعي 7" 2؛ وقد راح ضحيتها من سنة 1910 حتى سنة 191/4 
حوالى مليون وسبعمئة ألف كمبودي”"'''2» عدا عمن قتلوا في أثناء الحرب الأهلية. 
وشملت أعمال القمع والتدكيل لاحقاً غالبية سكان الأرياف كذلك؛ وخاصة ضد 
الأقليات الإثنية» وحتى لو كانوا من صتفوا بأهم «شعب القاعدة». وفي عمليات 
التطهير العرقي هذه قتل أكثر من نصف الكمبوديين من أصل صيني» والذين بلغ 
عددهم ربع مليون قتيل» رغم أن الصين كانت حليفة هذا النظام”'""2. 
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وفي سنة 1918 قام الخمير الحمر بطرد مئة ألف كمبودي من أصول 
فييتنامية» كما قمعوا بشدة المسلمين التشام (مةط©). وهم مسلمو كميبوديا الذين 
كانوا يعيشون في حوض نهر الميكونغ (ودوطه01)!*"''. والذين ثاروا على 
الظروف المعيشية السيئة التي فرضت عليهم. ولم يكن هذا كافياً لنظام الخمير 
الحمرء بل بدأ في سنة ١91‏ بإرسال جنوده عبر الحدود لممارسة القتل والتدمير 
لدى جيرانه في كل من لاوس وتايلاند وفييتنام. وأمام هذا الوضع لم يكن ممكناً 
لحكومة فييتنام السكوت على ما يجري على حدودهاء وخاصة بعد أن وصلت 
أخبار الفظائع التي يرتكبها النظام» وهروب العديد من السكان إلى فييتنام وباقي 
الدول المجاورةء والذين كان بينهم العديد من الشيوعيين المعارضين لنظام الخمير 
الحمر. وفي 75 كانون الأول/ ديسمبر 1418 أرسلت فييتنام مئة وخمسين ألفأ من 
قواتها إلى كمبوديا في حرب لاقتلاع النظام من بنوم بنه» وهو الذي لم يتمكن 
من الوقوف أمام الهجوم الفييتنامي: فهرب أفراده من العاصمة إلى المناطق الريفية 
البعيدة» ودخلت القوات الفييتنامية العاصمة في / كانون الثاني/ يناير 1١91/9‏ 
لتنهي مرحلة الإبادة الكمبودية*"'2: رغم أن الصراع لم يتوقف فورآء حيث قاد 
بول بوت مقاومة استمرت لسنوات ضد الفييتناميين والنظام الجديد الذي أقاموه 


وعندما تدخلت فييتنام في كميوديا لوقف الإبادة هناك» اعتبر معظم العالم 
بأن التدخل الفييتنامي غير مبرّرء ويأنه عدوان على نظام شرعيء» واعتبرت 
الولايات المتنحدة أن التدخل الفييتنامي خلق «المشكلة الكمبودية؛» بدلا من 
الاعتراف بأن هذا التدخل أوقف الإبادة هناك. وحصل وفاق بين الولايات 
المتحدة والصين في هذا المجال» حيث إن نظام بول بوت كان حليفاً للصين. 
وعندما طرحت المعطيات حول ما اقترفته قوات الخمير الحمر فى كمبودياء وبدأت 
المطالبة بملاحقة مقترفي هذه الجرائم ومحاسبتهم ومعاقبتهم» وقفت الولايات 
المتحدة والصين ضد هذا الأمر”'''“. ولكن بعد ظهور الحقائق أمام الملأء بدأت 
المساعي لحل المشكلة الكمبودية» وإقامة حكومة وحدة وطنية تمكن من انسحاب 
القوات الفييتنامية وعودة النظام الملكي إلى هناك» فعقد اتفاق ببذا الخصوص 
برعاية الأمم المتحدة» على أن تجري انتخابات في البلاد» ويصدر عفو عن كل من 


(4؟1١)المصدر‏ نفسهء ص ”587. 
(١١)المصدر‏ نفسهء ص 481. 
١ 3(‏ )المصدر نفسه. ص 5417 1448. 
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يترك بول بوت وينضم إلى مسيرة الوحدة الوطنية. وعارض الخمير الحمر 
الانتخابات التي تقرر إجراؤها برعاية الأمم المتحدة سنة 14417. وعملوا على 
تخريب جهود الأمم المتحدة. وأمام افتضاح موقف الخمير الحمرء وبعد سنوات من 
إنكار ما جرى في عهد بول بوتء أقر الكونغرس الأمريكي في السنة نفسها 
قانون تحقيق العدالة فى الإبادة الكمبودية”""'2» وذلك بعد سنوات طويلة من 
رفض الاعتراف بما جرى وتعاون استمر مع حكومة بول بوت في المنفى طيلة 
فترة حكم ريغان وبوش الأب. وفي سنة ١441‏ طالبت الحكومة الكميودية الأمم 
المتحدة بمساعدتها في ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مقترفي جرائم الإبادة في بلادهم» 
ولكن قرار المساعدة لم يصدر إلا سنة 1999""". فبدأت المحادثات بين الطرفين 
من أجل قيام محكمة مشتركة دولية كمبودية لهذا الأمرء وقد وقعت اتفاقيتها 
بشكل بائى سنة “7 +(2155, 
ماذا عن الحالة الفلسطينية؟ 

حتى نستطيع أن نقيم الحالة الفلسطينية كحالة إبادة حسب القانون الدولي 
الإنساني» علينا أن نفهم كيف تم تنفيذ الاستراتيجية الصهيونية بالتطهير العرقي 
للفلسطينيين من الديار الفلسطينية؛ ولذا علينا أن ندرس الوسائل التي اتبعت 
لإجبار الفلسطينيين على الخروج من قراهم ومدنهم وأماكن سكناهم» واللجوء إلى 
الدول المجاورة أو إل المناطق الفلسطينية الأخرى التي لم تكن قد وقعت في ذلك 
الوقت تحت الاحتلال» وهو ما يسمى في القانون الدولي «التهجير القسري»» 
وهو ما سنعود إليه لاحقأ عندما نتتحدث عن جريمة التهجير القسري في فصل 
التطهير العرقي» اقترفت قوات المنظمات الصهيونية قبل قيام إسرائيل» والجيش 
الإسرائيلي لاحقاً بعد قيام إسرائيل؛ العديد من المذابح» التي يمكن تصنيفها يأنها 
عمليات إبادة منظمة حسبما تنصٌ على ذلك كل أحكام القانون الدولي بهذا 
الخصوصء وذلك ضمن نمط معين في غالب الأحيان في معظم القرى التي 
اقترفت فيها هذه المذابح» وخصوصاً في عملية حيرام» حيث «كانت القوات 
الإسرائيلية تطوق القرية من ثلاث جهات وتترك الرابعة مفتوحة» وتجمع النساء 


(10١)المصدر‏ نفسةء؛ ص م 
)١54(‏ المصدر نفسهء ص .549١‏ 
٠ )119(‏ .م «,تسدعومءط علأعممعن سمتلهطصسه0»» 


والأطفال في مكان» والرجال في مكان آخرء خارج القرية أو في مكان منعزل» 
ثم تطرد النساء والأطفال [نحو الجهة المفتوحة الوحيدة]ء بعد أن يسرق الجنود 
المصاغ والنقودء أما الرجال فينتقى منهم عدد يرمى بالرصاص في دفعة واحدة» 
أو عدة دفعات» ويؤمر بعضهم بحفر القبور لدفن الجشث» ويؤخذ الأقوياء منهم 
إلى معسكرات سخرة ليقوموا بنقل أحجار المنازل العربية المهدومة» حيث يبقون 
هناك لعدة شهورة”” "'". وفي هذا البحث» سنتحدث عن بعض هذه المذابح التي 
اقترفت بحق السكان المدنيين» وخاصة تلك التى اقترفت بعد أن توقف القتال فى 
تلك المواقع» وبعد أن تم احتلال تلك القرى والمان» ولن يشمل البحث المذابح 
التي افترفت في أثناء القتال وذهب ضحيتها مدنيون ومقاومون» لأن هذه تدخل 
عموماً في موضوع آخر هو جرائم الحرب» أو ضروراتها أحياناً. 


ولتوضيح الأمرء سنورد بعضاً من أهم هذه المذابح» التي فاقت في انتشارها 
وممارساتهاء وفي زمن تنقيذهاء ما ارتكب في يوغسلافيا السابقة لاحقا وتطلب 
إقامة محكمة جنائية دولية لمحاكمة مقترفي هذه الجرائم» فيما د تم السكوت عما 
اقترفته القوات الصهيونية والإسرائيلية بحق الفلسطينيين. عرد سب ذللت أن 
اليهود في أوروبا كانوا قد خرجوا للتوّ من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان التي 
ارتكبت بحقهم في أثناء العهد النازي» وهي عمليات الإبادة التي اصطلح على 
تسميتها ب «المحرقة»» رغم أن هذه العمليات شملت أكثر ما جرى في المحرقة» 
ولذا كانوا موضع التعاطف والتأييد العالميين» ولم يكن من الممكن اتبامهم 
بارتكاب جرائم كالتي اقترفت بحقهم قبل ذلك. وهذه المذابح اقترفت على 
مراحل» بعمليات منظمة منذ ما قبل صدور قرار التقسيم وحتى انتهاء الانتداب 
البريطاني» ثم تتابعت في مرحلة أشد تنظيماً بعد ذلك» واستمرت حتى بعد 
الهدنة الثانية التى توقف فيها القتال كلياً فى فلسطين بين القوات الصهيونية 
والقوات العربية التي كانت قد دخلت فلسطين لمساعدة أهلهاء فانمزمت أمام 
القوات الإسرائيلية الأكثر عدداً وأفضل تسليحاً وتخطيطاًء وأشد تماسكاًء والتي 
كانت تعمل ضمن خطط موضوعة مسبقاً لاحتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي 
الفلسطينية وطرد سكانها العرب منها في عملية التطهير العرقي التي أشرنا إليها. 
وفي حديثنا عن هذه المذابح لن نتطرّق إلى العمليات الإرهابية المتفرقة التي جرت 
قبل قرار التقسيم وبعده. بشكل منظم ومتفرق في العديد من مناطق فلسطين 
كزرع الألغام والعبوات الناسفة بين المدنيين» وإلقاء القنابل اليدوية عليهاء أو 


(١17)أبو‏ ستةء #سياسة المذابح الإسرائيلية لإجلاء أهل الجليل عام 221414 ص ؟. 
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قصف تجمعاتهم بشكل عشوائي»: وأحياناً بلا سبب سوى إثارة الرعب والهلع 
لدى السكان» لحثهم على الهروب» #فقد تصاعدت الأحداث وشهدت عمليات 
التى اقترفت بحق الشعب الفلسطينى23”0, 


والمعلومات المتوفرة عن هذه المذابح جمعت في شهادات الشهود الذين بقوا 
أحياءً بعد المذابح» وفي الكثير من المؤلفات والتقارير التي صدرت منذ النكبة 
وحتى اليوم. «ومصادر البحث في هذا التاريخ الدامي [للمذابح الصهيونية بحق 
الفلسطينيين] ثلاثة» الأول» روايات آلاف من اللاجئين التي سجلت في أزمان 
مختلفة بصيغ متباينة [.. .]. والمصدر الثاني» هو أبحاث المؤرخين الإسرائيليين 
واليهود الحدد [. 5 ا هناك مصدر ثالث لتسجيل أحداث النكبة » ذلك هو تقارير 
مراقبي الهدنة الذين شاهدوا بعض هذه المذابح وحقّقوا فيها واستدعوا الشهودء 
وزاروا مواقع المذابح؛ وطالبوا إسرائيل بمعاقبة المسؤولين» لكنهم لم يظفروا 
بالجواب2'""06» بالإضافة أحياناً إلى شهادات مندوبي الصليب الأحمرء وخصوصاً 
هذه المذابح» لا عجب أن نرى بعض التناقض في الأرقام» رغم أن الأحداث 
هي نفسهاء وكلها تتحدث عن مذابح جرت في أماكن عدة بتواريخ مختلفة. إضافة 
إلى ذلك. بعض المذابح اتضحت فداحتها وضحخامتها لاحقاء ول يكن يعرف عنها 
إلا القليل» وقد كشف الكثير من هذه الوقائع الجديدة المؤرخون الإسرائيليون 
الجدد. في أوقات متأخرة اعتماداً على الوثائق التي تم الكشف عنها في إسرائيل 
نفسهاء وكذلك اعتماداً على تحقيقاتهم مع بعض الذين نفَّذوا هذه المذابح» بعد 
الكشف عن هذه الوثائق. 

وكما قلنا سابقاً» جرت كل هذه المذابح بناء لأوامر عليا وضمن مخططات 
معدة لإرهاب السكان المدنيين. وأحد الأمثلة هو ما جرى في عملية #حيرام» 
والمذابح العديدة التي اقترفت فيهاء فقد كتب بني موريس: «عندما كتب 
[إسحق] موداعي أن «قواتنا (في عملية حيرام) بع 1 تقفا مكتوفة 
الأيدي»» فإنه قصد سلسلة من عمليات الطرد (من قرى إقرث» كفر برعمء 


)١1(‏ لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين؛ «استراتيجية الإرهاب دور المجازر الصهيونية في 
النكبة وقيام الدولة العبرية»؛ ص ". 
(؟17)أبو ستةء المصدر نفسهء ص .١‏ 
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المنصورةء طربيخا وغيرها) والمجازر (في قرى مجد 0 البعنة» ودير 
الأسدء نحفء. الصفصاف. الجش»ء سعسيع » » عيلبون» [... وغيرها]) التي 
ارتكبها جنود [موشيه] كرمل (في معظم الحالات ‏ بعد انتهاء العملية):””). 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن موشيه كرمل كان قد أصدر تعليمات واضحة إلى 
جنوده بضرورة تطهير المناطق التي يحتلونها من السكان العرب» قفهموا الأمر 
على أنه تصريح لهم لاقتراف المذابح حسب تحليل بني موريس» والذي يقول: 
«إن ثم أمرين يشيران إلى أن بعض الضباط الميدانيين» [. ..] فهموا أوامر كرمل 
بأمبا تضفي الشرعية على اقتراف ممارسات قتل تهرب السكان: الأول هو نمط 
العمليات وكثرتها [...]» والأمر الثاني هو حقيقة أن مرتكبي المذابح لم يعاقبوا 
في أعقاب أعمالهم”؟"". وعن هذا النمط الذي اتبع في هذه العمليات» 
والذي اعتبره موريس أنه نمط موحد طبقا لتخطيط موحد نفذته قوات نظامية 
إسرائيلية» يقول: «إن التطايق في تمط العمليات يشير إلى [. . .] وجود توجيه 
مركزي [...]. تقريباً في جميع المذابح كان تسلسل الأمور متشاماً: وحدة من 
جيش الدفاع الإسرائيلي دخلت إلى قرية» أمرت بتجميع الرجال في الساحة» 
اختارت من بين المتجمّعين أربعة» عشرة أو عشرات الشبان [...]» أوقفتهم 
بجوار حائط وأطلقت النار عليهم. بعض هذه الأعمال ارتكبت في زمن 
الاحتلال وغالبيتها في الأيام التي أعقبت ذلك!*""©. 


وسنذكر هنا بعضاً من هذه المذابح الكبيرة والصغيرة في أنحاء متفرقة من 
فلسطين» حسب تسلسلها التاريخي» وليس حسب ضخامتها وجسامة ما ارتكب 
فيهاء فهي كلها جرت لتحقيق هدف واحدء وهو إرهاب الفلسطينيين لإجبارهم 
على الخروج من ديارهم من أجل تحقيق التطهير العرقي» وليتمكن الصهايئة من 
إسكان القادمين الجدد من اليهود مكاتهم» في القرى والمدن والأراضي نفسها التي 
تركوها مجبرين» وحتى البيوت نفسها احياناء والتي ما تزال حسب القانون الدولي 
والمحلي الذي كان سائداً قبل الاحتلال ملكا شرعياً لهم وفي كثير من الأحيان 
حسب القانون الذي أقرته إسرائيل لاحقاء رغم كل محاولات الاستيلاء على هذه 
الأملاك والأراضي بتعديلات قانونية تجيز لقوات الاحتلال مصادرتهاء بما 
يتعارض مع القانون الدولي: 


(17) موريس» تصحيح خطأ: يبود وعرب في أرض إسرائيل» 19835-1975, ص 19/0. 
(184) المصدر نفسهء ص ,١91‏ 
)١176(‏ المصدر نفسهء ص .١9١‏ 
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الجدول الرقم (5- )١‏ 
بعض المذابح الكبيرة والصغيرة في أنحاء متفرقة من فلسطين » 


ا82] ايخ إن | 0 سقية 000 | 


العباسية | تقع العباسية بالقرب من يافا شرقاًء وكان عدد سكاتها 010٠‏ في 


سنة 014146 وهي بهذا أحدى أكبر القرى الفلسطينية عدداً. قامت 
القراث الصهيونية بمهاجمة القرية وأطلقت النار على السكان» مما أدى 
ا" 1 
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إلى مقتل 4 أشخاص. وبعد احتلال القرية سنة »١444‏ دُمرت 
بالكامل» وأقامت إسرائيل مكانها مستوطنتين» الأولى «يبودك» 
والثانية #بيت شموئيل:7. 

تقع القرية في قضاء صفد على نهر الحاصباني في نقطة تلاقي الحدود 
السورية ‏ اللبنانية ‏ الفلسطينية» وعدد سكانها مسنة ١456‏ كان 07٠٠١‏ 
نسمة. هاجمتها قوات الهاغاناه الصهيونية شبه النظامية وأطلقت 
الثيران بشكل عشوائي على السكان وألقت عليهم القنابل اليدوية؛ مما 
أدى إلى مقتل عشرة أشخاص مباشرة» وفي اليوم التالي نسف 
الصهاينة بيت المختار» فقتل فيه خمسة أطفال. وقد شرد الصهاينة أهل 


القرية بعد احتلالها في 70/ 0/ 01444 ودمروها وأبقوها فارغة7". 












تقع القرية شرق حيفاء وهي قرية صغيرة كانت أراضيها قد بيعت إلى 
اليهود في أثناء الانتداب البريطاني» ولكن اليهود لم يتمكنوا من إخراج 
السكان منهاء واستغلوا الأحداث بعد قرار التقسيمء لتقوم القوات 
الصهيونية بمهاجمة القرية لتقتل +٠‏ شخصاً. وقد أقامت إسرائيل 
مكانها بعد سنة ١944‏ مستوطتتي «أيلوري) و#هاروشت:0", 
تقع القرية قرب حيفاء وعدد سكانها سنة ١446‏ كان 4١٠١‏ نسمة. 
وكان الكثير من سكانبها يعملون في مصفاة البترول في حيفا. وبعد أن 
اقترفت القوات الصهيونية عملية إرهابية بحق هؤلاء العمال أدت إلى 
مقتل العديد منهم» انتقم العمال بقتل عدد من العمال اليهود في 
المصفاة. ردأ على ذلك» هاجمت القوات الصهيونية القرية عند منتصف 
الليل» بعد أسبوع من أحداث المصفاةء وأطلقوا النار عشوائياً على 
السكان داخل منازلهم» وألقوا عدداً من القنابل اليدوية» مما أدى إلى 
عشرات القتلى بين المدنيين» وبعض المصادر تضع الرقم بحوالى 
٠‏ فيما مصادر أخرى تتحدث عن ٠١‏ قتيلاء معظمهم من 
النساء والأطفال» وجدت جثثهم بعد المذبحة داخل المنازل. وقد 
احتلت القوات الصهيونية القرية فى 0؟/ 18/5 وشردت أهلها 
ودمرت بيوتهاء وأقيمت مكانها مستوطنة «تل حتان» سنة 91848 2. 
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تقع يازور شرق يافاء وعدد سكاتها سنة 1948 كان 4١7١‏ نسمة. 
هاجمتها القوات الصهيونية شبه النظامية» فقد أصدر يغآل يادين ضابط 
عمليات الهاغاناه الصهيونية؛ أمرأً إلى يغآل يلون قائد قوات البالماخ 
لتنفيذ عملية انتقامية في القرية» لأن سيارة حراسة صهيونية 
اصطدمت بلغم قرب القرية» وقتل جراء انفجاره /ا أشخاص. وبعد 
٠‏ يوماً من هذا الحادث» شئْت قوة بقيادة إسحق رابين» الذي كان 
ضابط العمليات في البالماخغ» هجوماً واسعاً على القرية عند الفجر» 
ونسفت العديد من البيوت. وأدى الهجوم إلى مقتل ١١0‏ شخصاً» 
بعضهم كان في فراشه. وبعد احتلال القرية سنة 21944 تم تدميرها 
وإقامة مستوطنتين مكانهاء الأول #مكفي يسرائيل» والثانية «آزوره, 
تقع القرية شمال صفد قريباً من الحدود اللبنانية» وعدد سكاتها سنة 
6 كان ١١1١‏ نسمة. اقتحمتها بعض قوات البالماخ شبه النظامية 
بقيادة موشيه كا مان» وزرعت العبوات المتفجرة في بعض بيوتهاء 
وفجرتها على من فيهاء فقتل العشرات من المدنيين جراء ذلك؛ ثم 
فتحت هذه القوات النار بشكل عشواني في جميع الاتجاهات» مما أدى 
إلى وقوع حوالى 7١‏ قتيلاً. وطردت القوات الصهيونية سكان القرية 
بعد احتلالها ضمن عملية ١49418/٠١ /7٠‏ حيرام: ودمرتهاء ثم 
أقامت إسرائيل مكانها مستوطنة بالاسم نفسه ). 
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متعبيع 
48/8/81 | الحسينية 
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تقع القرية إلى الشمال من صفد في إصبع الجليل» وهي قرية صغيرة 
كان عدد سكانها 71١‏ نسمة سنئة 1545. وقد هاحمتها القوات 
الصهيونية وفجّرت عدداً من بيوتهاء» وقتلت 7٠٠١‏ من سكانبها. وقد 
دمرت إسرائيل القرية بعد احتلالهاء وضمت أراضيها إلى مستوطنتين 
قديمتين بالقرب منها هما #يسود هامعاله» التى أنشنت سنة 1١8/417‏ 
و«حولانا» التي أنشئت سنة 01951 ١‏ 








أبو كبير حي من أحياء يافاء وقد هاجمته القوات الصهيونية» ودمرت 
العديد من البيوت فيه على ساكنيهاء كما قتلوا العديد من السكان ممن 
حاولوا الفرار. ولا يعرف بالضبط عدد القتل فى هذه المذبحة”", 







تقع القرية غربي القدس. وكان عدد سكانها 5١١‏ (نسمة) سنة 1940. 
اقتحمتها العصايات الصهيونية التابعة لعدة تنظيمات مسلحة» بأعداد 
كبيرة» وبأنواع ختلفة من الأسلحة والعربات المصفحة. وبدأت هذه 
القوات تدعو السكان إلى مغادرة القرية باتجاه القدسء ولكن السكان 
وجدوا أنفسهم محاصرين من كل الجهات. وعند مغادرتهم لبيوتهم 
تعرضوا لإطلاق نار كثيف من كل الاتجاهماتء, كما أن القوات 








1١1١6 


1٠ 


2*7 


قالونيا 


المهاجمة ألقت القنابل اليدوية داخل البيوت» ثم بدأت تعمل على تدمير 
هذه البيوت بالمنفجرات على من بقي فيها. واستمرت المذبحة عدة 
ساعات؛ أعدم خلالها كل الرجال الذين نجوا من إطلاق النار 
العشوائي والقنايل اليدوية وتفجير البيوت. وراح ضحية هذه المذبحة 
عدد لايقل عن 0 قتيلا وبعض المصادر الحديثة تقدر العدد 
بحوالى "7١‏ قتيلا» وقد مُثَل ببجثث العديد منهم. كما أن الكثيرين 
منهم قتلوا ذبحاً بآلات حادة» وكان معظم هؤلاء من النساء 
والأطفال» الذين مثلت هذه القوات بجنثهم » فقطعت أوصالهم»ء 
وبقرت بطون البعض منهم» بمن فيهم عدد كبير من النساء الحبال 
يقدر عددهن بخمس وعشرين امرأة. وبعد أن أتمت القوات الصهيوئية 
عملهاء جمعت من بقي مِن النساء على قيد الحياة» وجردتبن من 
ملابسهن؛ وطافت ببن بشاحنات مفتوحة في الأحياء اليهودية من 
القدس الغربية» حيث تعرضن هناك للسخرية والإهانات؟؛ ثم أرسل 
هؤلاء إلى الأحياء العربية ليتحدثن عن الفظائع التي شاهدتهاء والتي 
حصلت لهن. مما كان له أثر نفسي رهيب لاحقأ في هروب السكان 
من العديد من القرى والمدن بمجرد قدوم القوات الصهيونية. وظلت 
جنث القتلى ملقاة في البيوت لعدة أيام. وبعد ثلاثة أيام زار القرية 
مندوب الصليب الأحمرء وبدأ يعمل على نقل الجئث ودفنها. وتعتبر 
مذبحة دير ياسين من أبشع المذابح التي اقترفتها القوات الصهيونية 
قبيل قيام إسرائيل. وتتمثل بشاعتها في طريقة تنفيذ عمليات القتل» 
حتى دون فتح المجال للسكان للهرب» كما حصل في الكثير من 
المذابح لاحقاً. فقد كان القصد هو إرهاب الفلسطينيين» بإبادة قرية 
بكاملهاء حتى تحدث المذبحة أثرها في باقي القرى والتجمعات 
السكانية الفلسطينية» فيهجرونها بمجرد سماعهم بقدوم القوات 
الصهيونية. وقد وصف المؤرخ والمفكر المشهور أرنولد تويتبي المذبحة 
بأنها مشابهة للجرائم التي اقترفها النازيون ضد اليهود. أما مناحيم 
بيغن» الذي كان لتنظيمه الدور الأكبر في تنفيذ المذبحة» فقد قال إن 
#المذبحة ليست مبرّرة فقط » لكن لم يكن من الممكن أن توجد دولة 
إسرائيل دون [ما جرى] في دير ياسين». وبعد تدمير القرية بشكل 
كامل أقامت إسرائيل مكانها مستوطنة «جفعات شاؤول»؛ التي 
أصبحت لاحقاً ضاحية من ضواحي القدس الغربية 9 

تقع القرية غرب القدس في الطريق إلى حيفاء وعدد سكانها سنة 
6 كان 41٠١‏ (نسمة). هاجمتها قوات البا ماخ ونسفت العديد من 
بيوتهاء بعد ثلاثة أيام من مذيحة دير ياسين» فقتل في الهجوم نحو ١4‏ 
شخصاً» وفر ياقي السكان إلى القدس. وقد تم تدميرها سنة 1444 
وضمت بعض أراضيها إلى مستوطنتي «موتسا» و«ومتسا عليت» اللتين 


يتبع 





































هجرتا سئة ١1954‏ ثم أعيد الاستيطان فيهما لاحقأء ثم أقيمت مكانهما 
سنة 1408 مستوطنة «مفتسرت يروشالايم»» التي أصبحت جزءاً من 
إحدى ضواحي القدس الغربية» تحت اسم امفتسيرت تسيون:000, 

ام 4 /اة 0 تقع القرية شمال جنين» بالقرب من موقع تل المتسلم (مجدو) 
ا ا 
قرات جولاني الصهيونية» التى أصبحت لاحقاً جزءاً من القوات 
النظامية الإسرائيلية» وقتلت ١7‏ شخصاً من سكانها. وأقامت 
ا ل 
أيضاً أراضي من قرى أحخرى قري 2 0 

2/414 أناصر الدين أ تقع القرية جنوب غرب مدينة طبرياء ٠‏ على بحيرة طبريا نفسهاء 
ل ل 
الصهيونية غير النظامية. وقتلت 0٠‏ شخصاً من سكانهاء ثم دمرتها 
هي وقرية المنارة القريبة. وبعد ذلك أقيمت فيها مبان حكومية 
إسرائيلية ألحقت بمدينة طبريا بعد احتلالها؟'', 

ف 2 مدينة حيفا من كبرى المدن الفلسطينية» وفيها أكبر موانئها. وفي سنة 
6 بلغ عدد سكانها 1787٠١‏ نسمة» أكثر من نصفهم من العرب. 
اقتحمت القوات الصهيونية المدينة بعد معارك استمرت لمدة طويلة» 
وبعد أن انسحب المقاتلون العرب اندفعت القوات الصهيونية شبه 
النظامية وقتلت 0٠‏ شخصاًء ثم أشاعت جوا من الإرهاب بين 
السكان» فحدثت موجة جماعية من الهجرة» حيث بلغ عدد الذين 
غادروا المدينة إثر دخول القوات الصهيونية إليها حوالى 7٠١‏ ألف 
عربي» هرب الكثير منهم عن طريق البحر. وفي أثناء نزوحهم تعرضت 
لهم القرات الصهيونية » وقتلت منهم نحو ٠‏ شخص. وما تزال في 
تلك فد اع و شك تسكن في أحد أحياء المدينة0*", 

3 


تقع الرامة قرب صفدء وقد هاجمتها قوات الباماخ شبه النظامية» 






0 واختارت من بينهم ٠‏ من 
شباب القرية واصطحيتهم معهاء حيث تم قتلهم لاحقاً. ولم تتمكن 
القوات الإسرائيلية من تهجير سكان الرامة بعد احتلالها سنة ٠1954‏ 
وات عدد سكانها اليوم حوالى نسمة ادكه 

تقع القرية بالقرب من صفد إلى الشمال» وتعتبر بمثابة ضاحية لها. 
0 6 كان 45١‏ نسمة. دخلتها قوات البالماخ شبه 
النظامية» وقصفتها بمدافع الهاون» ثم أخذت تلقي القنابل اليدوية 
على السكان. وبعد أن سيطرت هذه القوات على القرية» جمعوا سكانها 
في ساحة» واختاروا منهم 77 صبياً مراهقاً احتجزوهم في محازن 
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تابع 
جامع القرية» فيما أجبر الباقون على مغادرة القرية بعد تهديدهم 
بالقتل الجماعي. أما الصبية الذين تم احتجازهم فلم يسمع أحد عنهم 
شيئاً بعد ذلك» وأغلب الظن أجم أعدموا. ويذكر بعض الكتاب 
اليهود أن 7١‏ أسيراً مقيداً من سكان القرية قد قتلواء بناءً لأوامر 
موشيه كالمان قائد الكتيبة الثالثة في البالماخ» وقد يكون هؤلاء الصبية 
من بينهم. وقد أنشأت إسرائيل مكان القرية مستوطنة تدعى ١عين‏ 
زيتيم*؛ وهو ترجمة للاسم العربي للقرية!*". 

تقع مدينة صقد في الجليل الأعلى » وقد بلغ عدد سكانها ١١197٠١‏ نسمة 
سنة 21454 منهم حوال ٠‏ من اليهرد. وقد قاومت المدينة كثيراً 
قبل أن نسقط في أيدي القوات الصهيونية» التي فتلت بعد احتلال 
المديئة ,/٠١‏ من شيابباء إضافة إلى من سقطوا في أثناء القتال. وقد تم 
ترحيل كل السكان العرب عن المدينة بعد احتلالها سنة 309099144, 








































ْ 
17 :2121/1 0 تقع القرية بالقرب من دير ياسين » وهي تابعة لقضاء الرملة. وكان 
عدد سكاتها 81 نسمة في سلة 06. نمذت المابحة قوات 
«جفعات» التي أصبحت لاحقاً قوات نظامية في الجيش الإسرائيلي» 
والتي اقتحمت القرية بعد قصفها بمدافع الهاون وإطلاق النار الغزير 
دون تمييز على كل شيء يتحرك. وكان الرجال المدافعون عن القرية قد 


انسحبواء فقتلت القوات الصهيونية فور دخولها القرية العجائز 
1 


0 أبيت دراس | تقع القرية شمال شرق مدينة غزة. وقد بلغ عدد سكانها 710٠١‏ نسمة 
سنة ©2144 وقد تعرضت لهجمات عديدة من المستوطنات اليهودية 
القريبة» قشلت كلها فى احتلالها. وبعد ثلاث محاولات فاشلة 
من 1448/8/17 حتى /١‏ 21948/0 هاجموها بأعداد كبيرة في 


اللواي لم يتمكنّ من مغادرة القرية» كما لاحقوا بعضاً من الرجال 
الذين اختبأوا في البيوت» وضربوا رؤوسهم بالبلطات. ويعد ذلك 
أوقفوا عدداً من الشباب مقايل حائط وأعدموهم رمياً بالرصاص. 
واستمرت عملية القتل أسبوعاً كاملاً» كانت حصيلته حوالى 5١‏ 
قتيلاً. وأنشأت إسرائيل لاحقأً في أراضي القرية مستوطنتين هما 


لفلف 


مستوطنة «بتاحيا؛ ومستوطنة «بيت عزيل» 





عكا مدينة عربية مشهورة» صمدت لحصار المهاجمين الصهايئة» ودار 
فيها فتال لمدة قصيرة في الأزقة والشوارع بين القوات المهاجمة ومن 
تبقّى من أهلها فى المدينة. وبعد أن سقطت المدينة تامأ اقترفت 
القوات الصهيونية مذبحة بحق من بقي. لأنهم رفضوا إخلاء 
منازلهم. فأوقعت بينهم حوالى ٠٠١‏ قتيل» معظمهم من الشيوخ 
والنساء والأطغال40, 
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١‏ من جهاتها الأربع» وقصفوها با مافعية بغزارة. ثم 
افتحموها وقتلوا سكانها المانيين بشراسة ووحشية لا تقل عن وحشية 
مذيحة دير ياسين» فقتلوا 71١‏ من أهلها. ولكن المدافعين عن القرية» 
صمدوا أمام الهجوم ودحروه رغم المذبحة التي ارتكبت بحق السكان» 
ولكنهم انسحبوا بعد أن نفدت ذخيرتهم. ولم تدخلها القوات الصهيونية إلا 
بعد حوالى أسبوعين من توقف القتال في 7/0/ 1444» بعد أن كان من 
تبقّى من سكانها قد نزح عنهاء فتم تدميرها بالكامل» وأقيمت على أراضيها 
لاحقاً ثلاث مستوطنات هي «جفعان» و(إيمونيم؛ ولأزريقام:9", 


تقع القرية جنوب حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وعدد 
سكانها سنة 1446 كان ١45٠‏ نسمة. وقد هاجمتها القوات 
الإسرائيلية النظامية. وبعد أن سقطت في أيديهمء أخذ الجنود 
لساعات يطاردون الرجال ويقتلوهم» مطلقين النار على كل من 
صادفهم في كل مكان في القرية. وكان عدد من أهل القرية قد هرب 
إلى مقبرتهاء فلحقهم الجنود إلى مهناك وقتلوهم. وكانت حصيلة 
عمليات القثل تزيد على 4١‏ قتيلاء تم دفتهم في قبر جماعي في مقبرة 
القرية. ويؤكد الباحث الإسرائيلٍ ثيودور كاتس أن المذبحة كانت عل 
نطاق جماعي وراح ضحيتها ٠١١‏ شخص. وتم تدمير القرية؛ وفي 
العام التالي أنشأت إسرائيل مكانها مستوطنة «دور»» ثم أنشأت في 
أراضي القرية مستوطنة #نحشوليم»”'©. 

تقع مدينة الرملة بالقرب من اللدء ما بين القدس ويافا. وكان عدد 
سكانها 101١‏ نسمة سنة ١1456‏ وقد اقتحمتها القوات الصهيونية 
بعد اتفاق بين سكاتها وهذه القوات على بقاء السكان في بيوتهم مقابل 
التسليم» بعد أن تمت محاصرة المدينة وسقوط كل القرى حولها 
وانسحاب الجيش الأردني الذي كان يدافع عنها. ولكن بعد سقوط 
المدينة شئّت القوات المهاجمة حرباً نفسية على السكان لإجبارهم على 
النزوح» واعتقلت الآلاف منهمء بعد أن فتلت العديد منهم وألقت 
جثثهم في الشارع العام الذي يصلها بمدينة اللد؛ ولايعرف عدد 
القتلى من المدنيين بالضبط. وبعد أن طرد سكانها منها أسكنت إسرائيل 
المهاجرين الجدد اليهود مكانهم. ولم يب سوى ٠‏ عرب في المدينة 
آنذاك» وما تزال فيها حتى اليوم أقلية عربية صغيرة" "', 
تقع القرية شرفي اللد والرملة؛: وكان عدد سكانها ١6٠١‏ (نسمة) سلة 
5. وقد افتحمتها قوات إسرائيلية نظامية؛ فهرب سكانهاء ولكن 
القوات المهاجمة لاحقتهم وهي تطلق النار عليهم» فقتلت ٠١‏ منهم. وقد 
أنشأت إسرائيل مكانها مستوطنة بالاسم نفسه بعد تدمير القرية القديمة!""", 
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يقع مسجد دهمش في مدينة اللد» وقد التجأ إليه مئات العرب» يعد 
أن وعدت قوات الكوماندوس الإسرائيلية النظامية المهاجمة بقيادة 
موشيه دايان» بأن كل من يدخل المسجد سيكون في مأمن. ولكن لأن 
الأعمال القتالية استمرت في المدينة» انتقمت القى ات الإسرائيلية» 
بأن قتلت ١‏ من الرجال المحتجزين في الجامع » وفي مصادر أخرى 
يرتفع العدد إلى 11/5 وأبقت جئثهم لتتعفن لمدة عشرة أيام قبل 
دفنهاء وهذا يرفع عدد ضحايا المذابح في اللد إلى 457 قتيلا””". 


تقع طيرة حيفا على سفوح جبل الكرمل بالقرب من حيفا. وهي من 
كبرى القرى العربية» فقد بلغ عدد سكانما نسمة سنة 
65 وبعد احتلال القرية بقي فيها عدد من الشيوخ والمكفوفين 
الذين لم يتمكنوا من مغادرتها» وعددهم حوالى 7٠‏ شخصاًء ولكن 
القوات الإسرائيلية اقتادهم في حافلة لنقلهم إلى قرية اللجون. 
ولكنهم لم يصلوا إلى هناك» ووجدت جثثهم محترقة لاحقاً في 
الحقول. وقد أنشأت إسرائيل مكانها سنة ١9444‏ مستوطنة «تيرات 
هاكرمل؟ أو طيرة الكرمل” 2 
تقع القرية غرب مدينة الخليل» وعدد سكانها سنة ١946‏ كان 717/١١‏ 
(نسمة). هاجمتها القوات النظامية الإسرائيلية بقيادة موشيه دايان» 
وقامت بتمشيط القرية بيتاً بيئأء وقتلت كل من كان في البيوت» ثم 
نسفت بيت المختار. وفي مسجد القرية تجمع 0 مسناء فتم قتلهم 
جميعا. وفي صبيحة اليوم التالي عثرت هذه القوات على ه” عائلة 
مختبئة في أحدى المغارات؛ فقتلتهم كلهم رمياً بالرصاص. وتعتبر 
مذبحة الدوايمة من أبشع المذابح التي اقترفتها القوات الإسرائيلية في 
فلسطين. ولا يعرف بالضبط العدد الفعلي لقتلى القرية؛ ولكن يقدر 
عددهم بحوالى ٠‏ قتيل. وقد تكشفت الكثير من الحقائق عن 
المذبحة في وقت متأخرء بعد أن بدأ المؤرخون الإسرائيليون الجدد 
بمراجعة الوثائق التي سمح بالكشف عنها في أرشيف وثائق 
إسرائيل» كما جرت مقابلات مع عدد من الذين شاركوا في 
الهجومء وقال أحدهم إنهم كانون يشقون رؤوس الأطفال بالعصي. 
وقد طرد من تبقى من سكان ودمرت منازلهاء وأقامت إسرائيل 
مكانها مستوطنة «أماتسياه» سنة 9018868 


















































تقع عيليون في سهل البطوف في الجليل بين الناصرة وصفد. وكانت 
القرية تحت سيطرة جيش الإنقاذء فلما انسحب منها دخلتها القوات 
الإسرائيلية» فهرب سكانها المسيحيون إلى الكنائس فيهاء فجمعتهم 


ريل 


تابسع 


القوات الإسرائيلية في ساحة القرية» وأعدمت منهم ١‏ شخصاً 
على دفعات. وفي مصادر أخرى فإن العدد يصل إلى ١7‏ قتيلا» 
وأخذوا منهم عدداً من الأسرىء» فيما أجبر الباقون على إخلاء 
القرية والتوجه إلى قرية المغار القريبة إلى الشمال؛ ولكنهم عادوا 
لاحقاً إلى قريتهم التي ما تزال عربية حتى اليوم» وعدد سكانها 
الحالي يزيد على 43737١‏ نسمة0, 








































تقع القرية شمال غربي صفدء وعدد سكانها سنة ١9460‏ كان 8٠١‏ 
(نسمة). وعند احتلال القرية تم تجميع السكان في ساحتهاء: ثم طلب 
من أر بع فتيات الذهاب إلى بئر لإحضار الماء للسكان المتجمعين في 
الساحة. وبدلا من ذلك هاجمهنّ الجنود واقتادوهن إلى المنازل الخالية 
حيث جرى اغتصابين. وهذه الحالة من الخالات القليلة المسجلة التي 
جرت فيها أعمال اغتصاب في أثناء المذابح واحتلال القرى. وقد 
أعدمت القوات الإسرائيلية /١‏ من شياب القرية واحداً تلو الآخر» 
رمياً بالرصاص. وبعد أن طردت القوات الإسرائيلية سكاهاء تم 
تدمير القرية» وبنيت مكانها سنة ١444‏ مستوطنة «صفوفاء!, 
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تقع القريتان شرق عكاء وبلغ عدد سكان دير الأسد ٠١٠١‏ نسمة 
سنة 1446. وقد احتلتهما القوات الإسرائيلية في أثناء عملية 
حيرام: وطلبت هذه القوات من سكان القريتين بمكبرات الصوت 
التجمع في سهل يقع بين القريتين» فجمعت الأهالي وأبقتهم واقفين 
في السهل ساعات طويلة» وقتلوا منهم بشكل عشوائي ؛ أشخاص. 
وعندما بدأ الأطفال يشكون من العطش والجوع في اليوم التاني؛ 
طلب قائد القوات الإسرائيلية هناك من بعض شباب قرية البعنة 
الذهاب إلى البثر لإحضار الماء» ولكنهم قتلوا على اليئر. وما نزال 
قرية دير الأسد قائمة حتى اليوم وسكانها من العرب» ولكن إسرائيل 
صادرت جزءاً كبيراً من أراضيها وأقامت عليها سنة ١94577‏ مستوطنة 
دك مثيل 80 

تقع القرية شمال عكاء وعدد سكاتها سنة ١440‏ بلغ ١1٠١‏ نسمة. 
م جر سكانها في أثناء الحرب سنة 1558؛ ولكن القوات 
الإسرائيلية دخلت القرية بعد هدوء الأحوال» بحثاً عن السلاح» 
وجمعت أهل القرية في الساحات. وقتلت منهم 8 أشخاص» 
وهجرت بعضاً من سكانها. وقد أقامت إسرائيل على جزء من أراضي 
القرية مستوطنة «يسعور)!؟", 
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.19468 نسمة سنة‎ 48١ أم الشوف ]| تقع القرية جنوب شرق حيفاء وكان يقطنها‎ | 48/15/80 | ٠ 
وهججر أهلها داخل إسرائيل.‎ ١١444 تم تدمير القرية بالكامل سنة‎ 
وبعد أن استعب الهدوءء أجرت بعض القوات غير النظامية تفتيشاً‎ 


عن الأسلحة بين لاجثي القرية؛ فوجدت مسدساً وبندقية» فأعدمت 
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و«فلسطين في الذاكرة: الخنصاص» بلد الشيخ. يازور» سعسع 6 الحسينية؛ قالونياء مجدوء اللجون». ناصر 
الدين» حيفاء عين زيتون» صفدء بيت دراسء الرملة؛ الرامة؛ عيلبون» دير الأسدء فلامة» مجد الكروم». 

)١9(‏ السلطة الوطنية الفلسطينية» «المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني»»؛ ص 6غ و«فلسطين 
في الذاكرة: الخصاصء بلد الشيخ؛ يازورء سعسع. الحسينية؛ قالونياء مجدوء اللجونء ناصر الدين» حيفاء 
عين زيتون؛ صفده ببت دراسء الرملة» الرامة» عيلبون» دير الأسدء فلامة مجد الكروم». 

)"١(‏ السلطة الوطنية الفلسطينية» المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني»» ص 50. والموسوعة 
الفلسطينية» مج 2١‏ ص 378494 .55١0‏ 


هذه بعض من المذابح التي اقترفتها العصابات الصهيونية والقوات الصهيونية 
شبه النظامية والقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني» وهي الأعمال التي 
قامت ببدف التطهير العرقي ولاقتلاع سكان فلسطين من ديارهم. ولكن العديد من 
المذابح جرت بعد ذلك ضمن عمليات عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية النظامية 
ضد القرى والمدن العربية عبر الحدودء بعد أن استتب وقف إطلاق النار؛ أو حتى 
في الأراضي الخاضعة لسيطرتهاء مثل مذبحة كفر قاسم. وكانت هذه الأعمال تنقذ 
إما للانتقام أو كعمليات تأديبية ضد العرب لإفهامهم أن إسرائيل أقوى» فلا يحاولون 
التعدي عليها. وقد بدأت هذه المذابح في وقت مبكر منذ أوائل سنوات الخمسين في 
القرن العشرين. ونذكر في ما يلي بعضاً من أهم هذه المذابح حسب تسلسلها 
التاريخي » وهي لا تشمل العمليات العسكرية التي كانت تقع بين القوات النظامية 
الإسرائيلية والقوات العسكرية العربية فى الجانب الآخر من الحدودء بل تقتصر على 
المذابح التي اقترفتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في المان والقرى 
والمخيمات الفلسطينية حتى حرب الأيام الستة سنة /194571» عندما احتلت إسرائيل 
باقى الأراضى الفلسطينية» وبدأت عمليات جديدة من التطهير العرقي» بأساليب 
مغتلفة» منها المذابح والعنف غير المبرر ضد التجمعات السكانية الفلسطينية : 


نحل 


الجحدول الرقم [لركسيهة 
المذابح التي اقترفتها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين 
في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. لق كلدت تلط 41 


اصفرس| دف | 


ل ري 


لحم في الضغة الغربية. دخلتها القوات الإسرائيلية قبيل الفجر» 
بسيارات جاءت من القدس الغربية» ترجل الجنود منها عند خط 
0 


الهدنة على بعد ” كلم من القرية» وتوجهوا مباشرة إلى بيت المختار 
والبيت المحاذي له. ونسفوهما على من فيهماء مما أدى إلى قتل عشرة 
0/1 
فك شرن 





























أشخاص وجرح ثمانية آلحريه0, 


تقع القرية جنوب طولكرم بالقرب من بلدة جيوس. وتعرضت لعدة 
اعتداءات إسرائيلية ما بين 1137 و1447» أبشعها الهجوم الذي 
قامت به سرية من الجيش الإسرائيل سنة ١9467‏ دكت فيه القرية 
بمدافع الهاون» ما أدى إلى مقثل 4 أشخاص وسقوط ٠١‏ جريحاً 
وهدم عدد من البيوت7". 


يفع ميم البريج في قطاع غزة» وقد هاجمته القوات الإسرائيلية بقيادة 
أريئيل شارون» ضمن عدة عمليات قامت بها في قطاع غزة في 
سنوات الخمسين قبل حرب السويس. وقد أدى الهجوم على مخيم 
البريج إلى ٠٠١‏ شهيداً و17 جريح. 
تقع قبية شمال شرق اللد؛ ول د تتعرض للاحتلال سنة ١1١94144‏ وظلت 
في الضفة الغربية تحت الحكم الأردني. قامت وحدة كبيرة من اليش 
الإسرائيلي بقيادة أريئيل شارون» بمحاصرة القرية وقصفتها دون تمييز» 
وذلك بناء على أمر مركزي اتخذ على مستوى رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الإسرائيليين. وعندما انسحبت قوة الحرس الوطني التابعة 
للجيش الأردني من القرية؛ دخلت القوات الإسرائيلية وأخذت تطلق 
النار عشوائياًء ثم فجرت المنازل على من فيهاء وأدت هذه الأعمال إلى 
وقرع 77 قتيلاء عدا البرحى» وتدمير 00 بيتاً. وقد حاولت الحكومة 
الإسرائيلية برئاسة ديفيد بن غوريون, نفي علاقتها بالمذبحة في 
البداية؛ وادعت بأن المستوطنين من مستوطنة «يبود» القريبة هم الذين 
هاجموا القرية للانتقام لمقتل ثلاثة منهم» عندما ألقيت قنبلة على أحد 
بيوت المستوطنة من قبل أحد المتسللين العرب ليلة ؟١/ /٠١‏ 1487, 
ولكن الأحداث والتقارير اللاحقة كذبت ما قاله بن غوريون» فقد أكد 
تقرير الجنرال فان بينيكه كبير مراقبي الهدنة التابعين للأمم المتحدة» 
قيام القوات الإسرائيلية النظامية بتنفيذ المذبحة. كما وصفت مجلة تايم 
















١" 


الأمريكية ما جرى بناء على شهادات شهود عيان؛ ووصفت كيف أن 
الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على الرجال والنساء والأطفال دون 
تمييزء ونسفوا المتازل بالمنفجرات» ثم أخذوا يدخئون ويتبادلون 
النكات في مداخل البيوث المشتعلة80», 


تقع نحالين في منطقة بيت لحم باتجاه الخليل إلى الجنوب. وقد 
اقتحمتها قوات إسرائيلية نظامية كبيرة» وألقت القنابل اليدوية على 
السكان. وفجرت بعض المنازل» مما أسفر عن ١١‏ قتيلاً عدا الجرحى. 
وخقّف من عدد القتلى أن قوات الحرس الوطني الأردنية تدخلت» 
فانسحبت القوات الإسرائيلية» ثما سهل مهمة تفككيك الكثير من 
العبوات الناسفة قبل أن تنفجر 0 , 

ردأ على يعض العمليات الفدائية التي قام بها بعض الفدائيين الذين 
دخلوا من غزة» قصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة 
بلا تمييزء فأصاب المانيين في مدينة غزة ودير البلح وعبسان 
وغيرهاء ما أدى إلى مقتل ٠١‏ شخصاً. 




































امم 1ه 
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تقع مديئة قلقيلية شمال الضفة الغربية؛ وقد هاجمتها القوات 
الإسرائيلية من ثلاث جهات» بمساندة جوية وقصف مدفعحي 
عشوائي» ثم اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة وهي تطلق الثيران 
بلا تمييزء مما أدى إلى مقتل ٠/١‏ شخصا”". 









في ليلة العدوان الثلائى على مصر سنة 19407؛ فرضت إسرائيل منع 
التجول عل القرى العربية» بشكل مبكر ومفاجئ دون علم الناس» 
وقبل أن يعودوا من أشغالهم وحقولهم. وتولت قوة إسرائيلية تنفيذ 
مهمة قتل كل من يتحرك في أثناء منع التجول في كفر قاسم يلا 
تمييز؛ وهكذا قتل العديد من سكان القرية وهم عائدون إلى بيوتهم» 
ما أدى إلى وقوع 44 فتيلة”". 











بعد احتلال المدينة في أثناء حرب السويس. هاجمت القوات الإسرائيلية 
مدينة خان يونس ونخيمها والقرى المحيطة بالمدينة الواقعة تحت الاحتلال» 
وقتلت يدم بارد حوالى 0٠١‏ شخص. ويعد عدة أيام» في /١١/11‏ 
6 عاودت هذه القوات الكرة وقتلت 75؟ شخصاً آخر من المخيم» 
لترتفع حصيلة قتلى -خان يونس إلى 9/0 شخصاً في تلك الفترة"", 
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0000 مثلما جرى في خان يونس في أثناء الاحتلال الأول في أعقاب حرب 
السويس» قامت القوات الإسرائيلية في يوم المذبحة الثانية نفسه نان 
يونس» باقتحام مدرسة الأميرة في رقح والبيوت في المنطقة» 
وأطلقت النار بشكل كثيف وعشوائي» بعد أن كانت تخرج الناس من 
بيوتهم؛ مما أدى إلى سقوط المثات من القتلى بين السكان المدنيين7”١2.‏ 


جع 







امه 





تقع السموع جنوب الخليل في الضفة الغربية» وقد هاجمتها القوات 
الإسرائيلية بالدبابات والمصفحات وبغطاء جويء مما أسفر عن ١1‏ 
قتيلاً من المدنيين من سكان القرية130/, 


المصادر: 
)١(‏ «موسوعة المسيري: المذابح الإسر ائيلية حتى عام 2019517 /لامأهكناه/وم.لاوع.وتومدوطنار/:طااط > 
(10/2007 /3 نلعذمعمه2) 1١‏ .م , < 3 - مناعة0 3962 - عوية7 -296208:10 ه اطناءتوكة.ولدز_اعء زطياد 
انظر أيضاً: الموسوعة الفلسطيئية: رئيس التحرير عبد الهادي هاشم؛ المستشار أنيس الصايغ» ؟ قسم 
في ١١‏ مج (بيروت! دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية» 19814 :)199٠0‏ مج 7 ص 1394-7748 

(؟) «موسوعة المسيري: المذابح الإسرائيلية حتى عام /1471»» ص 5؟ء والسلطة الوطنية الفلسطيئية» 
«المجازر الإسرائيلية بحى الشعب الفلسطيني. » مركز المعلومات الوطني الفلسطيني» الهيثة العامة 
للاستعلامات. .(14/10/2007 :لعكوعمعة) .6 .م,< وكه. كمه مكهم إعمتاقع لهم إعتط ونه /دم. امع تمع بدو :اط > 

انظر أيضاً: «فلسطين في الذاكرة: الخنصاص.ء بلد الشيخ» يازورء سعسع. الحسينية» قالونياء مجدو. 
اللجون؛ ناصر الدين» حيفاء عين زيتون» صفدء بيت دراس» الرملةء الرامة» عيلبون؛ دير الأسدء فلامة» 
بد الكر وم»» .(14/10/2007 :لعد5معععة) . < مرمع. لعرع6 توع هو عو أأوعاهح. جومم مال > 

(17) ٠موسوعة‏ المسيري: المذابح الإسرائيلية حتى عام 1471:» ص ؟؛ السلطة الوطنية الفلسطينية» 
«المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؛ ١‏ ص 5. 

(4) بني موريس؛ تصحيح خطأ: يبود وعرب في أرض إسرائيل: 14671985 (رام الله: المركز 
الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ‏ مدار؛ »)5١١7‏ ص 7١8-15١6‏ و1758! «موسوعة المسيري: المذابح 
الإسرائيلية حتى عام 014717؟ ص ١7-5‏ وداود سليمان داودء «المذابح الإسرائيلية في فلسطين»» الجزيرة 
نتء ص ١ء 8-0-470١‏ :5/506950:187-5294-421ع7عا 1 الراعه. ووعععه زاه. بجوم اط > 

.(3/10/2007 :5560ع800) .2 .م < تتتالا 
انظر أيضاً: الموسوعة الفلسطينية؛ مج . ص 0١07‏ - 505. والسلطة الوطنية الفلسطينية»؛ «المجازر 


الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني»؛ ص 58. 
(0) «موسوعة المسيري : المذابح الإسرائيلية حتى عام /1951:» ص ١7‏ والموسوعة الفلسطينية» مج ”ا 
ص 1لا 


(1) السلطة الوطنية الفلسطينية» «المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني: » ص ". 

(7) المصدر نفسه» ص 5»ء وداودء «المذابح الإسرائيلية في فلسطين:؛ ص 1 

(8) المصدران نفسهماء ص 25 وص " على التوالي؛ و«موسوعة المسيري: المذابح الإسرائيلية حتى عام 
/91 ) ص 4-7. 

(4) السلطة الوطنية الفلسطيئنية» «المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني»» ص /اء وداود» 
«المذابح الإسرائيلية في فلسطين. » ص .,١‏ 

7 السلطة الوطنية الفلسطينية «المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني».» ص‎ )٠١( 

1 ." المصدر نفسهء ص‎ )1١( 


هل بعد كل هذه المذابحج التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطينيء يمكن إنكار 
أن هذا الشعب تعرض لعملية إبادة منظمة» ببدف التطهير العرقي أولأء ثم يدف 


يفال 


قمعه وكبته وإخضاعه في مراحل لاحقة؟ وإذا كانت كل الشواهد والأدلة تؤ 
وقوع هذه المذابح والمجازرء وبالتالي حدوث عملية الإيادة المنظمة بحق 00 
الفلسطيني, فلماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك أمام قضاء دولي» كما حدث 
للمسؤولين الألمان واليابانيين وغيرهم من حلفاء هاتين الدولتين بعد الحرب العالمية 
الثانية» أو كما حصل للمسؤولين في يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وكمبوديا 
وتيمور لاحقاً؟ وهنا يتجدد السؤال: هل القانون الدولي يقوم لمحاسبة المهزومين 
فقط بمعايير ومقاييس المنتصرين» فيما لا تتم محاسبة المنتصر على ما يقترفه من 
جرائم؟ وهل القانون الدولي يخضع لازدواجية المعايير مثله مثل كل القضايا 
السياسية في النظام الدولي؟ هذا ما سنتطرق إليه في فصول لاحقةء وخاصة عند 
دراسة محاولة الولايات المتحدة بالذات الحصول على الحصائة من ملاحقة مواطنيها 
على جرائم دولية. 


١74 


الفصل الرابع 


التعذيب»ء والحق في الحماية منه 


أولاً: التعذيب في القانون الدولي 


يعتبر التعذيب على المستوى العالمى من أخطر الخروقات لحقوق الإنسان» 
وتعتبر ممارسته من الجرائم ضد الإنسانية. ويعتبر منع التعذيب من القواعد الآمرة 
في القانون الدولي''"» وكان موضوعه من أول المواضيع التي عالجتها الأمم 
المتحدة عند وضع معايير حقوق الإنسان» إذ إنه يؤثر بشكل مباشر في جوهر 
الحقوق والحريات المدنية والسياسية؛ وأولى الخطوات فى هذا الاتجاه كانت فى 
إلغاء العقوبات الجسدية سنة 1444 فى المناطق المستعمرة”"". وقد عرّفت «اتفاقية 
متاقضة التدذيب وغيرة مو قترونب الغافلة أو :العقوية الفاسية أو اللاإتننائية: أو 
المهيئة» التعذيب على أنه «أي عمل ينتج منه ألم أو عذاب شديدء جسدياً أكان أم 
عقلياً. يلحق بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من شخص ثالثء على 
معلومات أو على اعتراف» أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبهء 
هو أو شخص ثالثء أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث - أو عندما يلحق 
مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. 
أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 
يتصرف بصفته الرسمية”". من هذا يتضح أن التعذيب في القانون الدولي يجب 
أن يأخذ الصفة الرسمية كركن أساسى من أركان هذه الجريمة الدولية» كما 
اعتبرت أن من أركانه التسبّب في ألم شديد جسدي أو عقلي. 


وقد منع القانون الدوني التعذيب بكافة أشكاله. وكل ما يرتيط به من 


)١(‏ «اأمعساقء1 ومتلموءط عه مفصسسطمآ1 ,عتساعه1» ,وعأواعوكدم ومأأوعمل8 كاطوتظ ممص 
.(3/11/2006 الع55عمعه) .1 .م, < 134 > لأ_عووط 7منام. عع لم أرعده. معمط. وس :م اط > 
)١(‏ المصدر نفسهء ص .١‏ 
() «منظمة الأمم المتحدة: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينةء الجمعية العامة: قرار 247/79 /11/٠١‏ 4041984 في: محمود شريف بسيوني» 
الوثائق الدولية المعنية يحقوق الإنسان. ط 7 (القاهرة: دار الشروق» ,»)5١١86‏ مج ا ص 1460 (مادة .)١‏ 


تفن 


المعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. وتستعمل كلمة تعذيب عادة 
لتعني التسبّب في ألم من أجل كسر إرادة أو معنويات الضحية أو الضحايا”". 
وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر التعذيب أي ألم شديد جسدي أو نفسي 
يقصد به ترهيب شخص لأي سبب من الأسباب» أو لمنعه من القيام بعمل ماء 
أو لإجباره على القيام بعمل ماء أو لانتزاع معلومات» أو للحصول على إفادات 
مزوّرة من أجل الدعاية أو لأغراض سياسية» أو في سبيل الانتقام أو العقوبةء أو 
لمجرد النزعة السادية. ويستعمل التعذيب كوسيلة في التحقيق لانتزاع اعترافات» 
كما يستعمل للإكراه أو كأداة للسيطرة على مجموعات تعتبر تبديداً للنظام السياسي 
القائم””". ويختلف تعريف التعذيب بشكل طفيف بين اتفاقية وأخرى» ولكن كل 
التعريفات تفيد أنه يسبب ألما شديداً أو معاناة تلحق بأفراد عمداً من أجل 
الحصول على معلومات أو اعترافات» أو كخطوة عقابية للشخص نفسه أو لعمل 
اقترفه شخص ثالثء أو يشتبه بأنه اقترفه» أو للترهيب أو الإكراه للشخص نفسه 
أو لطرف ثالثء أو لمجرد سبب يعتمد على العنصرية بأي من أشكالها المختلفة» 
بحيث تتم ممارسة التعليت بتحريض أو رضا أو علم المسؤولين الرسميين أو أي 
شخص ذي صعة رسمية . 

وجاء منع التعذيب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )١1948(‏ المادة 0 
كما جاء منعه ضد أسرى الحرب وضد السكان المدنيين في المناطق المحتلة في 
الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف .)١1159(‏ ويتطرق إليه العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية )١1917(‏ - المادة /ا. كما صدر دولياً إعلان حماية جميع 
الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
الحاطة بالكرامة »)١91/0(‏ وخاصة المواد 3 7. "الى 4. 2.5 لء 013"©. التى 
لحقها بشكل أقوى وأكثر إلزاماً الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة »)١944(‏ وخاصة 
المواد ١‏ حتى لاء» و7١‏ حتى .١7‏ وهذه هي الاتفاقية الأساسية للأمم المتحدة 
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بسن 


حول التعذيب» ومنها تنبثق لجنة مناهضة التعذيب”*'» ويتبعها البروتوكول 
الإضافي لهذا الاتفاقية )3٠١7(‏ الذي ينظم إجراءات الزيارات الدولية إلى أماكن 
الاعتقال والسجن. وشملت الاتفاقيات الدولية وثيقة المعايير الدنيا لمعاملة السجناء 
»)١455(‏ التى تشمل أيضاً السجناء العاديين». وليس فقط السياسيين وأسرى 
الخرب. وتشمل هذه المعايير عع العقوبات الجسدية. والحجز في زنازين مظلمة 
وكل عقاب قاس أو لاإنساني أو حاط بالكرامة» وحرمت استعمالها فى السجون 
في الع11©» فالتعديبه بحارس قد المياسيي والنافين قل القيواة بوكعة 
يسري على الطرفين. 


وسنة 1987 أقرّت المبادئ الأخلاقية الطبية الخاصة بدور الطواقم الطبية» 
وخاصة الأطباء» فى حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية 
والعقويات الأخر العاسة أو اللاإنسانية أو المهينة» وقد تبئت الجمعية العامة 
للأمم المنحدة هذه المبادئ» التي تلزم الطواقم الطبية يتقديم الحماية الجسدية 
والنفسية للمعتقلين» وبمنع تعرضهم للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية 
واللاإنسانية والمهينة”''". وشملت معاهدة حقوق الطفل )١1986(‏ بعض الأحكام 
حول منع تعريض الأطفال للتعذيب أو المعاملة أو العقوية القاسية واللاإنسانية 
والمهينة ‏ المادة /7؛ كما جاء منع هذه العقوبة والمعاملة في اتفاقية استئصال كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة» وخاصة أمام هشاشة وضع المرأة والطفل أمام 
التحرشات الجنسية والتعذيب الجنسيى وأي شكل آخر من العنف الجنس 310 
كما جاء منع التعذيب في الاتفاقية الدولية حول استئصال كافة أشكال التمييز 
العنصري. وكذلك في إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر 
عن الأمم المتحدة (2050019497, وإعلان وبرنامج عمل فيينا  )١19197(‏ الجزء 
الأول/ المادة ٠لا‏ الجزء الثاني/ المواد 64 حتى .5١‏ ولتطوير الملاحقة القضائية 
الدولية صدر النظام القانونٍ للمحكمة الجنائية الدولية في روما (20)1994. 
وعلى المستوى الإقليمي أقرّت عدة اتفاقيات حول التعذيبء. منها الاتفاقية 
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سل 


الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )١196١0(‏ _المادة 7؛ 
والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان )١1354(‏ - المادة 4؛ والميثاق الأفريقى لحقوق 
الإنسان والشعوب (981١)؛‏ واتفاقية عموم أمريكا لمنع التعذيب والعقاب عليه 
 )١1946(‏ وخاصة المواد ١‏ حتى ؟١؛‏ والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة 
والعقوبة اللاإنسانية والمهينة )١9441/(‏ - المادة ١؛‏ وإعلان القاهرة حول حقوق 
الإنسان في الإسلام (194.0١)_المادة‏ ١7؛‏ وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد 
الأوروبي )75٠٠١(‏ المواد لق سن 0475. 


وتعتبر اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة من أهم الاتفاقيات الدولية لمنح الحماية 
الدولية للضحإيا في النزاعات المسلحةء لمنع تعذيبهم أو الحط من كرامتهه "24 
وهما جزء من القانون الدولي الإنساني الذي يتخصص في حقوق الإنسان في 
حالات الحرب والنزاعات المسلحة. واتفاقية جنيف الثالثة )١449(‏ تعطى الحماية 
للعسكريين الذين يقعون في أسر أعدائهم ‏ وخاصة المواد ا 17 214 لا( 
لالم 894. 4١726١‏ أما اتفاقية جنيف الرابعة )١1454(‏ فتعطى الحماية للسكان 
المدنيين أو العسكريين الذين توقفوا عن القتال» والذين يقعون في قبضة أعدائهمء 
وهم عادة في المناطق المحتلة ‏ وخاصة المواد "ل لال الاء الى للا 4ه 
.١47 0145 8‏ ولحق اتفاقيات جنيف بروتوكولان» يتعلق الأول (/ال891١)‏ 
بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة ‏ المادتان ١١‏ وهلا؛ والثاني (لا/91١)‏ 
يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (وخاصة فى الحروب الأهلية) - 
اكادة 2574 ولا يشير البروتؤكولان بصراحة إل التعذيب» :ولكنهما يشيران بشكل 
عام إلى الممنوعات في الممارسة ضد العسكريين والمانيين على السواء»ء ضمن 
الحديث عن الضمانات الأساسية التى يجب توفرها لحماية الناس في أثناء النزاعات 
المسلحة. وفي البروتوكول الأول تتحدث المادة )١1(‏ عن منع الممارسات الطبية 
المسيئة لحقوق الإنسان. ولكن حتى اليوم» لم توقع أو تصادق على الملحقين الكثير 
من الدول» فلم يدخل البروتوكولان بعد ضمن المواثيق الملزمة لحقوق الإنسان في 
القانون الدولي. والولايات المتحدة من الدول التي لم تصادق على البروتوكولين حتى 
الكن0", 
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عن 


ثانياً : التعذيب في التاريخ 


التعذيب في التاريخ القديم 


استعمل التعذيب على مجرى التاريخ كأسلوب من أجل تحقيق التحول الديني 
أو السياسي» في ما عرف بإعادة التثقيف» فعلى مدار التاريخ تم اللجوء إلى أشد 
ممارسات التعذيب» وحتى في الدول التي رفضتهء في ملاحقة ما اعتبرت اتهامات 
بتهديد البنية الأيديولوجية والعقائدية للدولة والمجتمع» وهي التهم التي تم 1 

فيها إلى المتهمين عل أهم مهدّدون القواعد الإيمانية للمجتمع”"''. وأصو 
العد يت تعود تاريخياً إلى عصور قديمة الختلفت فيها القيم 9 00 


ام اع 


اللاإنسانية والإهانات للإنسان والحط من كرامته. وتاريخياً استعمل التعذيب في 
الكثير من الدول والأنظمة السياسية في الماضي بشكل رسمي. وقد لجأت 
السلطات الحاكمة إلى التعذيب تاريخياً من أجل تحقيق أحد غرضين أو كليهماء 
وهما إما الحصول على المعلومات أو العقاب. ولكن يمكن إضافة غرضين 
لاستعمال التعذيب تاريخياًء وهما الترهيب» وثم القسوة» وذلك لمنع التمرد ضد 
السلطة الحاكمة ولمتع التجمع أو إبداء الرأي بما يمسن السلطة الحاكمة أو رمزها. 
وقد استعمل التعذيب من أجل الترهيب بهدف ثني الناس عن القيام بأي من 
التصرفات أو حمل أي من المعتقدات التي تعارض النظام القائه5"©. 


ومن أقدم الأزمنة استعمل التعذيب من أجل إخضاع العبيد لسلطة أسيادهم. 
وفي أثينا القديمة في التاريخ اليوناني» تم دائما التحقيق مع العبيد من خلال 
التعذيب» ولذا كانت إفاداتهم تعتبر دائماً أصدق من إفادات الأحرارء لأنها 
انتزعت تحت التعذيب» حيث إن المواطن الأثيني الحرٌ لم يكن من الممكن التحقيق 
معه من خلال اللجوء إلى التعذيب» رغم أنه كان من الممكن اللجوء إلى التعذيب 
مراراً كوسيلة من وسائل الإعدام للمجرمين”' ".. وما تم استعماله في أثينا أصبح 
هو العرف فى روما لاحقاً. ومنذ الجمهورية الرومانية كانت شهادات العبيد لا تقبل 
أمام: المحاكم إلا إذا انتزعت تحت التعذيب» على اعتبار أن العبيد لا يمكن الوثوق 
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بهم لقول الحقيقة. وقد سمح القانون في روما باللجوء إلى التعذيب حتى ضد 
المنهمين”'”“» ولكنه منع استعماله ضد الشهود إلا إذا كانوا من العبيد. ورغم 
ذلك» فقد كان بالإمكان تعذيب الشهود بشكل قانوني» إذا ما حامت الشبهات 
حول أي منهم بأنه قد ارتكب خيانة. ومن ناحية أخرى» كان يمكن استعمال 
التعذيب ضد الأحرار لاحقاً في روماء من أجل الحصول على إفادات منهم بأنهم 
قد اقترفوا جريمة التعدّي على الذات الملكية أو السيادية (65)8ز3 12654). ومن 
وسائل التعذيب التي استعملت في روما كانت عمليات الكيّ بالحديد المحمّى أو 
الشطب وتمزيق الجسد بالكلابات9” , 


؟ - التعذيب في العصور الوسطى في أوروبا 
استمرت ممارسة التعذيب بوسائل عدة وبشكل قائوني حتى نهاية العصور 
الوسطى» وحتى الفلاسفة أمثال أرسطو وفرانسيس بيكون كانوا من مؤيدي 
التعذيب لتحقيق العدل””". وفي معظم أوروبا في العصور الوسطى وأوائل 
العصر الحديث كانت المحاكم تفرض التعذيب كعقاب؛ حسب نوع الجريمة 
والمكانة الاجتماعية للمتهم. واعتير التعذيب وسيلة قانونية لانتزاع الاعترافات 
والحصول على أسماء شركاء المجرم» أو أية معلومات إضافية حول الجريمة. حتى 
المحكومون بالإعدام كانوا يخضعون للتعذيب حتى اللحظة الأخيرة على أمل 
الحصول منهم على معلومات إضافية حول شركائهم» وذلك قبل إعدامهه”؟". 
وكان ينظر إلى التعذيب على أنه نوع من المحاكمات الدينية التي يتم بها التحقيق 
مع المتهمين فقط من خلال التعذيب» وكان هذا يعتبر جزءاً من الطقوس الدينية 
في القرون الوسطى. وكذلك استعمل التعذيب في ذلك الزمن كنوع من أنواع 
معاقبة الأعداء. وكان التحقيق من خلال التعذيب يسمى «استجواباً»» وكانت تتم 
ممارسته في العديد من الدول كجزء من نظامها القضائي» الذي كانت تسد فيه 
عدة أدوات لانتزاع الإفادات من الشهود غير الراغبين في الإدلاء بشهاداتهم. 
وكانت هذه الوسائل والأدوات عادة قاسية ووحشية» وتشمل تعريض المرء لألم 
جسدي فظيع”*'). وكان هذا الاستجواب من أجل الحصول على المعلومات يتبع 
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كارن 


قواعد معينة» يبدأ باعتبار الشخص الذي يتم استجوابه على أنه متهم؛ ثم طلب 
الإذن بتعذيبه بشكل قانوني» وتتم مراقبة عملية التعذيب وتسجيلها بحيث تحدد 
مدة محددة لهء ثم يبدأ التصعيد في التعذيب. وكان يشترط في ممارسة التعذيب 
ألا يترك ضرراً جسدياً دائماً أو يؤدي إلى قتل الضحية. وللتأكد من أن المعلومات 
التي انتزعت تحت التعذيب صحيحة. ولم تخرج من فم الضحية نتيجة التعذيب من 
أجل وقفهء كان على المتهم أن يكرّر اعترافاته خارج ممارسة التعذيب أيضاً". 


وقد تصاعد استعمال التعذيب خلال القرون الوسطى لغرض محاربة البدع 
والهرطقة ومعارضة التفسيرات الدينية» التي كان ينظر إليها بمنتهى المنطورة على 
أساس أنها ستسبب انهيار نظام الحكم الديني في المجتمع. ويبدو أنه لم تتم عملية 
شرعنة عملية التعذيب ضمن القانون الكنسي المسيحي إلا في القرن الثالث عشرء 
حيث إنه في ذلك الوقت من التاريخ تم تطبيق قانون الخيانة الروماني القديم على 
مسائل البدع والهرطقة» واعتبرت هذه التهم أنها تشكل جرائم التعدي على الذات 
الملكية الإلهية (6 همال وأاهاكء زشط عددعها معصاس)0, ومباشرة بعد قيام محاكم 
التفتيش أصدر البابا إنوسنت الرابع (/1380688119) مرسوماً سنة 707١م‏ أعاد فيه 
إحياء القانون الروماني القديم حول التعدي على الذات الملكية» ولكنه طبّقه على 
الذات الإلهية» وتم بموجب ذلك استدعاء كل من اتهم بالهرطقة إلى الاستجواب 
أمام هيئات التحقيق» حيث تم تعذيبهم للحصول منهم على إفادات تدينهم. 
ويعتبر هذا المرسوم أقدم مرسوم كنسي حول هذا النوع من الاستجواب*". وقد 
استعمل التعذيب في محاكم التفتيش الدينية في العصور الوسطى ابتداة من عام 
م حتى حرم استعماله بمرسوم بابوي سنة 1817. وقد اشتهرت الرهبانية 
الدومينيكانية لسمعتها في كون التعذيب الذي مارسه رهبانها كان من أقسى أنواع 
التعذيب في إسبانيا العصور الوسطىء ومنها عملية المط (التطويل) (200مم2تاة)» 
أ اخذين: الإنسان عل آلة من يديه وزجليه ريثي( 


وقد أدى نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الغربية في القرون الوسطى إلى المساهمة 
في تبني التعذيب من قبل الهيئات القضائية المدنية كذلك. وعلى هذا الأساس 
أقرّت البلديات الإيطالية اللجوء إلى التعذيب ضمن نظمها القضائية منذ وقت 


١ 2 )520‏ رع ل 710 يعواجوط 
20 .مملتط] مقتمعمظ 
قف المصدر نفسه ) ص ١‏ 

)0 .10 .م «رعنن 11> ,وألعم 17/1 


1 


مبكرء ولكن يبدو أن تطبيقه في باقي الدول الأوروبية لم يصبح قانونياً إلا في 
القرن الثالث عشر بعد صدور المرسوم البابوي المشار إليه» 0 فرنسا أولاً 
اللجوء إلى التعذيب ضمن نظامها القضائي» ثم لحق ذلك بالتدريج إقراره في 
باقي النظم القضائية الأوروبية» ما عدا انكلترا التي لم يصبح التعذيب جزءاً رسمياً 
من نظامها القضائي» إلا أنه تت ممارسته بقرارات ملكية”'". وقد انتشرت 
ممارسات التعذيب في أوروباء ليس فقط من أجل محاربة الهرطقة والبدع» بل 
لتشمل العديد من القضايا الأخرى التى كانت تعتبر مساً بالدولة»ء وذلك 
للحصول على اعترافات تتعلق بالجرائم العادية والخيانة» ولكن انتشاره الأوسع 
كان في ملاحقة من اعتبروا من السحرة والمشعوذين. وأصبح هناك هوس في 
ملاحقة السحرة» بما عرف باسم «اصطياد السحرةة (11051 طهغ1/اا)») بحيث كانت 
تتم ملاحقة كل من تحوم حوله الشكوك على أنه يمارس السحرء ويتم تعذيبه أو 
إعدامه. وكانت عملية #اصطياد السحرة» تنتهي دائماً بفرض عقوبات على 
السحرة» منها التحقير من خلال التشهير بالتعليق على لوح التشهير» أو بالإجبار 
على الأعمال الشاقةء أو بتعليق أثقال أو إشارات تحقير على المتهم. وإذا كانت 
العقوبة أجسم فهي تشمل الضرب والفلق والجلدء أو قد تشمل تقطيع الأوصال 
أو الوسمء أو السجن بعزل انفرادي. وكانت العقوبة تصل في الكثير من الأحيان 
إلى الإعدام بالشئق أو بدفن المنهم حياً أو بالتجويع أو الإغراق أو الحرق أو السلق 
أو بالكسر على عجلة الكسر أو بالنشرء أو بغيرها من وسائل الإعدام التي 
يتخللها إلحاق الآلام الفظيعة بالمتهم''". 


 *‏ التعذيب فى الدولة المملوكية 


م يقتصر التعذيب في العصور الوسطى على أوروباء بل قد يكون شاملا 
لكافة الأنظمة والدول في العالم. وكانت السلطات الحاكمة تتفئن في ابتداع وسائل 
التعذيب لتحقيق غايات الحصول على اعترافات أو للترهيب أو كنوع من العقاب. 
وكان ذلك يتم بقسوة شديدة حسب نوع التهم» ويصل في الكثير من الأحيان إلى 
وفاة الضحية. ولعل من أسوأ سجلات تاريخ التعذيب لهذه الحقبة من تاريخ 
الإنسانية» هى سجلات التعذيب لما تمت ممارسته فى مصر في أثناء الفترة المملوكية 
من أواسط القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشرء وهي واكبت فترة محاكم 


ترف 2 .لاطا بمامقعمع 
مرف .4م «رععنااته1» رعواجوط 


ل 


التفتيش في أوروباء ولكن وسائل التعذيب فيها وأغراضه فاقت ما حصل في 
أوروبا. و«يكشف تاريخ التعذيب في الفترة المملوكية عن أن حكم هؤلاء 
السلاطين قد اعتمد بالأساس على القوة في إخضاع الشعب”"". وقد اشتمل 
التعذيب في هذا العصر في مصر على أنواع مختلفة من الممارسات» منها الضرب 
والعصر والكسر والتسمير وقطع الأوصال والتسعيط وخرس البوص والكيّ 
والإحراق والتعليق بالكلاليب» كما تم الإعدام بطرق أقسى وأبشع» ومنها 
الإغراق والتجويع والسلخ والخوزقة وغيرها من الوسائل التي يقشعر لها البدن. 


وكان الضرب من أكثر الأمور شيوعاً في التعذيب في مصر المملوكية» واتخذ 
عدة أشكال» «حيث اتخذت قاعدة تنفيذه إيقاع أكبر قدر من الألم على الشخص 
المضروب. إضافة إلى ممارسته في التهم البسيطة وبمجرد الظن في كثير من 
الأحيان00””". م التعذيب بالضرب عدة وسائل» واستعملت فيه عدة أدوات» 
فقد «استخدمت الدولة عدداً من الأساليب والآلات للتعذيب بالضرب»ء 
كالدبابيس» والطبورء والعصي. والمقارع (السياط):”*". ولأن الضرب كان من 
أكثر وسائل التعذيب الرسمية شيوعاً في العصر المملوكي» فقد تم تصنيفه في عدة 
درجات. ليتدرج من الضرب «الخفيف الذي يكون على سبيل التعزيرء والضرب 
المتوسط والضرب المؤلم» والضرب المبرحء أي المؤلم جداًء والضرب الشنيع» 
وأخيراً الضرب المقرح””". وأكثر أنواع الضرب شيوعاً هو الضرب بالمقارع أو 
السياط». وكان عدد الضربات يتراوح بين جلدة واحدة ومئات الجلدات» وأحياناً 
آلاف الجلدات”". «ويزداد الأمر خطورة عندما يعقد الوالي سير السوط ويضرب 
أحد الأفراد» مما يؤدي إلى إحداث الشقوق والثقوب فى جلد الإنسان وتمزقه:(”©, 
أما الأماكن من الجسد التي يضرب عليها الضحية فكانت متعددة» بحيث تشمل 
أحياناً الجسد كلهء «دون مراعاة لمناطق المقاتل أو غيرهاء فمنهم من ضرب على 
رأسه أو على [أكتافه] أو على ظهره أو تحت رجليه [. . .] أو على الأقدام (الفلقة) 
أو على إسته (خلفيته) [.. . حتى] إن قسماً ممن ضرب لم يتمكن من المشي وفقد 


(5) عامر نجيب؛» «السجون والتعذيب في مصر في زمن دولة المماليك (5855- 970 ه/ 1١104‏ 
7م) مجلة جامعة القدس المفتوحة؛ العدد ١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر :)7٠٠١6‏ ص 7718. 

(77) المصدر نفسهء ص .5١١‏ 

(:") المصدر نفسهء ص ,5١١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .1١١‏ 

(5) المصدر نفه؛ ص .1١١‏ 

(/39) المصدر نفهء ص ؟١١5,‏ 


حرا 


وعيه» ول ييتطع الجلوش [: . .] وكذلك فإن عدداً كبيراً من المضروبين قد فارق 
الحياة في أثناء الضرب أو بعد فترة وجيزة»(*". وشمل الضرب أحياناً الأقارب» 
كوسيلة من الضغط على المتهم لانتزاع اعتراف منهء وشمل هذا «ضرب الأمهات 
والأخوات أمام الأزواج والأبناء والإخوة أو ضرب الأبناء أمام الآباء [.. ١].‏ 
حتى إن بعض الأطفال القصر لم ينجوا من هذه الأعمال الشائنة»' ". 


أما وسائل التعذيب الأخرى في العصر المملوكي فقد شملت العصرء الذي 
كانت تستخدم فيه «آلة المعصرة التي تحتوي خشبتين مخرومتين من الوسط بفتحتين 
يتم الوصل بينهما بواسطة حبل من الليف» وعند تعذيب الفرد بي يتم وضع أحد 
أعضائه بينهما مثل الرجلين واليدين» والرأس والفك أو الكعبين» ومن ثم يلف 
الحبل بواسطة عمود من الحديد» مما يؤدي إلى الضغط على العضو المقصودهء وبالتالي 
كسره أو تهتكه وتورمه» وخاصة اللحم والعضل [.] وقد وضع كذلك عضو الرجل 
أو خصيتيه» مما يؤدي إلى إفقاده لرجولته70” 1 . ومن الوسائل الأخرى في التعذيب 
استعملت أدوات لتكسير العظام سميت بالكسارات» «وهي عبارة عن آلات تتميز 
بثقلها مثل الشاكوش تستخدم في تبشيم عظام الإنسان0”'*). ومن الوسائل د 
كان هنالك التسمير «حيث تدق أطراف الفرد المسمر بواسطة مسامير؛ إما على 
أبواب مدينة القاهرة أو على أبواب إحدى المؤسسات العامة [. . .] أو على لوح من 
خشب أو على صليب أو لعبة على هيئة إنسان»”'*). ومن وسائل التعذيب الأخرى 
كانت عملية بتر الأعضاء» حتى أصبحت هناك فئة تعرف بفئة «القطعان الذين 
قامت الدولة بقطع أيديهم أو أرجلهم لأسباب مختلفة [...]. بينما قطعت أنوف 
وآذان بعض الأفراد بشكل مؤؤذٍ[...]» كما تم تقطيع جسد بعض الأفراد 
بالسيوف أو قطعهم إلى نصفين [. . .1» أو قطع الأعضاء التناسلية» أو عقد من 
الأصابع في حالة التزوير أو الكتابة بما لا يروق للسلطان»". 


ومن الوسائل الأخرى التعليق بواسطة الكلاليب من الحلوق أو الأكتاف» أو 
الربط بحبال من القنب والتعليق من النوافذ» وأحياناً يتم التعليق من الأرجل 


(8) المصدر نفسهء ص ؟١5.‏ 
( المصدر نقسهء ص .,7١7١‏ 
(40) المصدر نفسهء ص 717 
(١؛)‏ المصدر نقسهء ص 517. 
(؟5) المصدر ثقسهء ص 717 
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والرأس منكسء أو تعليق أثقال في بعض الأطراف إلى أن يتم خلعها من 
أماكنها”؛*». ومن وسائل التعذيب أيضاً غرس عيدان من القصب تحت أظافر 
قدمي الضحية وإجباره على المشي مباء أو غرسها في الأذنين. كما استخدمت النار 
في التعذيب بشكل واسع» وذلك بغرس القصب في الأظافر ثم حرقه» أو وضع 
خوذ أو طاسات ساخنة على رأس الضحية» أو إجباره على الجلوس على القدور أو 
الأسطح الساخنة» أو شواء البعض أو إحراق اليد بكاملها بتغطيسها بالزيت أو 
القطران الساخن أو المشتعل”**©. كما استعمل التسعيط كوسيلة للتعذيب» وهو 
يقوم على «استغلال الجروح والفتحات الموجودة في الجسد وبالذات مجاري التنفس 
والطعام [...]. فقد استغل البعض الجروح التي تنتج من ضرب الإنسان من 
خلال فركها بالملح أو برش الملح عليهاء أو بصب الخل ورش الجير عليهاة0©. 
ومن وسائل التعذيب التي استعملت كان خلع الأسنان ثم دقها في رأس 
الضحيةء وكذلك التعريض للبرد الشديد”,. 


وكثيراً ما أدى استعمال النار إلى وفاة الضحيةء حيث كان يتم أحياناً إلقاء 
الضحية فى النارء وكثيراً ما كانت تؤدي أساليب التعذيب هذه إلى وفاة الضحية. 
وأحياناً كانت تستعمل وسائل التعذيب هذه كنوع من عقوبة الإعدام» بحيث يتم 
قتل الضحية ببطء» كما استخدم التجويع حتى الموت من وسائل التخلص من 
الضحية. ومن الوسائل الأخرى للموت البطيء كان السلخ» حيث يتم سلخ 
الضحية وهو على قيد الحياة»؛ وذلك من خلال شق جلدة رأسه بالموس وسلخ 
الجلد كما يسلخ جلد الشاة [...] حتى يصل السلخ إلى سرة البطن» ومن ثم 
بطعنه بالسكين» مما يؤدي إلى موتهة”**“. ومن وسائل الإعدام كذلك استعمل 
الخازوق»: بحيث تنصب «سارية ثم يرفع الفرد عليها وإلقائه على خازوق منصوب 
في الأسفل» فيخترق جسده ويمزقه»ء أو إجبار الأفراد بالجلوس على الأوتاد 
والخوازيق بحيث تدخل في دبره وتخرج من حلقهة. كما لجأ البعض إلى تعذيب 
ضحاياهم حتى الموت من خلال تلطيخ أجسادهم بالعسل وإيقافهم في الشمس» ثم 
تسليط الذباب والدبابير عليهم» فيظلون على هذه الحالة من الألم حتى الموت457). 


(5) المصدر نفسهء ص .7١7‏ 
(5:) المصدر نفسهء ص .51١52-15١86‏ 
(51) المصدر نفسهء ص .1١16‏ 
(81) المصدر نفسهء ص ,71١97‏ 
(8) المصدر نفسهء ص ,5١١5‏ 
(9)) المصدر نفسهء ص .51١09‏ 


ومن وسائل الإعدام الأخرى الإغراق كنوع من التعذيب أو كوسيلة من وسائل 
الإعدام”'*. كما | ستعما المترب بالأحذية حتى الموت» أو السلق بقدور كبيرة أو 
النشر من الرأس حتى القده*). 


4 - التعذيب فى العصر الحديث 


خف التعذيب في مصر بعد انهيار الدولة المملوكية» ولكنه عاد إلى الظهور 
بشكل أخف في عصر الدولة العثمانية. أما في أوروباء فقد استمر التعذيب حتى 
مجيء عصر التنوير في القرن السادس عشرء أي أن شدة التعذيب في أوروبا وفي 
الشرق استمرت طيلة الحقبة نفسها تقريباًء وهي من القرن الثالث عشر وحتى 
القرن السادس عشر. وفيما استمر التعذيب بشكل محدود في الشرق» فإن عصر 
التنوير وأقكاره بدأت ترفض التعذيب وتحارب وجوده كجزء من النظام 
القضائي””*'» وبهذا أوقف التعذيب بشكل رسمي في العديد من دول أورويا منذ 
القرن السابع عشر. ورسمياً ألغي التعذيب ترائييه أذ تشريعات في إنكلترا سنة 
4 » وفى اسكوتلندا سنة »١7١8‏ وفى بروسيا سنة 2١7/5٠‏ وفى الدتمارك 
سنة 1937 وفي روسيا سنة ١146ء‏ رغم أن ممارسات التعذيب ظلت تمارس 
في بعض هذه الدول. وبعد الثورة الفرنسية قي 2١1084‏ جاء إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن بقيم دستورية يمنع إخضاع أي كان للقسوة التي لا تتطلبها 
ضرورات حمايته”* © وبهذا كان هذا الإعلان أول قاعدة دستورية على مستوى 
العالم لمنع التعذيب كجزء من حقوق الإنسان في الدساتير. 

أما فى المستعمرات فى القارة الأمريكية» فقد استمر التعذيب دون صدور 
مراسيم لإلغائه. ومعظم وسائل التعذيب المستعملة في المستعمرات في القارة 
الأمريكية كانت مستوردة من إنكلتراء ومن هذه الوسائل لوح التشهير الذي يحشر 
فيه رأس الإنسان بين قطعتي خشب ببما تجويف بحجم الرقبة» ويعرض المرء 
للتشهير في الشوارع» وكذلك التغطيس بالماء بواسطة كرسي التغطيسء» أو 
«الوسط» بالقضبان المحماة. ولكن بعض وسائل التعذيب هي اختراع أمريكي 
صرف. ومن ذلك «قفص*؛ الرأس الذي كان يحرم المرء من النوم. كما أنه كان يتم 


(58) المصدر نفسهء ص .751١84‏ 
(01)المصدر نفسهء ص .71١7‏ 
قف 2 .م ضرع لم10 » بماممعوقةا 
زفدة 8 -7 ممم «رع نهآ » م دتلممعا تبلا 
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إعدام المتهمين بالاغتصاب من خلال تعليقهم من خصيهمء وهو نوع من التعذيب 
والإعدام في الوقت نفسه. ولكن ممارسة التعذيب في المستعمرات بدأت تواجه 
المعارضة ابتداءً من القرن الثامن عشر”*؟*“» إلى أن جاء الاستقلال الأمريكى» 
فحرم التعذيب دستورياً. وفي الدستور الأمريكي جاء التعديل الخامس للدستور 
لاحقا ليمنع التعذيب ضمتاء وليس صراحةء وذلك ضمن الإعلان اللازم 
لاعتقال أي شخص (8دنه:ة/! 508ه311)؛ حتى جاء التعديل الثامن للدستور 
ليمنع العقوبات القاسية وغير الاعتيادية» التي فسرت على أنها منع للتعذيب*©, 

ورغم توقف التعذيب رسمياً في العالم اليوم. واعتبار مارسته انتهاكاً للقانرن 
الدولي» إلا أن بمارسته 29 يشكل واسع في معظم مناطق العالم. ويرى بعض 
المؤرخين أن التعذيب منتشر في القرن العشرين أكثر من أي وقت مضى في 
العا ريخ 7”. وقد يدا أساليب التعذيب في القرن العشرين أكثر تطوراً 
وتعقيدا عد تترك آثاراً جسدية في الضحايا. واستمرت ممارسة التعذيب» 
ليس فقط من أجل الحصول على المعلومات» بل أيضاً من أجل ترهيب المعارضة 
وكل من يجرؤ على التجمع لمقاومة الاستبداد أو قوات الاحتلال”””. ولعل التطور 
الفعلي الحقيقي منذ القرن السابع. عشر في ممارسة التعذيب وتطوير وسائله وضعت 
افيه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (14©)» وذلك من خلال اكتشاف 
التعذيب النفسي أو التعذيب الذي لا يترك أثراً. وفيما يرمي التعذيب الجسدي إلى 
إنزال الألم بالضحية» فإن الأسلوب النفسي يركز على تشتيت أفكار الضحايا 
وإجبارهم على أن يكونوا في مواقف وحالات ضاغطة عليهم. وقد بدأت وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية جهودها منذ الخمسينيات في القرن العشرين» بتطوير 
عقاقير مؤثرة في النفس والعقل من أجل إجبار الضحايا على الإدلاء بمعلومات؛ 
ومن هذه العقاقير عقار الهلوسة ا 


كما طورت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دراسة نموذجية عن التعذيب 
النفسي واستعمال الضغوطات النفسية التي لا تترك أثراً في الضحاياء وذلك 
كدليل (51ناه842) للمحققين في أثناء انتزاع الاعترافات من الضحايا. ويعرف هذا 


(5ه) .م ء.لتط] بمأممظ 
(206) .8 .م ,.لتة1 بوألءمتعا تبلا 
)260 .م..لتطآ ممأممعمظ 
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الدليل ساسم «كوباركة (ههأمومئتعاه1 ععمعع 1 1اعاه1 تعأمناه0 ,11848116 12) وقد 
صدر سنة .١437‏ وقد استعمل على نطاق دولي خلال العقود الثلاثة التي تلت 
ذلك”*'. ويشتمل دليل كوبارك على وصف للوسائل القهرية فى التحقيق» التى 
تشمل الاعتقال والحجز والحرمان من الحوافز الحسية فى أثناء الحجز المنفرد 
والتهديد والترهيب والتوهين وإنزال الألم والإيحاء المتصاعد والتنويم المغناطيسي 
والتخدير والانكفاء!"". ويوصي دليل كوبارك المحققين بوضع الضحايا في 
حالات يمكن أن يسبب الضحية فيها الألى دون أن يمسّه طرف آخرء مثل الإجبار 
على الوقوف في حالة استعداد لفترات طويلة”"'". 


وعدا عن الولايات المتحدة» فإن التعذيب الجسدي والنفسي منتشر في 
العديد من دول العالم اليوم. وقد مرّت معظم شعوب العالم في مرحلة صعبة في 
أثناء ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» وحتى فى أثناء عقد الثمانينيات. وفى 
هذه الفترة بالذات» ساءت أحوال حقوق الإنسان في العديد من دول العالمء 
وخصوصاً في أمريكا اللاتينية وأفريقيا..وفي هذه الفترة مارست الأنظمة 
الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية» والمدعومة من الولايات المتحدة» أسوأ أشكال 
الممارسات القمعية ضد شعوبهاء بما في ذلك التعذيب بشكل مكثف وواسع» 
وذلك من أجل إخراس المعارضة وإرهاب الناس. ومن هذه الأنظمة تلك التي 
كانت قائمة في البرازيل والتشيلٍ وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور» والتي 
لجأت إلى أساليب تعذيب تعتمد على الصدمة الكهربائية» بما في ذلك وضع 
أقطاب كهربائية على مناطق الأعضاء التناسلية للضحيةء وكذلك لجأت إلى اعتماد 
أسلوب التغطيس إلى مرحلة ما قبل الموت غرقاً» وتعليق السجناء بالهواء من 
أرجلهم أو أيديهيم» واستعمال عصابات العينين أو أغطية تغطي كامل الرأس من 
أجل جعل الضحايا غير مدركين أماكن وجودهم أو ما يجري حولهمء أو 
إزعاجهم بالضجيج العالي جداً لمدد طويلة. وكذلك لجأت هذه الأنظمة إلى 
الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الضحاياء وتعريضهم إلى البرد الشديدء ثم الحر 
الشديدء ووضعهم في أوضاع صعبة تؤدي إلى الإيذاء الذاتي”"'2؛ وكل ذلك 
بالاستفادة من دليل «كوبارك؟ الذي وضعته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 


(29) المصدر نفسهء ص 7. 
(28) المصدر نقفسهء ص 37 
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ولم تكن الأنظمة الدكتاتورية في أمريكا اللاتينية وحدها المتهمة بممارسة 
العنف بشدة ضد معارضيها السياسيين» بل امتد استعمال العنف والتعذيب إلى 
كل الأنظمة الاستبدادية في العالم» بما في ذلك ما كان يجري في الاتحاد السوفياتي 
وأوروبا الشرقية فى أثناء مرحلة الحرب الباردة» وكذلك فى العديد من الدول 
الأفريقية والآسيوية» التي كانت أنظمتها تحتمي من غضب العالم» خلف أحد 
القطبين الأعظم آنذاك» ما كان يمنع الملاحقة الدولية لمقترفي هذه الأفعال. وفي 
هذه الفترة بالذات مارست بريطانيا كذلك التعذيب في أيرلندا الشمالية» كما 
كانت فرنسا قد مارسته بشكل بشع في المستعمرات التي كانت تابعة لها حتى 
الخمسيئنيات والستينيات من القرن العشرين» وخصوصاً في الجزائر وفييتنام. ومن 
الأمثلة الحية والصعبة لممارسة التعذيب ما كان يجري فى جنوب أفريقيا فى أثناء 
حكم نظام الفصل العنصري هناك ١‏ 1 


ورغم أن حذة التعذيب قد خمّت في الكثير من دول العالم بعد انتهاء الحرب 
الباردة» إلا أن بعض الدول ما تزال تمارسه بشكل قاس وبشع من أجل الحصول 
على المعلومات ومن أجل ترهيب الناس. وتورد تقارير المنظمات الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان الكثير من التقارير عن ممارسات التعذيب في العالم. ولعل أهم 
هذه التقارير هو ما تصدره منظمة العفو الدولية ذات المصداقية في العالم حول 
التعذيب الخفي في العديد من الأنظمة في العالم الثالث اليوم» ومنها بعض الدول 
العربية» كالأردن ومصر والسودان وسورية وتونسء على سبيل المثال لا الحصر. 
ومثلاً في تقريرها المونّق الذي صدر سنة 7٠١17‏ عن حالة التعذيب في الأردن 
خلال السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين وحتى إعداد التقرير» قالت 
منظمة العفو الدولية في المقدمة: «إن التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة 
للمعتقلين السياسيين مشكلة مستدامة في الأردنء وهي تظل ملحّة اليوم كما 
كانت منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية توثق عن المشكلة بشكل منتظم منذ 
ما قبل أكثر من عشرين سنة:”*'2. وترى منظمة العفو الدولية أن الأردن» رغم 
التزاماته الدولية حول حقوق الإنسان» فإنه فشل في منع التعذيب ومعاقبة 
مقترفيه» وبالتالي يرى التقرير أن الحكومة الأردنية متواطئة في التعذيب*"2. من 


(57) المصدر نفسهء ص 7. 
(54) :«مولد ما ناملا مه؟ لإلدعظ عنه كمه نأدكعامه© عبرولا» :سملءهل» ,[لث] أفمهألمممعان1 لإأكعمرم 
/6/005 اتنا ةلاصألا سعط نلأ/ضء/ع:ه0. لزأقء115لت. الالنالا// :م211 > «ركاءععودنا5 أمعناتامط أه عونااجه1 0هه سمأأمعاء7 
.(12/10/2008 لعووءءعءة) . < 2006 

(146) المصدر نفسهء ص .١‏ 


خلال تغطيتها على ما تقوم به أجهزتها الأمنية» وخصوصاً دائرة المخابرات العامة 
ودائرة المباحث الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام'2. 


وتقرير منظمة العفو الدولية عن الأردن هو واحد من عدة تقارير عن 
التعذيب في عدة دول عربية» ومنها تقارير عن مصرء بحالات جماعية ومتفرقة. 
وكذلك الأمر عن سورية وتونس. ويقول أحد تقارير منظمة العفو الدولية عن 
التعذيب فى تونس إنه «قد تعرض العديد من الأشخاصء فى السئوات الأخيرة» 
للتفديت رغيرة: من شدروت إساءة العائلة9"" .يان هذا التعديت بذريعة 
مكافحة الإرهابء وهي الذريعة التي تلجأ إليها العديد من الأنظمة القمعية في 
العالم اليوم لتبرير ممارسة التعذيب» ومنها العديد من الدول العربية» التي ترسل 
لها الولايات المتحدة والدول الأوروبية المشتبه بهم بصلات مع شبكات إرهابية من 
مواطني تلك الدول» فيقومون بتعذيبهم لانعزاء اعترافات منهم تستخدم لاحقاً 
كبيّنات ضدهم في المحاكه”*'2. ويقول أحد تقارير منظمة العفو الدولية حول نقل 
المعتقلين من الدول الغربية» وخصوصاً الولايات المتحدة إلى الدول العربية» إن 
الولايات المتحدة بالأساس تخرق القانون الدولي عندما ترسل هؤلاء المعتقلين إلى 
دول معروف عنها أنها تمارس التعذيب» ومنها الأردن ومصر 5 


ويقول التقرير إن العديد من الدول الغربية» ومنها النمسا وكندا وألمانيا 
وإيطاليا وهولندا وروسيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة» 
قد أرسلت معتقلين لديها إلى الدول التي يحمل هؤلاء المعتقلون جنسيتهاء ومن 
هذه الدول الأردن وليبيا والجزائر ومصر وسورية وتونسء والمعروف عنها كلها 
بأن لها سجلاً حافلاً فى ممارسة التعذيب وسوء معاملة المعتقلين''"'. والدول 
المرسلة تحصل عادة على تطمينات دبلوماسية من الدول المستقبلة لهؤلاء المعتقلين 
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بأنه لن يتم تعذيبهم» ولكن هذه التطمينات تظل بلا فائدة» لأن هؤلاء المعتقلين 

5 . 100 )71ع20 . اه 50 

يتم بالفعل تعذيبهم''"'.؛ ومن ثم لاحقا يتم تقديمهم إلى المحاكم بناءً على 

تمارسته على أساس أنه حالة استثنائية من أجل الحصول على معلومات تنقذ حياة 

أناس آخرين» وعلى أساس أنه يمكن السيطرة على مثل هذه الممارسة من 

التعذيب» ولكن التعذيب الاستثنائي هذا يتحول في العادة إلى ممارسة نمطة 
15" بلا تمييز أو استثناء. 


الثاً: ماذا يشمل مفهوم التعذيب 

رغم أن التعذيب هو بالأساس ما يؤدي إلى ألم أو عذاب شديد جسدياًء إلا 
أنه ارتبط فى كافة المواثيق الدولية بكافة أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو 
الحاطة بالكرامة» بما فى ذلك العقوبات القاسية. ولذا لا يمكن فصل الأمرين 
أحدهما عن الآخر عند الحديث عن التعذيب. ولا يشمل التعذيب الألم أو الأذى 
الجسدي فقطء بل يشمل كذلك المعاناة النفسية» كالتهديد لأفراد العائلة أو 
المقرْبين أو المحبين للشخص. وما يجب ملاحظته أن القانون الدولي في تعريفه 
للتعذيب يعتبر أنه الألم أو العذاب الشديد» ويهذا يعترف بوجود مستويات أدنى 
من الألم أو العذاب لا ينظر إليها على أنها تعذيب» وهو ما نظرت فيه المحكمة 
الأوروبية الحقوق الإنسان سنة »١19798‏ واعتبرت أن هناك حمسة أنواع من 
التعذيب هي من أنواع المعاملة اللاإنسانية والمهينة» ولذا تعتبر من أنواع التعذيب 
حتى لولم يسبب ألا جسدياً شديد””” »: وهو ما تقرّه المواثيق الدولية أيضاً في 
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توسيع مفهوم التعذيب. 

ويشمل التعذيب عدة أساليب» منها الضرب المبرح» والصعق بالكهرباء في 
أماكن مختلفة من الجسم» والاغتصاب والإساءة الجنسية. والعزل الانفرادي 
المطول». والأعمال الشاقة» والإغراق بلماء أو الخئق بوسيلة أخرى لنع التنفس حتى 
لحظات قبل الموت» وتقطيع الأوصال أو انتزاع الأظافرء والتعليق من الأرجل أو 
الأيدي لفترات طويلة» وذلك كله ضمن أساليب متعددة أخرى. ورغم عدم وجود 
قائمة لأنواع التعذيب التي يمنع ممارستهاء فإن القانون الدولي واضح في شمول 


(91) المصدر نفهء ص #- 5. 
ونع المصدر نفسيه ٠»‏ ص 2 
ع .6 .م« لتمه1» ,وألعم ءا بلا 


كل نوع وأي نوع من التعذيب وكل أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية 
والمهينة والحاطة بالكرامة؛ ضمن المستوى والتفسير نفسهما لمصطلح التعذيب؛ 
وهذا يشمل إخضاع الشخص للوقوف منتصباً لفترات طويلة على حائط مع مذ 
الأيديء أو ممارسة الوقوفء ثم الركوع بشكل متكرّرء أو الوقوف وحده أو 
الركوع وحده؛ أو النض بعنف» أو الإخضاع لفترة طويلة للضجيج أو الحرمان 
من النوم أو الطعام أو الشراب”*". ورغم أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب 
لا تتحدث عن خضوع الأشخاص لتجارب علمية دون رضاهم ومعرفتهم 
وإدراكهم الواعيء على أنه من أنواع التعذيب» إلا أنه ضمئاً يعتبر كذلك””"2. فقد 
ورد في اتفاقيات جنيف وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويتداخل 
موضوع التعذيب مع قضايا أخرى في حقوق الإنسان» مثل الاحتجاز والاعتقال 
التعسفي والاختفاء القسري» التي تجعل التعذيب وارداً عند حدوثها. 


وهناك جدل حول إن كان التعذيب يشمل الأحكام القضائية بالتعذيب 
الجسدي وبتر الأعضاء والكئ أو الأشكال المختلفة من الجلد بالسوط أو العصي» 
أو حتى عقوبة الإعدام» فهناك طعون كثيرة واختلافات في الرأي؛ مع أو ضد 
هذه العقوبات» بما في ذلك عقوبة الإعدام» حيث إن الاتفاقيات الدولية 
المناهضة للتعذيب تنصٌ على الاستثناء من التعذيب الألم والمعاناة الناتجة فقط من 
تنفيذ عقوبات قانونية أو الملازمة لتنفيذ مثل هذه العقوبات» أو أنها تأت نتيجتها. 
واستعملت يعض الدول هذا النص لتقول إن العقوبات الجنائية القانونية التي ينتج 
منها أذى جسدي لا تعتبر تعذيباً"""2» واعتبرت العقوبات الجسدية والبتر مستثناة 
من تفسير التعذيب» رغم أن معنى التفسير الأصلي لهذا النصٌ هو العذاب النفسي 
الناشئ أساساً عن عملية الاحتجاز ومنع الحرية والسجنء» وتنفيذ عقوبات بدنية» 
كالأشغال الشاقة» أو عقوبة الإعدام. 


ويشمل القانون الدولي حول التعذيب كذلك أحكاماً تنص على حق الحماية 
من التعذيب ومسؤولية الدولة عن أعمال عملائهاء ولذا على كل دولة اتخاذ 
الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية وغيرها من الإجراءات لمنع التعذيب في 
إقليمهاء وتجريم أعمال التعذيب» مع عدم تبرير أي منها لحالات خاصة» مثل 


(7/4) المصدر نقسهء ص 148-1١7‏ . و01 0لامنالأهآ رعلاامه1» ركعأداءمككة ممتادعنال8 متطول 1 ممعسلا 
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الحرب أو عدم استقرار الوضع السياسي أو الطوارئ العامة””". وضمن هذه 
الأحكام يشمل القانون الدولي أيضاً مسؤولية الحكومات عن الملاحقة القضائية 
لمرتكبي التعذيب في إقليمهاء وتسليمهم إلى دولهم لملاحقتهم قضائيا هناكء إذا لم 
يكونوا في دولتهم أساساًء أو للدول الأقرب للعلاقة في المطالبة بملاحقتهم 
القضائية» مثل تعرّض مواطني دولة للتعذيب من قبل أشخاص من دولة أخرى» 
بحيث يحق للدولة التي تعرض مواطنوها للتعذيب طلب التحفظ والتسليم 
للقائمين بأعمال التعذيب0*". ويشمل القانون الدولي أيضاً أحكاماً تنص على حق 
المتهم في عدم طرده من دولة لجوء أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى يمكن أن 
يواجه فيها تعذيباً. كما يشمل حق الضحية بالحصول على تعويضات عادلة جراء 
تعرّضه للتعذيب» بما في ذلك إعادة تأهيله والتحقيق في شكواه» وعدم تعرّضه 
للأذى 0 


رابعاً: الممارسة المعاصرة للتعذيب» والملاحقة الدولية 


في القوانين الوطنية» تعتبر الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب 
ملزمة بأن تشمل قوانينها الوطنية ما يؤكد المعنى الدولي لمنع التعذيب وشموليته. 
وبأنها وسيفناً تحرّم التعذيب. وقد فعلت الكثير من الدول ذلك» كأمر قانوني قائم 
(©كدزء0)) رغم الاستمرار بممارسته فعليا (18010 46). وترى بعض الدول أنه 
لا يمكن أحياناً الاستغناء عن التعذيب ببعض أساليبهء رغم عدم اعترافها بذلك. 
وللالتفاف على القانون الدولي: ولتغطية الأمر عن مواطنيها تقوم بنفي الأمرء أو 
تذعي أن ممارسته تمت لحاجة ماسة من أجل الأمن القومى. ولذا نرى ممارسته 
ما تزال مستمرة في الكثير من دول العالم » رغم تحريمه دولياً. وحسب التقارير 
الدولية» فإن أكثر من ثلثي دول العالم ما تزال تمارسه بطريقة أو أخرى”:6, 
وأظهرت تقارير منظمة العفو الدولية أن آلاف الئاس يتعرضون سنوياً من قبل 
الأجهزة المختلفة للدول» للضرب والاغتصاب والصعق ”7 ضمن 
بعض ممارسات التعذيب. وبعض أساليب التعذيب من القرون الوسطى ما تزال 
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تمارس حتى اليوم. ومنها قلع الأظافرء وكيّ كف القدم بإجبار الضحية على السير 
فوق الفحم أو على مكوى حامية””. ويستعمل التعذيب الكهربائي كثيراً لانتزاع 
المعلومات. بالإضافة إلى الضرب بأنواعه المختلفة» من الصفع إلى اللكمء إلى 
الركل» إلى الجلد أو الفلق على كف القدمء أو استعمال العصي بشكل عشوائي 
على كل الجسم””". ولأن التعذيب غير مقبول في أيامناء «اختّرعت؟ أساليب 
جديدة منه تعرف بالتعذيب المهنى الذي لا يترك أثراً فى الجسدء ومنها التعذيب 
بالكهرباء» أو الخئق حتى الإغماء» أو التعريض للصقيع أو الضوضاء أو منع 
النوم» أو التعليق من اليدين أو الرجلين. وقد ظهر كل هذا من شهادات الذين 
تعرّضوا للتعذيب دون أن تظهر علاماته على أجسامهه”؛*. 


وفي الدول التسلطية يستعمل التعذيب من قبل أجهزة الأمن السرية ضد 
المعارضين للاعتراف بأنهم جواسيسء أو متآمرون» وعلى علاقات بدول أجنبية» 
وليس فقط من أجل الحصول على معلومات. ويمارس التعذيب حتى في الدول 
التى تذعى الديمقراطية وتناهض التعذيب رسمياء مثلما يحدث فى غونتانامو فى 
الولايات المنحدة هذه الأيام*. وقد أشارت العديد من التقاريرء بما في ذلك 
الصادرة عن دانا بريست 261650 2888) الحائزة على جائزة بوليتزر (مع2 ا أانام) في 
الولايات المتحدةء إلى أن الولايات المتحدة قامت بعمليات إخفاء قسري لأكثر من 
مئة شخص اعتيروا على أنهم إرهابيون» ونقلتهم إلى ما سمي بالمواقع السوداء. 
أي المجهولة؛ في أوروبا الشرقية أو إلى دولة أخرى معروف عنها بممارسة 
التعذيب. وقد دانت هذه التقارير أعمال الولايات المنحدة؛ باعتبارها مخالفة 
للقانون الدولي بشأن التعذيب» وبشأن الإخفاء القسري”". وقد ثبت أنه بعد 
الغزو الأمريكى لأفغانستان سنة »35٠١١‏ والاحتلال الأمريكى للعراق سنة 
00 مارست السلطات الأمريكية الكثير من الوسائل التي اعتبرت من أنواع 
التعذيب””". فقد نقل الأسرى من أفغانستان إلى معسكر خليج غوانتانامو في 
البحر الكاريبي» وهناك تمت معاملتهم بمنتهى القسوة واستعملت ضدهم عدة 
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أصناف من التعذيب. وقد كانت هذه المعاملة السيئة انتهاكاً واضحاً للاتفاقات 
الدولية الخاصة بالتعذيب ومحاربته. وقد أدت عمليات التحقيق الرسمية حول 
معاملة المعتقلين فى أفغانستان, إلى التوصّل إلى أن هنالك على الأقل 71 معتقلاً 
ماتوا نتيجة المعاملة السيئة أثناء التحقين0*©). وقد ذكر تقرير للجنة الدولية 
للصليب الأحمر تم تسريبه إلى صحيفة النيويورك تايمز ووسائل إعلام أخرى في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 230١5‏ أنه تم كشف حقيقة أن السلطات العسكرية 
الأمريكية استعملت أساليب جسدية وكجية تفل زل عد التعديي: مع اسفن 
المشتبه عم في غوانتانام 6*0 


وما تم في أفغانستان جرى تكراره في العراق في سجن أبو غريب» وفي 
سجون أخرى هناك. وحسب تقارير رسمية» فقد مارست الطواقم العسكرية 
الأمريكية وطواقم المتعهدين العسكريين الأمريكيين العديد من وسائل التعذيب 
والحط من الكرامة» منها الاغتصاب ووسائل التحقير الجنسىء» وممارسة ما يشبه 
اللواط من خلال إدخال أدوات خارجية في مؤخرات الأسرى» وجعل الكلاب 
تباجم الأسرى لتعضهم وتسبب لهم الأذى» وكذلك ضرب الأسرى حتى 
الموت. وقد استعملت هذه الوسائل من أجل الحصول على معلومات من السجتاء 
الذين يتم التحقيق معهمء كما استعملت من أجل الترهيب والإكراهء وحتى 
العسليةة: 0 . ولأن ما جرى في العراق وأفغانستان تم كشف جزء منه وتناقلته 
وسائل الإعلام» فقد حاولت الإدارة الأمريكية الادعاء بأن ما يجري لا يصل إلى 
حدّ التعذيب» وهو من الوسائل القانونية التي لا يعارضها القانون الدولي» وبأتها 
لا تصل حتى إلى مستوى الحطٌ من الكرامة. ولتبرير أعمالها فقد لجأت الإدارة 
الأمريكية إلى وزارة العدل الأمريكية لاستصدار تفسير قانوني لما تقوم به قواتها 

من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ومن ممارسة التعذيب. وفي سنة 297١١6‏ 
عندما أصبح ألبرتو غونزالس (602281659 10,وطاخ) النائب العام في الولايات 
المتحدة» سمحت وزارة العدل الأمريكية لعن باستعمال حي وسائل 
التعذيب التي اعتبرتها قانونية» والتي لم تعتبر أنها تصل إلى حد التعذيب المشار 
إليه في الاتفاقيات الدولية: وذلك حسب التفسير الأمريكي..ومن هذه الوسائل 
الصفع على الرأسء والإغراق الوهمي بدفع رأس المتهم إلى حافة الماء وإيهامه بأنه 
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سيتم إغراقه» والتعريض للبرد وللضجة. وفي السنة نفسها أصدرت وزارة العدل 
الأمريكية رأياً قانونياً آخر اعتبرت فيه أن وسائل التحقيق هذه لا تشكل معاملة 
لاإنسانية أو حاطة بالكرامة”'*؟2؛ وذلك بمخالفة صريحة لما هو وارد في القانون 
الدولي. 


ولا يمكن عملياً ملاحقة الدول التي تمارس التعذيب» رغم اعتباره جريمة 
ضد الإنسانية» ولكن وروده في تقارير خروقات حقوق الإنسان في أية دولة» 
يعتبر من أسوأ ما يمكن أن يقال بحقها في التقارير الدولية في مجال خروقاتها 
لالتزاماتها الدولية. ولذا تحاول الدول التى تمارس التعذيب إخفاءه أو تبريره إذا 
انكشف أمرهء أو حتى إنكاره””“. ورغم المنع الدولي» فإن الملاحقات القضائية 
لمن يمارسون التعذيب نادرة» لنقص الإرادة السياسية لفعل ذلك» ولغياب التغطية 
الإعلامية الملائمة. وتقوم عدة مؤسسات دولية بملاحقة التعذيب وتوثيقه بغرض 
كشفه وإيقافه ومعاقبة القائمين عليه» ومنها منظمة العفو الدولية» ولجنة مناهضة 
التعذيب التابعة للأمم المتحدة. ومن أجل ملاحقة التعذيب» تقوم لجنة مناهضة 
التعذيب بملاحقة قضاياه المرفوعة أمامها. ويقوم مقرّر خاص بجمع المعلومات 
حول الإجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها الحكومات تجاوباً مع قلق من 
وجود تعذيب في أقاليمها. ويرفع المقرر الخاص تقريره إلى المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان. وتشمل صلاحيات المقرر الخاص كل الدول الأطراف في الأمم المتحدة 
كأعضاء أو كمراقبين» وليس فقط الأعضاء الأطراف فى اتفاقية مناهضة 
التعذيب””*. وفي حالات الحرب تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإشراف 
على تطبيق اتفاقيات جنيف بين الأطراف المتنازعة. 


ومن الصعب الملاحقة القضائية الدولية» حيث إن الدول تستوعب القانون 
الدولي في قوانينها الوطنية في أشكال مختلفة وتعريفات متنوعة» وحتى عقوبات 
غير متماهية مع المقصود في القانون الدولي» ما يجعل الملاحقة القضائية الوطنية 
غير ممكنة» خاصة أمام إنكار بعض أعمال التعذيب. كما أن بعض القوانين تمنع 
وجود المحامين مع موكليهم لمدة طويلة بعد الاعتقالء» مما يتيح للمحققين 
محمارسات غير مقبولة ولا يمكن إثباتها. وحتى عندما يثبت ذلك وتتم الملاحقة 
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القضائية بشكل معقولء تأتي قرارات العفو الوطنية لتطال المسؤولين عن 
التعذيب» كنوع من الحماية لهه”**2. وعندما صدر نظام روما للمحكمة الجنائية 
الدولية» اعتبر ذلك نوعا من التقدم في مجال ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة القائمين 
على التعذيب» ولكن الأمر يقتصر على استعماله. بشكل منهجي وتمييزي ضد فئة 
معينة» كما يفترض ضرورة تعاون الدول في هذا المجال. وتوضح المذكرة 
التفسيرية لأركان الجرائم الواردة في نظام روماء تعريف جريمة التعذيب التي 
تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية» فتقول إنه يعني ١‏ أن يلحق مرتكب الجريمة 
ألما شديداً أو معاناة شديدة سواء بدنياً أو نفسياً» بشخص أو أكثر[؛] ؟ ‏ أن 
يكون هذا الشخص أو أولئك الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو 
تحت سيطرته[؛]  "‏ ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن 
عقوبات مشروعة أو ملازمة لها أو تابعين لهاه””'؟. ولا يضيف هذا التفسير شيئاً 
إلى ما ورد في تعريف التعذيب في الاتفاقية الدولية الخاصة بذلك» ولكنه يورد 
ضمن الأركان نفسها ركني المنهجية وسوء النية» وتما الركنان المطلوبان لاعتبار 
الجريمة ضمن الجرائم ضد الإنسائية. 


خامساً: إسرائيل وتعذيب الفلسطينيين 


١‏ منهجيته 
منهجية التعذيب الذي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين» 
معروفة وموثقة في الكثير من التقارير الدولية» وعلى وجه اخنصوص تقارير اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر التى دأبت على زيارة الأسرى والمعتقلين بعد فترات طويلة 
من اعتقالهم» وسمعت إفاداتهم حول ما جرى لهم في غرف التحقيق. كما أنه 
موثق في تقارير منظمة العفو الدولية (أمنستي»» وفي تقارير اللجنة الدولية لمكافحة 
التعذيب» وفي الكثير من تقارير اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل وغيرها من 
منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية. وهذه المنهجية فى التعذيب بدأت منذ 
الاعتقال الأول بعد انتهاء حرب الأيام الستة سنة /194717. وةاعتباراً من العام 1١95717‏ 
مارست أجهزة الأمن الإسرائيلية التعذيب بشكل روتيني ضد المتهمين السياسيين 


( / المصدر نقسية 6 ص رةه 
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الفلسطينيين في الأر امي المحتلة. واعتباراً من العام /1941 أصبح استخدام التعذيب 
قانونياً بصورة فعلية»”*2» رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي» وبما أصبح من 
القواعد الآمرة فى هذا القانون. «وأمكن إضفاء صبغة شرعية فعلية عليه» لأن 
الحكومة الإسرائيلية والسلطة القضائية» فضلاً عن أغلبية المجتمع الإسرائيلي» قبلت 
بأن طرق الضغط الجسدي والنفسي التي يستخدمها جهاز الأمن العام [.. . الشين 
بيت أو الشاباك] هي وسائل مشروعة لمحاربة الإرهاب:". 


ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تتوقف عمليات التعذيب في مراكز الاعتقال 
والتحقيق الإسرائيلية» وإن اختلفت أساليبه وشدته من وقت إل آخرء طبقاً 
للضغوط الدولية والمحلية بعد افتضاح أمره نتيجة التقارير أو نتيجة حوادث وفاة أو 
عاهات مستديمة حصلت للذين تم التحقيق معهم. اوحدث صراع مستمر مع 
الحكومة [الإسرائيلية] حول قضية التعذيب. فمن ناحية» بحث ضحايا التعذزيب 
ومحامو حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان عن سبل لتحذي 
نظام التعذيب القانوني. ومن ناحية أخرى» سعت الحكومة الإسرائيلية إلى الدفاع 
عن النظام وترسيي و3040 وفي سعيها إلى الاستمرارية في منهجية التعذيب,. لم 
يتوقف التعذيب ولكن تغيّرت أساليبه من مرحلة إلى أخرى. و#في كل شهر عشرات 
الفلسطينيين الذين حقق معهم بواسطة جهاز الأمن الإسرائيلي» تعرضوا بشكل أو 
بآخر لأساليب تعذيب وإساءة [» و]التي شملت بإطارها العزل والانقطاع عن العالم 
الخارجي» وأساليب مورست في غرف التحقيق وفي الزنازين»!*2 
الإهانات والمعاملة القاسية والتعذيب النفسى فى حدها الأدنى»؛ وتصل فى أعلى 
مراحلها إلى التعذيب الجسدي الذي يسبب الألم الشديد غير المحتمل» والذي يفضي 
أحيانا إلى الموت وإلى تسبّب عاهات مستديمة جسدية أو نفسية. «وكانت الأجوبة 
الرئيسية التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للانتقادات التي وجهت إلى استخدامها 
للتعذيب [. . .] أن العتقلين «إرهابيين؟» وأن الضغط البدي أنقذ أرواح الناس 

من الهجنات «الإرهابية0 00 


» بداية من 


(47) منظمة العفو الدولية» «مكافحة التعذيب: دليل الحركات» ؟ .6أ6نرة »زاكع هده بلابلاد//:طااط > 
(21/8/2007 :0لعقدعع22) 1٠.‏ .م , < مصتط2_نطاء/صساء عه 
(40) المصدر نفسهء ص .١‏ 
(88) المصدر نفسه؛ ص .١‏ 
(44) اللجئة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل» «التعذيب في إسرائيل ‏ خلفية» ١‏ //نطااط > 
.(21/8/2007 :0عودعععة) 1 .م , < 17290-99لد/عة/أفع 35.01 101ص 510 بابلايد 
)٠٠١(‏ منظمة العفو الدولية. «مكافحة التعذيب: دليل الحركات».» ص  .0‏ 
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والتعذيب في إسرائيل لا يقتصر على التعذيب أثناء التحقيق فقط» من أجل 
انتزاع معلومات تدين المتهمينء بل تعذاه فى الكثير من الأوقات والكثير من 
الأماكن. ليصل إلى تعذيب منهجي ضد الأسرى والمعتقلين ذ فى السجون 
الإسرائيلية»؛ بقصد الانتقام أحياتأء أو بقصد كسر معنويات الأسرى أو 
إخضاعهم بالقوة لرغبات سجّانيهم. وقد استمرت هذه الأعمال من التعذيب 
والمعاملة السيئة المهيئة والماسة بالكرامة والجسد فى السجون الإسرائيلية منذ بداية 
عمليات الاعتقال الأولى بعد حرب الأيام الستة وحتى اليوم في كل مراكز 
التوقيف والسجون الإسرائيلية المانية والعسكرية» وحتى السرية التي كان يختفي 
فيها الأسرى الفلسطينيون والعرب لشهور طويلة» وتمارس ضدهم أبشع أنواع 
التعذيب والمعاملة السيئة. وعمليات التعذيب هذه التي مورست بقصد الانتقام 
والإخضاع وكسر المعنويات» مسجلة أيضاً في تقارير اللجنة الدولية للصليب 
الأحمرء وفى الكثير من التقارير الدولية الأخرى. ولن نسهب هنا بالحديث عن 
التعذيب المنهجي الذي كان لغايات الانتقام والتأديب وكسر المعنويات 
والإخضاعء رغم أهميته» ورغم أن كاتب هذه السطور كان أحد ضحاياه لمرات 


عديدة» ولخاصة في سجن عسقلحن0 00 


وسنركز جل اهتمامنا على التعذيب في أثناء التحقيق» إذ إن منهجيته أثبت 
وأكثر استمراراًء فيما منهجية التعذيب لكسر المعنويات والإخضاع والانتقام كانت 
متقطعة. وتأخذ شكلاً صاعداًء ثم هابطأء في حدتها حسب الظروف الخارجية 

في الكثير من الأحيان» وحسب السياسة التي تقرها الحكومة في معاملة الأسرى 
الفلسطيتيين في سجونباء في أحيان أخرى؛ بمعنى أن الأسرى في الكثير من 
الأحيان كان يفيض بهم الحال من الإهانات وسوء المعاملة» فيخوضون إضرابات 
طويلة عن الطعام تواكبها تغطية إعلامية واسعة من خارج السجون» فترضخ 
السلطات الإسرائيلية وتخفف الضغط عنهم. فينتزع الأسرى والمعتقلون الكثير من 
حقوقهم من سجانيهم نتيجة هذه الإضرابات» وتتوقف المعاملة السيئة لفترات 
طويلة أو قصيرة حسب التأثر بالوضع السياسي العام. 

وفي التركيز على التعذيب في التحقيق» سنرى أن هذا التعذيب لم يتوقف 
في يوم من الأيام» بل تغيّرت صوره واختلفت أساليبه وأماكن ممارستهء بعد كل 


(١٠)انظر:‏ وليم نصارء تغريبة بني فتح: أريعون عاماً في متاهة فتحاوية (رام الله: دار الشروق» 
ص 7 ال اا ال 1ك و +14 ا وا لوا 
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ضجة إعلامية وضغوط دولية حولهء إذ إنه «عقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
وقطاع غزة في العام 17» أصبح بالإمكان اعتقال الفلسطينيين المقيمين فيهما 
بموجب أوامر عسكرية دون السماح لهم بالاستعانة بمحامين ومقابلة أفراد العائلة 
فترة تصل إلى يوماً. وكان ينبغي تمديد فترة اعتقالهم دورياً من جانب القضاة 
العسكريين؛ لكن ذلك كان جرد مسألة شكلية في أغلب الأحيان»””'''. وقد 
تصاعدت حدة التعذيب مع الوقت بدلا من أن تخف, ولكن بدلاً من اللجوء إلى 
التعذيب الجسدي اللمباشر الذي يترك آثاراً في الجسم ء بدأت إسرائيل باللجوء غالباً 
إلى أساليب التعذيب التي لا تترك آثارأأء وهي أحياناً تكون مؤلمة أكثر من التعذيب 
البدائي الذي يترك آثاره في الجسدء وتستمر لفترات أطولء لأنها تأخذ شكلاً 
تصاعدياً: إل أن كيان الأمير ويععرك يننا زريدوتة أن يفول وف الكثير عق 
الأحيان» يكون ذلك لوقف التعنيب» ودون أن يكوت ما قاله الأسير ضحيخا. 
وإذا كانت هناك فترات حْفْت فيها حدة التعذيب» فهذا لا يعنى أنه توقفء بل 
تحيزك نورك فقط ‏ ويكن كز موحة شتخرظ لوقف كانت أجهرة الآأمن 
الإسرائيلية تتحول إلى ممارسته بكل سرية وكتمان» وتحاول الادعاء أنه توقف تماماً. 
ولكن «فى السنوات ٠٠١” 7٠١”‏ وصلت الإساءة بحق المعتقلين الفلسطينيين 
[يجدداً] إلى حد التعذيب الفعلى» كما يعرف في القانون الدولي» في العشرات من 
الحالات الشهرية» وحتى أكثر فنن ذلك [بكثير]. بكلمات اك التعذيب في 
إسرائيل تحول مرة أخرى إلى عمل اعتيادي2079. 


وعمليات التعذيب تستمر في معظم حالات التحقيق من قبل الأجهزة 
الأمنية» وخصوصاً من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك). والذين يتم التحقيق 
معهم يومياً أعداد كبيرة من الأسرى» يجري استجوابهم على مدار أيام» وأحياناً 
أسابيع » وحتى شهور في بعض الحالات المستعصية. وفي عمليات التحقيق هذه 
غالباً ما يلجأ المحققون إلى وسيلة أو أكثر من وسائل التعذيب. و«وفقاً لمعطيات 
رسميةء حقق أفراد جهاز الأمن الإسرائيلي مع آلاف الفلسطينيين» وأكثر من ٠٠١‏ 
شخص مع مرور كل لحظة2'"*”0 أي أنه كان هناك أكثر من ٠٠١‏ أسير فلسطيني 
يمخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق في كل وقت من الأوقات» ومعظم هؤلاء 
كانوا يتعرضون للتعذيب أثناء التحقيق معهم. و«اللجنة العامة ضد التعذيب في 


.7 منظمة العفو الدولية»: المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 
.١ اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.» «التعذيب في إسرائيل  خلفية.»؛ ص‎ )١7( 
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إسرائيل تقدر أن عدد[أ] كبير[أً] من حقق معهمء إذا لى يكن معظمهمء تعرض 
[إلى] «أساليب تحقيق» تؤدي إلى «معاناة أو ألم خطيرء جسدي أو نفسي»4» يعني 
التي تصل - على الأقل بدمجها معا أو بتراكمها ف الزقت - إلى درجة خطيرة 
وقساوة تشكل [تعذيباً] كتعريفها بالقانون 5 وهيل يكس إل أن 
التعذيب في إسرائيل مستمر يومياً وفي كل لحظة بحق العشرات من الأشخاصء 
إن لم يكن بحق المئات. وهو بهذا منهجي منذ بدأ الاحتلال الإسرائيلي للضفة 
الغربية وقطاع غزةء أكثر من أي مكان آخر يمكن الإشارة إليه في التقارير الدولية 
حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالمء ولفترة أطول بهذه المنهجية من 
تاريخ آخر. ومع الأخذ بعين الاعتبار نسبة عدد الفلسطينيين الخاضعين لتسلط 
السلطات الإسرائيلية» مع حالات مشابهة في العالم تجري فيها بعض عمليات 
التعذيب» فإن الحاللات المشاببة هي لملايين البشر في تلك الدول؛ تتم ملاحقة 
نسية ضئيلة منهم لفترة محددةء فيما في الحالة الفلسطينية فإن عدد الفلسطينيين 
سكانياً أقل من ذلك بكثيرء وتستمر ملاحقتهم منذ سنوات طويلة. وبهذا تكون 
نسبة الخاضعين منهم للتعذيب أكثر من أي مكان آخر في العالمء ولمنهجية مستمرة 
لزمن أطول في أي مكان آخر في العالم. 


أساليبه وممارساته 


بشكل عام» يتعرض المعتقلون السياسيون في العام غالباً إلى التعذيب وسوء 
المعاملة» وخاصة في أثناء التحقيق معهم. وقد رأينا أنه بشكل منهجي ومستمر 
#يتعرض المعتقلون السياسيون [والأسرى الفلسطينيون] بشكل مألوف لأساليب 
استجواب تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة السيئة على يد جهاز الأمن العام 
للحصول على معلومات واعترافات استخدمت لإدانتهم في المحاكم 
العسكرية2''90 الإسرائيلية. وقد عرفنا أن هذه الأساليب مستمرة منذ أن احتلت 
إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة. وليس لدينا الكثير من المعلومات الموثقة حول 
التعذيب في إسرائيل ضد أفراد الأقلية العربية التي بقيت هناك» قبل حرب الأيام 
الستة سنة ١14737‏ ولكن من المعروف أن هذه الأقلية ظلت في مناطق وجودها 
خاضعة للحكم العسكري حتى وقت متأخرء ولم يرفع الحكم العسكري عنها إلا 


سنة 21١9551‏ حيث «استمر الحكم منذ إقامة الدولة عام ١54‏ وحتى عام ككول0 


.7 المصدر نقسهء ص‎ )٠١6( 
.7 منظمة العفو الدولية؛ «مكافحة التعذيب: دليل الحركات»» ص‎ )1١1( 
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لم يسمح [خلاله] حسب الأوامر العسكرية للمزااي العرب بالخروج من مدنهم 
وقراهم إلا بتصاريح من الحاكم العسكري»”" "وطن ايارم من الهم 
العسكريء» كثيراً ما كانت تتم اعتقالات وتحقيقات مع كل من يشتبه بانتماءاته 
القومية أو بتأييده لتوجه قومي عربي» وقد تعرض المعتقلون للكثير من سوء المعاملة 
والتعذيب. ولأن المعلومات حول التعذيب قليلة عن تلك الفترة» فإننا نركز جل 
البحث عن التعذيب في إسرائيل عمًا يتم بحق الفلسطينيين في المناطق المحتلة بعد 
حرب سنة 194717. وقد عرفنا أن منهجية التعذيب كانت ترتفع وتهبط حسب 
الأجواء السياسية والضغوط. وبعد أن كانت عمليات التعذيب قد خفت قليلا بعد 
قرار مثير للجدل لمحكمة العدل العليا (وسنعود إليه لاحقاً) يد من صلاحيات 
أجهزة الأمن فى حرية استعمال كل وسائل التعذيب» فإنه «وبعد بدء انتفاضة 
الأقصى التي اشتعلت شراراتها في أيلول/ سبتمبر 27٠٠١‏ بدأت أنباء استخدام 
الوسائل السابقة للتعذيب تتزايد»/*", 


وتتراوح أساليب التعذيب المستعملة حديثاً من الإرهاق النفسي والجسدي إلى 
الضرب والتعذيب الجسدي اللمباشر. وفي تقرير «اللجنة العامة ضد التعذيب في 
إسرائيل» حول تعرض بعض الأسرى للتعذيب» فقد تعرض [المعتقلون] لعمليات 
تنكيل شاركت فيها العناصر الطبية ومحققو الشاباك والقضاة العسكريون والماعون 
العامون والسجانون وأفراد الشرطةء وكبار المسؤولين فى وزارة القضاء. وتؤكد 
شهادات المعتقلين أن آلية التعذيب متجذرة تجاه المعتقلين الفلسطينيين» ويجري 
تنفيذها بشكل بيروقراطي منظم»”*''". وحسبما وثقته منظمات حقوق الإنسان 
حول الأساليب المستعملة في هذا التعذيب المنهجي والمنظمء فإن هذه الأساليب» 
حسب تقرير منظمة العفو الدولية» تشمل «الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي» 
وتغطية الوجه والرأس خلال الاستجوابء والشابة المطولة”*' [أو الشبح 
المطول؟] (الحرمان من النوم مقروناً بالأذى الفعلي» حيث يجبر المتهم على الجلوس 
أو الوقوف في أوضاع تسبّب ألمأ): والضرب على مختلف أنحاء الجسم» والحبس 


)٠١ 0‏ ويكيبيدياء «عرب ال26»48 ويكيبيدياء الموسوعة اللحرة» /أ ل لأط/ع:ه.دألعم نط أط.مء//:ماغط > 
.(6/10/2007] لديددنتك ام ,< لعدذا_اه_كمععنك_طمعم 


)١١8(‏ منظمة العفو الدولية» الصدر نفسهء ص لا. 


()«تقرير اللجنة ضد التعذيب : القضاء الإسرائيلٍ أتاح تعذيب كل معتقل فلسطيني» » عرب 18 » 
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في غرف بحجم خزانة الملابس» واستخدام الموسيقى الصاخبة المتواصلة 
والتعريض لدرجات الحرارة أو البرودة القصوى. وفرض قيود على الأوقات التى 
يسمح فيها بتناول الطعام أو الذهاب إلى المرحاض. وتضمتت الوسائل الأخرى 
المستخدمة جلوس القرفصاء لفترة طويلة مثل الضفدع والهز العنيف:('''2. وهذه 
الأساليب هي جزء من طيف أكبر بكثير» حيث إنه في تقرير نشرته صحيفة 
هآرتس حول تجاوز جهاز الأمن الإسرائيلي لقرار محكمة العدل العليا التي حدّت 
من صلاحيته في استعمال التعذيب» قالت الصحيفة: يبدو أن جهاز الأمن 
داخف ناتاه الأساليت «القديمة»؛ بدءاً باحتجاز المعتقلين معلقين في الهواء 
بواسطة ا وأرجلهم [الشّبح]» أو قلع شعر الذقون أو إدخال أشياء في 
المؤخر 


وإدخال أشياء في المؤخرة ليس من الأساليب الجديدة التي يلجأ إليها 
العققون الأسزاسليون. فين من الأساليب القن كنات معتل وق مركز زعد 
احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة» ضمن ممارسة سادية لعنف جنسي شديد ضد 
المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم. واستمرت ممارسته لفترة طويلة لاحقاً. وقد 
استعمل كذلك ضد الأسير اللبناني مصطفى الديراني الذي اختطفته إسرائيل من 
لبنان للحصول منه على معلومات عن «رون أرادة الطيار الإسرائيلي الذي اختفت 
آثاره في لبنان. «وخلال الأشهر الأولى من أسره وفيما كان الإسرائيليون يأملون 
في انتزاع معلومات منه حول أراد. تعرض [الديراني] للتعذيب على يد أحد 
كبار المسؤولين في الجيش» معروف باسم «الماجور جورج". [... ولاحماً] رقع 
[الديراني] دعوى ضد الدولة العبرية وضد الماجور جورج في قضيتين تتعلقان 
بالعنف الجنسي. في الأولى أمر جورج أحد الجنود باغتصاب السيد الديراني» وفي 
الأخرى أدخل عصا في مؤخرته:”'''". ورغم أن هذه الممارسة تعتبر من الجرائم 
الدولية المحرمة» فإن المحققين العسكريين استنكروا أن يتم ملاحقة جورج علل 
جريمة كهذه؛ ورفعوا عريضة احتجاج بهذا الخصوصء ليس لأنه لم يفعلهاء بل 
لأن ما فعله كان أمراً شائعاً في التحقيق. «وقد صرح أحد المحققين 1 ] «أته 


)١١١(‏ منظمة العفو الدولية» الممدر نفسهء) ص ل 
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كان من الدارج التهديد بإدخال قضيبء والقصد كان إدخاله فعلاً إذا امتنع 
الشخص المعني عن الكلام». والعريضة التي رفعت للدفاع عن جورج ؛ موقعة من 
٠‏ ضابطأء لا تنفي اللجوء إلى هذه الممارسات» ولكنها تعتبر فقط «أنه ليس من 
العدل الانتقام من جورج لأنه استخدم طرائق رائجة في س0 

وتقرير صحيفة هارتس السابق الذكر ينقل عن تقرير اللجنة العامة ضد 
التعذيب في إسرائيل استناداً إلى شكاوى أربعين معتقلاً تعرضوا للتعذيب» وتمكنوا 
من تقديم إفاداتهم للجنة”*''). ولكن هذا جزء بسيط من عدد الذين تعرضوا 
للتعذيب» وأغلبهم لم يتمكنوا من تقديم إفادات أو شكاوى. اوقد تحدثت 
الشهادات عن أعمال تعذيب [واضحة. . .] كانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد 
ألغتها في العام .١1444‏ وتفيد حنة فريدمان» مديرة اللجنة العامة لمكافحة 
التعذيب؛ أن منظمتها قد رصدت تزايداً فى حالات التعذيب في السجون 
الإسرائيلية منذ انطلاق الانتفاضة الأخيرة. وبحسب إحدى الدراسات الحديثة» 
فإن 08 في المئة من السجناء الفلسطينيين قد خضعوا لأعمال صريحة» مثل 
التعرض للضرب أو الركل أو الهرْ العنيف أو الإرغام على اتخاذ وضعيات مؤلمة أو 
تحمّل أغلال ضيقة جدأً:'''. وهذا أيضاً جزء من طيف واسع من أعمال 
التعذيب» كما أن باقي المعتقلين الذين لم يتعرضوا لهذه الأعمال» تعرضوا بشكل 
أو آخر لأنواع أخرى من التعذيب لا تدخل ضمن هذه الأعمال «الصريحة». 
وايروي المعتقلون الذين جرى التحقيق معهم في الشكاوى عن «وثيقة»؛ يعرضها 
المحققون» يذكر فيها إمكانية إجراء «تحقيق عسكري» معهمء يأتي بعدها سلسلة 
من عمليات التعذيب التي يتعرضون لها. ومن بين حالات التعذيب التي تتكرر 
كيرا هين وضفات خلوسن مؤلمة جداً تعرف باسم فالموْرة» و«تضفب المورةة 
و«الضفدع6 و«القمبزة» و«نصف القمبزة»» بالإضافة إلى شد القيود المؤلم» والمنع 

من النوم» والهرّ والضرب والصفعات»'". 

ويؤكد تقرير اللجنة العامة ضد التعذيب فى إسرائيل استعمال هذه الأساليب 
من التعذيب» ويوردها مع شرح تفصيل لبعض منهاء فيقول: «أساليب التعذيب 
والإساءة التي اتبعت في غرف التحقيق شملت أساليب اعتيادية مثل منع النوم. 


)١17(‏ المصدر نفسه. 

١ حمدانء» ««الموزة» و«نصف الموزة» و(الضفدع». . . و«القمبزة».»؛ ص‎ )١١4( 
." كوك. المصدر نفسهء ص‎ )١116( 

)١17(‏ حمدان. المصدر نفسه)» ص ؟, 


ل 


[ولكن تشمل أيضاً] التقييد لكرسي بأوضاع مؤلمة» ضربات» تبديدات» شتائم» 
إهانات» أساليب خاصة لحني اليسم بأوضاع مؤلمة للغاية» شد القيود بصورة 
متعمدة» الدوس على القيود» الضغط على أعضاء مختلفة بالجسم» إجبار المحقق 
معه على الركوع بوضعية «قمبزك» خنق وأساليب عنف وإهانة أخرى (نزع الشعرء 
البصق)؛ التعذيب في الزنزانة [. . . :] التعريض لدرجات حرارة دنيا وقصوى» 
التعريض المستمر لضوء صناعي» الاحتجاز في ظروف اعتقال لاإنسانية»5©,. 
وفي شرحه لبعض هذه الأساليب المميزة وتأثيرها فى المعتقلين يقول التقرير : 
«أساليب التحقيق التي كان يمتاز بها جهاز الأمن الإسرائيلي: التقييد بأوضاع مؤلمة 
لساعات وأيام متواصلة؛ بينما الرأس مغطى بكيس معفن ومبلل وإسماع موسيقى 
تئن بالأذن» عزل انفرادي داخل زنازين ضيقة» ضربات» خضخضة. منع النوم 
والأكل» تعرض للبرد أو الحرء شتائم وإهانات نفسية» توجيه التهديد إلى المعتقل 
أو إلى عائلته» منع الوسائل ا واستبدال الملابس. كل هذا أدى إلى أذى 
نفسي وجسدي مزمنء» وإلى حالات من المدت:0340, 


وحتى يتأكد المحققون من أن الأسرى المحقق معهم سيتحملون أساليب 
التعذيب الممارسة بحقهم؛ فإنهم يخضعون لفحوص طبية قبل بدء التحقيق تفيد بأن 
الحالة الصحية للأسير تسمح باستعمال العنف المتزايد. وتقول منظمة العفو الدولية 
عن هذه الفحوص التي تسبق ممارسة التعذيب الذي تم وصفهء في أحد تقاريرها: 
«صاحب استخدام التعديب هذا نظام من الفحوص الطبية» يفترض إجراؤها 
لمحاولة التأكد من أن المعتقلين لن يفارقوا الحياة أو يصابوا بمشاكل صحية في 
الحجز. وفي أيار/ مايو ١947‏ نشرت صحيفة دافار «استمارة لياقة طبية» ستستخدم 
فى مراكز الاستجواب. وتطلب الاستمارة من الأطباء التحقق مما إذا كان المعتقل 
يستطيع تحمل أساليب استجواب [... معينة]. وبعد صدور احتجاجات» 
اشتملت عل الجماعات المحلية لحقوق الإنسان». أعطت نقابة الأطباء الإسرائيلية 
تعليمات إلى الأطباء بعدم استخدام الاستمارة. [. . .] لكن أفراد الجسم الطبي 
واصلوا فحص المعتقلين عند وصولهم وجرى تعديل التعذيب وفقاً لحالتهم 
المحية و1 وهكذا يشارك هذا الجسم الطبي بعمليات التعذيب ضد 
الفلسطينيين» بما يعتبر بشكل واضح الكل اراي الطبية الأخلاقية 


)١١(‏ اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل» «التعذيب في إسرائيل - خلفية»» ص ١‏ - ؟. 
( 0 المصدر نمسهء ص .١‏ 
(0) منظمة العقو الدولية» (مكافحة التعذيب: دتيل الحركات؛:» ص ". 
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وانتهاكاً للقانون الدولي بهذا الخصوص. ولكن هذه الفحوص الطبية لم تكن مفيدة 
في كل الأحوال» وقد أدت بعض أساليب التعذيب إلى الكثير من الأذى النفسي 
والجسدي لدى الكثير من الأسرى الذين 3 تم التحقيق معهم وتعذييهمء كما أن 
لاقى حتفه نتيجة هذه الأساليب. وقد «ألقت وفاة فى الحجز الضوء على 
1 تخاطر أحد الأساليب ‏ الهرّ العنيف ‏ الذي بدا أنه حظي بالموافقة في المبادئ 
التوجيهية السرية التي سمحت باستخدام «الضغط البدني المتزايد». فقد ألقي القيض 
على عبد الصمد حريزات [. . .] ليل 75١‏ نيسان/ أبريل ١١14465‏ وسرعان ما دخل 
في غيبوبة بعد الساعة الرابعة من بعد ظهر 77 نيسان/ أبريل. وتوفي بعد ثلاثة أيام 
من دون أن يسترد وعيه. [. . .] وأظهر التشريح أن عبد الصمد حريزات توفي 
جراء «الهز العنيف» الذي تسبّب بنزيف تحت الأم الجافية داخل الجمجمة:!”""2؛ 
وهذه حالة من العديد من حالات الوفاة في أثناء التحقيق في إسرائيل. 


إشكاليته القانونية والدولية 


أثار لجوء إسرائيل إلى التعذيب المنهجي ضد الفلسطينيين إشكاليات قانونية 
للحكومة الإسرائيلية وللدولة العبرية ككل. وهذه الإشكاليات القانونية منشأها 
الأساسي أن هذه الممارسات ني جرائم دولية وتخالفة للقانون الدولي بشكل 
صريح.ء بالإضافة إلى أن القانون الإسرائيلي نفسه يمنع التعذيب. ولهذا أخذت 
الإشكالية وجهين: الوجه الدولي يكمن في الانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام 
القانون الدولي التي تصل بخطورتها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية» ولذا 
تتعرض إسرائيل بشكل دائم إلى الضغط الدولي لوقف هذه الممارسات الجنائية» 
ومحاسبة مقترفيهاء فهي كجرائم ضد الإنسانية تتطلب محاسبة القائمين عليها في 
كل المستويات» حسبما ينص القانون الدولي. والوجه المحلي يكمن في أن الكثير 
من المنظمات المحلية لحقوق الإنسان رأت فى هذه الممارسات تخالفة صريحة 
للقانون الإسرائيلي» ومأزقاً أخلاقياً للحكومة الإسرائيلية وللشعب الإسرائيلي 
ولليهود عمومء والذين تعرضوا إيان الحكم النازي لاوبادة الجماعية وللاضطهاد 
والتعذيب والملاحقة» بما يمنع اليهود خلقياً من نمارسة الأساليب تفسها ضد 
شعب آخر. ورغم كل ذلك استمر التعذيب في إسرائيل» وحتى دخل في 
مرحلة من المراحل طريق الشرعنة والتغطية القانونية. «ويؤكد [تقرير اللجنة 
العامة ضد التعذيب في إسرائيل] أنه في إسرائيل لا يوجد اليوم أي حاجز 


(١1)المصدر‏ نفسه؛ ص ”, 


تقولا 


فعال» لا قضائي ولا أخلاقيء أمام ممارسة التعذيب. فوزارة القضاءء بدءا من 
المستشار القضائي للحكومة ونيابة الدولة» وحتى المذعى المعين» يمنحون الغطاء 
المنهجي لطرق التحقيق التي يستخدمها الشاباك في حين يتجاهل الجهاز القضائي 
شكاوى ضحايا التعذيب:23"9. 


والمعضلة الحقيقية على المستوى المحلي التي تواجهها المنظمات المدافعة عن 
حقوق الإنسان في إسرائيل هي أن الجهاز القضائي الذي من المفترض أن يصون 
القانون ويفرضه على الجميع بلا تمييز» يعمل على إعطاء الشرعية للتعذيب» وحتى 
على أعل مستويات القضاء. وعلى سبيل المثال» «محكمة العدل العليا لم تقبل ولو 
التماساً واحدأ من ال ١54‏ التماساً التي قدمتهااللجنة العامة ضد التعذيب في 
ان المعتقلين مع محاميهم في أثناء التحقيق في السنوات 


إل خا 


ومن ناحية أخرى» فإنه خلال سنة واحدة فقط هى سنة »75٠١86‏ أرسلت 
اللجنة العامة ضد التعذيب فى إسرائيل ومنظمات محلية أخرى لحقوق الإنسان 
«إلى المستشار القضائي للحكومة [الإسرائيلية]» ميني مزوزء ما يقارب +٠‏ شكوى 
تتصل بتعذيب خطير. وتقول مديرة اللجنة ضد التعذيب حنة فريدمان» إن اللجنة 
تشدد على صدقية الشكوىء وبالمقابل فإن المستشار القضائي للحكومة لم يجد في 
أي من الشكاوى سبباً لفتح تحقيق ضد المحققين0779, ولا عجب في ذلك» 
فهذه الشكاوى أرسلت إلى النيابة العامة» التى بدورها «سلمت آنذاك[»] كما 
اليوم[»] التحقيق بشكاوى المعتقلين إلى أحد أفراد جهاز الأمن الإسرائيل» 
ولا عجب أنها لم تستخلص.ء ولو في حالة واحدة» أن رجال جهاز الأمن 
الإسرائيلٍ عذبوا فلسطيني «دون الحاجة988؟""). والأدهى هو أن المستشار القانوني 
(القضائي) للحكومة الإسرائيلية هو نفسه الذي يمنح إجازات التعذيب للمحققين. 
وببذا الخصوص يقول تقرير اللجنة العامة للتعذيب في إسرائيل إن «المستشار 
القضائي منح بالجملة. دون استثناء» إجازات «الدفاع الملح؛ لكل حالة [من 
حالات التعذيب]. النتيجة كانت حماية كلية» محكمة؛ غير مخترقة وغير مشروطة 
شملت جهاز التعذيب الخاص بجهاز الأمن الإسرائيلي ومكنته من الاستمرار دون 


.١ «تقرير اللجنة ضد التعذيب: القضاء الإسرائيلٍ أتاح تعذيب كل معتقل فلسطيني»» ص‎ )١١1( 
,١ اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل» «التعذيب في إسرائيل  خلفية:» ص‎ ))3( 
.5 حمدان» ««الموزة» وانصف الموزة» و«الضفدع». . . و«القمبزة»»» ص‎ )١77( 

.١ اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل» المصدر نفسهء ص‎ )١15( 
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عائق ودون فحص أو تحقيق»!9١11)‏ . ومصطلح «الدفاع الملح» (أو «دفاع الضرورة») 
هو الثغرة التى تركتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية لجهاز الأمن الإسرائيلٍ 
لممارسة التعذيب» وهو ما سنعود إليه لاحقاً. 


وقد أعطت إسرائيل نوعاً من الغطاء الشرعي لممارسة التعذيب سنة /1941» 
بعد أن كثر الجدل حوله» واستعمل هذا الغطاء لاحقاً لتعذيب الآلاف من ناشطي 
الانتفاضة (/19481 - »)١447‏ الذين كانت كل ممارساتهم تنحصر في المقاومة 
الشعبية غير المسلحة ضد الاحتلال. كما استعمل الغطاء نفسه لاحقأ لتعذيب 
المعتقلين الفلسطينيين حتى بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في سئة 21497 
وذلك بممارسته ضد كل من تشتبه إسرائيل بأنه يسعى إلى القيام بعمليات 
عسكرية في إسرائيل أو في المناطق المحتلةء لإعاقة اتفاق أوسلوء رغم أنها هي لم 
تلتزم بهذا الاتفاق» واستمرت بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان 
الإسرائيلٍ في المناطق المحتلة» بما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ولأحكام 
اتفاقية أوسلو نفسها. وقد «تم إضفاء الصبغة الشرعية الفعلية على التعذيب نتيجة 
تقرير أعدته لجنئة تحقيق ترأسها كبير قضاة المحكمة العليا السابق موشية لانداو 
(لجنة لانداو) التي شكلت في العام ١9417‏ عقب افتضاح قضية تضمنت عمليات 
إعدام [لفلسطينيين] خارج نطاق القضاء نفذها جهاز الأمن العام:”""''. وقد تم 
تشكيل اللجنة» لا لتعطى الضوء الأخضر لممارسة عمليات التعذيب ضد 
الفلسطينيين؛ بل كانت مهمتها الأساسية التحقيق بالخروقات للقانون» التي 
يمارسها جهاز الأمن العام الإسرائيلي في أثناء التحقيق» ولكن بدلاً من ذلك» 
جاءت نتيجة تحقيق اللجنة بتوصية السماح بالتعذيب» إذ إن اللجنة» بدلا من منع 
التعذيب ووقف الخروقات للقانون «شرعنت عملية التعذيب بإتاحة ما يسمى «حد 
معقول من الضغط الجسدي والنفسي». [ونتيجة ذلك] جرى سن المزيد من 
القوانين التي تعطي الشاباك المزيد من الحرية في الاستفراد بالمعتقل لفترة 
أطول2'""00. وذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية تقرير لخئنة لانداو وعملت 
على تنفيذ توصياته. 


ومن النتائج التي توصلت إليها لجنة لانداو هي أن «الرأي السائد بين جميع 


(0١١)المصدر‏ نقفسه؛ ص .١‏ 
( منظمة العفو الدولية» «مكافحة التعذيب: دليل الحركات؛»» ص 7. 
)١61(‏ حمدانء ««الموزة» و«نصف الموزة» و«الضفدع». . . و«القمبزة.»؛ ص 7 
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المعنيين بهذا الموضوع تقريباً هو أنه لا يمكن تفادي اللجوء إلى درجة من الضغط 
الجسدي في استجواب المتهمين [بارتكاب] نشاط إرهابي معاد. [ولإخفاء أمر هذا 
التعذيب] دأب المحققون التابعون لجهاز الأمن على الكذب عندما واجهوا 
«مأزق» كشف طرق الاستجواب التي يمكن أن تدفع المحكمة إلى رفض 
الاعترافات [...]. وذكر في [تقرير لجنة لنداو] أن «الشهادات الكاذبة في 
المحكمة سرعان ما أصبحت معياراً غير قابل للطعن وباتت القاعدة السائدة:40"". 
ولتخليص المحققين من هذا «المأزق» أوصت اللجنة بالسماح باستعمال بعض طرق 
الضغط الجسدي والنفسي, الذي شرعن بالتالي ممارسة التعذيب» بعد أن أقرت 
الحكومة الإسرائيلية التقرير وعملت على تنفيذ توصياته. وتقول منظمة العفو 
الدولية في تقرير لها بهذا الخصوص: «أوصت لجنة لانداو بوجوب السماح لجهاز 
الأمن العام باستخدام الضغط النفسي و«درجة معتدلة من الضغط الجسدي؟ في 
استجواب المعتقلين «الأمنيين». واعتمدت اللجنة على مفهوم «أهون الشرين؟ في 
قولها إن «التعذيب الفعلي... ربما يمكن تبريره لاكتشاف قنبلة على وشك 
الانفجار فى مبنى يشمن بالناسة. [ومنذ ذلك الوقت] استخدمت السلطات 
الإسرائيلية صورة «القتيلة الموقوتة» بشكل متكرر لتبرير أساليب شكلت 
تعذيباً”*'''. وعلى أساس هذا الفهم» وبناءً لهذا المنطق من التحليل الذي توصل 
إلى توصيات تخالف كل قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني» أصدرت اللجنة 
التى ترأسها رئيس قضة المحكمة العليا السابق» تقريرها الذي شرعن لعملية 
تعذيب الفلسطيتيين في إسرائيل. 


وظلّ تقرير لجنة لانداو هو القاعدة التي اعتمدت عليها كل الأجهزة 
المعنية في إسرائيل لتبرير التعذيب؛ حتى أصبح الأمر مقبولاً لدى الرأي العام 
الإسرائيل. وهم يحدث تغيير في الرأي العام الإسرائيلي إزاء معاملة المعتقلين 
الفلسطينيين [بعد إقرار اتفاقية أوسلو]. وعلى العكس أصبح أكثر تشدداً بين العام 
1 [... و] العام 1444. وهي فترة شهدت [. . . تصاعد الهجمات التي 
نفذها تنظيمان فلسطينيان متشذدان هما حماس والجهاد الإسلامي. واعتبر 
الفلسطينيون واللبنانيون وسواهم من الرعايا غير الإسرائيليين ضحايا «مقبولين؟ 
للتعذيب» واعتبرت وسائل التعذيب «مقيولة»0” "2. وعلى هذا الأساس خفّت 


(8؟١)‏ منظمة العفو الدولية؛ المصدر نفسه + ص 3 
( )المصدر نمسه ١‏ ص 5 
)1١(‏ المصدر نفسهء ص .١‏ 


ل 


حدة المعارضة الداخلية لدى الرأي العام الإسرائيل لممارسة التعذيب بحق 
الفلسطينيين» رغم أن العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية ظلت تسعى إلى 
كشفه ووقفه. ونتيجة لكل هذاء تصاعدت حدة التعذيب بحق الفلسطينيين» فهو 
أصبح شرعياً بعد إقرار الحكومة لتوصيات جنة لانداو» والرأي العام الإسرائيلٍ 
أصبح يعتبره أمراً لا اعتراض عليه. وعلى هذا الأساس» و«لغاية قرار [محكمة] 
العدل العليا [المثير للجدل سنة] ١4144‏ تعرّض للتعذيب في كل عام مئات 
[وحتى آلاف] المعتقلين الفلسطينيين بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية. [و]وفقاً 
لمعطيات رسمية حوالى 7 ألف فلسطيني حقق معهم على أيدي قوات الأمن 
بفترة الانتفاضة .)١497 - ١9441/(‏ وحسب تقدير «اللجنة العامة ضد التعذيب 
في إسرائيل؟ تقريباً كل من مر بتحقيق اجتاز صورة واحدة [على الأقل] من صور 
التعذيب خلال و0510 


وهذا التصعيد في ممارسة التعذيب ضد الفلسطينيين» وخصوصاً في أثناء 
الانتفاضة (1941 - 21447)» التي لجأت عموماً إلى أساليب سلمية في المقاومة أو 
أساليب شعبية دون تنفيذ عمليات عسكرية» أدى إلى ردود فعل دولية غاضبة على 
ما تقوم به إسرائيل» وخصوصاً في شرعنة مسألة التعذيب بما يخالف القواعد 
الآمرة في القانون الدولي» وباقي أحكامه المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. 
و«الانتقادات التي وجهتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أساليب 
الاستجواب الإسرائيلية[1:] والإجراءات التي اتخذتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة 
للأمم المتحدة والمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب» زادت الضغط 
الدولي على الحكومة الإسرائيلية. و[نتيجة ذلك] في العام 2144١‏ أصبحت 
إسرائيل طرفاً فى ثلاث معاهدات دولية لحقوق الإنسان تحظر التعذيب هى: 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[»] واتفاقية مناهضة التعذيب[»] 
واتفاقية حقوق الطفل. و[لكن] لم يتم دمج أي من هذه الاتفاقيات بموجب 
تشريعات في القانون الإسر 1 وكان نتيجة عدم استيعاب هذه الاتفاقيات 
ضمن القانون الإسرائيلٍ أنه حتى محكمة العدل العليا الإسرائيلية أقرّت اللجوء إلى 
التعذيب في قضايا معروضة عليها سنة .١14957‏ ونتيجة لهذا التصعيد في استعمال 
التعذيب في إسرائيل بحق الفلسطينيين» طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة 


للأمم المتحدةء «استجابة لمناشدة قدمتها منظمة العفو الدولية وبتسيلم [»] من 


(11) اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل» «التعذيب في إسرائيل ‏ خلفية»» ص .١‏ 
)١87(‏ منظمة العفو الدولية» «مكافحة التعذيب: دليل الحركات»» ص 50. 


اكول 


إسرائيل أن تقدم «بصورة عاجلة؛ تقريراً خاصاًء وهي المرة الأولى التي يُطلب فيها 
سن 
ذلك من أية دولة» 


وقدمت إسرائيل تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب» الذي تبرر فيه ما تلجأ 
إليه من أساليب تعذيبء والتي لا تعتبرها هي أساليب تعذيب. وفي الاجتماع 
الذي عقدته في أيار/ مايو ١1991‏ فحصت اللجنة التقرير الخاص الذي قُدمء وفي 
بيان مهمء وجدت أن أساليب الاستجواب التي تستخدمها إسرائيل: «التقييد في 
أوضاع تسبب ألا شديدٌ و«تغطية الرأس والوجه [.. .]28 و«إطلاق العنان 
لصوت الموسيقى الصاخبة فترات طويلة»» و«الحرمان من النوم لفترات طويلة»» 
و«التهديدات بما فيها التهديدات بالقتل»» وةالهرٌ العنيف5» و«استخدام الهواء 
البارد للإصابة بالقشعريرة» تشكل تعذيباً ويجب الكف عن ممارستها فوراً. كما 
شددت اللجنة على الطبيعة المطلقة لتحريم التعذيب وعدم القبول بأي استثناء لهذا 
التحريم»”*"''. وفي العام التالي عادت لجنة مناهضة التعذيب إلى تكرار «الخلاصات 
والتوصيات» التي قدمتها في العام السابق[»] وأعربت عن قلقها إزاء «تقاعس 
إسرائيل الواضح عن تنفيذ أي من التوصيات التي أصدرتها اللجنة»(*"" 2 بعد أن 
تفحصت اللجنة التقرير الدوري الثاني الذي قدمته إسرائيل بهذا الخصوص. 


وبعد ضغط دولي مستمرء بدأت إسرائيل ترضخ جزئياً لمطلب عدم مشروعية 
التعذيب. «ونتيجة للحملات الدولية والأوامر الزجرية التى جرت.محاولات دؤوبة 
لاستصدارها من جانب المنظمات غير الحكومية والمحامين الأفراد (قدمت اللجنة 
العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وجدها 77 التماساً بين كانون الثاني/ يناير 
وأيلول/ سبتمبر :)١1944‏ فضلاً عن المبادرات المحلية الأخرى» بدأت محكمة 
العدل العليا [الإسرائيلية] في نهاية المطاف بالتعاطي الحاد مع قضية التعذيب وم 
تكتفبي» كما فعلت في السابق» بمجرد قبول التبريرات «الأمنية» التي ساقها جهاز 
الأمن العام»”*” '“. وأخيراً أصدرت المحكمة حكماً بمنع التعذيب» مع ترك الباب 
مفتوحاً لبعض الاستثناءات» تحت عنوان «الدفاع الملح4 أو «دفاع الضرورة».؛ مما 
انعكس سلباً على مبدأ التحريم الكلي للتعذيب» كما هو مقر في أحكام كافة 
المواثيق الدولية. «وفي تشرين الأول/ أكتوير 2٠٠١١‏ بعد مراجعة التقرير الدوري 


.9© المصدر نفسهء ص‎ )١7( 
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الثالث الذي قدمته إسرائيل بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب» أعربت لجنة 
مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن أسفها لأن الحكم الصادر عن محكمة 
ا 28 1 يتفيكن حظرا الما يدا ويا 01 0 وأن 


لغيه الجنائية بالتذرع ب «دقاع الفضر ورمعو(" مما أتاح المجال للاستمر ار 
بالتعذيب حسب المفهوم السابق الذي يقوم على مبدأ «القنبلة الموقوتة4» كما جاء 
في تقرير لانداو. 

وكل ما فعلته محكمة العدل العليا الإسرائيلية أنها «نظرت في كل واحد من 
أساليب الاستجواب المختلفة التي استخدمها جهاز الأمن العام [الإسرائيلي]ء بما 
فيها الهِرّ[؛] وإجبار المرء على جلوس القرفصاء على رؤوس أصابع قدميه (جثوم 
الضفدع)1.] والشد المفرط للأصفادل»] والحرمان من النوم[»] وتغطية الرأس 
بغطاء[»] وإسماع موسيقى صاخبة جداً. [و] قضت المحكمة بأن كل طريقة منها 
ليست «معقولة؛ ويجب منعها. [ورغم هذا المنع» فقداترك بعض المجال 
للمحققين [. . .] إذا دعت الحاجة إلى استخدام أساليب استجواب محظورة لإنقاذ 
الأرواح» [بحيث] يجوز لمحققي جهاز الأمن العام «أن يستفيدوا من (دفاع 
الضرورة)2""*”0. ودفاع الضرورة يعني أن يتم التعذيب لانتزاع معلومات تؤدي 
إلى إنقاذ أرواح» حسب مبدأ لجنة لانداو القديم» المعروف بميدأ «القنبلة الموقوتةة 
التي يؤدي الكشف عنها قبل انفجارها إلى إنقاذ أراوح الناس. وفي شرحه لقرار 
المحكمة «كتب القاضي أهارون براك [رئيس المحكمة...] أن المنع هو مطلقء إلا 
أن المحكمة تركت ثغرة «تتيح مواصلة التعذيب» تعتمد على بند في قانون 
العقوبات» يحدد أن «الإنسان لا يتحمل مسؤولية جنائية إذا لجأ إلى عمل كان 
مطلوياً بشكل فوري لإنقاذ حياته أو حياة آخرين» [وهذا ما يعنيه مبدأ دفاع 
الضرورة]ء ومن هنا فإن المحكمة قررت عدم إدانة محققي الشاباك الذين 
يستخدمون وسائل عنيفة في التحقيق» إذا تبين بعد ذلك أنه بواسطة ذلك 
التعذيب تم منع مس بالجمهور بشكل فوري) 0*0 

ولأن محكمة العدل العليا الإسرائيلية لم تكن قاطعة وحازمة في قرارها 
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بتحريم مطلق للتعذيب» والسماح باللجوء إليه في حالالات «دفاع الضرورة»» أو 
ما سمي بحالاات «القنبلة الموقوتة4. فمد استمر التعذزيب وتصاعدت مارسته «فى 


إسرائيل» وبخاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام .)'4*0096٠٠‏ و 


المعلومات المتوفرة للّجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل» «فإن هذا الشرخ الضيق 
والمسمى «القتبلة الموقوتة؛ أو «الوسائل الخاصة» [بدأ يتسع] بشكل تدريجي منذ 
العام 7614949'؟'2؛ سنة صدور القرار. وحسب تقرير للّجنة العامة ضد التعذيب 
في إسرائيل «فإن سماح المحكمة العليا بتعذيب المعتقلين المشتبهين بأنهم «قنابل 
موقوتة»» قد أتاح المجال لتعذيب كل أسير فلسطيني»””*''. اليوم يتضح بعد مرور 
سئوات على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن التعذيب الذي تمارسه إسرائيل 
بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ما يزال منهجياً كما كان فى السابق» وكما 
كان منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تبين «أن 
القرار خلّف ثغرات جوهرية» تمكن من استمرار ممارسة التعذيب والإساءة 
بتحقيقات جهاز الأمن الإسرائيل1. . .]. والحقيقة أن محكمة العدل العليا أبقت 
وجهة النظر القضائية على نصابها[؛] والأخلاقية التي وفقاً لها يسمح لمحقق أن 
يحكم رأيه باستخدام التحقيق كخيار شرعي [. . .] مكنت جهاز الأمن الإسرائيلٍ 
أن يستمر ويطبق صورة التحقيق العنيفة التي اتخذها في الماضي900"“. 
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(لفصل الفائس 
العبودية ‏ هل انتهى زمنها؟ 


أولاً: العبودية في القانون الدولي 


العبودية أو الرق هي حالة اجتماعية في التاريخ يكون فيها المرء ملكاً 
لشخص آخر أو لطرف آخرء ويعتير من المقتنيات كالأثاث”'. فالعبودية حسب 
التعريف الدوني هي أن يكون المرء مسيطراً عليه من شخص آخرء ولا تكون لديه 
القدرة لتقرير محرى حياته» ولا يكافأ على عمله. ولا ينسب إليه فضل في أي 
عمل جيد أو أية تضحيات”" » ويتم استعباده بالقوة ويحتجز رغم إرادته من أجل 
استغلاله. ويصبح المرء عبداً أو رقيقاً نتيجة أسره أو سجنهء ثم استملاكه من قبل 
آسريهء أو بيعه لطرف ثالث. ويكون نسل العبيد من العبيد أيضاء ومعظم العبيد 
تاريخياً ولدوا عبيدا” ". ويتم التصرف بالعبيد كالّلك» فيتم بيعهم وشراؤهم في 
تجارة تعرف بالعربية بالنخاسة» ويسمَى تاجر العبيد التخاس. ومالكو العبيد 
يسمّون أسياداء وهم أحرار في حياتهم. ويتم اقتناء العبيد للقيام بأعمال مجانية 
لأسيادهم؛ فهم يقدمون الخدمات لالكهم أو للدولة أحياناً؛ دون أن يكون للعبد 
حق الرفض لما يطلب منه القيام به من أعمال أو خدمات. ولا يتقاضى العبيد 
أجراً عن أعمالهم» ولا يقدم لهم أسيادهم سوى المسكن والمأكل والملبسر20), 
ولا يستطيع العبد أو الرقيق مغادرة سيده إلا بإذنه» ولا يستطيع رفض القيام بما 
يوكل إليه من أعمال أو خدمات. وكان الرقيق إذا هرب يعاد إلى صاحبه بقوة 
القانون» لأن حق ملكية العبيد كان منظماً بالأعراف والقانون بما يسمح بحماية 
هذه الملكية. ويعاقب الرقيق الذي يحاول الهرب. وبهذاء فإن أي نظام للعبودية 
يتطلب اعترافاً رسمياً بحق ملكية الأسياد لعبيدهم. منظم في الأعراف 


)1١(‏ /ناتسرعءه. منلعم لاط معإمتطااط > ,لتلعمهاءلزعمء عع عط ,والعم للا «رلورع جواة» ,والعم نل اللا 

٠‏ .م ,(25/10/2007 :لعجوعععة) . < ورعيدواة 

(0) هعم مععط. باس //:مااط > «رعمطها لعمعهطآ له ندع نم[5» ,كم أوأعوكهمة موأامعي8 علطونة ممصسلا 

.(3/11/2006 :0لهءة5قععع3) ١١‏ .م , < 145 2 لق_عمل7مطع .عرعلما 
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رفن 


والقوانين*. وقد سمح نظام العبودية في كل مكان تقريبأء بشكليه العرفي 
والقانوني» باستعمال القسوة مع الرقيق وإساءة معاملته» رغم أن بعض المجتمعات 
عاملتهم بشكل أرق باعتبارهم ملكية ثمينة يجب المحافظة عليها سليمة”"2. 


وبعد أن صدرت تشريعات وطنية في العديد من دول العام لمنع وتحريم 
العبودية؛ حرم دولياً"'» وأصبح تحريم ممارسة العبودية اليوم من القواعد الآمرة 
للقانون الدولي» وضمن الجرائم الدولية ضد الإنسانية التي تحاكم عليها المحكمة 
الجنائية الدولية. وقد ورد تحريمها تدريجيا ابتداءً من «الاتفاقية الخاصة بالعبودية» 
لسنة 977١ء‏ وخاصة المواد )١(‏ إلى (20)3» حيث تعرّف المادة )١(‏ الرق وتجارة 
الرقيق» فتقول في تعريف الرق إنه «حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه 
السلطات الناجمة عن حق الملكية» كلها أو بعضهاء”''. أما عن تجارة الرقيق» 
فتعرّفها المادة بأنها «تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو 
احتجازه أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله إلى رقيق» وجميع الأفعال التي 
ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية [بيعه أو مبادلته] وجميع أفعال التخلي» بيعاً أو 
مبادلة؛ عن رقيق تم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته؛ وكذلك عموما. أي 
اتجار بالأرقاء أو نقل لههم:”'". أما المادة (؟) فهي تحرم هذه الممارسةء وتقول: 
ايتعهد الأطراق الساميون المتعاقدون [. . .] (أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة 
عليه؛ (ب) بالعمل تدريجياً وبالسرعة الممكنة» على القضاء كلياً على الرق بجميع 
أشكاله»”''. ومن هنا نلاحظ أن مادة التحريم تحرم بالأساس الاتجار بالرقيق كما 
جاء تعريف هذه الممارسة في المادة الأولى. ومن ثم تتحدث عن حيازة الرقيق (أو 
العبودية)» التى كانت ما تزال ضمن الممارسة حتى بدايات القرن العشرين» عندما 
وضعت هذه الاتفاقية سنة 1477» ولذا طالبت المادة بالعمل على إلغاء حيازة 
الرقيق تدريجياً ومن ثم القضاء عليه كلياً. ومن الجدير بالذكر أن حيازة الرقيق 


(6) المصدر نفسهء ص 7. 

(5) المصدر نفسهء ص 7. 

(0) المصدر نفسهء ص 7 

(4) «عصبة الأمم: الاتفاقية الخاصة بالرق» وقعت في جنيف بتاريخ 1917/4/59. وعدلت 
بالبروتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 7/ 17/ 4014067 في: محمود شريف بسيوني» 
الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ط ١‏ (القاهرة: دار الشروق. .)5١١8‏ مج أء ص 08752487. 

(9) المصدر نفسهء ص *687. 

.584 - 287 المصدر نفسهء ص‎ )٠8١( 

(١١)المصدر‏ نفسه.» ص 084. 
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والاتجار بهم ما تزال ممارسة موجودة في بعض مناطق العالم حتى اليومء بأشكال 
مختلفة وصور متنوعة؛ وهو ما ستتحدث عنه لاحقاً. 


ولتقوية التزام الدول يبذه الاتفاقية التي صدرت في عهد عصبة الأمم. 
أقرت هيئة الأمم المتحدة سنة ١107‏ اتفاقية جديدة تؤكد الالتزام بالاتفاقية السابقة 
في تحريم الرق وتجارة الرقيق. وهذه الاتفاقية الجديدة هي «الاتفاقية التكميلية 
لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؟ لسنة 21901 
وخاصة المواد ١‏ إلى /”"'©2 التي تشرح أكثر عن الممارسات التي تعتبرها من 
ضمن ممارسات الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق» وتعرف كل واحدة من هذه 
الممارسات الممنوعة بشكل أوسعء وتحرّمها أيضاً. ففي المادة )١(‏ نرى التشديد على 
ضرورة التزام الدول بالإسراع على منع الرق ومحاربته وإبطال أعرافه وممارساتهء 
حيث إنه كان ما يزال قيد الممارسة حتى سنة إقرار هذه الاتفاقية الجديدة سنة 
7. وتؤكد المادة أن المنع يسري على الممارسات المشمولة في الاتفاقية القديمة 
لسنة .١47‏ وتلك غير المشمولة بالاتفاقية القديمة» والتى تحددها بأنها: 5(أ) 
إسار الدين» ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته 
الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً للدين [. . .]؛ (ب) القنانة» ويراد 
بذلك حال أو وضع أي شخص ملزمء بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق» 
بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخرء وأن يقدم خدمات معينة لهذا 
الشخصء» بعوض أو بلا عوض» ودون أن يمتلك حرية تغيير وضعه”"'2. وهنا 
نرى أنه للمرة الأولى اعتبر القن ضمن الرق» فيما في الماضي كان يعتبر عرفاً 
اجتماعياً سائداً ضمن نظام الإقطاع. وإلغاء القن يعني عملياً إلغاء الإقطاع» حيث 
إن الإقطاع لا يعني فقط الملكية الواسعة للأرض» بل ملكية الأرض ومن عليهاء 
دون أن يكون لهؤلاء الناس القاطنين في ملكية إقطاعية حق تغيير أوضاعهم أو 
الخروج من ملكية سيد الإقطاعية. 


ومن ضمن الممارسات والأعراف التي اعتبرت على أنها نوع من الرق 
والعبودية. حددت الادة الأولى في الفقرة (ج) ثلاثة أنواع من الأعراف 


(؟١)‏ «منظمة الأمم المتحدة: الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات 
الشبيهة بالرق» امجلس الاقتصادي والاجتماعي: مؤتمر المفوضين» »1١987/4 /“"٠‏ حررت في /ا/9/ 
7 © ني : بسيوني» المصدر نقسه» مج لص 200-59408., 

.65١ )المصدر نفسهء؛ ص‎ ١1 


نند 


1١و76‎ 


الاجتماعية المتعلقة بالزواج» فهي تعتبر الممارسات التالية أيضاً من ضمن ممارسات 
الرق التي يسري عليها المنع والتحريم: 2 الوعد بتزويج امرأة» أو تزويجها 
فعلا دون أن تملك حق الرفض.» ولقاء بدل مالي أو عيني [. 5 
الزوج أو أسرته آذ لف انو الحارل عن روسيتة لشخض اخخزه لقاء ثمن 
عوض آخر[؛] (") إمكان جعل المرأة ترث» لدى وفاة زوجهاء إرثاً 0 
شخص آخر»”*'“. وفي المادة (7) من الاتفاقية تتعهد الدول بأن تضع حدوداً دنيا 
لسن الزواج وتشجع على «اللجوء إلى إجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين 
بأن يعرب إعراباً حراً عن موافقته على الزواج *'". أما المادة (*) فتعتبر نقل 
الرقيق من بلد إلى آخر جرماً يعرض مقترفيه لعقوبات شديدة» ولذا تتعهد الدول 
الأطراف في الاتفاقية بمنع نقل الرقيق بأي من وسائل النقل ضمن أراضيها أو 
أجوائها أو موانئها”"'')» فيما المادة (4) تحدّد أن «أي رقيق يلجأ إلى أية سفينة من 
سفن دولة طرف في هذه الاتفاقية 1" يسيم عدر وتتحدث المادة (0) عن 
الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق» التي يسري عليها المنع والتحريم» ومنها 
الجبدع والكئ والوشمء للدلالة عن المنزلة الدنيا للشخص”*'“. وفي المادة (7) يعتبر 
جرماً من جرائم العبودية إغراء أي شاخض أن يتطول خر أو تلش إخريين 
عياله إلى 0 أما المادة (1) فتعود ثانية إلى تعريف الرق» وتشير إلى ها ؤرد 
في اتفاقية سنة 21١955‏ وتتسع في التعريف» وخصوضا ف مخض تعريف 
الأشخاص الذين يكونون في منزلة مستضعفة » وتحدد ذلك بأنه أي شخص «يكون 
في حال أو وضع نتيجة ة أي من الأعراف أو الممارسات المذكورة:”' "' في المادة »)١(‏ 
التي سبقت الإشارة إلى محتواها. 
أما باقي المادة )١(‏ من هذه الاتفاقية» فتمنع الأعراف والممارسات التي تجيز 

للأهل أو للأوصياء على أمور الأطفال ب «تسليم طفل مراهق دون الثامنة عشرة 
إلى شخص آخرء لقاء عوض أو بلا عوضء على قصد استغلال الطفل أو المراهق 
أو استغلال عمله'. والفقرة تؤكد اتفاقية سابقة بهذا الخصوصء وهي «اتفاقية 


(14)المصدر نفسهء ص .69١‏ 
(15) المصدر نفسهء ص .041١‏ 
(١1١)المصدر‏ نفسهء ص ,2945-091١‏ 
)١0(‏ المصدر نفسهء ص 69017. 
(18) المصدر نفسه؛ ص 047. 
(15) المصدر نفسهء ص097. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 097 -0917. 


و1 


حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير» لسنة 2١4594‏ وبخاصة المواد 2١1‏ 
٠١‏ فيهال'“؛ التي في ديباجتها تشير إلى عدة اتفاقيات دولية أخرى سبقتهاء 
وتعتبر هذه الاتفاقية مكملة .لها. ومن هذه الاتفاقيات السابقة تذكر الاتفاقيتان 
الدوليتان لسنة ١9404‏ وسنة 14٠١‏ لتحريم الاتجار بالرقيق الأبيض» والبروتوكول 
الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948 المعدل للاتفاقيتين» واتفاقية سئة ١97١‏ 
لتحريم الاتجار بالنساء والأطفال» واتفاقية سنة 1975 لتحريم الاتجار بالنساء 
البالغات» اللتان عدلهما البروتوكول الصادر عن الأمم المتحدة سنة 50198417" 
وفيما تتحدث المادتان )١(‏ و(؟) عن العقوبات التي تفرض على ممارسة الاتجار 
بالأشخاص”"“ : فإن المادة )7١(‏ تشير إلى تعهد الدول الأطراف ب «اتخاذ التدابير 
اللازمة لممارسة رقابة على مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص 
الباحثين عن عمل» ولا سيما النساء والأطفال» لخطر الدعارة»”* ''. والعجيب في 
الأمر بأن ممارسة الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير قد زادت إلى حد كبير 
في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين» وأصبحت تشكل مشكلة 
لأن القائمين عليها من أغضاء جماعات الجريمة المنظمة الدولية التي لم يتمكن 
المجتمع الدولي بعد من كسر شوكتهم. 

كما مهدت هذه الفقرة نفسها من المادة )١(‏ من «الاتفاقية التكميلية لإبطال 
الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق» لسنة :»1١46557‏ لصدور 
عدة اتفاقيات دولية لاحقاً تحدد حقوق الطفل» ومنها «اتفاقية منظمة العمل 
الدولية الخاصة بتحريم عمالة الأطفال واتخاذ الإجراءات الفورية لاستئصال أسوأ 
أشكالها» لسنة 719449* “2 و#بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص» 
وخاصة النساء والأطفالء المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية» لسنة 27٠٠١‏ وخاصة المواد 7. “اء 4. 4“. التي تحدد في 


)1١(‏ «منظمة الأمم المتحدة: اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغيرء الجمعية 
العامة: قرار 310, دورة 05 117/7/ 0019594 في: بسيوني» المصدر نفسه. مج .١‏ ص .11521١١‏ 

.5١١ المصدر نفسهء ص‎ )1١( 

.5311-51٠١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(4)) المصدر نفسهء ص 5186. 

)2( .4م «تمطها لمعه لسة ورعحة[5» ,دع )2 تعوددم ومتأوعنل8 كاطولظ مقتلاقا 

(51) «امنظمة الأمم المتحدة: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء 
والأطفالء المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريعة المنظمة عبر الوطنية 0٠٠٠١‏ » في: بسيوني» المصدر 
نقسه) مج اع ص 1١7‏ لاك 


/ا/ا1 


المادة (؟) «منع ومكافحة الاتجار بالأشخاصء مع إيلاء اهتمام خاص للنساء 
والأطفال'"''. كما تعرّف بالفقرة (أ) من المادة (") المقصود بتعبير «الاتجار 
بالأشخاص»» فتقول إنه «تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم 
بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف 
أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة 
استضعاف. أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة 
على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال» كحد أدنى» استغلال 
دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي» أو السخرة أو الخدمة قسراء أو 
الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق» أو الاستعباد أو نزع الأعضاء»”*". وفي 
المادة نفسها تحدد الفقرة (ج) أنه يعتبر من ضمن ممارسة الاتجار بالأشخاص «تجنيد 
طفل أو نقله أو تنقيله 01 إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال)*", 

تعريف ممارسة الاتجار بالأشخاص» حتى لو لم يرد هذا ضمن الوسائل المشار إليها 
في الفقرة (أ) من المادة نفسها. وبالمعنى نفسه مهدت هذه الفقرة نفسها من المادة 
)١(‏ من «الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات 
الشبيهة بالرق» لسنة ١405‏ لصدور «البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق 
الطفل» والخاص ببيع الأطفال ودعارة الأطغفال والصور الإباحية للأطفال» لسنة 
,”6٠‏ وخاصة المواد كو لا "الى 5 لان 4 0096, 


وضمن موضوع العبودية والرقء يمكن أن نضيف أيضاً ممارسة السخرةء أو 
العمل الإلزامي بأجور رمزية أو دون أجورء وهي الممارسة المحكملة للممارسة 
الفعلية للرق» رغم أن مدتها تكون محدودةء وأحياناً تكون موسمية. وقد حرمت 
الاتفاقيات الدولية السخرة بدءاً من «اتفاقية السخرة والعمل الإلزامي؛ لسنة 
97ك وخاصة المواد ل ل كع هل لاء ل 1ل 4ل كلل دن و0009 
وهي اتفاقية لا تمنع السخرة ة تامأ ولكن توصي بالحد منها والعمل على تحريمها 
ومحاربتهاء رغم أن الفقرة )١(‏ من المادة )١(‏ من الاتفاقية تحرمها قطعاء فتقول: 
«يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يصذق على الاتفاقية بتحريم استخدام 


(10) المصدر نفسهء ص .1١8‏ 

.518 المصدر نفسهء ص‎ )١8( 

(59) المصدر نفهء ص 518. 

نتف .4 .م ..لأط1 ركع أ وأعوككة ممتامع بلع ماطونهظ مقصسك] 

(1) «منظمة العمل الدولية: اتفاقية السخرة؛ المؤتمر العام: دررة 14 4019/1/98 في: 
يسيوني» المصدر نفسهء مج .١‏ ص 3507-0953 
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عمل السخرة والعمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة06""“» دون تحديد 
هذه الفترة؛ التي اعتبرت فترة انتقالية» مما سمح المجال لاستمرار أعمال السخرة 
في الكثير من مناطق العالم» إلى أن تتمكن من تدبير أمورها لوقف هذه الممارسة. 
ولذا حددت الفقرة (7) من هذه المادة أنه «لا يجوز اللجوء إلى السخرة أو العمل 
القسري» خلال فترة الانتقال» إلا للأغراض العامة» وبوصفه تدبيراً استثنائياً»”””". 
وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقاً عند الحديث عما تشمله العبودية. 


أما المادة (؟) من الاتفاقية» فقد عرّفت السخرة بأنها «جميع الأعمال أو 
الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقابء والتي 
لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره»”*"2. ولكن المادة تضع 
استثناءات لذلك» ومنها الخدمة العسكرية والخدمة المدنية كواجيات على المواطنين» 
والخدمات فى حالات الطوارئ» والخدمات فى المناطق الريفية التى تؤدي إلى 
تطوير تلك الأرياف» بما يتطلب مشاركة الجميع بعمل إلزامي(*". أما المواد (4) 
و(5) و(2)5 فتحدد حالات المنع» بحيث لا يكون لصالح شركات أو جمعيات 
خاصة أو للرؤساء من قبل مرؤوسيهه'' ". وتتحدث المادة )٠١(‏ عن مرحلة 
الانتقال» فتطالب بإلغاء السخرة تدريجيء ثم تحدد الشروط التي يمكن اللجوء 
فيها إلى السخرةء وذلك «أن يكون للعمل المطلوب أداؤه أو الخدمة المطلوب 
تقديمها أهمية مباشرة لمصلحة المجتمع المحلي المدعو إلى أداء أو تقديم الخدمة»”"", 
وكذلك أن تكون «للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة القيام [... بحيث] 
لا يكون في أداء العمل أو تقديم الخدمة ما يرهق كاهل السكان المحليين)”*", 
وكذلك أن لا يؤدي القيام بهذا العمل أو الخدمة إلى «إيعاد العمال عن مكان 
إقامتهم المعتاد0”" ". 

أما المادة »)١١(‏ فتحدد الشرط الخاص بالأشخاص الذين يمكن الطلب 
منهم القيام بأعمال السخرة» وهم «الذكور البالغون الأصحاء الأجسامء الذين 


(" المصدر نفسهء ص 085. 
() المصدر نفسهء ص 085. 
(4") المصدر نفسهء ص 0885. 
(75) المصدر نفسه؛ ص 651. 
(5*) المصدر نفسهء ص 62909 098. 
(90") المصدر نفه. ص 2644. 
كرف المصدر نشسه » ص 868 
(" المصدر نفسهء ص 594. 
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يبدو أنهم يبلغون من العمر ما لا يقل عن ١8‏ سنةء ولا يزيد عمرهم على 40 
سنة»” ؟©» ويعفى الأشخاص الذين تفيد التقارير الطبية المسبقة بأن حالتهم 
لا تسمح بعمل السخرة» كما يعفى المعلمون والموظفون الإداريون من هذه 
الأعمال. وأخيراً يشترط «الاحتفاظ» في كل مجتمع محلي» بالعدد الذي لا غنى 
عنه للحياة العائلية والاجتماعية من الذكور البالغين الأصحاء الأجسام:0*). وفي 
المادة (14) يطلب من الدول الأعضاء «العمل على إلغاء السخرة أو العمل 
القسري الخاص بنقل الأشخاص أو السلع» مثل الحمالين أو النوتية؛”"*2؛ باعتبار 
أن هذه كانت من الممارسات الشائعة. أما المادة )١14(‏ فتقول إنه لا يجوز للسلطات 
المختصة فرض السخرة «في الزراعة كوسيلة لتفادي المجاعة أو شم المواد 
الغذائية:””*؟. وفي المادة )٠١(‏ يمنع أن تكون السخرة كعقوبة جماعية يفرضها 
القاضي «على جماعة بكاملها عن جريمة ارتكبها بعض من أفرادها»”؟*'0 وفي 
المادة )1١(‏ يمنع عمل السخرة في المناجم”*). 


ولتأكيد أحكام هذه الاتفاقية وتعديل بعض جوانبهاء جاء «البروتوكول المعدل 
لاتفاقية السخرة لسنة 2١977‏ والصادر سنة 264799607 ثم الحقته «اتفاقية منظمة 
العمل الدولية الخاصة بتحريم السخرة! لسنة /19601ء وخاصة المادتين 003 44909 
بحيث اعتبرت الاتفاقية الجديدة أنه حان الوقت لانتهاء الفترة الانتقالية» وأن على 
الدول أن تعمل لتحريم السخرة تمامأًء مضيفة معاني جديدة لما ورد في 
الاتفاقيات السابقة» بحيث جاء فى نص المادة :)١(‏ «يتعهد كل عضو فى منظمة 
العمل الدولية يصدّق على هذه الاتفاقية بحظر أي شكل من أشكال عمل 
السخرةء وبعدم اللجوء إليه: أ كوسيلة للإكراه السياسي أو التوجيه السياسي أو 
كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي القائم [...]؛ أو ب كأسلوب لحشد اليد العاملة 


(50) المصدر نفسه» ص 049. 

(١؟)‏ المصدر نفسهء ص .56١‏ 
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للبلا 


واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛ أو ج ‏ كوسيلة لفرض الانضباط على 
العمال؛ أو د كعقاب على المشاركة في الانتخابات؛ أو ه ‏ كوسيلة للتمييز 
العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني:”**“. وهنا نرى التوسع الذي أخذ 
المعاني السياسية أساساًء وذلك بعد أن أصبح إرسال المعارضين إلى معسكرات 
العمل من الممارسات الدارجة في الكثير من الدول» ومنها الاتحاد السوفياتي 
والدول الشيوعية» كما ساد استعماله سابقاً خلال الفترة النازية فى أوروبا. ولذا 
جاء تحريمه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وفي هذه الاتفاقية التي صدرت سنة 
517 لتكمل اتفاقية سنة 19375. 


وبالإضافة إلى كل الاتفاقيات السابقة والخاصة بمواضيع معينة تبدأ بالعبودية 
المباشرة» إلى أعمال السخرة» ثم الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير» فإن 
العديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية العامة تحدثت في 
أحكامها عن تحريم العبودية» وشملت فيهاء إما العبودية بمعناها المجرد القديمء 
أو توسعت لتشمل كل المعاني الأخرى مثل السخرة مثلاء ومنها «الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» لسنة ١944‏ فى المادة (4*0)4)» العى تقول: «لا يجوز استرقاق 
أحد أو استعباده» ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهماة”'*©. كما أفرد لها 
«العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» لسنة 1957 المادة (2)4 التي 
تقول: ١‏ - لا يجوز استرقاق أحد. ويحظر الرق والاتجار بالرق بجميع صورهما[؛] 
؟ - لا يجوز إخضاع أحد للعبودية [4] ” - (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو 
العمل الإلزامي»”'*2. وهنا نرى أن هذه المادة شملت السخرة ضمن العبودية» 
ولكنها في فقرة أخرى تضع استثناءات» منها الأعمال التي تفرض كعقوبات 
والصادرة عن المحاكم طبقاً للقانون» أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية في 
حالات الطوارئ والكوارث أو أية خدمات أخرى تنتج من أداء الواجبات الوطنية. 


وأخيراً أقرت العبودية ضمن الجرائم ضد الإنسانية في «نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية» لسنة ١994‏ في المادة (1)» التي سنتحدث عنها بتفصيل 


(8) المصدر نفسهء ص 591 .25١8-‏ 
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لحيل 


أكبر لاحقاً. وعالجتها الكثير من الاتفاقيات الإقليمية؛ ومنها «الاتفاقية الأوروبية 
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية» لسنة 146٠‏ فى المادة (2*7()4؛ 
و«الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان4 لسنة ١4594‏ فى المادة ()2**0؛ و«الميئاق 
الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب» لسنة 198١‏ فى المادة (0)!؟*2؛ واإعلان 
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام؛ لسنة 144٠‏ في المادة (11)؛ و«الميئاق 
العربي لحقوق الإنسان» لسنة ١941‏ في المادة (71)؛ و(ميثاق الحقوق الأساسية 
للاتحاد الأوروي؟ لسنة ٠٠٠١‏ في المادة (4)» ولن ندخل في تفاصيل كل هذه 
الموادء فهي متشابهة في المعنى. - ْ 


ثانياً: العبودية في التاريخ 


ظهرت العبودية فى كل الحضارات تقريباً. منذ العهود الأولى لظهور 
الحضارة الإنسانية» وظلت قائمة بشكل رسمي ومعترفاً بها حتى القرن التاسع 
عشر للميلدد!0, وحيث انتشرت العبودية» أصبح وجودها يحكمه العرف القائم 
في ذلك المجتمع» وأصبح العبيد طبقة اجتماعية أدنى من باقي الطبقات» وتقوم 
بخدمة الأفراد أو المؤسسات ١(كالمعابد)‏ أو الدولة (وخاصة في العمل العسكري). 
وأصبح وجودها القانوني ينظمه العرف القائمء وأحياناً اللوائح القانونية 2 
حول طريقة معاملة العبيد وأحقية أسيادهم فيهم. وقد «عرف الإنسان نظام الرق 
في جميع العصور وتحت معظم الأنظمة القانونية» وكان ذلك بصفة رئيسية بسبب 
الحروب وما نتج منها من أسرى. [.. .] وقد استمرت هذه الممارسات لقرون 
طويلة0”""'. وتاريخياً بدأت العبودية قبل التاريخ» أي قبل اكتشاف الكتابة وبداية 
تدوين الأحداث والوقائع» فعندما بدأ التدوين» كان الاسترقاق أمراً قائماً ذكرته 
المصادر البالغة في القدم باعتباره عرفاً منظماً* 2 وحتى ظهرت بعض الرسومات 
التي تظهر الاسترقاق» محفورة في بعض المواقع.ء حتى قبل ظهور الكتابة. 
وانتشرت العبودية بين الشعوب القديمة» ليس فقط باستعباد أفراد من شعوب أو 
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جماعات أخرى يقعون في الأسرء بل من أقوامهم نفسها بدل تسديد دين أو 
كفرض لعقاب عليهم استرقهم وباعهم ل وكان أسرى الحروب 
يؤخذون كرقيق في الغالب» بدلاً من قتلهم» ويعتبرون جزءاً من غنائم الحرب 
التي يكافأ بها الطرف المنتصر. فيقوم هؤلاء المأسورون الذي استُعبدوا بالأعمال 
اليدوية»؛ وخاصة في خدمة الجيوش التي أسرتهم» أو يقومون بالعمل في 
الإنشاءات أو المشاريع الزراعية» أو حتى الخدمات المنزلية» وهو الأمر الذي 
أصبح شائعاً لاحقاً في معظم الحضارات؛ حيث كان يقوم بخدمة الأغنياء في 
منازلهم عدد من العبيد للتنظيف وتجهيز الطعام وحتى اللباس والاهتمام بالأطفال 
وغيرها من الأعمال المزلية”"'"“. 


وفى بعض المجتمعات كانت أعداد العبيد تفوق أعداد الأحرار» فكاتوا أحياناً 
يقومون بئورات للانعتاق. وعندما انتظمت أمور الدول» وبدأت تظهر التشريعات 
المكتوبة» أصبح جزء من هذه التشريعات يتحدث عن العبودية» فقد نظمت هذه 
التشريعات عمليه اقتناء الرقيق وكيفية تحول الفرد إلى رقيق أو تحرره منهاء كما 
نظمت طريقة يق معاملتهم وواجباتهم تجاه أسيادهم , والعقوبات التي تفرض عليهم 
إذا خالفواء والعقوبات التي تفرض على أسيادهم إذا أساؤوا معاملتهم بشدة أدت 
إلى وفاتهم. وأشهر هذه التشريعات التي وصلتنا «شريعة عا زلن 
الحضارات الوسيطة والحديئة أصبح الرقيق في أوروبا قليلاء ولكنه انتشر بكثرة في 
المستعمرات والمجتمعات الحديثة الاكتشاف مثل الأمريكيتين وغينيا الجديدة 
ونيوزيلنداء وفي المجتمعات الشرقية لدى العرب وفي الصين وني أفريقيا(”", 
وكان في المجتمعات القديمة قد انتشر بقوة في المدن الإغر بقية وفي الحضارة 
المصرية القديمة» ومنهما انتقل لاحقاً إلى الإمبراطورية الرومانية» وتمت ممارسته 
حتى بعد أن تحوّلت هذه الإمبراطورية إلى الحضارة المسيحية فى ما يعرف بالدولة 
البيزنطية. ثم بدأت العبودية تُرفض في المجتمع البيزنطي منذ القرن الثاني عشر 
للميلاد» رغم أن ممارسته ظلت قائمة بشكل ضيق في ما سمّي لاحقاً بالدول 
المتحضرة في أوروبا"”". 


(09) المصدر نفسهء ص 4. 
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وفي الحضارات الوسيطة بدأت عملية خصي الذكور من الرقيق» فعرف 
هؤلاء بالخصيان» وقد انتشروا لاحقاً في الدولة العثمانية» وكان لهؤلاء دور في 
خدمة المنازل وحراسة النساء (الخريم)ء كما أصبحوا مقرّبين من البلاط ودخلوا 
الجيوش دون خوف من وراثة للعرش أو المنافسة على الحكمء فهم بلا نسل”؟'". 
وفي مقابل الخصيان انتشرت في الدولة العثمانية عملية اقتناء الجواري» اللواتي لم 
يكن اقتناؤهن لمجرد الخدمة المنزلية» بل للممارسات الجنسية باعتبارهن محظيات 
لزيادة النسل خارج أطر الزواج*'2. واقتناء الجواري» وهن النساء من العبيد؛ 
قديم قدم العبودية نفسهاء رغم أن أعدادهن كانت أقل من الرجال غالباً. ولكن 
في الدولة العثمانية ازدادت أعدادهن بشكل كبير» كما انتشرت بكثرة في 
حضارات الشرق الأقصى. وانتشرت تجارة العبيد منذ القدم» واستمرت حتى 
بداية الاستكشافات الجغرافية تنقل عبر البراري» بحيث كان العرب والأفارقة 
يتحكمون ببذه التجارة في مرحلتي العصور الوسيطة والحديئة”'"2. وعندما توقف 
الرقٌ الأبيض الذي كان يوخل فى الأسز الحربي» انتشر الرق الأسود الذي كان 
يجلب من أفريقياء وينقل شرقاً إلى البحر الأحمرء ثم إلى الإمبراطورية العثمانية» 
ومنها إلى أورويا. ثم انتشرت لاحقأ.ء وبشكل أوسعء تجارة هذا النوع من الرق 

عبر السواحل الغربية لأفريقياء ومنها بالبحر إلى القارة الجديدة» ليتم استخدام 
الأرقاء هناك في الأعمال المنزلية والزراعية. وشمل هذا النوع من الرقيق الرجال 
والنساء وحتى الأطفال!*), 


وانتشرت العبودية في الولايات الأمريكية الجنوبية للقيام بالأعمال الزراعية 
ولتقديم الخدمات المنزلية. واستمرت هذه الحالة حتى الحرب الأهلية سنة 21١851١‏ 
التي بنتيجتها تم تحرير العبيد هناك!*'2. وكانت حركة تحرير العبيد قد ظهرت قبل 
ذلك في أوروياء فألغته أولاً فرنسا بعد الثورة الفرنسية» بمرسوم صدر سنة 
4, ثم تبعتها بريطانيا في تشريع ألغى تجارة العبيد سنة ا0٠14»‏ قبل أن 
يصدر تشريع آخر سنة 1417 يلغي العبودية تماماً'؟. وقد بدأ ينظر إلى الأمر 
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بصورة مختلفة منذ بدايات (عصر التنوير» وتحديداً مع قيام الثورة الفرنسية» بدأ 
الضمير الإنساني والوعي الحضاري ‏ الذي كان يتكون بصورة مختلفة عمًا كان 
سائداً لقرون طويلة ‏ ينظر بعين مختلفة إلى مسألة الرقيق0””". 


ورغم ذلك» فقد استمرت العبودية بلا تحريم في بعض الدول حتى النصف 
الثاني من القرن العشرين» فلم تحرمه العربية السعودية إلا سنة 1471» واستمرت 
تمارسته في موريتانيا حتى تحريمه رسميا سنة 1481» مع استمرار ممارسته فعليا 
هناك حتى اليوم''"2؛ كما تشير بعض التقارير الحديثة جداً. "وفي بدايات القرن 
العشرين أصبح من المسلّم به أن الرق ظاهرة بغيضة يجب على المجتمع الدولي 
القضاء عليها. وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى ظهرت إلى الوجود عصية الأمم 
كتنظيم دولي [...» فتم] إبرام الاتفاقية الخاصة بمنع الرق عام ١477‏ تحت مظلة 
عصبة الأممء ولكن بعد الحرب العالمية الثانية [. ..] كان من المناسب إذا أريد 
لهذه الاتفاقية أن تبقى أن يتبناها نظام الأمم المتحدة» وقد تم ذلك عن طريق 
بروتوكول تعديل اتفاقية الرق المبرمة عام 7019407"". ومع كل هذا التحريم 
والمنع الدوليء ما يزال نظام الرق سارياً بشكل أو بآخر في العديد من دول 
العالمء ويأخذ مسميات مختلفة» وتتم ممارسته بطرق مختلفة» ولكن النتيجة واحدة 
هو استرقاق البشر. 


ثالثاً: ماذا يشمل مفهوم العبودية؟ 


عند بدايات منع العبودية دولياً» لم تكن حالة القن مشمولة فيهء ولكن 
التفسير الحديث للعبودية أوردها ضمن حالاتها. والقن هم الذين يقدمون خدمات 
زراعية لمالكي الأرض التي يقيمون عليهاء وذلك ضمن الأعراف والتقاليد التي 
تسمح بأن يسيطر مالك الأرض على حياة الناس الذين يعيشون أو يعملون على 
أرضه ويستفيدوا منهاء ومقابل هذه الاستفادة يقدمون له خدمات بلا مردود» 
بالإضافة إلى جزء من محاصيلهم» ودون أن يكون لهم الحق في تغيير أوضاعهم في 
الانتقال إلى مالك أرض أخرى أو الخروج من وضع القن إلا هربا إلى المدن””". 


0ع يسيوني » المصدر نفسهء» ص 681. 
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1١18ه‎ 


واعتبرت الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1977 أن حالة الرقيق هي الحالة أو الوضع 
الذي تمارس فيه على شخص ما كافة حقوق الملكية» بحيث إن الرقيق لا يستطيع 
أن يغادر مالكه أو يرفض العمل لهء ولذا شمل القن ضمن هذه الحالة. وتم توسيع 
مفهوم العبودية لاحقاً ليشمل السّخرة أيضاًء التي تعني العمل الإلزامي دون حق 
الرفض. وتجبر بموجبه سلطة قائمة طائفة من الناس في وضع معين على القيام 
ببعض الأعمال لفترة معينة من السنة بلا مقابل أو بأجر بسيط» تحت طائلة 
المسؤولية إذا رفضواء إذا لم تكن أعمالهم تطوعياً مجانية. «وكانت السخرة من 
أوضح الأشكال التي تظهر فيها انتهاك آدمية الإنسان والتعامل معه باعتباره شيئاً 
وليس إنساناً له حقوق». حيث يفرض على الشخص العمل رغم إرادته ودون أجر 
أو كفالة لأي من حقوقه. وبناء على هذاء فقد اعتمدت منظمة العمل الدولية 
اتفاقية السخرة عام 197١‏ لمحاولة القضاء على نظام السخرة تدريجياً؟"؟» حيث 
نظرت منظمة العمل الدولية إلى السخرة كنوع من العبودية» ولذا منع القانون 
الدولي السخرة سنئة 197١‏ ضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية حول السخرة 
والعمل الإلزامي» وأصبحت السخرة تعامل دولياً معاملة العبودية نفسهاء ولكن 
هذا القانون الدولي وضع استثناءات لها في حالات الطوارئ وللخدمة العسكرية 
والمجتمعية ذات المصلحة للجميع””"؟ وحالات أخرى تقر بقوانين» فقد سمحت 
الاتفاقية ببعض الاستثناءات» «وأعطت فترة انتقالية للقضاء على السخرة نبائياً. 
وبعد سبع وعشرين عاماً كان من الواضح أن تلك الفترة انقضت وأصبحت الحاجة 
ملحة إلى القضاء نهائياً على السخرة» فأصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية التى 
تحرّم السخرة خبائياً عام /اه0014"". 1 


وضمن توسيع تعريف العبودية في القانون الدولي لحقوق الإنسان» اعتبر 
نقل الأشخاص ضد رغيتهم أو خداعهم لغرض إجبارهم لاحقاً على ممارسة 
أعمال لا يرغبون القيام بهاء على أنه نوع من العبودية وسمّي «الاتجار 
بالأشخاص» (8هنطء:762]5 مدصس11)» وصدر به بروتوكول دولي لمعاقبة الأشخاص 
القائمين بالاتجار بالأشخاص» وخاصة من النساء والأطفال لأغراض الدعارة. 
ويعني مصطلح الاتجار بالأشخاص تجنيد ونقل واستقبال الأشخاصن من أجل 
استغلالهم. وتشمل هذه العملية بمارسة طرق غير مشروعة لإجبار هؤلاء 


4 بسيوني » المصدر سه ص ك'مة. 
)0/6 2 ١ص‏ ,نط1 نلعم تيلا 
لعاف بسيو » المصدر نفسه» ص كارة, 


كلما 


الضحايا على الخضوع لرغبة مشغليهم» منها التهديد باستعمال القوة أو استعمالها 
فعلاً أو غيرها من وسائل الإكرافء أو الخطف أو الخداع والاحتيال؛ أو إساءة 
استعمال السلطة أو ضعف الضحايا'”". وعموماً ما يتم استغلال الضحايا للعمل 
في الدعارة أو أعمال السخرة أو الخدمات التي لا يرغبون فيهاء أو يتم 
استعبادهم بكل معنى الكلمة» أو يخم استئصال أعضاء من أجسادهم لبيعها 
لأغراض طبية» مثل الكلى أو غيرها. وفي حالات الأطفال يتم أحياناً عرضهم 
للتبني أو بيع القاصرات للزواج المبكر أو للتسول*". ويختلف الاتجار 
بالأشخاص عن تهريب الأشخاصء ففي الحالة الثانية يتم نقل الأشخاص إلى 
أماكن هم يرغبون في الذهاب إليهاء ولكن بوسائل غير شرعية» للعمل أو 
للإقامة» فيدفعون لناقليهم مقابل هذه الخدمة غير القانونية» وعندما يصلون إلى 
مبتغاهم يكونون أحراراً في أمور نفسهم» ولا تعود لهم علاقة بمن نقلهم. أما 
في حالة الاتجار بالأشخاص» فيتم خداع المنقولين أو إرهابهم وإكراههم للذهاب 
إلى أماكن يتم تصويرها لهم 0 مستقبلهم المشرق الجديدء وبأن هناك سيجدون 
العمل والرفاهية التي لا يحصلون عليها في بلادهم» ولكن عند وصولهم إلى 
الأماكن الجديدة يصبحون تحت رحمة من يستقبلهم» فيستغلهم للعمل يما يشاءء 
على أساس أ نهم أشباه عبيد لديهء بالادعاء أن عليهم تسديد الديون التي ترتبت 
على نقلهمء أو لأنه اشتراهم من ناقليهه/*". 

وتشمل العبودية من هذا النوع أيضاً استغلال الأطفال والمراهقين تحت سن 
سنةء أو النساء الجميلات» لاستغلالهم للممارسات الجنسية مقابل مردود 
مادي يتلقاه أهلهم أو أولياء أمورهم» أو ناقليهم دون معرفة أهلهم. وتسمى هذه 
بالعبودية الجنسية ((إ51296 [دنالاء5)» التي هي نوع خاص من العبودية يتضمن عدة 
ممارسات» منه الإكراه على البغاء» أو الاستغلال الجنسي الفردي» باعتبار الضحية 
َم أو رقيقاً لمن دفع ثمنهاء أو يتم استغلال الضحية لكل أنواع العمل» بما فيها 
الممارسات الجنسية 0 ية. وأحياناً تتم العبودية الجنسية لأغراض الطقوس الدينية 
البدائية 6 وتعتبر العبودية ا في القانون الدولي عادة من ضمن أعمال 
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ا١ما/‎ 


الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير» حيث تقدم الوعود إلى النساءء فيتم 
خداعهن» وعندما ينتقلن إلى الأماكن التي يعتقدن أنها ستكون فاتحة خير لهن» 
يجدن أنبن أصبحن رقيقاً لمستخدميهن, دون إمكانية الخروج من هذا الوضع 
المفروض عليهن”(*. وتقدر المصادر الأمريكية أن عدد اللواتي تم نقلهن سنة 
0 لهذا الغرض في أمريكا الشمالية وأورويا واليابان وجنوب شرق آسيا 
بحوال ثمائمئة إلى تسعمئة ألف شخص”"". وبالإضافة إلى العبودية الجنسية 
وغيرها من أنواع العبودية التي تتم من خلال الاتجار بالأشخاص» يشمل تفسير 
العبودية اليوم: عبودية الديون» وهي الناشئة عن تعهد المدين بعرض خدماته مجانا 
لدائنه مقابل تسديد دينه» وهذا يفقده السيطرة على مجريات حياته» ويجعله خاضعاً 
لسيطرة الآخرين» وأحياناً مدى حياته””". كما تشمل الزواج الخنوعي الذي 
لا يحق فيه للمرأة أن ترفض الزواج تمن اختاره لها أهلها أو أولياء أمورهاء لأنها 
تعتبر بمثابة ملك لعائلتهاء فيزوجونها مقابل مبلغ من المال يتلقونه. وتشمل هذه 
الحالة أن يقوم الزوج أو عائلته بعد وفاته باعتبار الزوجة أو الأرملة ضمن 
ممتلكات العائلة أو إرثهاء فتكون لهم حرية التصرف بها ونقلها إلى آخرين مقابل 
مردود مادي يتلقونه من مالكها الجدير 60 


رابعاً: العبودية المعاصرة» والملاحقة الدولية 


رغم تحريم العبودية» وفيما يظن الناس اليوم أنبا أصبحت أمرا من الماضي» 
فإن هذه الممارسة ما تزال منتشرة حتى اليوم في المناطق التي ينتشر فيها الفقرء 
حيث تؤدي الظروف الاجتماعية السيئة والجهل إلى استغلال الناس لاستعبادهم. 
وتعتبر المنظمات الدولية المعنية بالأمر أن العبودية ما تزال سارية حتى اليوم 
بأشكال مختلفة. وحسب جمعية مناهضة العبودية هنالك اليوم حوالى 77 مليون 
شخص مخضعون للعيودية بشكل أو آخرء معظمهم من الأطفال الذين يعيشون 
حالات شبيهة بالعبودية. ويقدر كيفين بيلز (8215 «زمعع1) أحد خبراء مكافحة 
الاسترقاق أن عدد الرق اليوم يجاوز 77 مليونا”**. «وقد ظهرت ممارسات 
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تحمتوي في طياتها معاني العبودية والاسترقاق نفسهاء كما هو الحال في الاتجار 
بالأشخاص واستغلال دعارة الغير. وقد واجهت الأمم المتحدة هذه الظاهرة بإبرام 
اتفاقية عام ١144‏ لتحظر وتعاقب كل من يقوم بالاتجار بالأشخاص واستغلال 
دعارة الغير [بأية] صورة. وإذ ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين أشكال 
أكثر تنظيماً وتعقيداً للاتجار بالأشخاص» وذلك بصورة الجريمة المنظمة» فقد 
قامت الأمم المتحدة بالتصدي لهذه المستجدات عن طريق إضافة ملحق خاص 
لاتفاقية الجريمة المنظمة عام ]2»1[٠٠٠١‏ يحظر ويعاقب كافة صور الاتجار 
بالأشخاص وبالذات النساء والأطفال)60, 


ولتحديد أية ممارسة عبودية» يؤخذ بالاعتبار درجة حرمان الفرد من حقه 
الأصيل في حريته» ودرجة سيطرته على مقتنياته الخاصة» ومدى الرضا في 
العلاقة القائمة بينه وبين مشغليه. وهل هي نتيجة تفاهم أو إجبار””. وحيث إن 
السخرة تعتبر من أشكال العبودية» تقول منظمة العمل الدولية إن هناك ثماني 
أشكال من السخرة ة اليوم ما تزال تمارس في عدد من دول العا98!4 : 


١‏ عمل العبودية الأصلي المعروف تاريخياً والناتج من الاسترقاق المباشرء وهو 
قائم على الخطف والإجبار على العمل» وممارسته مستمرة في بعض الدول الأفريقية» 
منها السودان وموريتانياء وحتى في بعض مناطق الصين» حسب التقارير الحديثة. 

١‏ عبودية الديون الزراعية الناتجة من أن العمال الزراعيين يعملون فعلياً 
بلا مقابل» لأن أجورهم يأخذها صاحب العمل لتسديد مطالبته بأجور 
مواصلاتهم ونقلهم إلى أرضه وطعامهم ومسكنهم لديه. وأحياناً تكون المطالية أكبر 
من الأجرء فيصبحون مدينين للمالك» فلا يستطيعون مغادرته بلا تسديد الديون 
التي تأخذ في التزايد كلما عملوا لفترة أطول لديه. وهذا النوع من العبودية منتشر 
في أفريقيا وأمريكا اللاتينية 

 "“‏ عبودية الديون التي يتعهد بها شخص ما بالعمل لدى دائنه مقابل 
تسديد الدين» فيتطور هذا العمل إلى عبودية لأن عمله لا يكون كافياً لتسديد 
الدين. وهذا الشكل منتشر في كافة دول شبه جزيرة الهند: الهند وباكستان 
وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال. 


() بسسوني» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.» ص 087. 
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؛ - الاتجار بالأشخاص الذين يتم نقلهم بالإكراه أو يتم إغراؤهم لنقلهم إلى 
أماكن عملء» فيجبرون بعد ذلك على العمل مقابل ربح يتقاضاه الناقل» ويتم 
استغلالهم لغير القصد الذي نقلوا لأجلهء أو تم تمريبهم لأجلهء فيعملون أساساً 
في الممارسات الجنسية. وهذا الشكل منتشر في العديد من دول العالىء وخاصة 
الأوروبية» ومنها دول في أوروبا الشرقية» مثل روسيا وألبانيا والتشيك وبولنداء 
وفي غرب أوروباء وخصوصاً فرنسا وبريطانياء وفي الولايات المتحدة وإسرائيل» 
وفي العديد من دول أمريكا اللاتينية. 


ه . استغلال العمالة المنزلية» حيث يتم بيع الخادمات وأشخاص آخرين 
مشغليهم» أو يكونون مرتبطين بعقود عمل مقابل ديونهم» وهذا الشكل منتشر في 
العديد من دول الشرق الأوسط وفرنسا وبعض.الدول الأفريقية. 

5 عمل السجناء. حيث يتم التعاقد مع السجون ليعمل السجناء إلزاماً 
مقابل أرباح لمشاريع خارجيةء وهو منتشر في استراليا والنمسا والصين وألمانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية والأفريقية. 


! - العمل الإلزامي (السخرة)» حيث يجبر الناس على العمل طبقاً للقانون 
في مشاريع الإنشاءات العامة كالطرق والجسور» وهو منتشر في كمبوديا وفييتنام 
وبورما وعدد من الدول الأفريقية. 


6 العمل العسكري. وهو يختلف عن الخدمة العسكرية الالزامية كواجب 
وطني ؛ فالعمل العسكري يعنى إجبار المدنيين على العمل للحكومة أو للسلطات 
العسكرية» للقيام بأعمال ذات طابع عسكري أو تخدم المؤسسة العسكرية» وهو 
منتشر في بورما. 

ويعتبر الاسترقاق أو العبودية اليوم وضعاً غير قانونيٍ على نطاق العالم أجمع» 
ويخضع للمحاسبة والعقاب في أية سلطة سياسية كل من يمارس اقتناء العبيد أو 
الاتجار بم أو نقلهمء مهما اختلفت أشكال العبودية أو تسمياتها. ولملاحقة 
ومحاسبة ومعاقبة القائمين على العبودية والرق» «هناك نصوص تجريمية في سبع 
وثائقء وهى: الاتفاقية الخاصة بالرق ١97‏ [.. .]؛ الاتفاقية التكميلية لإبطال 
الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق ١405‏ [. . .]4 اتفاقية 
السخرة 197١‏ [...]؛ اتفاقية تحريم السخرة ١4607‏ [...]؛ اتفاقية حظر 
الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير ١4594‏ [...]؛ بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاصء» وبخاصة النساء والأطفالء المكمّل لاتفاقية الأمم 
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اللتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 7٠٠٠١‏ [...]؛ البروتوكول 
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء 
وفي المواد الإباحية اننا 


وقد دخلت العبودية إلى «نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية»» بحيث 
وردت على أنها إحدى الجرائم الدولية التي تتم ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم على 
أن ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية. ولكن حتى تصبح هذه الجريمة من 
الجرائم ضد الإنسانية» يجب أن يتوفر فيها ركنا المنهجية وسوء النية» بحيث إن 
ارتكابها يكرن ضمن عمل منهجي تمييزي ضد جماعة من السكانء مع علم 
القائمين بذلك العمل أن ما يقومون به هو جزء من مخطط يرمي إلى اضطهاد تلك 
الجماعة» وأن استعبادهم هو جزء من ذلك المخطط. وقد ورد تجريم العبودية بهذا 
المعنى في الفقرة )١(‏ من المادة (1) من هذا النظامء التي أوردت جريمة 
الاسترقاق على أنها الجريمة الثالثة من الجرائم ضد الإنسانية””*. وفي الفقرة (؟) 
من المادة نفسهاء تعرّف النقطة (ج) الاسترقاق كما تم تعريفه في الاتفاقية الخاصة 
بالرق لسنة 1477» مع التوسع في ذلك ليشمل النصّ أيضاً مسألة الاتجار 
بالأشخاصء فتقول إنه دممارسة أي السلطات المترتبة على حق الملكية» أو هذه 
السلطات حميعهاء على شخص ماء بما في ذلك ممارسة هذه السلطات فى سبيل 
الاتجار بالأشخاص» ولا سيما النساء والأطفال:430, ١‏ 


وقد توسعت المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم الواردة في نظام روما في 
شرح معنى الاسترقاقء» ليعني «أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع 
السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشترهم أو يبيعهم أو 
يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما مائل ذلك من معاملة سالبة 

0 ثم تورد المادة ركني المنهجية وسوء النيةء بحيث «يُرتكب السلوك 
كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين:")): وهو 
ركن المنهجية؛ وكذلك «أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من هجوم 


(89) يسيونيء المصدر نفهء. ص 448. 

(40) «المحكمة الجنائية الدولية 19494 : نظام روما الأساسي: المادتان 5 - /ا20 في: المصدر نفسه» 
ص ٠١١7‏ (مادة اا/ج). 

(41) المصدر نفسهء ص ٠١١18‏ (مادة /ا/ "اج). 

(45) المصدر نفسهء ص " (مادة /1١/9‏ ج/١).‏ 

(9) المصدر نفسهء ص © (مادة ا/ /١‏ ج/ 1). 
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واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا 
السلوك جزءاً من ذلك الهسجوم:”**2: وهو ركن سوء النية. وهكذا لا يحاسب 
نظام روما على جريمة العبودية إلا إذا كانت ترتكب ضد جماعة من الناس بقصد 
تمييزي ضمن مخطط منهجي لملاحقة الجماعة. أما الأعمال الأخرى من ممارسات 
العبودية التى يقترفها الأشخاص والجماعات الجنائية» كعصابات الجريمة المنظمة» 
فهي من اختصاص المحاكم الوطنية بالدرجة الأول» مع تعاون دولي لملاحقة 
المجرمين الذين يقترفون هذه الجرائم. 


فاق المصدر نفسه + ص “' (مادة ا ١لج/").‏ 


لادلا 


(لفصل الساوس 
الفصل العنصري بدل التمييز العنصري 


أولاً: الفصل العنصري في القانون الدولي 


رغم أن جريمة التمييز العنصري تعتبر من الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية» 
إلا أن نظام روما لم يعالج إلا شقاً واحداً منهاء وأورده على أنه من الجرائم 
الدولية» وهو ذلك الشق الخاص بالفصل العنصري (3:15610م4) كما كانت 
تمارسه حكومة جنوب أفريقياء وهذا يعود بالأساس إلى أن «الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة »4١475‏ لم تعتبر هذه الجريمة 
من الجرائم ضد الإنسانية» رغم أن الاتفاقية تحظر ممارسة التمييز العنصري. ولم 
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية إلا بموجب ما جاء من أحكام في 
«الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها» التي تلتها سنة 
97 . «والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية قد أشارت إلى أن هذا النوع من 
الجرائم يعتبر بمشابة جرائم ضد الإنسانية» وذلك لأنها من أنماط الجرائم 
الجماعية التى تتطلب في ارتكابها سياسة دولة. وهذا العنصر يعد من العناصر 
الأساسية المكرّنة للجرائم ضد الإنسانية[»] وبعبارة أخرى فهي جريمة جاعية 
مرتكبة أساساً من قبل الدولة» أو من لديهم سلطات ماثلة لسلطات الدولة[»] 
وموجهة ضد فئة من المدنيين معبرة عن سياسة منبعها مصادر السلطة الآمرة أو 
المرتكبة لهذا النوع من الجرائم»”''. وقد عرّف نظام روما جريمة الفصل 
العنصري على أنها «أية أفعال لاإنسانية فى طابعها الأفعال المشار إليها فى الفقرة 
١‏ [من المادة /ا لنظام روما]'"» وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه 
الاضطهاد المنهجي والسيرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء جماعة أو 


)١(‏ محمود شريف بسيونيٍ» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» ط "” (القاهرة: دار الشروق» 
م )ل ص 198. 

(؟) وتشمل هذه الفقرة كل الجرائم ضد الإنسانية؛ وهي القتل العمد والإبادة والاسترقاق وإبعاد 
السكان والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية والتعذيب وجرائم العنف الجنسى والاضطهاد 
والاختفاء القسري وأخيراً الفصل العنصري. 
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جماعات عرقية أخرى» وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظامة”". 


وهنا نرى تعريفاً فضفاضاً يلتجئ إلى الجرائم الأخرى في قائمة الجرائم ضد 
الإنسانية الواردة في نظام روماء دون أن يحدد لجريمة الفصل أركاناً معنوية خاصة 
بها. وقد حاولت المذكرة التفسيرية لنظام روما أن تزيل بعض غموض الادة» فلم 
تفلح بذلك» حيث أوردت الركنين الموحدين للمنهجية وسوء النية» كما كررت 
التعريف نفسه الوارد في النظام» الذي ربط أركان الجريمة بالجرائم الأخرى في 
الفقرة الأولى من المادة (1) من النظام» وأضافت تفسيرات أخرى لسوء النية» 
منها «أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الموضوعية التي تثبت طبيعة 
ذلك العمل:”*'. كما أضافت تفسيراً لركن المنهجية؛ حيث اعتبرت أن السلوك 
يجب أن يكون مرتكباً «في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة 
منهجية من جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى26”*. ويبذا لم تضف 
المذكرة التفسيرية شيئا إلى التعريف الفضفاض لهذه الجريمة. ورغم كل هذا 
الغموض فى تفسير هذه الجريمة» فقد كان مجرد ورود هذه الجريمة في هذه 
القائمة مثار جدل عميق» وخاصة من قبل الولايات المنحدة وإسرائيل» اللتين 
تخشيان أن يتم شمولهما ضمن الأنظمة التي تمارس الفصل العنصري. وهذا 
الموقف سبق أن اتخذته كلتا الدولتين سابقاً في معارضة «الاتفاقية الدولية لقمع 
جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاة لسنة 14177. فقد أقرت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة هذه الاتفاقية سنة 0141 وقد رعى الاتحاد السوفياتي وغينيا آنذاك 
إقرار هذه الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ"': فيما عارضتها الأطراف الغربية 
الأساسية» وعلى رأسها الولايات المتحدة لأنها لم تعتبرها من الجرائم ذات الأركان 
الدولية التي يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية'". 


واعتبرت جريمة الفصل العنصري منذ ذلك الحين جريمة ضد الإنسانية» 
وعرّفتها في المادة الأولى من الاتفاقية على أنها «الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن 


() «المحكمة الجنائية الدولية 1994 : نظام روما الأسامي: المادتان 5 لا»2 في: المصدر نفسهء 
ص ١‏ (مادة لا "'إح). 

(:) المصدر نفسه. ص ٠‏ (مادة لا/١/ري).‏ 

(5) المصدر نفسه؛ ص ه (مادة /ا/ 'ري). 

(5) همه قالمعم لط دع//:طتاط > ,ونلعمهلءزعمع عم؟ عط ,متعم نط ةللا «رلتع ط عدم كه مس0 » ,وتلعم ءالا 
< لأعطامدم ف _أه_عسصاء_عطارأه_امعسطوتصباط_قجة_له توووم مناك_عطاظ_مه_ممتامع كهممك_أمده تام عمل راد 

.(12/3/2007 :لعؤقعمع8) 1 .م 
(0) المصدر نفسهء ص .7-1١‏ 
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سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل 
والتمييز العنصريين”* ؛ وهنا تم اعتبارها بوضوح ممارسة للتمييز العنصري. أما 
المادة الثانية من الاتفاقية نفسهاء فقد توسعت فى التعريف لتقول إنها ات 
سياسات وبمارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب 
الأفريقي» على الأفعال اللاإنسانية [. . .] المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة 
عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة 
منهجية0”*'. وتمضي المادة نفسها في فقرات مختلفة لتحدد أركان هذه الجريمة التي 
تشمل «حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية 
الشخصية [» إما] بقتل أعضاء فى فئة أو فئات عنصرية [» أو] بإلحاق أذى 
خطير» بدني أو عقلي» بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية» أو بالتعدي على حريتهم 
أو كرامتهم» أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو |اللاإنسانية 
أو الحاطة بالكرامة [:] أو بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفاً وسجنهم 
نا 


وهنا نرى أن أركان الجريمة في الاتفاقية واضحةء وهي تشمل القتل وإلحاق 
الأذى الخطير والتعدّي على الحريات والكرامة والتعذيب» كما هي واردة في 
اتفاقية منعه» والسجن لبرّرات غير قانونية. وهذه الأركان هي غير ما ورد في 
التعريف الواهي لنظام روما. وهي تشمل في الاتفاقية كذلك «إخضاع فئة أو 
فئات عنصرية» عمداً لظروف يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسديء كلياً 
أو جزئياً”'''2 وهي من أركان جريمة الإبادة كما يعرّفها القانون الدولي في عدة 
وثائق دولية. أما بخصوص جوهر الفصل العنصري والتمييز العنصري» فيشمل 
التعريف كذلك «اتخاذ أية تدابير» تشريعية وغير تشريعية» قصد منها منع فئة أو 
فئات عنصرية من المشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للبلد» وتعمد 
إلى خلق ظروف تحول دون النماء التام»”"'» لهمء بما في ذلك حرمانهم من 
حقوقهم الأساسية» ومن بينها حق العمل والتعليم والجنسية والحركة والتنقل 


(8) «منظمة الأمم المتحدة: الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء الجمعية 
العامة: قرار 2.3054 دورة 4لء 0151/7/1١ /9٠‏ في: بسيوني» المصدر نفسهء مج ١اء‏ ص 5948. 

(4) المصدر نفسهء ص 5798. 

(8١٠)المصدر‏ نفسهء ص 5948 

(١١)المصدر‏ نفه. ص 898. 

(؟١)‏ المصدر نفسهء ص 48". 
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والإقامة» وحريات الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات. كما يشمل 
التعريف فى هذا المجال أيضاً «اتخاذ أية تدابيرء بما فيها التدابير التشريعية» [التي] 
تهدف إلى تقسيم المكان وفق معائير عختضرية قلق غدرات ومعازل متصولة 
لأعضاء فئة أو فئات عنصريةء [وإلى حظر] التزاوج ب بين الأشخاص المنتسبين إلى 
فئات عنصرية مختلفةء [وإلى] نزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية 
أو لأفراد منها؛ [أو] استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية» ولا سيما 
بإخضاعها للعمل القسري)”", 


انياً: الفصل العنصري في التاريخ 


التمييز العنصري ممارسة موغلة في القدمء وكثير من شعوب العالم كانت 
تعتبر نفسها أرقى من غيرها من الشعوب والأجناس. ولكنء» لأننا نتحدث عن 
الفصل العنصري» كوجه مميّز من وجوه التمييز العنصريء» الذي يعتبر جريمة 
ضد الإنسانية» فإننا لن نتحدث عن تاريخ التمييز العنصري» لأن هذا يحتاج إلى 
بحث مطوّل مستقل» ويكفي أن نقول إن التمييز العنصري ظل من ضمن 
الممارسات الاجتماعية والسياسية في الفكر والتطبيق حتى التاريخ المعاصر. 
والتمييز العنصري في الولايات المتحدة مثلاء لم يتوقف بتاتاً» رغم أن القانون 
الأمريكي يحرّمه. وقد زادت ممارسته بعد مرسوم تحرير العبيد الذي صدر في 
أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في الأول من كانون الثاني/ يناير مجم" بدلا 

من أن يقل. وقد قامت مجموعات بيضاء مسلحة بالاعتداء على السود في أمريكا 
بعد أن انتهت الحرب الأهلية» وأشهر هذه العصابات هي ال «كو كلرس كلان6 
0 التي ما تزال تعمل بالسرٌ حتى اليوم في بعض الولايات 
الأمريكية الجنوبية» وحتى علناً في بعض المناطق» رغم أن نفوذها قد انحسر 
بشكل واسع جداً في الآونة الأخيرة؟*©. 


ومن الممارسات المعاصرة للتمييز العنصري» لا يمكن أن ننسى النازية» التي 


[شستفق المصدر نفسه » ص اخرة 
)١5(‏ .مع//:ماط> ,والعمماع زعم عع25 عط ,والعم ناتللا «عوالظا لأله مموأءعسفه ,دتلءم كاتا 
.19 .م ,(19/10/2007 بلعددعععة) 19 .م <عول/لا_أااان)_مت رعسم نا أساعءه. دتلعءم نات 


)١8(‏ بعنه. العم لطا معإتطااط > ,وتلعمماء زعدع عع5 عط ,متلعم عاتملا «رمدل>ظ داعا مكل» ,متلعم عابلا 
.(19/10/2007 :لعكدعمء2) 1 .م , < مواكل_ساء]_ ناته 


.18-١9/ المصدر نفسهء ص‎ )١17( 
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قامت أساساً على التمييز بين الجنس الآري وباقي الأجناس البشرية» واعتبار 
الأللان هم أرقى الشعوب الآرية؛ وبالتالي هم أسياد العال”"”"2. وعلى أساس هذا 
الفهم العنصري المريض والسقيم» تم اضطهاد عشرات الملايين في أوروباء مما 
أدى إلى مقتل الملايين» فى أثناء الحرب العالمية الثانية التى جاءت بالأساس نتيجة 
العقيدة الألمانية بالسمو والتفوق» بالإضافة إلى الملايين الذين تم قتلهم بشكل 
مباشر لأهم من جنس أدنى» حسب هذه العقيدة النازية. واليوم نشاهد في 
إسرائيل تمييزأ عنصرياً ضد العرب» وهو ما سنتحدث عنه لاحقأ فى هذا الفصل» 
من خلال الحديث عن ممارسات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل ضد 
الفلسطينيين في المناطق المحتلة وفي إسرائيل على حد سواء. 


وعندما نتحدث عن الفصل العنصري يشكل مميزء فإن أفضل حالاته هى 
حالة الفصل العنصري فى جنوب أفريقياء حالة الأبارتبايد (06:9::دمه)» التى على 
أساس محاربتها صدرت «الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة 
عليها» لسنة 19177. ولكن هذا لا يعني أن التمييز العنصري عموماًء والفصل 
العنصري على وجه المخصوص انحصر في جنوب أفريقيا وحدهاء فهو بالأساس ينبع 
من مفاهيم الحضارة الأوروبية في عصر النهضةء التي اعتبرت أن ما تنتجه أوروبا 
هو الأفضل والأعلى والأسمى» وأن كل الناتج الحضاري العالمي الآخر يدور في 
فلك الحضارة الأوروبية» فهى المركز الذي تلتف حوله الحضارات الأخرى. لا عجب 
إذن أن نرى أن الاستعمار نشأ في أوروباء لأن الدول الأوروبية اعتبرت أنها أرقى 
حضارةً وفكرآء وأن باقي الشعوب ما تزال «بربرية» يجب نقل الحضارة الأوروبية 
إليها. وعلى هذا الأساس» اعتبر الاستعمار الأوروبي على أنه مهمة حضارية لنقل 
الحضارة إلى الشعوب البربرية» التي اعتبرت أراضيهم أنها مناطق شاغرة (وذاناه 5»5) 
وقابلة للاستعمار» فكانت الدول تتسايق لغزو هذه المناطق وضمّها إلى سيطرتبهاء 
ضمن الأعراف الدولية التى كانت سائدة آنذاكء والتى أصبحت جزءاً من القانون 
الدولي العام. وضمن هذا الاستعمار والئقل الحضاري. حصلت حروب ذهب 
ضحيتها الملايين» وأبيدت مجموعات بشرية بأكملها أو بمعظمهاء لأنها اعتبرت 
بمستوى أدنى وبمرتية إنسانية وحضارية أقل. وعلى هذا الأساسء» كانت الدول 
الأوروبية الاستعمارية تضع بشكل دائم فواصل بين مواطنيها الذين ينتقلون للعيش 
في هذه المستعمرات» وبين السكان المحليين» بشكل تمييزي لصالح الأوروبيين. 
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ولن نخوض في تفاصيل هذا النوع من الفصل العنصري القائم على التمييز 
الحضاري بين الحضارة الأوروبية والحضارات الأخرى لباقي شعوب العالم؛ 
وستكتفي بحالة مميزة منهء وهي الحالة الفرنسية في الجزائر» بالإضافة بالطبع إلى 
الحالة الأساسية فى جنوب أفريقيا. وإذا كنا نقتصر البحث على هاتين الحالتين 
الدوليتين» فإننا لا يمكن أن ننسى حالة التمييز والفصل العنصري البريطاني في 
الهند وفي باقي مستعمراتها في أفريقياء التي كانت حالة جنوب أفريقيا إحداهاء 
فقد بدأت بالأساس منذ الاستعمار البريطاني» قبل أن تؤول إلى ما آلت إليه 
لاحقاً. ومثل الحالات البريطانية» يمكن أن نذكر الحالات الأوسع للاستعمار 
الإسبانيٍ والبرتغالي في أمريكا اللاتينية» والخالات البرتغالية والبلجيكية والفرنسية 
فى مناطق مختلفة من أفريقيا. كما أن من الضروري التذكير بالحالات الفرنسية 
والهولندية والبريطانية في جنوب وجنوب شرق آسياء وغيرها من حالات 
الاستعمار الأوروبي في كافة أرجاء العالم. وهذه الحالات كلها تمّ فيها ممارسة 
التمييز العنصري على نطاق واسع» ومن خلالها تم اللجوء إلى الفصل العنصري 
بشكل أو آخر في العديد من هذه المناطق. ومنها كلها سنتحدث عن الحالة 
الجزائرية والحالة الجنوب أفريقية فقط كمثالين بارزين لما كان يحدث. كما سنبحث 
لاحقاً في الحالة الفلسطينية» لنرى كيف يتم التمييز العنصري الإسرائيلٍ من 
خلال عمليات الفصل العنصري بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المناطق المحتلة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة» وخصوصاً عمليات الفصل والتمييز لصالح 
المستوطنين الذين ينشئون مستوطناتهم في المناطق المحتلة خلاقاً للقانون الدولي. 
كما سنبحث عن نوع آخر منهء وهو الفصل الذي تمارسه إسرائيل ضد الأقلية 
الفلسطينية في إسرائيل نفسها. وفي حالة مميزة للفصل العنصري الإسرائيلٍ 
سنتحدث عن جدار الفصل العنصري» الذي أصبح من العلامات المميزة لمفهوم 
الفصل العنصري دولياً. 


وقد استعمل اصطلاح الفصل العنصري (1860:هم8) لأول مرة في بدايات 
القرن العشرين؛ وأول استعمال موثق له يعود إلى سنة 2١917‏ فى خطاب ألقاه 
أحد ساسة جنوب أفر يقياء وهو كريستيان سمونتس سا2 لطا مك6 الذي 
أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء هناك منذ سنة 0281989389 وحتى هزم حزبه في 
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الانتخابات لصالح أحزاب يمينية أكثر تطرفاً وعنصرية سنة 21444*"©. ورغم أن 
قيام نظام الفصل العنصري ينسب عادة إلى حكومة المتطرفين البيض العنصريين من 
الأفريكان (1125ه) الذين هم بالأساس من أصول هولندية» والذين استلموا 
الحكم منذ سنة ١448‏ وحتى انتهاء مرحلة الفصل العنصري سنة 194» إلا أن 
ممارسات الفصل العنصري تعود بالأساس إلى مرحلة الاستعمار البريطاني. ومن 
ضمن هذا الإرث الاستعماري الذي كان سائداً فى تلك البلاد» سنت القوانين 
التي تجيز هذا الفصل في مستعمرات الكاب وناتال» وذلك منذ القرن التاسع 
عشر. وهذه القوانين جاءت للحدّ من حركة السود من مناطق القبائل إلى المناطق 
التي احتلها البيض والملوّنون الذين كانوا تحت الحكم البريطاني”' '©. وفي أثناء 
الانتخابات العامة التى جرت في تلك المستعمرات سنة 1948» فاز الحزب 
القومي (0180108818:11) الذي كانت حملته الانتخابية تقوم على أساس تطبيق 
الفصل العنصري الكامل (5610):ةم4ة). وقد هزم هذا الحزب منافسه الحزب 
المتحد (09:ة2 1660هنا) بزعامة سمونتس. وشكل الحزب الفائز حكومة ائتلافية مع 
حزب يميني آخر هوالحزب الأفريكاني (أموط عسوطتزة). بزعامة القس 
البر وتستانتي دانييل فرنسو | مالان (مقلدا/ة تأمعموع امتمدط)”0 . 


وما إن استلم هذا الائنتلاف الحكم حتى بدأ بإصدار التشريعات الجديدة 
لتطبيق الفصل العنصريء التي شملت قانون منع الزواج المختلط بين الأجناس 
والأعراق» وقانون التصنيف على أساس العرق» الذي على أساسه تم تشكيل 
مجلس التصنيف للبحث في الحالات المختلطة التي تسبب إشكالية في التصنيف» 
وخاصة بين الملونين د :حتودمصتقك السكانة فمن أريية أصناف» وهم السود 
والبيض والآسيويون» الذين كان يعني ب ايند والملونون الذين هم نتيجة 
زواج مختلط ما بين السود المانكو :و77 . وقام بعملية تصنيف الملونين 
مجلس التصنيف» لتقرير من يعتبر ملوناً ومن يعتبر أسودء أو من يعتبر ملوناء 
ومن يعتبر أبيض. وكان هذا التصنيف يقوم بشكل اعتباطي بلا قواعد معينة 
ويجريه موظفون من الدرجات الدنياء ولذا وجد أفراد من العائلة نفسها أنفسهم 


(9١)المصدر‏ تفسهء ص 7. 
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وقد أصبحوا ضمن أصناف عرقية مختلفة(؟"2. وقد اعتبر السود مواطنين في مناطق 
البانتو» التى عرفت باليانتوستان (0هاقداهة8) . 


وكانت هذه المناطق ذات استقلال محدود» وقد أقيمت بالأساس كمحميات 
للسود فى أثناء مرحلة الاستعمار البريطاني2'*0. ولذا كانت حجة الداعين إلى الفصل 
العنصري أنه عند التطبيق الكامل لنظام الفصل العنصري لن يعود السود مواطنين 
في جنوب أفريقياء ل اواك ا 1 
أوطانهم الأصلية» التي ستحصل على استقلال نسبي عن حكومة جنوب أفريقيا 
وعلى هذا الأساس» تم نزع مواطنة جنوب أفريقيا عن السود عندما تم إعلان 
استقلال هذه البانتوستانات» ولم يعد باستطاعتهم الحصول على جوازات السفر 
الجنوب أفريقية» التي اعتبرت امتيازاً تمنحه حكومة الأقلية البيضاء ات 
مواطنين في جنوب أفريقياء وليس حقا من حقوق المواطن لكل السكان هناك 


وضمن القانون أجبر كافة سكان جنوب أفريقيا على حمل أوراقهم الثبوتية 
معهم على الدوامء لأن السلطات كانت تدقق ببذه الأوراق في كل وقت. 
وبالنسبة إلى السود هناك» كانت هذه الأوراق الثبوتية بمثابة جواز السفر لهم» 
وبموجبها تم منعهم من الانتقال إلى جنوب أفريقيا «البيضاء». ويبذا منعوا من 
الإقامة في مدن البيض أو حتى زيارتها دون تصاريح خاصة من سلطات 
الهجرة!*"). ولتطهير المدن البيضاء من السود وتوسيعهاء تم طرد السود من هذه 
المدن. وخاصة من ضواحيهاء حيث كانوا يقيمون» وفي معظم الأحيان في أحياء 
مكوّنة من أكواخ الصفيح. وإحدى هذه الأحياء؛ كانت ضاحية صوفياتاون 
(دبام)قنطمه5)» التي كانت حتى سنة ١90608‏ إحدى الضواحي المعدودة التي سمح 
للسود بامتلاك الأرض والبناء عليها. ومع الوقت تطورت إلى منطقة استيطان 
متعددة الأعراق. وهذه المنطقة كانت بالقرب من مدينة جوهانسبرغ. وعندما 
تطورت الصناعة في جوهانس برغ أصبحت صوفياتاون المزوّد الرئيسي للقوة 
العاملة لهذه الصناعة'", فزاد ذلك من سرعة نمو هذه الضاحية. وفي سنة 
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6 تم إقرار «مخطط إزالة المنطقة الغربية»» فتوجهت إلى هناك أعداد غفيرة من 
قوات الشرطة في صبيحة 94 شباط/ فبراير 2١404‏ لإجبار سكان صوفياتاون على 
إخلاء منازلهم» وتم تحميلهم مع مقتنياتهم على شاحنات حكومية؛ ونقلوا بالقوة 
إلى بقعة واسعة من الآأرض تبعد أكثر من عشرين كيلومتراً عن مركز مدينة 
جوهانسبرغ. وهذه المنطقة أصبحت لاحقاً تعرف باسم سويتو مكل وقد 
أصبحت معقلاً ورمزاً لقاومة السود لنظام الفصل العنصري. 


ولم تتوقف عملية الإخلاء على منطقة صوفياتاون» بل استمرت وانتشرت في 
العديد من المناطق. وخلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين» عملت حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا على تطبيق سياسة 
إعادة التوطين بالنسبة إلى السودء وذلك من خلال إجبارهم على الانتقال إلى 
المناطق المحددة لهم كأوطان أو بانتوستانات» وذلك حسب انتماءاتهم القبلية 
القديمة في الكثير من الأحيان. وحسب التقديرات» فقد تم إعادة التوطين بالقوة 
لا يزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون من السود خلال هذه الفترة". وم 
تتوقف عملية الفصل العنصري على عملية النقل وإعادة التوطين» بل شملت 
العديد من نواحى الحياة» وخاصة لمن بقي دون نقل من السود والملونين 
والآسيويين. فقد استمرت حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا في سنّ 
التشريعات المختلفة لتطبيق برنامج الفصل العنصريء والتي سنعود إليها لاحقاً 
ضمن البحث عمًا شمله مفهوم الفصل العنصري ضمن التطبيق الجنوب أفريقي» 
حيث إن هذا التطبيق شمل العديد من التشريعات» التى أصبحت لاحقاً نموذجاً 
للمقصود في مفهوم الفصل العنصريء والتي عند مقارنتها بالحالة الفلسطينية 
سنرى أن التشريعات والأنظمة التى تقرّها إسرائيل» والممارسات التى تنتهجهاء 
هى تشريعات وأنظمة وكارضاك كحيو ا جصدر اق ون أفريتياء وأحياناً 
بتطبيق ممائل تمامء أو حتى يزيد عمًا تم في جنوب أفريقيا. 

والحالة الثانية ضمن الدراسة عن معنى الفصل العنصري ومفهومه في هذا 
البحث هي الحالة الجزائرية: وما اقترفته السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 
بحق المواطنين العرب هناك. وقد بدأت عمليات التمييز العنصري الفرنسية ضد 
السكان الجزائريين منذ أن بدأ الاحتلال الفرنسي للجزائر. وإن كانت بدايته 
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بطيئة» لانشغال فرنسا فى البداية بمحاربة القبائل التى قاومت الاحتلال الذي بدأ 
سنة 1870. ولذا انحصر النفوذ الفرنسى فى البداية بالمناطق الساحلية» وانشغلت 
فرنسا عسكرياً في معارك مع المقاومين الجزائريين في المناطق الداخلية» فلم تتمكن 
من استجلاب العديد من الفرنسيين للاستيطان في الجرائر» وبالتالي لم تكن هناك 
سياسات واضحة للتمييز لصالح هؤلاء لأن أعدادهم كانت قليلة. وانحصرت 
الإجراءات الفرنسية ضد الجزائريين بالإجراءات العقابية كجزء من حملتها للرد على 
حركة المقاومة. وقد شكلت هذه الإجراءات لاحقاً قاعدة للإجراءات التمييزية ضد 
الجزائريين لصالح المستوطنين الفرنسيين الذين بدأوا بالتدفق على الجزائر بأعداد 
كبيرة بعد أن استقر الوضع هناك نسبياً» وخاصة في المدن الكبيرة والأرياف 
القريبة من هذه المدن» التي توجّه إليها المستوطئنون لاستملاك الأراضي بتشجيع 
السلطات هناك» من أجل إقامة مزارع كبرى تزوّد فرنسا بالكثير من المحاصيل 
الزراعية. 


وعندما قامت الجمهورية الثانية في فرنسا بعد الإطاحة بنظام حكم الملكية 
الدستورية سنة 418444 قرّرت الحكومة الجمهورية الجديدة إنهاء وضع الجزائر 
كتستعمرة «رصتها إل فرنننا كتجرء فن الأراضى الفرتبية”"" 4 وكانت هذه 
الأراضي تعتبر المقاطعات الجنوبية لفرنساء أي التي تقع جنوب البحر الأبيض 
الموسطء وتم إقرار ذلك رسمياً بالدستور الجديد الذي أقرّ سنة 501859©. وقد 
مهّد هذا الأمر إلى تدفق الفرنسيين إلى الجزائر طلباً للاستقرار والاستيطان هناك» 
وبتشجيع من السلطات الفرنسية» التي كانت تعدهم بمنحهم الأراضي مجاناً 
لاستثمارها. ونتيجة التدفق الهائل لأعداد المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين من 
جنسيات أخرى إلى الجزائر» زاد الطلب على الأراضى الصالحة للزراعة» وكان 
على سلطات الاحتلال أن تجد هذه الأراضي لترضي القادمين الجدد؛ فعملت 
السلطات على مصادرة المزيد من الأراضي من السكان المحليين» وخاصة في 
مناطق القبائل وفي القرى والأرياف؛ ثم بدأت بمصادرة أراضي الأوقاف 
الإسلامية!؟©. وقد عرف القادمون الجدد باسم «المستعمرين؟ (01085©)» بمعنى 
المستوطئين» وسموا أحياناً الجزائريين» لتمييزهم من المواطنين الفرنسيين الذين لم 


(؟") .وعم تطاط > ,متلعمم اف برعية عه عطا بمتلعم ااا «رواععولة هذ ملظ طاعمعع» ,دتفعم ءا /لا 
.(2/8/2007 نلءعدمعمعة) 7 .م , < ممعواف_دت_عائص_طعمعءظ نما تطزعءه. دتلعم تائيه 

(9") المصدر ننسهء ص لا. 

(:") المصدر نفسهء ص 8. 


مباجروا إلى الجزائر. كما أطلق عليهم أحياناً اسم «الأقدام السوداء» (#امم 5ل»زم). 
وكان هؤلاء بغالبيتهم من أصول فلاحية أو عمالية من المناطق الفقيرة فى جنوب 
فرنساء أو حتى من إيطاليا وإسبانياء أو المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط 
في شواطئه الشمالية. كما ضمّت جموع القادمين الجدد العديد من المبعدين 
السياسيين عن فرنساء الذين كان يتم نفيهم إلى الجزائر لتنفيذ عقوبتهم هناك في 
المنفى» وكان يتم نفي هؤلاء بأعداد كبيرة””". 


وقد أدى تدفق هؤلاء المستوطنين الجدد إلى الجزائر إلى قيام السلطات 
الفرنسية بالتوسع داخل العمق الجزائري للاستيلاء على المزيد من الأراضي 
لتوزيعها على هؤلاء المستوطنين. وكانت هذه الإجراءات تتم رغم معارضة الجيش 
هناك؛ الذي كان يخشى هذا التعمّق فى الأراضي الجزائرية» لأنه يشككل مشكلة 
أمنية للجيش الذي كان عليه حماية هؤلاء المستوطنين. وعندما قامت الإمبراطورية 
الثانية على أنقاض الجمهورية الثانية سنة ١١867‏ عندما استولى نابليون الثالث 
على الحكم في فرنساء ألغيت إجراءات ضم الأراضي الجزائرية إلى فرنساء 
وعادت الجزائر لتصبح منطقة احتلال عسكري”""". وحاول نابليون الثالث اتباع 
سياسة استرضاء للسكان المحليين. ولكن قوة المستوطنين التي أصبحت مسيطرة 
على الاقتصاد هناك أجبرته على التراجع وإبقاء حال الاستيطان على ما هو عليه. 
فقد كان هؤلاء المستوطنون يسيطرون على مجمل اقتصاد هذه المستعمرة التي كانت 
تعتبر بمثابة مصدر ثراء لفرنسا. وقد تركّز الاقتصاد الجزائري على الصناعة 
والتعدين والزراعة والتجارة» التي كانت غالبيتها العظمى» وبشكل تمييزي» بيد 
المستوطنين. وقد تمحور القطاع الاقتصادي الحديث النشوءء الذي يسيطر عليه 
المستوطنون الأوروبيون» على صناعات خفيفة وتجارة واسعة تزوّد فرنسا بالمواد 
الغذائية والمواد الخام”"". وبالإضافة إلى السيطرة شبه الكاملة على الصناعة 
والتعدين والتجارة» فقد استملك المستوطنون حوالى 7١‏ بالمئة من مجمل الأراضي 
الزراعية في الجزائر» التي تشمل أفضل الأراضي النصبة ومعظم الأراضي 
المروية. وقد تداخل القطاع التجاري الجزائري» المدار من قبل الأوروبيين» 
بالقطاع التجاري الفرنسي وبنظام السوق هناك. وزوّد هذا النظام الأسواق 
الفرنسية بالخمور والحمضيات والزيتون والفواكه. وحتى سنة 2194١5‏ أصبحت 


(5") المصدر نفه. ص 4. 
(0") المصدر نفسهء ص 4. 
(0) المصدر ثفهء ص .٠١‏ 


نصف الأراضي الزراعية المملوكة للأوروبيين كروماً للعنب لتصنيع الخمور 


للأسواق الفر 0 

ولم يقتصر التمييز على توزيع الأراضي لصالح المستوطنين» ومصادرتها من 
الجزائريين لمزيد من التوزيع على الأوروبيين» وعلى منح الامتيازات لسيطرة 
الأوروبيين على الاقتصادء بل إن كل نظام التعامل أصبح يقوم على التمييز. فقد 
كانت الضرائب التي تفرض على الجزائريين أعلى من تلك المفروضة على 
الأوروبيين. وبالإضافة إلى إلزام الجزائريين على دفع الضرائب التقليدية التي كانت 
مفروضة عليهم قبل الاحتلال» أصبح عليهم أن يدفعوا أيضاً ضرائب جديدة» 
كان المستوطنون الأوروبيون يعفون من دفعها. وبحلول سنة ١104‏ كان 
الجزائريون يشكلون 4١‏ بالمئة من السكان» ولكنهم ينتجون فقط "١‏ بالمئة من 
الناتج القومي الجزائري. ومع هذا كان عليهم أن يدفعوا 45 بالمئة من مجمل 
الضرائب». رغم أن إنتاجهم لا يزيد على ٠١‏ بالمئة من مجمل الناتج القومي» ومن 
هذا التحصيل الضرائبي كان بالكاد يصرف على الخدمات لهم. ونتيجة ذلك 
أصبحت أحياء ومدن المستوطنين أفضل تنظيماً وذات خدمات بلدية أوسع» مع 
توفير مبان بلدية جميلة لهم» وشوارع معبّدة زرعت على جانبيها الأشجار» وفيها 
نوافير مياه وتماثيل فى الساحاتء فيما بقى الجزائريون فى القرى والمناطق الريفية» 
وكانت استفادتهم من الضرائب التي يدفعونها شبه معدومة9؟, 

وعلى نمط انعدام الخدمات البلدية والحضرية نفسه في المناطق الجزائرية 
وتوفرها بغزارة في المناطق الأوروبية» كان نظام التعليم. وبعد أن سيطرت 
السلطات الفرنسية على أملاك الأوقاف وإدارتهاء ووزعت أراضيها على المستوطنين» 
توقف الكثير من المدارس التي كانت تعلم الجزائريين» والتي كانت في معظمها 
مدارس ديئية تديرها الأوقاف. ول توفر السلطات الفرنسية البدائل لهذه المدارس» 
ورفضت تخصيص الأموال لصيانة المدارس القديمة والجوامع» التي كانت زواياها 
أيضاأً تعتبر مراكز تعليم. كما رفضت الصرف على توفير معلّمين جدد قادرين على 
التنشئة للأعداد المتزايدة من الأجيال الجزائرية الجديدة”' '“. وبالمقابل» صرفت 
بسخاء على المدارس الأوروبية هناك. وفي سنة 2189٠‏ بدأت السلطات بخطة 


(8) المصدر نفسه. ص .1١١-١١‏ 
(9") المصدر نفسه. ص .١١‏ 
(40)المصدر نفسه. ص .١١‏ 


لتعليم عدد من الجزائريين مع الطلبة الأوروبيين في نظام المدارس الأوروبية» وذلك 
كجزء مما اعتيرته فرنسا مهمة نقل الحضارة إلى الجزائريين. وكان على هؤلاء الطلبة 
أن يدرسوا طبقا للمناهمج الفرنسية» وباللغة الفرنسية فقطء دون السماح لتعلّم 
اللغة العربية» التي عملت السلطات الفرنسية على الحطً من مستواها حتى في 
المدارس الجزائرية المحلية» من خلال عدم توفير المعلمين والمدارس والإمكانيات» 
وذلك ضمن المنهجية المتبعة من قبل السلطات لخنفض مستوى التعليم 
الجزائري”'* 2 واستبداله بالنظام الفرنسي لمن يقبل أن يصبح مواطناً فرنسياً. 


وبعكس الحالة الجنوب - أفريقية» أو حالة الكثير من المستعمرات الأوروبية 
في العالمء وكذلك في الحالة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين» كان التمييز الفرنسي 
ضد الجزائريين»: وفصلهم حياتياً عن الأوروبيين والتمييز ضدهم» يهدف إلى كسر 
مقاومتهم كجزائريين» والعمل على تحويل من يرغب منهم في أن يصبح فرنسياً 
وينسى أصوله الجزائرية» بعد أن عاد اعتبار الجزائر مقاطعة فرنسية» وتم تقسيمها 
إلى ولايات مكملة للولايات الفرنسية. ولذا عملت فرنسا على سن القوانين التي 
تعتبر كل الجزائريين مواطنين فرنسيين» رغم كل ما قامت به من إجراءات تمييزية 
ضدهم. ولكن شرط التحول إلى فرنسيين كان يعني أن من يرغب من الجزائريين في 
أن يصبح فرنسياً» عليه قبول التشريعات الفرنسية بكاملها والعمل طبقاً لها في كل 
الحالات المدنية» بما في ذلك قوانين الزواج والطلاق والإرث» ورفض العمل 
بالشريعة الإسلامية أو التعامل مع المحاكم الشرعية الإسلامية””*2. وهذا الشرط 
واجه مقاومة شديدة من الجزائريين» وهو ما كانت تتوقعه فرنساء ولذا اعتير كل 
من لا يريد التغيير مخالفاً للتحضير والتحديث» وفرضت عليه كل الإجراءات 
التمييزية. ويبدو أن الإجراءات الفرنسية لفرنسة الجزائريين» رغم معرفتها برفضهم 
لهذا الأمرء كانت تهدف إلى تبرير التمييز ضدهم لصالح الأوروبيين» والادعاء أن 
الباب مفتوح أمامهم ليصبحوا أوروبيين» فيحصلون على كل الامتيازات التي يحصل 
عليها الأوروبيون» أو يبقون على حالهم دون امتيازات. وهكذا عملت فرنسا على 
الفصل العنصري ببدوء في الجزائر من خلال العديد من القوانين والممارسات 
التمييزية»؛ دون أن تسميه فصلاً عنصرياًء بل بالعكس ادّعت بأنها تحاول مساواة 
السكان الجزائريين بالأوروبيين» إذا رغبوا في أن يصبحوا أوروبيين. 


(١)المصدر‏ نقسه. ص .١١‏ 
()المصدر نفسه.» ص 4. 


ثالثاً: ماذا يشمل مفهوم الفصل العنصري؟ 

شمولية مفهوم جريمة الفصل العنصري تختلف عن شمولية باقي الجرائم؛ 
ففي حين إن شمولية باقي الجرائم ضد الإنسانية تراكمت مع الوقت من خلال 
الممارسات والأعراف التي كانت سائدة على مر التاريخ» حتى نهى عنها القانون 
الدولي وحرّمها واعتبرها من الجرائم الدولية» فإن شمولية جريمة الفصل العنصري 
تقوم بالأساس على ما تمت ممارسته من أعمال اتخذت طابع القوانين والمراسيم في 
جنوب أفريقياء وتحددت فى عدة جوانب من الحياة الاجتماعية والسياسية. ولذاء 
عندما تمت صياغة «الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛ 
لسنة 19417/7. أخذت هذه الجواتب من الممارسات التى يجرمها القانون الدولي بعين 
الاعتبار عند إقرار الاتفاقية. فقد نصت الادة الثانية من الاتفاقية على أهم هذه 
الممارسات الممنوعة» وقد سبق أن أشرنا إليهاء وهي تشمل «الأفعال اللاإنسانية 
1[ المرتكية لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة 
عنصرية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية2)*””0 وتحدد هذه 
الهيمنة الاضطهاد بالأركان التالية: «حرمان عضو أو أعضاء فى فئة أو فئات 
عنصرية من الحق فى الحياة والحرية الشخصية [» إما] بقتل أعضاء فى فئة أو فئات 
عنصرية [» أو] بإلحاق أذى خطيرء بدني أو عقلي. بأعضاء في فئة أو فئات 
عنصرية» أو بالتعدي على حريتهم أو كرامتهمء أو بإخضاعهم للتعذيب أو 
للمعاملة أو العقوية القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة [»] أو بتوقيف 
أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفاً وسجنهم بصورة لاقانونية)40), 

ومن ناحية أخرى» حددت الفقرة ؟/ح من المادة (1) من نظام روما 
الأساسى أركان جريمة الفصل العنصري على أنها «أية أفعال لاإنسانية فى طايعها 
الأفعال المشار إليها في الفقرة '**20)١(‏ من المادة (1) لنظام روماء التي تشمل 
كل الجرائم ضد الإنسانية» وهي القتل العمد والإبادة والاسترقاق وإيعاد السكان 
والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية والتعذيب وجرائم العنف الجنسي 
والاضطهاد والاختفاء القسري. بالإضافة إلى الفصل العنصري» والتي اترتكب 


(47) «منظمة الأمم المتحدة: الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء الجمعية 
العامة: قرار 2٠54‏ دورة 274 7/996 /1١١‏ 221917 ص 4و", 

(15) المصدر نفسهء ص 9448؟. 

(5:) «المحكمة الجنائية الدولية ١1984‏ : نظام روما الأساسي: المادتان 5 - لاء» ص ٠١18‏ (مادة /ا/ 
ح). 
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في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيرة المنهجية من جانب 
جماعة عرقية واحدة إزاء جماعة أو جماعات عرقية أخرىء» وترتكب بنية الإبقاء على 
لو الع 450) 00000 1 ل ا 1ن 1 
ذلك النظام»”' “". ومن خلال أحكام هذه المواد في الاتفاقية والنظام نستطيع أن 
نستخلص أهم الممارسات المشمولة في جريمة الفصل العنصري» رغم أن النظام لم 
يحدد ممارسات بعينهاء ولكنه أحالها إلى ممارسات أخرى تعتبر جرائم ضد 
الإنسانية. وإذا حصرنا هذه الممارسات من الاتفاقية والنظام في نقاط نستطيع أن 
نستخلص أن الأفعال اللاإنسانية المرتكبة تشمل ما يلى: 

١‏ إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى 
من البشر. 

؟' ‏ اضطهاد جماعة عنصرية أخرى بشكل تمييزي وبصورة منهجية. 

"٠‏ حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة. 

- حرمان عضو أو أعضاء فى فئة أو فئات عنصرية من الخرية الشخصية. 

© القتل العمد لأعضاء فى فئة أو فئات عنصرية على أساس منهجية التمييز. 

1 إلحاق أذى خطيرء بدني أو عقلي. بأعضاء فى فئة أو فئات عنصرية. 

- التعدي على حرية أو كرامة أعضاء في فئة أو فئات عنصرية» أو إخضاعهم 
للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الخاطة بالكرامة. 

8 - توقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية د تعسفاً و سجنهم بصورة لاقانونية. 

4 الإيادة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية. 

٠‏ الاسترقاق لأعضاء في فئة أو فئات عنصرية. 

١‏ إبعاد السكان التابعين لفئة أو فئات عنصرية. 

وإذا قمنا بمراجعة الممارسات التي تمت في جنوب أفريقياء وكذلك في 
إسرائيل؛ سنرى أنه تم ارتكاب كل هذه الممارسات أو معظمهاء بالإضافة إلى 
ممارسات أخرىء لتنفيذ الهيمنة والسيطرة لفئة عنصرية أو إثنية أو قومية ما ضد فئة 
أو فئات عنصرية أو إثنية أو قومية أخرى. وقد قامت سياسة الفصل العنصري نظرياً 
على أساس إبقاء الأجناس المختلفة بعيدة عن بعضها البعض» ومفصولة حياتياً 


(0))المصدر نقسه» ص .1٠١ ١18‏ 


واجتماعياً وسياسياً عن بعضها البعض» ولكن في الممارسة تم تفضيل البيض في 
هذا الفصل وهضمت حقوق السود في جنوب أفريقيا”””2» لإبقاء هيمنة وسيطرة 
البيض على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية فى البلاد. ولتحقيق هذا الأمر اتخذت 
عدة خطوات للفصل السياسي تبدف إلى إبقاء السود بقدر المستطاع في محميات» 
بحجة منحهم الحكم الذاتي هناك؛ وسميت هذه المحميات باسم «أوطان البانتواء 
التي نشأ منها اصطلاح «بانتوستان»”**. وكانت عدة قوانين فصل قد صدرت في 
أثناء الحكم البريطاني المباشر قبل قيام النظام العنصري رسمياً سنة 014548 وأهم 
هذه القوانين هو «قانون أراضي السكان الوطنيين المحليين» (1065)ة/ة) سنة ١94171‏ 
الذي منع السود من شراء أو استئجار الأراضي من البيض باستثناء أراضي 
المحميات» التي كانت تشكل فقط 8 بالمئة من مجموع أراضي جنوب أفريقيا. كما 
صدر «قانون المناطق الحضرية للسكان الوطنيين المحليين؛ سنة ١477‏ ليؤسس 
للفصل في الإقامة السكنية في المناطق الحضرية (موطء0))"؟). 


وعندما استلم الحزب القومي الحكم سنة .١9144‏ صدرت عدة تشريعات 
أخرى لتحقيق المزيد من الفصل العنصري ضمن الفصل السياسى أولاًء» فقد صدر 
١قانون‏ سلطات البائعوة سبة 41581 الذي يقضئ بإقامة أوطاك للسود 
(بانتوستانات) لها سلطات حكم محلية بغرض تحقيق الحكم الذاتي المفترض» مما 
أدى إلى إلغاء المجلس التمثيلي للسود في جنوب أفريقيا””*. ثم صدر قانون 
تعديل قوانين السكان الوطنيين المحليين (013]065) سنة 219407 لتقليص الفئات 
المصئفة من السود المسموح لهم بالإقامة في المدن”'*2. وفي سئة ١9404‏ صدر 
«قانون المناطق الحضرية للبانتوة الذي بموجبه تم الحذ من هجرة السود إلى 
المدن”””. وفي سنة ١904‏ صدر «قانون تطوير الحكم الذاتي للبانتوه» الذي 
بموجبه تم تصنيف السود في ثماني جماعات عرقية في ثمانية أوطان (بانتوستانات)» 


(/ا5) 2007 اذناهللث 3 ,كلعمتاعل8 د5رمائصه84 والعال «رهةاكسامن8 رز مستلوع ررق ,لزمعوكة رلا 
, < 1/4299أنا] اع الا ضع المع راعج .كما تمصن للع .لأعمبطم/:طااط > ,(2004 لامساصدل 25 :لعطامتاطسم واأمستعاعه) 
.(3/8/2007 :لعذدعع30) 1 .م 

4 المصدر نفسه) ص 1 


(59) /إ/:صناط> الإمماوللآ ممعتكق نرم .أنامطم «رمعلءكلم طثبره5 رذ ممتادادنوعة لأعطاموم4» 
.(22/10/2007 :لعدوعع©2) 2 .م , < تسخط .كاده ] معاط راط معط نط1 رسسمء. أسمطة صم اذا أممعتكاد 


)٠ه‏ المصدر نفسهء» ص ١‏ 
(21)المصدر نفسهء ص .١‏ 
20 .4 .م «ممعظ لاع مهدصق عا مأ سمعتكام انمد أه نزوهئذا1!» رول مم ءا لا 


لما 


يقوم على إدارة شؤون كل منها مفوض عام مهمته تطوير هذا الوطن المنوط به 
مسؤوليته» لتمكين السكان هناك من الحكم الذاتي لاحقاً في البانتوستان الخاص 
بهه””*'. وبعد سنوات من هذه القوانين صدر سنة 197١‏ «قانون مواطنة أوطان 
البانتوه؛ الذي بموجبه يجبر السود على أن يصبحوا مواطنين في البانتوستان 
المخصص لهم حتى لولم يكونوا يوماً فيه وسحبت منهم مواطنة جنوب 
أفريقيا!*”“. وهذه السلسلة الأولى من القوانين هدفت إلى حصر السود فى محميات 
لإدارة شؤونهم الداخلية» تحت إشراف الحكومة البيضاء في جنوب أفريقياء لإدامة 
هيمنة وسيطرة البيض على السود هتاك. 


أما المجموعة الثانية من القوانين» فهى التى صدرت لتحقيق الفصل 
العنصري المباشر بتصنيف الناس إلى أجناس عنصرية مختلفة. وهذه القوانين هي 
جوهر عملية الفصل العنصري؛ فهي قد صئفت السكن في جنوب أفريقيا يا في 
عدة فئات عرقية عنصرية؛ أهمها السود والبيض والملونين والهنود التي تم 
الفصل بينها بموجب قوانين وتشريعات””*'. ومن هذه القوانين جاء أولاً «قانون 
تسجيل السكان» لسنة »146٠‏ الذي بمقتضاه تم تكوين سجل وطني يسجل فيه 
كل فرد بموجب جنسه (عرقه)؛ وتم تشكيل امجلس تصنيف الأعراق» للنظر في 
الحالات الخلافية”'”» التي سبق أن أشرنا إليها. وفي سنة 1457 صدر «قانون 
السكان الوطيق لإلغاء التصاريح وتنظيم الوثائق»» وهو القانون الذي سمي 
بقانون جواز المرور (1.38آ ووة)» والذي بمقتضاه أجبر السود على حمل تصاريحهم 
بشكل دائم. والتصريح يحتوي على صورة حامله وتفاصيل عن مكانه الأصلٍ 
وسجل عمله وما دفعه من ضرائب وسجله لدى الشرطة. وقد أصبح عدم حمل 
هذه التصاريح بمثابة جناية» ويجب إبرازها للشرطة متى ما يطلب ذلك. وبناء 
لهذه التصاريح لم يعد بإمكان السود التنقل من منطقة إلى أخرى عدا المنطقة 
المسجلة في تصريحهم. وعدا ذلك عليهم الحصول على تصاريح خاصة من 
السلطات المحلية في منطقتهه2. كما أنه بموجب 0 كان يمنع وجود 
السود في شوارع مدن الكاب وناتل بعد حلول الظلاهه80* 


م2 2 م «ملع كام طانده5 متسمتامائتوعا لأعطاعمرف» 
(54) المصدر ثقفهء ص 7. 

ره ٠‏ .م ..لأط! ,وتلعم ايلا 
(25) المصدر نقسة. ص ”.او .م «متعتماق طاتناهد نا ممتندائنعع.ا لتعطاعدم م 
زلاهة) .م «ممع لكام طاسهك دأ ممتلامادتهوعا لتعطعدمه» 
2042 1 .م ..لتط! مولعم ناملا 
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والمجموعة الثالثة من القوانين هي مجموعة قوانين الفصل الاجتماعي 
والحياتي»؛ وهي أساس التمييز العنصري الذي فرض على السكان في جنوب 
أفريقيا. وأول هذه القوانين وأخطرها هو «قانون مناطق الجماعات؛ لسنة 21946٠9‏ 
الذي يعتبر قاعدة مفهوم الفصل العنصريء» فهذا القانون قسم البلاد إلى عدة 
مناطق عرقية”*” 2 وبموجبه يمنع الاختلاط الفعلي الجسدي بين الأعراق المختلفة 
في المناطق السكنية» وحددت لكل جنس مناطق سكن خاصة بهء وأجبر السكان 
على الانتقال إلى المناطق المحددة لهم طبقاً لأحكام هذا القانون”''2. وفي سنة 
١‏ صدر «قانون منع وضع اليد غير القانوني على الأراضي*» الذي بموجبه 
خُوَّل وزير شؤون السكان الوطنيين بإخراج السود النازحين بالقوة من الأراضي 
العامة أو الخاصة. وإقامة مخيمات توطين 2 ولتعزيز هذه الوا صدر 
سنة ١465‏ «قانون التحريم للسكان المحليين»» الذي بموجبه يمنع السود من 
الاستئناف أمام القضاء على قرارات إخراجهم بالقوة من أماكن ا وكان 
قبل ذلك فى سنة ١4867‏ قد صدر «قانون حماية الخدمات المنفصلة» غ1ضهعدم56) 
(5اانمعصة» الذي بموجبه تم فصل كل الخدمات العامة والمباني العامة والنقل 
العام ببدف استئصال أي اتصال بين البيض وغيرهم من الأجناس» بحيث 
أصبح من الشائع رؤية إشارات تقول «للأوروبيين فقطه أو «لغير الأوروبيين 
فقط)؛. وقد تضمن القانون أحكاماً د تقول بصراحة إن الخدمات المقدمة لكلا" 
الطرفين ليس من الضروري أن تكون متساوية”'؟2. وهذا القانون عملياً أقام أنظمة 
خدمات ختلفة للبيض من ناحيةء ولياقي الأعراق من ناحية أخرى: يحيث منعت 
الأجناس المختلفة من استعمال نوافير المياه أو المراحيض العامة أو غيرها من 
وسائل الخدمة في الأماكن العامة أو وسائل النقل العام نفسها”*"'» وأقيمت 
للأعراق المختلفة خدمات منفصلة وغير متساوية. 


وضمن السياق نفسه من قوانين الفصل العنصري حياتياً واجتماعياً. صدرت 
عدة تشريعات تمنع الاختلاط الجسدي المباشرء وأول قانون صدر في كل عملية 
الفصل العنصري كان ضمن هذه المجموعة. وهو قانون منع الزواج المختلطء» 


(29) المصدر نفسهء ص ”7. 
32 مم «روع فلم طاناه5 سأ ممتغداكتوعآ لأعطامهمف» 
(31) المصدر تقس ص .١‏ 
(56) المصدر نفسهء ص ؟,. 
(17) المصدر نفسهء ص ؟. 
5ؤ .4م «مفعظ لتعطأمقعق عا مأ معاءلم طانسه5 كه نهذ ل!» ,وتلعم انملا 
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الذي صدر سنة 21444 الذي يمنع الزواج بين البيض وغيرهم من الأعراق*". 
ومباشرة بعده صدر القانون الثاني لمنع الاختلاط الجسدي» وهو «قانون الأعمال 
اللاأخلاقية» لسنة »١965٠‏ الذي بمقتضاه منعت العلاقات الجنسية مهما كان نوعها 
بين البيض وغيرهم من الأعراق» بما في ذلك الدعارة أو أي نوع آخر من 
العلاقات الجنسية. والقانون لم يحرم الدعارة أو العلاقات الجنسية خارج إطار 
الزواج» ولكنه منعها بين البيض بالذات وباقي الأعراق”''2. وضمن سياق منع 
الاختلاط الجسدي نفسه كان «قانون حماية الخدمات المنفصلة» قد منع دور السينما 
والمسارح والمطاعم والفنادق المخصصة للبيض من السماح بدخول السودء إلا إذا 
كان ذلك بقصد العمل وضمن تصاريح العمل المخصصة لذلك الغرض» مع العلم 
أنه لم تكن هناك فعلياً دور سينما أو مسارح أو مطاعم أو فنادق في المناطق 
المخصصة للسود”""2. وقد فصلت شواطئ السباحة والمسابح العامة والمكتبات 
العامة» وحصل البيض على أقضل شواطئ السباحة؛ مع العلم أنه لم تكن هناك 
برك سباحة أو مكتبات عامة فى مناطق السود. وحتى ثمرات المشاة وتقاطعات 
الطرق رور المشاة؛ ومواقف السيارات في الشوارع أو ساحات الوقوف 
للسيارات» ووسائل النقل كالقطارات والباصات وسيارات التاكسي» مع محطات 
الوقوف والتوقف لهاء والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمقابر» كانت كلها 
مفصولة حسب الأعراق المختلفة» ولكن عملياً كان الفصل بين البيض من ناحية» 
وباقى الأعراق من ناحية أخرى» وكانت الأماكن والوسائل المخصصة للبيض دائماً 
أفضل بكثير من تلك المخصصة للأعراق الأخرى» وخاصة للسوو0*©. 


والمجموعة الرابعة من قوانين الفصل شملت قوانين العمل» ومن ثم قوانين 
التعليم» بما يضمن عدم حصول السود على التعليم الذي يؤهلهم لوظائف عالية. 
وأول قوانين العمل في هذه المجموعة كان «قانون عمال البناء من البانتو» الذي 
صدر سنئة 2١1960١‏ والذي سمح بتدريب السود على فئون البناء» التي كانت في 
السابق مخصصة للبيض؛ ولكن ضمن شرط أن يعملوا فقط في المناطق المخصصة 
للسود. وقد أصبح يعتبر جناية أن يقوم أي أسود بالعمل في أي مهنة تحتاج إلى 
مهارة في مناطق البيض في المدن» والتي لا يسمح فيها للسود إلا بالعمل ضمن 


(50) المصدر نفسهء ص "27 و ٠‏ .م «رمعتكاة طاناه5 ع مم1 دأذتوع! لأعطاامومف» 
(15) المصدران نفسهماء ص ” و١‏ على التوالي. 
زفكف .5 .م «رفعظ لتع اهصق عط نا معاككة للأباه5 أه نوره11154» ,وألعم ايلا 


(184) المصدر نفسهء ص © 98. 


اننا 


المهن المخصصة لهه”*'. وهي المهن التي لا تحتاج إلى خبرات» والتي لا يقوم بها 
البيض عموما. وفي سنة ١5167‏ صدر «قانون العمل للسكان الوطنيين» والخاص 
بتسوية نزاعات العملء الذي بموجبه منع السود من القيام بالإضراب عن 
العمل”'". وفي سئة ١907‏ صدر «قانون المناجم والعمل»» الذي أعطى الفصل 
العنصري في العمل طابعه الرسميء لمنع السود من العمل في الأماكن التي يعمل 
فيها البيض"''". وكان يمنع على السود أساساً العمل في مناطق البيض» إلا إذا 
حصلوا على تصاريح خاصة لذلك» ويستثئنى من ذلك فقط أولئك السود الذين 
كانوا قد هاجروا إلى المدن قبل الحرب العالمية الثانية'”'". كما أن السود لم يكن 
يسمح لهم بإقامة أماكن عمل أو ممارسة أعمال مهنية تخصصية في المناطق 
المخصصة للبيض دون تصريح» أو السماح للبيض بالعمل لديبم في أماكن العمل 
هذه إذا حصلوا على تصاريح لهاء وكان يفرض على من ليس لديهم تصاريح 
الانتقال إلى البانتوستانات وإدارة أعمالهم من هناك" 


وفي مجال آخر من قوانين الفصل في المجال الحياي الخاص بالعمل» نرى أن 
قوانين التعليم التي صدرت في هذه الحقبة» كانت تحط من مستوى التعليم 
للسود»ء لمنعهم من ممارسة أعمال مخصصة للبيض بعد إنهاء تحصيلهم العلمي. 
وأول القوانين في هذا المجال هو قانون التعليم الخاص بالبانتو» الذي صدر سنة 
407 . وقد أجاز هذا القانون لوزارة شؤون السكان الوطنيين إنشاء «دائرة تعليم 
السود'ء التي مهمتها وضع منهاج يتناسب مع طبيعة واحتياجات السود. وكان 
واضع هذا القانون هو هندريك فيرورد (0]ءه#«ه/ 1165061) الذي كان آنذاك 
وزير شؤون السكان الوطنيين» ثم أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء» والذي صرح في 
أثناء مناقشة القانون بأن هدف القانون هو منع الأفارقة السود من تحصيل تعليم 
يؤدي بهم إلى طموحات لمواقع غير مسموح لهم باحتلالها في المجتمع!؟". وقد 
أدى صدور هذا القانون إلى توقف المدارس التبشيرية عن أداء دورهاء لأنه وضع 


مهمة تعليم السود في يد الحكومة”*"'. ضمن المخطط لتعليمهم ما تراه الحكومة 


)094 .! .م «شعاءلة طتياه5 متسمتاوادتوعا لتعطامدمق4» 
)7ع( المصدر نفسه » ص 1 
)1ع .4 .م ممع تغط اعدمرمخ عط مذ معتتاخ طابدهك آه ب1115:0» متلعم الا 


(77) المصدر نفسه. ص 4 . 6. 
(7) المصدر نفسه. ص 4 6. 
0) .2 بص «مشع ءلم أأنا50 سا ممتكدادنوعآ لع طاأعدمف» 
لحف .4 .م «مقعظ لاع طتمدمف عط نأ معاعلم طااددهك كه نرره]5ز11» ,وملعم ايها 
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مناسباً لهم للعمل في مناطقهم لاحقأء دون إمكانية تبوّء مناصب عالية أو 
وظائف مهمة. وفي سنة ١9404‏ صدر «قانون التعليم الجامعي» الذئ) انب التعليم 
المختلط في الجامعات» ومنع السود من الالتحاق بالجامعات الخاصة بالبيض» 
وأنشأ مؤسسات تعليمية خاصة لكل من الأعراق» وأصبحت هناك مؤسسات 
تعليمية عليا للبيض» وهي الأفضل» وثم مؤسسات خاصة بالملونين وأخرى 
خاصة بالآسيويين» وأخيراً مؤسسات خاصة بالسود”""» بمستويات أدنى مما منح 
للبيض» وبما لا يخرج عن مبدأ التعليم في القانون الأول. 


وفي مجال أخير للفصل العنصري نتطرق إليه في هذا البحث» لا يمكن 
تجاهل نتائج الفصل السياسي الذي نتج من المجموعة الأولى من القوانين التي 
تحدثنا عنهاء والتي منعت السود من المشاركة السياسية في إدارة البلاد؛ واعتبرت 
أنهم ليسوا مواطني جنوب أفريقياء بل هم مواطنو أوطان البانتوء ولذا حرموا 
حتى من حق الانتخاب» بعد أن سحبت منهم جنسية جنوب أفريقيا وألغي 
تمثيلهم في الهيئة التشريعية» وألغي المجلس الذي يمثلهم بموجب «قانون سلطات 
البانتو؛ سئة ١961١‏ الذي سبق أن أشرنا إليه. ولم يمنع السود فقط من المشاركة» 
بل منع الملونون أيضاء وذلك بموجب «قانون التمثيل المنفصل للناخبين؟ الذي 
صدر سنة »145١‏ الذي بموجب تعديله سنة 1405» مُنع الملونون كلياً من 
التسجيل في قوائم الناخبين'”". وحصل الآسيويون والملونون لاحقاً على حق 
التصويت؛ لمجالس خاصة بهمء وهم بالأساس كانوا أقلية ولم يشكلوا خطرا على 
البيض» فسمح لهم ببعض المشاركة التي لم تكن تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي» 
أو تغيير المعادلة السياسية في البلاد التي كانت لصالح البيض دائماً. 


رابعاً: الفصل العنصريء» والملاحقة الدولية 
١_الملاحقة‏ الدولية وحالة جنوب أفريقيا 
لأن الفصل العنصري جريمة بشعة بحق الإنسانية ككل» فقد تمت محاربة 
مفهوم الفصل العنصري منذ أن بدأ؛ ولمواجهته ومحاربته أنشىء العديد من 


المنظمات العالمية غير الحكومية أولأء ثم جاءت الفعاليات الدولية على مستوى 
الأمم المتحدة ثانيأء وأخيراً تحركت الدول للضغط على حكومة جنوب أفريقيا 


المصدر نفسه. ص 5. و .م «ممعاكلق طتبده5 مأ ممتادادتوع ا لتعطعدمف» 
لالع | .م «ممعتلككة طالاه5 متممتنداداوع.! لتعطائدممق» 
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لإنباء هذا الوضع المخالف للقانون الدولى. وفي هذا البحث سنرى الخطوات التي 
اتحذت على المستوى الشعبي في العالم» ثم على المستوى الدولي من خلال النظام 
الدولي عموماًء ومن خلال الدول الغربية الفاعلة في وقت متأخرء للعمل على 
إنماء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ولكن» إن كانت حالة الفصل 
العنصري فى جنوب أفريقيا قد انتهت» فإن جريمة الفصل العنصري ما تزال 
قائمة في القانون الدولي: وهي جريمة يلاحقها القانون الدولي الإنساني» ويحاسب 
عليها القضاء الجنائي الدولي. وما تزال هناك الحالة الفلسطينية من خلال 
الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين» التي هي نسخة مجددة ومتطورة لفهوم 
الفصل العنصريء» تستعمل الممارسات نفسهاء بالإضافة إلى تمارسات أبشع 
وأسوأء وإن لم يكن هدفها النهائي الفصل العنصري بالمفهوم الذي اتبع في 
جنوب أفريقيا لإبعاد السود إلى محميات ومنع اختلاطهم بالبيض؛ بل هدفها 
الهاي جر الخلم كن لسعب قتسطيي وساف كيام أري: بجعله ييأس 
من إمكانية وجود حل يعيد إليه حقوقه ويقيم له دولته التي تحمي كيانه وتحافظ 
على وجوده. وفي هذا البحث سندرس هذه الحالة من الفصل العنصري أيضاء 
وسنرى أن الضغط الدولي مقصرء ول يصل بعد إلى مستوى الضغط الذي أدى 
إلى سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وبالمقابل» سنرى بعض 
الخطوات الدولية التي اتخذت لمواجهة هذا الفصل العنصري. وخاصة قرار محكمة 
العدل العليا في ما يخصٌ جدار الفصل العنصريء الذي أبرز المخالفات 
الإسرائيلية للقانون الدولي. 


وفي حالة جنوب أفريقيا بدأ الضغط الدولي والمواجهة مع نظام الفصل 
العنصري في وقت مبكر بعد قيام نظام الفصل العنصري الرسمي في جنوب 
أفريقيا سنة .١1448‏ وقد بدأ هذا الضغط وهذه المواجهة من قبل الحركات العالمية 
المناهمضة للفصل العنصري (34076568159 لأعطامومة-1امة)» الذي واكيه بشكل 
طبيعي تحرك الدول الأفريقية ودول العالم الثالث المستقلة منذ البداية» لمحاربة 
الفصل العنصري. وقد أدى هذا التحرك من قبل دول العالم الثالث وحركات 
مناهضة الفصل العنصري. إلى اتخاذ خطوات مهمة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة 
الفصل العنصري ومقاطعة حكومة جنوب أفريقيا”*"» التي جاءت على شكل 
قرارات واتفاقيات ولجان عمل. وهذه الخطوات ظلّت محدودة التأثير في حكومة 


(قلا) «رعترزمكناى متعاوء للا هذ كامعدمء 840 لأعطاروم ف -تافة» ,أموكة عؤأممآ 0هة أحصدة ععلقع] 
.(22/10/2007 :لعدوععء2) 1 .م , < لماط2 لمعلهعا إعذتم/ مه كلظ رععه لعمه/هع وكم.عمة. ددس تم اط > 
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نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقياء لأن حكومات الدول الغربية اتخذت 
مواقف سلبية بشأن فرض الضغوط على حكومة جنوب أفريقياء وبعضها حتى 
اعتبر أن هذه الحكومة حليفة للغرب في محاربة الشيوعية» ويجب عدم الوقوف 
ضدهاء بل دعمها. وقد تركزت معظم حركات مناهضة الفصل العنصري في 
أوروبا الغربية» وقامت هذه الحركات نتيجة الوعى بمساوئ الفصل العنصري» 
وقد ألهمها نضال شعب جنوب أفريقيا في مناهضة الفصل العنصري» فاعتبرت 
منذ البداية أن الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية", 


وقامت معظم حركات مناهضة الفصل العنصري في أواخر الامسينيات وبداية 
الستينيات من القرن العشرين. وإحدى أقدم هذه الحركات هي حركة نشأتفي 
السويد باسم «صندوق ضحايا القمع العنصري في جنوب أفريقيا» عه! معلده*1) 
(12ذكاه 552 1 :0116 داءعاورم825101 الذي تأسس سنة 21409*"). وبعد المذبحة 
التي اقترفتها شرطة جنوب أفريقيا في شاربفيل (هااثناهم,505) في ١١‏ آذار/ مارس 
و والتي جاءت كتصعيد طبيعي للعنف من قبل نظام الفصل العنصري ضد 
السود» طرح المؤتمر الو طني الأفر يقي (110ه- ددع رق هه© سدوءاكلش [هده202)1) الذي 
كان يقود الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقياء مسألة مقاطعة حكومة 
جنوب أفريقيا فى المحافل الدولية. وقد جاءت الدعوة أولاً خلال مؤتمر للدول 
الأفريقية المستقلة عقد في أديس أبابا في حزيران/ يونيو 1950. وتبتى المؤتمر 
دعوة المقاطعة» وحملها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة<. التي جاء تحركها 
الأول في هذا المجال سنة ١4357‏ عندما أصدرت قرارها الرقم )١751(‏ الذي 
يدين سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا””* » ويدعو إلى فرض عقوبات 
اقتصادية وعقوبات أخرى على حكومة جنوب أفريقيا. وقد شمل القرار أيضاً 
تشكيل لجئة خاصة تابعة للأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري. وقد قاطعت 
كل الدول الغربية في الأمم المتحدة هذه اللجنةء في موقف منحاز إلى حكومة 
جنوب أفريقياء وهي المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه المقاطعة للجنة تابعة 
للأمم المتحدة. فقد رفضت هذه الدول بالأساس الموافقة على القرار )١771(‏ لأنه 


(9) المصدر نفسهء ص .١‏ 
)8١(‏ المصدر نقسه» ص ؟, 
(81) عط أن العشعاما5 التعطامدمة أكستفهة كلوتاعمه5 عه؟ لأعمللا عطا عوتائطه840» ,مطسه ععجزاهت 
/22 .116.018ة. لاا //:صاخط > «,1982 ,12 لممباصول همه لتعطاأسهمةق أكسمنتهعد عم )تسمه أمتععم5 كممنلدل8 لعانولآ 
.(22/10/2007 نلعد5ععع38) 2 .ج , < أصصغط. 82-2عو/عه/ئه1562ط/وق0 30000 
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طالب بفرض عقوبات على جنوب أفريقيا!”*» في الوقت الذي كان الغرب 
يعتبرها حليفته في مواجهة الشيوعية. 

وقد كان هدف تشكيل ”اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لمناهمضة الفصل 
العنصرية سنة ١1957‏ هو دراسة التقارير حول ما يجري في جنوب أفريقياء 
وتقديم التوصيات إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن حول الإجراءات المطلوبة. وقد 
بدأت اللجنة عملها سنة 219577 ومنذ ذلك الوقت أصبحت وسيلة اتصال الأمم 
المتحدة بالحركات الدولية المناهضة للفصل العنصري”*". وفي العام ١1977"‏ نفسهء 
قرر مجلس الأمن في الأمم المتحدة فرض حظر اختياري على تصدير الأسلحة إلى 
جنوب أفريقيا**. وفي سنة 1170 تم إقرار «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري»» التي لحقتها في سنة ١9177‏ «الاتفاقية الدولية لقمع 
جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها»: والتى رفضتها الدول الغربية مرة ثانية 
لأنبا لم تشأ أن تكون ملتزمة بمحاربة الفصل العنصري على أساس أنه جريمة ضد 
الإنسانية» وخاصة أنما لم تكن مستعدة بعد لمواجهة حكومة جنئوب أفريقيا 
والضغط عليها لوقف سياسة الفصل العنصري» فقد كانت على علاقات تجارية 
وثيقة معهاء وتحقق هي والشركات الدولية التابعة لها أرباحاً طائلة من خلال هذه 
العلاقة» ففضلت استمرار هذا النظام اللاإنساني البغيض على فرض مقاطعة عليه 
وخسارة علاقتها التجارية به. وأهم هذه الدول التي حددها أوليفر تاميو أحد أهم 
قادة النضال ضد الفصل العنصري فى جنوب أفريقياء هى بريطانيا وألمانيا (الغربية 
آنذاك) وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة”" . وباختصار إنها الدول التى تشكل 
القوة الاقتصادية للغرب. ورغم موقف الغرب المتخاذل هذاء فإنه في أعقاب 
المذبحة التي اقترفتها قوات الأمن في جنوب أفريقيا بحق السود في ضاحية سويتو 
سنة 1995 أصدر علس الآمن فى 4 تشرين'العانق/ تومير //191 قراراً بفرض 
حظر إلزامي على تصدير الأسلحة إلى جنوب أفريقيا ”0 


أما بخصوص حركات مناهضة الفصل العنصريء التي كان لها الدور الأكبر 


(7م) /إنماغط > ,مالءمماء بعص ع عط ,والعم نط ألا «رأمعص و81 لأعط معدم ف- تاصق ,وألعم أءز اللا 
.(22/10/2007 :لعكمععه2) 2 .م , < المعمرع ده 11_لنع ممم فاص ف م1 اطع عه دألعم لين 
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والأوسع في التحرك الدولي ضد نظام الفصل العنصري» فقد حركت مذبحة 
شاربفيل الرأي العام العالمي لاتخاذ 0 أكثر فاعلية ضد نظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا. وفي السويد أنشئت هيئة أخرى لمناهضة الفصل العنصري» وهي 
«لجنة السويد لجنوب أفرد يقيا؛ (6 001121616 موعلكلة طاباه5 طوتلءج5)» التي أصبيحت 
فعالة جداً ضمن حركة مقاطعة حكومة جنوب أفريقيا. وفي الوقت نفسه نشأت 
جماعات مماثلة في كل من الدنمارك والنرويج» ووحدت الأطراف الثلاثة جهودها 
للضغط على المستوى الدولي من أجل المقاطعة””". وفي بريطانيا وأيرلندا نشأت 
منظمات شبيهة » بالتعاون ما بين عدد من الطلبة السود من جنوب أفريقيا يدرسون 
هناك وبعض المتعاطفين معهم في كلتا الدولتين. وبدأت هذه الجماعات أيضاً بالمطالبة 
بمقاطعة حكومة جنوب أفريقياء بناءً لنداء «المؤتمر الوطني الأفريقي»”*". وفي هولندا 
تأسنست سنة ١475٠9‏ «لجنة جنوب أفريقيا» (2كاناه-لندت 16أم:00) من قبل طيف 
واسع من الجماعات التي تنتمي إلى أحزاب سياسة مختلفة. وفي فرنسا تأسست 
حركة شبيهة سنة 1914 باسم «اللجنة الفرنسية المناهضة للفصل العنصري»6 
(لأعطأمقمخ'! ععاده0 وتمومووظ غاأصرم2)» وذلك بعد عدة زيارات قام بها بعض زعماء 
حركة التحرير في جنوب أفريقيا. وفي سنوات لاحقة نشأت في فئلندا 'الجنة جنوب 
أفريقيا» (1165ن«:مه1:1/210ه5:0). وفي بلجيكا الجنة مناهضة الاستعمار والفصل 
العنصر يي (لاأعطامدمة'1 اء و6 عا ماده مم0 وفى سويسرا قامت 
«الحركة السويسرية ضد الفصل العنصر ي١‏ (عذوأنا5 عل 00000 الع طرع بان 1/1) ) 
كما قامت جماعات مثيلة لاحقاً في كل من المانيا وإيطاليا(). 


وظلت حركات مقاومة الفصل العنصري تقوم بحملات لتغيير السياسة 
الرسمية لحكومات الدول في الغربء إلى أن حققت أول انتصار فعلي لها في 
بريطانيا عندما عقد مؤتمر دول الكومنولث البريطاني سنة .1971١‏ وكانت حكومة 
جنوب أفريقيا مدعوة لحضرر المؤتمر باعتبار أن جنوب أفريقيا إحدى دول 
الكومنولث. ولكن شدة الحملة الشعبية في بريطانيا بدعم من بعض أعضاء البرلمان 
البريطاني لمنع اشتراك جنوب أفريقيا في المؤتمرء أدت إلى إعلان فيرورد رئيس 
وزراء جنوب أفريقيا آنذاك» أن بلاده تنسحب من عضوية دول الكومنولث» 
وذلك بدلا من أن يواجه عدم تمكنه من حضور المؤتمرء بعد أن وقف المعارضون 

)مم .2 .م «رعمهوناع ممع لا هذ كتمعمع ج140 لتعط اممف تامف ,أمدسكة نمه أفدرحمة 
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لسياسة حكومته في الشوارع على مدار ساعات انعقاد المؤتمر لمنعه من 
المشاركة”'*6. وتوالى التأييد بعد ذلك» وبدأت الحملة الشعبية تجني ثمارهاء 
فشاركت منظمة العمل الدولية في الحملة سنة .»١974‏ للدفاع عن حقوق العمال 
السود في جنوب أفريقيا ضد سياسة التمييز والفصل العنصري» وشاركت المنظمة 
في الإعداد للمؤتمر الدولي لنقابات العمال» الذي عقد سنة 2191/7 خصوصاً من 
أجل مناهضة سياسة الفصل العنصري» وبدعم من اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل 
العنصري التابعة للأمم المتحدة”"2. 


ووجهت حركة مناهضة الفصل العنصري جهودها لاحقاً نحو الساحة 
الأكاديمية» لفرض مقاطعة أكاديمية على جنوب أفريقياء وبدأت هذه الحملة سنة 
6 بإعلان يدعو المؤسسات الأكاديمية العليا إلى مقاطعة المؤسسات المماثلة في 
جنوب أفريقياء التي كانت تعمل على أساس الفصل العنصري. وقد وقّع الإعلان 
في بريطانيا 541 أستاذاً جامعياً من 4 جامعة ومعهداً عاليًء احتجاجاً على 
سياسة الفصل العنصري”""2. وعندما فشلت حركة مناهضة الفصل العنصري في 
فكع حكومات الدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية على حكومة جنوب 
أفريقياء غيّرت استراتيجيتها في العمل سنة 21١9357‏ وتوججهت رأساً إلى شن حملة 
دولية ضد الفصل العنصري برعاية الأمم المتحدة» بدلاً من العمل وحدها في 
دولها. وقد أقرت لجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة للأمم المتحدة هذه 
الاستراتيجية الجديدة”؟؟2» التى كان محصلتها إقرار «الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جنيع أشكال التمييز العنصري» سنة 141+ وبدعم من الاتحاد السوفياتي والكتلة 
الشرقية ودول عدم الانحياز في الأمم المتحدة» ولكن بمعارضة كاملة من دول 
الغرب. ومنذ ذلك الوقت بدأ الكثير من الدول يتجاوب مع الدعوة لفرض 
عقوبات اقتصادية على جنوب أفريقياء مما كان له الأثر الكبير في اقتصاد البلاد. 


وبدأت الأمور نحو الانحدار بالنسبة إلى حكومة جنوب أفريقيا نتيجة الضغط 
الدولي من ناحيةء وأعمال المقاومة التى قامت بها حركات مناهضة الفصل 


العنصري داخل جنوب أفريقيا من ناحية أخرى. وبمجىء بيتر بوتا (هطاه8 «عاه5) 
إلى الحكم سنة 1918 في جنوب أفريقياء كانت الأمور قد تفاقمت إلى الحدّ الذي 


00 [ .م «بأمعصع ه54 لتعطاعدمف- تامف ,والعمن 1لا 
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جعل بوتا يعتمد كلياً على أجهزة الأمن والجيش هناك. وقد استلم بوتا الحكم أولاً 
كرئيس للوزراء» ثم أصبح رئيساً للدولة بموجب التعديلات الدستورية سنة 
8. وفرض بوتا حكمه بالقوة. ولما لم تنجح القوة بدأ بمحاولة لإصلاح نظام 
الفصل العنصريء بتخفيف القيود القانونية التى كانت قد فرضت خلال السنوات 
السابقة. ولكن الإصلاح لم يعد ينفع في هذا النظام الذي أصبحت مفاهيمه متجذرة 
في سياسة الدولة ككل. وقبل أسبوع من اغتياله كان أولف بالمه (عسسلةط0106)» 
رئيس وزراء السويدء قد صرّح في مؤتمر عقد في ستوكهولم في 7١‏ شباط/ فبراير 
7 لنصرة الحملة المناهضة للفصل العنصريء بأن نظام الفصل العنصري 
لا يمكن إصلاحهء بل يجب استئصاله”**'. ولأن الإصلاح لم يعطٍ نتيجة عاد بوتا 
إلى الاعتماد على الأجهزة الأمنية التي تضخمت في حجمها ومهماتها»ء وخصوصاً 
بعد موجة العمليات العسكرية التي شنْها ثوار المؤتمر الوطني الأفريقي وباقي 
حركات مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقياء مما أدى إلى إعلان حالة 
الطوارئ في البلاد واعتماد بوتا كلياً على الجيش والشرطة؛ فأصبح محاطاً 
بالجئرالات وقادة الشرطة الذين كانوا يوجّهون سياسة البلاد"*'. وزاد من حدّة 
الأزمة أن الحملة الدولية لفرض عقوبات اقتصادية على جنوب أفريقيا أدت إلى 
انبيار الرائدء العملة الرسمية دنوب أفريقيا3, 


وبدأت الحكومة تفقد حلفاءها الدوليين» وانحصر تعاونها الاقتصادي مع 
بعض الدول الغربية» ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانياء بالإضافة إلى الدعم 
الكامل من إسرائيل» بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة النووية» التي بدأت 
حكومة جنوب أفريقيا العمل بها لتصبح دولة نووية. وبعد انتهاء حقية الفصل 
العنصري» عملت الحكومة الجديدة على التخلص من برنامجها النروي بمساعدة 
دولية» وكانت بذلك أول دولة في العالم تتخلص من نشاطاتها النووية طوعاً. 
وكانت حكومة ريغان في الولايات المتحدة وحكومة ثاتشر في بريطانيا قد استمرتا 
في خرق الحظر الاقتصادي المفروض دولياً على جنوب أفريقياء بذريعة أن حكومة 
جنوب أفريقيا حليفة للغرب في حربه ضد الشيوعية9"). ولكن لما لم يتغيّر الوضع 
في جنوب أفريقياء رغم محاولات الإصلاح السطحية التي قامت بها حكومة بوتاء 


)ه26 2 .م «مفعظ لأعطامهممة علطا مز معتهة طاناه5 أه نورماوأ11» ,ونلعم ءا /لا 
(81) المصدر نفسهء ص ١9‏ 
(91) المصدر نفسهء ص .١9‏ 
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وتحت ضغط حركات مناهضة الفصل العنصري في الغرب» وبعد أن بدأت 
سياسة الانفراج بين الغرب والشرق في أواسط الثمانينيات من القرن العشرين» 
غيّرت الدول الغربية سياستها نحو جنوب أفريقيا. وفي عام ١484‏ أصدر 
الكونغرس الأمريكي قراراً لصالح فرض عقويات اقتصادية على جنوب أفريقياء 
والمطالبة بالإفراج عن نلسون مانديلاء والبدء بمفاوضات بين حكومة جنوب 
أفريقيا والمؤتمر الوطني الأفريقي» كما أن حكومة بريطانيا برئاسة ثاتشر بدأت 
بتغيير مواقفها!**). ويحلول نهاية الثمائيئيات» كانت حكومات الولايات المتحدة 
وبريطانيا و77 دولة أخرى قد سنت تشريعات تفرض العديد من العقوبات 
الاقتصادية على جنوب أفريقيا في عدة مجالات. ومُنع الكثير من الشركات الدولية 
العملاقة من إقامة شراكة تجارية مع حكومة جنوب أفريقياء وشمل هذا المنع 
الكثير من المؤسسات والمصانع والبنوك””'')» ولم يبق لحكومة جنوب أفريقيا من 
حليف سوى إسرائيل» التي استمرت في علاقات التعاون التجارية والتسليحية مع 
جنوب أفريقيا بلا توقف حتى انهيار نظام الفصل العنصري هتاك. 

ونتيجة هذا الوضع المتدهور ظلت البلاد طيلة السنوات الأخيرة من حقبة 
الفصل العنصري في حالة الطوارئ التي فرضت عل البلاد سنة 20301948. 
وظلت حالة الطوارئ مفروضة حتى استلم ديكليرك (لءع1؟1 عل ./نا .12) الحكم في 
جنوب أفريقيا سنة ٠١99٠‏ خلفاً لبوتا الذي كان قد أصيب بجلطة دماغية سئة 
2568“ . فأوقف ديكليرك العمل بحالة الطوارئ ورفع الحظر الذي كان 
مفروضاً على عمل حركات مقاومة الفصل العنصري. وخصوصاً على تحرك قادة 
المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر عموم أفريقيا والحزب الشيوعي لجنوب أفريقياء 
وأعاد إلى البلاد حرية الصحافة والرأي» وأوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي كانت 
قد صدرت ضد العديد من المقاومين لنظام الفصل العنصريء كما أنه التزم علناً 
بالإفراج عن نلسون مانديلا””''". وما بين سنة ١44٠‏ وسنة 19141 تم عملياً 
إلغاء كل البنية القانونية التي كانت تشرّع للفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
وفي آذار/ مارس ”21447 صوّت البيض للمرة الأخيرة بشكل منفردء وذلك لمنح 
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الحكومة الصلاحية للتفاوض مع المؤتمر الوطني الأفريقي وباقى حركات التحرر 
في جنوب أفريقياء على وضع دستور جديد للبلاد يلغي وضع الفصل العنصري 
ينا وفي سنة 1197 أقرّ الدستور الجديد. وفي منتصف الليل بين 7١‏ - 
نيسان/ أبريل ١1454‏ أنزل العلم القديم لنظام الفصل العنصري”*''2. ورفع 
العلم الجديد الذي يرمز إلى وحدة البلاد بكل أعراقها وأجناسهاء فانتهى بذلك 
العهد القديم للفصل العنصري. 
؟" _الملاحقة الدولية وحالة فلسطين 

إذا كان نظام الفصل العنصري قد انتهى في موطنه الأصلي في جنوب 
أفريقياء إلا أنه ظل نموذجاً تحتذي به إسرائيل فى ممارساتها ضد الشعب 
الفلسطيني» هذه الممارسات التي تأخذ الكثير ما كان سائداً فى جنوب أفريقيا 
لتطبيقه في فلسطين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة» وفي إسرائيل 
قبل الفلسطنية الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. وهذا النظام الإسرائيلي «هو 
نظام يحوي هذا القدر من التعسف بحيث إنه لا يمكنه العمل دون آلية قمع 
رهيبة» إن كنا نطلق عليه نظام فصل عنصري أو أية تسمية أخرى؛ [إذ] بالإضافة 
إلى الإثقال عليهم بالمراسيم والضرائب والغرامات والقيود والتحريم من كافة 
الأنواع. فإن السكان الفلسطينيين معرضون كذلك إلى وسائل تمدف إلى ترهيبهم. 
والأسلحة المستخدمة في هذا المجال تشمل العقوبات الجماعية (منع التجول» 
نسف البيوت» اعتقالات جماعية)» والتحقيقات التي تشمل المعاملة الوحشية 
والتعذيب» واعتقالات لفترات طويلة دون محاكمة»9 ''2. وهذا جزء مما تمارسه 
إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين في المناطق المحتلة» وحتى داخل إسرائيل ضد 
الأقلية العربية هناك» بحيث إن «ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلٍ في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك سافر لمعايير القانون الدولي الإنساني» 
ويشكن غالفة تحيية لانناقة جنيك الزانية اللناضة يتنا الوثين رقت ارت 
لسئة مول وهو يشكل بالأساس نوعاً من أنواع التمييز العنصري الذي 


(2 المصدر نفسهء؛ ص ,١18‏ 
(6١)المصدر‏ نفسه. ص .١19‏ 
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قفا 


تتم ممارسته من خلال عمليات الفصل العنصري. وهذا ما سنراه لاحقاً في هذا 
الفصل» من خلال دراسة الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 

وعند دراسة الممارسات الإسرائيلية ومقارنتها بالممارسات التي كانت تتم في 
جنوب أفريقيا في أثناء حقية الفصل العنصري» سنرى أن الممارسات الإسرائيلية 
والممارسات في جنوب أفريقيا متشابهة إلى حذ كبير» وأحياناً تتفوق 0 
الإسرائيلية على ما كان يمارسه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 
دراسة هذه الممارسات سنرى أن معظم أو كل الممارسات اللاإنسانية التي ل 
«الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها»» وكذلك «نظام 
روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية4»: تنطبق على الممارسات الإسرائيلية. 
ولتأكيد ممارسة إسرائيل لسياسة الفصل الفتصري ستجرئ مقارنة بين الممارسات 
الإسرائيلية وتلك الأفعال التي تعتبرها الاتفاقية والنظام ضمن جرائم الفصل 
العنصريء مع الأخذ بعين الاعتبار أنه «بالنسبة إلى الصهيونية فإن عملية إدارة 
المناطق التي يسيطرون عليها على أساس الفصل العنصري» كانت دائماً [جرد] 
إجراء مؤقت» فيما الهدف النهائي كان الإخلاء الكامل للفلسطيئيين»؛ وذلك من 
أجل قيام دولة يبودية صرف ضمن حدود إسرائيل الكبرى:”*''؟. ولتحقيق هذا 
الهدف النهائي؛ كانت إسرائيل على الدوام تخرق القانون الدولي ولا تحترم حتى 
الاتفاقيات الدولية التي وفعت هي عليهاء ولا تحسب حساباً للأعراف الدولية 
التى أصبحت بمثابة قواعد آمرة في القانون الدولي. ولهذا قالت محكمة العدل 
الدولية عند البحث فى قضية جدار الفصل العنصري إن «المحكمة ترى أن 
إسرائيل ملزمة أولاً بالامتئال لالتزاماتها الدولية» التى خرقتها بإقامة الجدار في 
المناطق الفلسطينية المحتلةء وعلى إسرائيل الامتثال لالتزاماتها طبقاً للقانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان0"". 

وفى الملاحقة الدولية لمناهضة سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية» فإن 
هناك معايير مزدوجة تضعف من إمكانية محاسبة إسرائيل على أعمالها التي تقو 
بشكل منهجي على التمييز والفصل العنصري. ورغم ذلك.» فقد تمكن 
الفلسطينيون بدعم المجموعة الدولية المؤيدة لحقوقهم؛ من الحصول على قرار من 
محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري» يؤكد أن كل ممارسات 


م١0‏ .4ص لتط1 بأمتطاة ال 
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إسرائيل في المناطق المحتلة تخرق القانون الدولي» وأن على إسرائيل وقف هذه 
الممارسات. ولهذا سنعتمد على قرار محكمة العدل الدولية عند بحث الملاحقة 
الدولية للفصل العنصري الإسرائيل ضد الفلسطينيين. وقد رأت المحكمة أن 
«الجدار طبقاً لمساره والنظام المرافق له يتعدّى على عدد من حقوق الفلسطينيين 
المقيمين فى المناطق المحتلة من قبل إسرائيل» وهذه التعديات الناتجة من مسار 
الجدار لا يمكن تبريرها بالمقتضيات العسكرية أو بمتطلبات الأمن الوطني أو 
النظام العام. وعلى هذا الأساس» يشكل إنشاء الجدار خروقات من قبل إسرائيل 
للعديد من الالتزامات المشمولة ضمن القانون الدولي الإنساني القائم وآليات 
حقوق الإنسان2''””2؛ وهذه الخروقات» كما سنرى» هي ممارسات منهجية في 


سياسة الفصل العنصري. 


وترى المحكمة أولاً أن «المناطق الواقعة بين الخط الأخضر والحدود الشرقية 
لفلسطين زمن الانتداب هي مناطق احتلتها إسرائيل سنة 1١9337‏ خلال نزاع 
مسلح بين إسرائيل والأردن. وحسب القانون الدولي العرفي» فإن المحكمة ترى 
أن هذه المناطق هي إذاً مناطق محتلة» وتقوم إسرائيل فيها بدور قوة احتلال. 
[...] وتستنتج المحكمة أن كل هذه المناطق (بما في ذلك القدس الشرقية) تظل 
مناطق محتلة» وما تزال إسرائيل تعتبر فيها بمثابة قوة احتلال:"''). ولأن 
إسرائيل قوة احتلال» فإن عليها التزامات دولية باعتبارها كذلك» ولا يمكنها 
التصرف بما يخالف هذه الالتزامات الدولية التي يفرضها القانون الدولي» 
وبالذات القواعد الآمرة في هذا القانون حتى لو لم تكن إسرائيل طرقاً فيها. 
وعلى هذا الأساس. فإنه «فيما بخص القانون الدولي الإنساني» تستذكر المحكمة 
أن إسرائيل ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 11017 التي تشمل أنظمة 
لاهاي؛ ولكنها على أي حال تعتبر أن أحكام أنظمة لاهاي أصبحت جزءاً من 
القانون العرفي الذي يقرّه جميع المشاركين في مداولات المحكمة»”"'". أما 
بخصوص تتفاقية جنيف الرابعة» فإن إسرائيل قد «صادقت على هذه الاتفاقية فى 
١‏ تموز/يوليو .1401١‏ وهي بهذا طرف في تلك الاتفاقية»"©؛ وملزمة 
بأحكامها. وعلى هذا الأساس تعتبر المحكمة أن هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق في 


(١1٠)المصدر‏ نفسه؛ ص ,٠١‏ 
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«الأراضي الفلسطينية التي كانت قبل ١9717‏ تقع شرق الخط الأخضرء وخلال 
النزاع احتلتها إسرائيل)”2'4. 


ومن ضمن الخروقات التي رأتها المحكمة كذلك هي خروقات إسرائيل 
لأحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» 
وليس فقط لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني» ومن ضمن هذه الاتفاقيات العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية» والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» اللذان أقرًا سنة ١977‏ وأصبحا ساربي النفاذ منذ سنة 19175. وترى 
المحكمة أنه بعد «تفحص أحكام العهدين الدوليين في ضوء الأعمال التمهيدية 
(82]61565م16م ا11318) لهماء وحسب موقف إسرائيل خلال اتصالاتها مع لجنة 
حقوق الإنسان ولئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن [...] هذه 
الآليات قابلة للتطبيق على الأعمال التي تقوم بها الدولة ضمن ممارستها لولايتها 
القانونية خارج إقليمهاء”*''2. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقات الدولية» إن كانت في 
القانون الدولي الإنساني أو في القانون الدولي لحقوق الإنسان» فإن المحكمة تعتبر 
أن «مسار الجدار يعبّر على الأرض عن إجراءات غير قانونية اتخذتها إسرائيل فى 
ما يخصّ القدس والمستوطنات» ورفضها قرارات مجلس الأم:070, ١‏ 


والقضية الأولى التى تعتبرها محكمة العدل الدولية خرقاً واضحاً للقانون 
الدولي» هى قضية الاستيطان فى الأراضى المحتلة» فقد رأت المحكمة أن مسار 
الجدار يشمل داخله مناطق مغلقة بينه وبين الخط الأخضر. هذه المناطق المغلقة 
تحتوي على حوالى ٠١‏ بالمئة من المستوطنين الذين يعيشون فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة. وتستذكر المحكمة أن «مجلس الأمن وصف السياسة الإسرائيلية فى إقامة 
المستوطنات فى المناطق [المحتلة] على أنها «انتهاكات صارخة» لاتفاقية جنيف 
الرابعة» ولهذا تجد المحكمة أن هذه المستوطنات تشكّل خرقاً للقانون 
الدولي»"''“. وتستذكر المحكمة تاريخ الاستيطان الإسرائيلٍ في المناطق المحتلة» 
الذي هو خرق للقانون الدولي» وترى أنه «منذ سنة 191/7 مارست إسرائيل 
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سياسة وطورت ممارسات تشمل إنشاء مستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة» 
بما يتعارض مع أحكام المادة (54)» الفقرة (7)» من اتفاقية جنيف الرابعة» التي 
تنصٌ على أنه «على قوة الاحتلال ألا ترخل أو تنقل جزءاً من سكاءا إلى المناطق 
المح )0340 , وبالإضافة إلى ذلك» «تنص أنظمة [لاهاي] على منع الدولة المحتلة 
من إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة»١'2.‏ ولكن إسرائيل قامت بهذه 
التغييرات من خلال إقامة المستوطنات» ونقلت إليها المستوطنين في خرق واضح 
للقانون الدولي. وهذه الخطوة هي بداية سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية» فهى 
أقامت مستوطنات إسرائيلية في المناطق المحتلة» ثم أخذت تعمل لتلبية احتياجات 
هذه المستوطنات والمستوطنين على حساب الفلسطينيين بشكل تمييزي واضح». 
وضمن ذلك الفصل الكامل في القوانين والمعاملة» وحتى الفصل الجسدي المباشر 
بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين. 


وبالمحصّلة ترى محكمة العدل الدولية أنه لا يمكن لإسرائيل التعلل 
بالضرورات الأمنية أو «بحق الدفاع عن النفس أو على أساس ضرورات الدولة 
ل [اقتراف] ظلم بناء الجدار. وعليه تجد المحكمة أن بناء الجدار والأنظمة المرافقة 
له يقوم على تعارض مع القانون الدولي»”'''". وترى المحكمة أن بناء الجدارء في 
خرقه الفاضح للقانون الدولي» يؤدي إلى «تغييرات ديمغرافية في المناطق 
الفلسطينية المحتلة. ولهذا تجد [المحكمة] أن بناء [الجدار...] يعيق بشكل خطير 
ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير»”'"''. وهنا تصل المحكمة إلى 
غاية المقصود إسرائيلياً من بناء الجدارء وهو عدم تمكين الفلسطينيين من حق تقرير 
المصير وإقامة دولتهم المستقلة» وفرض هيمنتها الدائمة عليهم بما يعتبر من 
الممارسات المشمولة فى سياسة الفصل العنصري. ولهذا تعتبر المحكمة أن مسار 
انار سوك كسك ب «الحدود المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين”"'''2. وأنه 
سيخلق أمرأً واقعاً على الأرض يمثل ضماً لأراض محتلة. وهذا بحد ذاته» وحسب 
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يفف 


المخططات الإسرائيلية» سيخلق بانتوستانات فلسطينية معزولة عن بعضها البعضء 


وبئاء على كل ما جاءء أقرّت المحكمة رأيبا الاستشاري» الذي جاء التصويت 
فيه بشكل شبه إجماعي» بحيث اعترض عليه فقط القاضي الأمريكي في المحكمة من 
بين خمسة عشر قاضياً هم أعضاء المحكمة. وليس من قبيل الصدف أو الرأي القانوني 
الفقهي أن قام القاضي الأمريكي بذلك» بل مسايرة لسياسة حكومته التي تقوم على 
المعايير المزدوجة» وعلى محاباة إسرائيل على حساب الفلسطينيين. وفي حكمها الأول 
قرّرت المحكمة أن بناء الجدار «في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بما في ذلك القدس 
الشرقية؛ [وشاملاً] للأنظمة المرافقة له» يعتبر متعارضاً مع القانون الدول»””"2. 
وفى حكمها الثاني قررت المحكمة أن «إسرائيل ملزمة بإنهاء كل خروقات القانون 
الدولي» وملزمة بوقف أعمال بناء الجدار الذي يتم بناؤه في المناطق الفلسطينية 
المحتلة» بما في ذلك القدس الشرقية"”* "2 وبتفكيك ما تم بناؤه» وإلغاء البنية 
القانونية التى وضعتها لهذه الغاية. أما فى حكمها الثالث» فقد قرّرت المحكمة أن 
«إسرائيل ملزمة بالتعويض عن كل الأضرار التي سببها إنشاء الجدار»”*"2. وأخيراً 
في حكمها الرابع قرّرت المحكمة أن «على جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف 
بالحالة غير الشرعية الناتجة من بناء الجدار”'"'“2. وأن على جميع الدول العمل 
للضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون لوق والاسناء عن حرق ولكن بين 
قرار المحكمة والتنفيذ هوة شاسعة ناتجة أساساً من الدعم الأمريكي لإسرائيل بشكل 
منحاز وبمعايير مزدوجة للتعامل الدولي. ولعل موقف الولايات المتحدة اليوم يماثل 
بشكل كبير موقفها السابق المؤيد لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 


خامساً: الفصل العنصري الإسرائيل : أبارتهايد جديد 


١‏ المقارنة بين الأبارتهايد الإسرائيل والجنوب أفريقي 
إن مقارنة ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية بالممارسات التي كانت 
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سائدة في جنوب أفريقياء هي مقارنة مفيدة لمعرفة هل نظام الأبارتبايد مطبق في 
إسرائيل» أم أن هذا مجرد ادعاء لأغراض سياسية. ومن الجدير قوله في بداية 
هذه المقارنة إننا في أثناء المقارنة» ومن دراسة بعض الممارسات الإسرائيلية» 
سنرى أنها أسوأ مما تت ممارسته في نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقياء وهي 
أشد وطأة على السكان الفلسطينيين في الكثير من مناطق العزل المفروضة عليهم. 
وفي أثناء السرد سنتحدث أحياناً عن الممارسات الإسرائيلية دون الإشارة إلى 
مثيلاتها في جنوب أفريقياء فهي إما كانت موجودة بحكم الواقع القانوني في 
جنوب أفريقياء الذي سبق أن تحدثنا عنه ولا داعى للتكرارء أو أنها تتفوق عمًا 
عت ممارسته في جنوب أفريقيا ولا مجال للمقارنة بينهما. وعند الحديث عن 
الممارسات الإسرائيلية» من الضروري شرح ضررها طبقاً لما يعتبره القانون الدولي 
جرائم ضد الإنسانية» حسب التصنيف الذي سبق أن طرحناهء وأوردنا فيه أن 
القانون الدولي يشمل عدة ممارسات تمثل الممارسات اللاإنسانية للفصل العنصري» 
وقد أوجزناها ضمن أحد عشر ركناً هي أركان هذه الجرائم: وهي بالتالي 
مرفوضة وتعتبر جرائم ضد الإنسانية. 


ويجب أن نؤكد هنا أن الاختلاف الكبير بين الأبارتمايد الإسرائيلٍ 
والأبارتبايد الجنوب أفريقي يكمن في الغاية من هذه الممارسات» ففيما كانت 
الغاية في جرب أفريقنا العرل والفصل بين البيض والأجناس والأعراق الأخرى» 
فإن هدف الأبارتهايد الإسرائيلي هو تهجير الفلسطينيين من أجل تحقيق التطهير 
العرقي» كما سبق أن أوضحنا. وفي كتابه جدار الفصل العنصري استنتج إبراهيم 
أبو الهيجاء ما كنا قد استنتجناه سابقاً من أن هدف الفصل العنصري الإسرائيل 
يختلف عن هدف الفصل العنصري في جنوب أفريقياء فقال: «إن قصة التمييز 
العنصري (الأبارتبايد) لا تمئل الوجه الرسمي للاستراتيجية الصهيونية في هذا 
الصددء فالعنصرية الصهيونية ليست عنصرية أبارتهايد (عزل)» وإنما اقتلاع 
الفلسطيئيين من أرضيهم وإلقاؤهم خارج الحدود إن أمكد235, فنهي استراتيجية 
وسياسات تهدف إلى الترانسفيرء أو التهجير القسري للسكان. وهي بحد ذاتها 
جريمة أخرى من الجرائم ضد الإنسانية» التي سنعود إلى الحديث عنها بشكل 
مستقل لاحقاً. وهكذا ترتكب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية من خلال بممارسات 
الفصل العنصري» لتحقيق غايات جريمة أخرى من الجرائم ضد الإنسانية» وهي 
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جريمة «الترانسفير»» وضمن هدف نبهائي هو التطهير العرقي. وقد رأينا أن 
إسرائيل قد ارتكبت أيضاً جرائم أخرى ضد الإنسانية لتحقيق هذا الهدف 
النهائىي؛ وهى جريمة الإبادة» كما سبق أن تحدثنا عنها. وهكذا نرى أن إسرائيل 
تمارس سياسات وتقترف أعمالاً جرمية مشمولة ضمن ثلاثة أنواع من الجرائم ضد 
الإنسانية» وهي جريمة الإبادة» وجريمة الفصل العنصريء. وجريمة التهجير 
القسري ضد السكان» من أجل تحقيق التطهير العرقي. 


والحديث عن ممارسة إسرائيلية لفصل عنصريء» أو أيارتهايد إسرائيلي» ليس 
مجرد ادعاء» كما سيتضح لنا من خلال الدراسة» بل هي وقائع على الأرض» 
تتم ممارستها يومياً بشكل منهجي وضمن نظام قانوني مقرّر لهذا الفصل. وليس 
الفلسطينيون وحدهم هم الذين يتحدثون عن هذا الفصل العنصري» بل هناك 
طيف واسع من المفكرين ورجال السياسة في العالم»ء وحتى في إسرائيل» يصفون 
هذه الممارسات على أنها أبارتبايد إسرائيل. وبعض الإسرائيليين يجرون مقارنة بين 
خطة الفصل التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية من جهةء ونظام الأبارتهايدء 
ويصفون هذه الخطة على أنها خطة أبارتهايد فعلية. ومن هؤلاء الإسرائيليين هناك 
ميرون بنفنستي وعميرا هاس وعامي أيالون*"'2 وشولاميت ألوني. ومن هؤلاء 
من كان يوماً في موقع المسؤولية في الحكومة الإسرائيلية» مثل بنفنستي الذي 
كان نائب رئيس بلدية القدس» وشولاميت ألوني التي كانت وزيرة في الحكومة 
الإسرائيلية» وعامي أيالون الذي كان رئيساً لجهاز الأمن العام الإسرائيل. وقد 
قالت شولاميت ألوني» وزيرة التعليم السابقة» والحائزة على جائزة دولة 
إسرائيل» وهي التي كانت يوماً زعيمة حزب ميرتس”؟"", إن «دولة إسرائيل 
تمارس نظام الأبارتهايد الخاص بهاء وبشكل عنيف ضد السكان الفلسطينيين 
المحليين»”'"23. كما عبّر عدد آخر من الإسرائيليين عن رأيهم بأن ما تمارسه 
إسرائيل هو بالفعل ممارسات فصل عنصري. فقد قال مايكل بن يائير»ء المذعي 
العام في حكومتي إسحق رابين وشمعون بيريس في عقد التسعينيات من القرن 
العشرين» [.. .] إن إسرائيل بدأت ممارسة [الفصل] العنصري في اليوم السابع 
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بعد حرب الأيام الستة »)١9717(‏ [فقال:] «لقد أقمنا نظام [فصل] عنصري في 
الأراضي المحتلة فور احتلالها:2397. 


ول تقتصر المقارنة بين الأبارتهايد الإسرائيلٍ والأبارتبايد الجنوب أفريقي على 
المفكرين والساسة الإسرائيليين» بل إن الكثير من مفكري العالم ومثقفيه قد وصفوا 
الممارسات الإسرائيلية على أنها أبارتبايد جديدء وقارنوا بينها وبين ما تم في 
جنوب أفريقيا. ومن ضمن هؤلاء ديزموند توتو (دا4نا1 2)2651020840» رئيس أساقفة 
جنوب أفريقيا الذي كان أحد قادة النضال ضد الفصل العنصري هناك والحائز على 
جائزة نوبل للسلام». وزعماء جنوب أفريقيون آخرون من قادة النضال ضد الفصل 
العنصري؛ وجيمي كارترء الرئيس الأسبق للولايات المتحدة؛ وبريجنسكي 
(عاكه8:2621 #«وأمعن2)» المستشار السابق للأمن القو مي في الولايات المتحدة» 
بالإضافة إلى منظمات وهيئات دولية» منها منظمات طلابية في بريطانيا والولايات 
المتحدة وكنداء ومؤتمر الاتحادات النقابية في جنوب أفريقياء واتحاد الموظفين 
العموميين في كنداء وأيضاً مؤسسات إسرائيلية تدافع عن حقوق الإنسان» مثل 
منظمة «بتسيلم»”"""2. وفي سنة 7٠١17‏ كتب رئيس الأساقفة ديسموند توتو عدة 
مقالات في كبرى الصحف يقارن فيها بين الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية 
وقطاع غزة» والأبارتهايد في جنوب أفريقياء ودعا إلى وقف دعم الدول لإسرائيل 
حتى تنهي احتلالها للمناطق ا 


وأحد الذين أجرى مثل هذه المقارنة هو أرون غاندي (01هق01 هنصة)» 
حفيد الزعيم الهندي المهاتما غاندي» الذي قال: «عندما آتي إلى هنا وأرى الحالة 
[في الأراضي الفلسطينية المحتلة] أجد أن ما يجري هنا أسوأ نما جرّبته فى جنوب 
أفريقيا؛ هذا [نظام] أبارعبانن»070, كما أن جون دوغارد (20وعناط مطهل)» أستاذ 
القانون الدولي في جنوب أفريقياء وأحد قضاة محكمة العدل الدولية» والذي قام 
بمهمة المقرّر الخاص لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية منذ سنة 
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إفضندف .م «رلتأعطامهمة تأعدذا! )0 مممأنووءااق» ,وتلعم تايلا 

(18) المصدر نفسهء ص 7. 

(7١)المصدر‏ تنفسهء ص 7, 
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»١‏ يصف الحالة في الضفة الغربية» فيقول إن هذا «نظام أبارتهايد... أسوأ مما 
كان موجوداً في جنوب أفريقيا2""!0. أما جيمي كارتر» الرئيس الأسبق للولايات 
المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام» فقد وصف الممارسات الإسرائيلية في 
المناطق المحتلة بأنها أبارتهايد» وقال: «معاملة الفلسطينيين من قبل القوات 
الإسرائيلية المحتلة هي معاملة مسبّبة للمشاق مثل معاملة السود في جنوب أفريقيا 
من قبل حكومة الأبارايد» واعياناً بين مفاقاً أكثر من ذل4 0530 


وكان واكك الم كتابأً سنة 7 5 » بعئوان: سين" 0 انسل 
الفلسطينيين» وبالكاد قال شيئاً عن هذه اا إلا أنه أثار ضجة 
عالمية» وحاولت الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة منع صدوره 
وتوزيعه» وحاربته واتهمت كارتر بمعاداة السامية. ورغم أن العديدين قبل كارتر» 

كما رأيناء وصفوا هذه الممارسات بأنها أبارجايد» إلا أن الحملة على كارتر تعذت 
كل المحاولات السابقة للرد على اتهام إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد. والسبب ليس 
بما قاله كارتر» بل لأهمية كارتر نفسهء «ليس فحسب كرئيس سابق» إنما كرئيس 
سابق رعى عملية السلام المصرية ‏ الإسرائيلية من بدايتها حتى توقيع المعاهدة بين 
هذين الطرفين:”*'. والأهم مما كتبه كارتر في كتابه هو أنه «تمسك ‏ في كل 
المرات التي ظهر فيها محاضراً أو متحدثا عن كتابه ‏ بوصف سياسة إسرائيل بأنها 
ممارسة فى [الفصل] العنصري ضد الفلسطينيين:”", 


ومن هذه الممارسات في هذا النظام القانونيي للفصل العنصري» هناك المعاملة 
المختلفة بين المواطنين الفلسطينيين» أو بتعابير الاستعمار القديمة: السكان 
الأصليين في البلاد (2)32:1:0©5 والمستوطنين القادمين من الخارج (5مءلناء2)5 ثم 
نظام الطرق والحواجز والبنى التحتية والوصول إلى الأراضي الزراعية والمناطق 
الأخرى خارج المعازل الفلسطينية» والخدمات المتوفرة لكل جانب» وكلها تظهر 
أن هذا النظام هو نظام فصل عنصري”'*''» يقوم بشكل تمييزي واضح لصالح 


(15) المصدر نفسهء ص ", 

0 المصدر نفسهء ص ”3. 

(19) انظر مراجعة كرم النقدية لكتاب : كارئر» «قلسطين: سلام لا عزل عنصري»؟ ص 147. 
(188) المصدر نفهء ص ١507‏ 

.١58 المصدر نفسهء ص‎ )١179( 

تالف .م «لتأعطامهدق أاعدمذآ له عممتتدوء لاخ » ,وألعم از /لا 
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المستوطنين . وإذا كنا في البداية نتحدث عن الفصل العنصري ضد الفلسطينيين فى 
الضفة الغربية بالذات» فإننا ضمن عملية الحديث عن الفصل العنصري» 
سنتحدث بشكل مستقل لاحقاً عن التميبز الذي يتم بحق الفلسطينيين الذين بقوا 
في إسرائيل بعد سنة »١19444‏ والذين يعرفون اليوم بعرب 48. وسنرى هنا أيضاً 
أن سياسات التمييز العنصري» وربما الفصل العنصري» مطبقة على هؤلاء أيضاًء 
وبشكل منهجي وضمن نظام قانوني لهذه الممارسات. وأولى هذه الممارسات في 
المناطق الفلسطينية المحتلة هي محاولات خلق بانتوستانات فلسطينية معزولة عن 
بعضها البعض» وخاصة بعد وضع مخطط بناء جدار الفصل العنصري. و«في عام 
39> استخدم ميرون بنفنستي (تأكتضع بمع8 ممىه11) [ . . . ] الاصطلاح نفسه فى 
وصف ما يعنيه الجدار العازل الذي قرر أرييل شارون إقامته» فقد جعل هذا 
الجدار من إسرائيل «دولة من قوميتين مبنية على [الفصل] العنصري... ومعنى هذا 
سجن نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في بانتوستان770*'“. كما أن القاضي الدولي 
جون دوغاردء مقرّر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين» قال إن جدار 
الفصل العنصري يقوم بتفتيت المنطقة الفلسطينية إلى مناطق «تشبه بشكل متزايد 
البانتوستانات في جنوب أفريقيا»”"*". 

ورغم أن الناشط اليساري الإسرائيلٍ أوري أفنيري لا يعتبر أن هناك نظام 
أبارتهايد في إسرائيل» إلا أنه هو أيضاً يرى أنه «من السهل إيجاد تشاببات بين 
البانتوستانات والمعازل التي ينوي أرييل شارون سجن الفلسطينيين فيها»”*؟". 
وحسب أفنيري» فإن مسار جدار الفصل العنصري الذي قرر شارون إقامته «خلق 
حوالى دزيئة بانتوستانات كبيرة وصغيرة. ولذا يمكن تسمية هذا الحدار ب «جدار 
الفصل العنصري»0”؛4*'. وحسب تحليل جوان كول (01© «نا3)» أستاذ التاريخ 
الحديث للشرق الأوسط وجنوب آسيا في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة» 
فإن نباية المطاف في خطة شارون هي «تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة باتتوستانات 
محاطة تماماً بالقوات الإسرائيلية والمستوطنات» وإبقاء غزة كمنطقة أحياء فقيرة 
(«ادالة) لتسويق الفلسطينيين على أنهم بؤساء وخطيرون»”**'2. وكان رئيس الوزراء 


(4 )انظر مراجعة كرم النقدية لكتاب: كارتر» «فلسطين: سلام لا عزل عنصري. ١٠‏ ٠ص‏ 1ك 
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الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما (ومعاخ'2 84355:50) قد أخبر الصحافة الإسرائيلية 
أن شارون» في أثناء زيارته لإيطاليا سنة 2٠٠١7‏ اشرح بإسهاب كيف أن تمونج 
البانتوستان أفضل الحلول المناسبة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين»”'*''. ويقول 
الصحافي الإسرائيلي عكيفا إلدارء في مقال نشره في صحيفة هآرتس إن ره 
شارون تتشابه بشكل مدهش مع خطة المحميات لجنوب أفريقيا في بداية 
الستينيات014770) من القرن العشرين. 


الأبارتبايد الإسرائيلي في المعازل والممارسة 


في المقارنة نرى أن التشابه الأول بين الأبارتهايد الجنوب أفريقي والأبارتهايد 
الإسرائيلي هو في محاولة إقامة بانتوستانات فلسطينية محصورة على غرار 
البانتوستانات في جنوب أفريقياء حيث «أقام كلا النظامين العنصريين مناطق لا يحق 
للسود والفلسطينيين الإقامة فيها»”**'2» ولكن يعملون فيها عند حاجة المستوطنين 
في كلتا الحالتين إلى عمال بأجور زهيدة. وهذا التشابه في التصور يحمل في طياته 
التشابه نفسه فى الركن الجرمى الذي حرمه القانون الدولي» وهو «إقامة وإدامة 
هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية ألخرى من البشرة: كما جاء 
ذلك في «الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها"؛ وذلك 
باعتبار أن جدار الفصل العنصري (والسياسة الرسمية الإسرائيلية في عملية الفصل 
العنصري ككل) «سيحذ من حرية تنقل الفلسطينيين وحياتهم ودخولهم إلى 
أراضيهم. [. . .] كما [أنه] يؤدي إلى الضمّ غير الشرعي لبعض الأراضي الأكثر 
خصوبة في الضفة الغربية ولمصادر المياه» في حين يتم دفع الفلسطينيين إلى 
[بانتوستانات] و«كانتونات» وأقاليم ليتسنى لإسرائيل ضمان أقصى سيطرة على 
حياة الفلسطينيين وأراضيهم”؟*''. وهذا بالضبط ما كان يتم العمل به في جنوب 
أفريقيا من أجل السيطرة على السود وإدامة هيمنة البيض عليهم. لقد أقيمت ثماني 
مناطق لا يحق للسود الإقامة خارجهاء لتضم نحو :٠‏ بالمئة من السود يقيمون في 
هذه المعازل. وفي فلسطين حددت الأماكن العربية والقرى كأماكن سكن 


.5 المصدر نفسهء؛ ص‎ )١147( 
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للفلسطينيين» وهي معزولة عن بعضها ويتم التحكم بالدخول والخروج منها من 
قبل القوات الإسرائيلية» وهذا استمرار وتقليد متطور لمسألة المعازل والبانتوستانات 
التي أقامها البيض للسكان الأصليين في جنوب أفريقيا!"". 


ولعل حالة البانتوستانات الأفريقية كانت أحسن حالاً من مثيلاتها 
الفلسطينية» فالمساحات هناك أكبرء والإمكانيات في الكثير من الحالات أفضل. 
«وصعب حتى على سكان البانتوستانات في جنوب أفريقيا سابقاً في أسوأ أيامها 
تخيّل حياة الفلسطينيين في قرية لا تعرف لها هوية ولا يعرف لها موقعء» هل هي 
في أراضي السلطة الفلسطينية المحتلة أم هي محتلة مباشرة؟ هل هي تابعة للقدس 
أم تابعة لأراضي الضفة الغربية الأخرى؟ إن أي بناء في هذه القرى هو بناء غير 
قانوني مهدد بالهدمء لأنه من غير الواضح لسكابها [لأية] سلطة ولأي تنظيم 
تخضع. والحركة باتجاه الشرق أو الغرب تحتاج إلى ترخيص» إنها منعزلات مفصولة 
عن الخدمات وشرايين الحياة2*7. وهذا هو جزء مما يعنيه الركن الجرمى «حرمان 
عضو أو أعضاء في فثئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة»» وكذلك هو 
ما يعينه ركن #اضطهاد جماعة عنصرية أخرى بشكل تمييزي وبصورة منهجية؛» 
والأهم هو أنه بالضبط ما يعنيه ركن «حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات 
عنصرية من الحرية الشخصية»» كما هو محدد في القانون الدولي حسب «الاتفاقية 
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها». فقد منعت القوات 
الإسرائيلية بشكل عملي وسائل الحياة عن القرى والمدن الفلسطينية» واتم فرض 
نظام الإغلاق الخارجي والداخلي؛ سواء كان جزثياً أم كلياً» وبالأخص من خلال 
نقاط التفتيش العسكرية التي لا يمكن عبورها إلا من خلال الهوية. وفي الآونة 
الأخيرة اضطر الفلسطينيون إلى تقديم طلب للحصول على تصاريح خاصة أخرى 
للسفر من منطقة إلى أخرى في الضفة الغربية""”*''. ولهذا تؤكد شولاميت ألوني 
أن هناك فعلاً أبارتهايد في فلسطين» وأنه «يكفي القول إن كل مدينة وكل قرية 
تحولت إلى مركز اعتقال» وإن كل مدخل وكل مخرج أغلق» ليقطعها عن المجرى 
الشرياني للمواصلات؛:””*'' . وتؤكد ألوني أنه «من خلال الجيش تمارس الحكومة 
الإسرائيلية شكلاً وحشياً من الأبارتهايد في المناطق التي تحتلهاء وقد حوّل جيشها 


,194 إبراهيم» المصدر نفسهء ص‎ )١6١( 
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كل قرية فلسطينية وكل مديئنة إلى معسكر اعتقال مسيج أو محصور» " '. وهذه 
الممارسات» حسب أحكام القانون الدولل؛ هي اضطهاد للفلسطينيين وحرمانهم 
من حق الحياة ومن حرياتهم الشخصية. وخاصة في الحركة» وبشكل منهجي 
متعمد كجزء من بممارسة جريمة الفصل العنصري. 


وهذه المعازل» بالحواجز والحصار المفروض عليهاء والتصاريح التي يحتاج 
إليها الفلسطينيون للتنقل من منطقة إلى أخرى» وضرورة حمل بطاقات التعريف 
على الدوام» لأن على كل فلسطيني إبرازها عند كل حاجز جيش وشرطة (وهي 
كثيرة جداً)» مماثلة تماماً لما كان يحدث في جنوب أفريقيا من اضطهاد وكبح 
حريات ومنع من حقوق الحياة. ولهذا قال رئيس الأساقفة ديزموند توتو: «هذا 
يذكرني كثيراً بما كان" يحصل لنا نحن الشعب الأسود في جنوب أفريقيا. لقد رأيت 
الإذلال للفلسطينيين على نقاط التفتيش والحواجزء وهم يعانون مثلنا عندما كان 
ضباط الشرطة البيض الصغار يمنعوننا من التحرك. وكثير من الجنوب أفريقيين 
بدأوا يدركون أوجه الشبه لما كنا نواجه:'*"'2. وهذه المقارنة تعيدنا ثانية إلى 
القانون الدولي» ففيها شمولية ركن آخر من أركان الجريمة؛ وهو «التعدي على 
حرية أو كرامة أعضاء في فئة أو فئات عنصرية» أو إخضاعهم للتعذيب أو 
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسائية أو الخاطة بالكرامة». ونحن نعرف عن 
التعذيب المباشر بحق الفلسطيئيين» وقد سبق أن تحدثنا عنه» ولكن التعدي على 
الكرامة هنا هو من نوع آخر عدا التعذيب المباشر؛ إنه الإذلال على الحواجز 
ونقاط التفتيش وعند الحصول على التصاريح» وفي كل تنقل للفلسطينيين من قرية 
إلى أخرى أو منطقة إلى أخرى. وبعض الفلسطينيين بحاجة إلى هذا التنقل يومياء 
إما للعمل» أو للدراسة» أو للتسوقء أو للعلاج» أو حتى للتواصل العائلي أو 
قضاء الحاجات الرسمية في المؤسسات العامة. 


وعدا عن التصاريح والحواجز ونقاط التفتيش» هناك مناطق ممنوع على سكانها 
التحرك فيها أو الذهاب إليهاء وهناك شوارع منوع عليهم حتى سلوكها. وقد قالت 
منظمة «بتسيلم» لحقوق الإنسان في إسرائيل إن الفلسطينيين ممنوعون من استعمال 
شوارع في الضفة الغربية يبلغ طولها حوالى 76١‏ كيلومتراً» وهي شبكة الطرق 
المخصصة للمستوطنين» «بتشابه واضح مع نظام الفصل العنصري السابق في 
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جنوب أفريقيا»””"'"2. وعن الموضوع نفسه تجري شولاميت ألوني المقارنة نفسهاء 
فتقول: «الواقع في المناطق الفلسطينية المحتلة يشابه إلى حدّ كبير نظام الأبارتهايد 
[في جنوب أفريقيا]. هناك طرق -خارجية (جيدة) حكراً على المستوطنين والجنود 
وطرق خارجية أخرى (سيئة) للفلسطينيين. ونقاط التفتيش والحواجز تدخل هذه 
الصورة. حيث يتم توقيف الفلسطينيين ويسمح للإسرائيليين بالمرور بحرية»9"©. 


وقد زاد التدقيق على المرور في هذه الطرق في أثناء انتفاضة الأقصىء وإذا 
صدف أن مرّ فلسطيني على الطرق المخصصة للمستوطنين فإنه يقع في مشكلة» 
وهذه الطرق مقامة افلا عل اراق قت بعائري! بتهم. وتقؤل ألني إن 
الجئرالات الإسرائيليين أصدروا بشكل مستمر أوامر وتعليمات وأنظمة وقوانين 
لمزيد من الاستيلاء على هذه الأراضي من أجل إنشاء «طرق لليهود فقط؛؛ وهي 
طرق مدهشة» عريضة وحسنة التعبيدء ومضاءة جيداً في الليل» وكل ذلك على 
أراض مسروقة. وعندما يقود الفلسطيني على مثل هذه الطرق سيارته تصادر» ثم 
انا وتروي ألوني قصة شاهدتها عن مصادرة سيارة فلسطيني استعمل 
هذه الطرق» عندما سألت الجندي لاذا يفعل هذا الأمرء فأجابها بأن هناك 
تعليمات بهذا الخصوصء فهذه طريق مخصصة لليهود فقط. ولما استفسرت منه عن 
اليافطة التي توضح ذلكء» أجاب بأنه لا توجد مثل هذه اليافطات حتى لا يقوم 
الصحافيون بتصويرها كدليل لوجود أبارتهايد في المناطق المحتلة50*"©. 


وعلى منوال «الطرق المخصصة لليهود فقط»., هناك تمييز واضح في كل البنية 
القانونية للتعامل مع الناس في المناطق المحتلة» أو بتمييز واضح لصالح 
المستوطئين» والحالة متماثلة فى كل من جنوب أفريقيا والمناطق الفلسطينية المحتلة. 
فقد «أوجد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تراتبية [قانونية] صارمة تجعل 
البيض في أعللى السلم الاجتماعي ‏ الاقتصادي ‏ السياسي [»] يليهم الهنود 
فالملوّنون» ويأتي السود في أدنى السلم. [. . .] والأمر جدّ مشابه في فلسطين» 
فقد أقامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة شكلاً من العلاقة مع الفلسطينيين لا يبعد 
كثيراً عما كان سائداً في جنوب أفريقياء رغم بعض الخصوصيات من حيث الشكل 
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في [الحالة الإسرائيلية]» والمتمثلة في إعادة توطين الصهاينة من مختلف أنحاء العالم 
مقابل طرد غير اليهود من الأراضي الفلسطيئية”''''. ولتنفيذ هذا الأمرء أقامت 
إسرائيل نظاماً أ قانونياً يشمل العديد من الأنظمة والأوامر العسكرية وحتى 
القوانين» لسهيل انتقال وسكن اليهود فى المناطق الفلسطينية المحتلة» على حساب 
الفلسطينيين المقيمين هناك تماماً مثلما حصل في جنوب أفريقيا عند إقامة بنية 
قاذ قانونية تسهل حياة البيض وتجعلهم في مرتبة أعلى» وتصعب حياة السود وتجعلهم 
في مرتبة أدنى. فقد أوجد كلا النظامين «أعداداً كبيرة من القوانين العنصرية التي 
تحكم العلاقة مع الآخرء سواء كان فلسطيئياً أو أسودء كقوانين السكن التي تدعم 
عملية الفصل العنصري حسب اللون أو الدين» وقوانين تسجيل السكان والمحددة 
تمامأ بلون البشرة [في جنوب أفريقيا] والدين [في فلسطين]» وكذلك قوانين 
الحركة والتنقل» التي تمنع الاختلاط والتنقل من منطقة إلى أخرى إلا عبر الحصول 
على تصاريح وبطاقات مرورء [. وال كور عل لازن من قبا يخلق جا 
تشرذم داخل مجتمع السكان الأصليين» إضافة إلى قوانين مصادرة الأرض وقوانين 
الهجرة والمواطنة والجنسية والإقامة» التي كلها تصبّ في خدمة اليهودي والأبيض 
وتقصي أو تستثني وتضع العراقيل أمام الفلسطيني والأسود!"2"6. 


ومن ضمن عملية التمييز لصالح المستوطنين» أقامت «إسرائيل في الأراضي 
المحتلة [. . .] جهازين قضائيين منفصلين» وفيهما تحذد حقوق الإنسان حسب 
[الانتماء] القومي:!"") أو الديني» مع كل ما يرافق هذا النظامين القضائيين من 
أنظمة مساعدة» مثل الشرطة والجيش وأجهزة الأمن المختلفة» بحيث يقوم الجيش 
بحماية المستوطنين على الدوام ويترك الفلسطينيين بلا حماية إذا تعدّى عليهم 
المستوطنون. وعندما يخطئ المستوطنون بحق بعضهمء يتم تقديمهم إلى قضاء مدني 
نزيه يعمل على أساس القانون الذي تم إقراره في إسرائيل بعد إنشائهاء وتعمل 
الشرطة على تنقيذ أحكامه. و«يتمتع المستوطنون [. . . في المناطق المحتلة] بجميع 
الحقوق المعطاة لمواطني إسرائيل داخل الخط الأخضر. وفي الكثير من الأحيان 
تعطى لهم حقوق إضافية70''“. لمساعدتهم على البقاء في المناطق المحتلة. وإذا 


)١1١(‏ إبراهيم: جدار الضم والعزل العنصري والدولة الفلسطينية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
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أخطأ هؤلاء المستوطئون بحق الفلسطينيين» فإن الأمر يتم تجاهله في أغلب 
الأحيان» ونتم معالجة الأمر من خلال النظام القضائي العسكري» بمحاياة واضحة 
لصالح المستوطنين. أما إذا كان الخطأ صادراً من قبل الفلسطينيين» فإن الحكم 
العسكري وقوانين الطوارئ التي كانت مقرّة منذ الانتداب البريطاني هي التي تحكم 
النظام القضائي» ويقوم الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى على التنفيذ بشكل صارم 
ووحشي أحياناً. «وهذا النظام هو الوحيد من نوعه في العام [اليوم. . . بتماثل 
كبير مع] نظام التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) الذي ساد في جنوب أفريقيا»!؟"". 
وقد علق الصحافي البريطاني كريس ماكغريل ((381078 8,5©) على هذا الأمرء 
فقال في مقال نشر في صحيفة الغارديان: «هناك أماكن قليلة في العالم أنشأت 
فيها الحكومات شبكة من قوانين الجنسية والمواطنة مصممة لاستعمال جزء من 
السكان ضد الجزء الآخر؛ ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أحدهاء 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى إسرائيل»”*'''. وهذا الوضع من التمييز لصالح 
المستوطنين؛ ومساعدتهم على الاستيطان في الأراضي المحتلة «حولت المستوطنات 
إلى جيوب مدنية في مناطق وأراضي خاضعة للحكم العسكري» وحوّلت 
المستوطنين إلى ذوي مكانة مفضلة»!؟7©, 


ونتيجة هذا الوضع من التفضيل والتمييز أصبح هؤلاء المستوطنون يطوّقون 
مناطق الإقامة الفلسطينية ويعزلونها عن المناطق الزراعية في الكثير من الحالات» 
ويحاولون الاستيلاء على هذه الأراضي لتوسيع استيطانهم» وأصبحت المناطق 
الفلسطينية معازل مفصولة عن بعضها البعض» كما سبق أن أوضحنا. وفي هذه 
المناطق المعزولة. لآ يستطيع الكثير من الفلسطينيين في المناطق النائية والبعيدة عن 
المدن الكبيرة» الوصول إلى الخدمات» وأهمها الخدمات الصحية والتعليم والدوائر 
الرسمية والأسواق. وفي هذه المعازل الصغيرة يصبح من السهل التحكم بحياة 
الفلسطينيين» بحيث إن إسرائيل تفرض عليهم منعاً تامأ التجول كلما أرادت القيام 
بخطوة استفزازية نحوهم» حى إن تراس خع لجرلا ياتمل ولك اخبال بت التي بريد 
فيها المستوطنون التحرك عبر المناطق ١‏ لفلسطينية أو القيام باحتفالاهم الخاصة» فيما 

يمع الفلسطينيوة من القيام باتقالات وطية في مناطق قربية ان ال ونا 0187 
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وضمن التضييق على الفلسطينيين» لا يسمح حتى للنشطاء اليهود التابعين للمنظمات 
الإنسانية من نقل الفلسطينيين في الحالات الإنسانية الطارئة؛ إلى مراكز الإسعاف 
والعلاج. وحسب التعليمات العسكرية» لا يسمح لأي إسرائيلي نقل أي فلسطيني 
إلا بتصريح مسيق يشمل الموافقة على النقل بالنسبة إلى المركبة والسائق الإسرائيلٍ 
والمرافق الفلسطيني250, 


وفي مجال آخر من مجالات منع وسائل الحياة عن الفلسطينيين» هناك مسألة 
المياه التي لا يستطيع أي كائن العيش دونبها. وقد تحكمت إسرائيل بمصادر المياه 
الفلسطينية وحوّلت الكثير منها إلى إسرائيل نفسها أو إلى المستوطنات في المناطق 
المحتلة» إذ «تقوم إسرائيل بانتزاع أكثر من 86 بالمثة من المياه الفلسطينية من 
الطبقات الموفية في الضفة الغربية» أي حوالى 55 بالمئة من استخدام إسرائيل 
للمياه:”*"'). وفى الكثير من الحالات منعت إسرائيل المياه عن الفلسطينيين لفترات 
طويلة» زيخامه فى انشهر الشتيف اهار: عندما يصبح الطلب على المياه أكثرء 
وأغدقتها بلا حساب على المستوطنات» بحيث (إن الاستهلاك لكل فرد فلسطيني 
يبلغ 47 سم"ء بالمقارنة مع 6 سم" لكل مواطن ومستوطن إسرائيل» أي أن 
استهلاك المياه اليومي لكل فرد [إسرائيلي] يصل إلى خمسة أضعاف ما يصل إلى 
الفلسطينيين .].٠ ٠.1‏ إن الأسشبلاك الفمل لكل قرد فلسطيني يعذ أي كي من 
ذلك بسبب التسرب من تحت الشبكات2""'6 التي أصبحت قديمة وبحاجة إلى 
صيانة دائمة لا تسمح إسرائيل بها في معظم الأحيان. وببذا فإن ما يصل إلى المناطق 
الفلسطينية بالكاد يكفى للشرب والاحتياجات الأساسية» فيما يتمكن المستوطنون 
من زراعة حدائق غناء ينمو فيها العشب الأخضر والزهور في كل مكان. «ومنذ 
بداية الاحتلال لم يسمح للفلسطينيين بحفر بثئر واحدة لأغراض الري» رغم أن 
تلك التى كانت قائمة قبل الاحتلال أصبحت ملوّثة نتيجة حفر آبار عميقة من قبل 
المستوطنات اليهودية2""7 القريبة من مصادر المياه الفلسطينية. ومنع الفلسطينيين 
من حفر الآبار هو جزء من المخطط الإسرائيلٍ الهادف إلى منعهم من الوصول إلى 
مصادر مياه نظيفة» وذلك ببدف جعلهم يرحلون عن المناطق القريبة من 
المستوطنات. وقد «أكدت لجنة برلمانية إسرائيلية قامت بتقييم الأوضاع المائية في 
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إسرائيل في تقرير رفعته إلى الكنيست في آذار/ مارس 7٠٠١7‏ ضرورة اتخاذ 
إجراءات عملية لمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مياه الأحواض الجوفية»!"©. 


وبالإضافة إلى مخطط التهجير الطويل الأمد عند منع المياه عن الفلسطينيين» 
فإن إسرائيل عمدت إلى جعل الأراضي الفلسطينية غير صالحة للزراعة بمنع مياه 
الري عنها فى الكثير من الحالات. وتّت مصادرة هذه الأراضى التى تعتبر من 
أجود الأراضي الزراعية لصالح المستوطنات» ومنعت الفلسطينيين أصحاب 
الأراضي من الدخول إليها أو حتى الاقتراب منها. و«تحت هذا النظام ل [التمييز 
العنصري] تم سلب آلاف الدونمات من الفلسطينيين. وهذه الأراضي المسلوبة 
استعملت لبناء عشرات المستوطنات في الضفة الغربية ولتوطين مئات الآلاف من 
المستوطنين الإسرائيليين فيها»"”""". ومن ناحية أخرى» ولقطع أرزاق الكثير من 
الفلسطينيين الذين يعملون في هذه الأراضي الزراعية» «اتبعت قوات الاحتلال 
سياسة تجريف الأراضي المزروعة وعملت على اغتيال هذا القطاع الحيوي المهم» 
الذي يعتمد عليه الكثير من المواطنين» وهو مصدر رزق رئيس لهم إذ 
استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية بالتخريب والمصادر والتجريف» 
واقتلعت الأشجارء وردمت آبار المياه» ودمرت شبكات الري بشكل منظم 
وممنهج وغير مسيوق**"2. من أجل تدمير كل ما يمكن أن يحسن الأحوال 
الاقتصادية للفلسطينيين. كما أن سياسة تجريف الأراضى كانت تبدف إلى القضاء 
على القطاع الزراعي الفلسطيني لصالح القطاع الزراعي الإسرائيلي» بحيث 
أصيحت الأسواق الفلسطينية أسواقاً للمنتجات الزراعية الإسرائيلية» بعد أن 
شحّت المنتجات الفلسطينية البديلة من جراء تدمير الأراضى الزراعية الفلسطينية 
والبئية التحتية المرافقة لها. 1 


- الأبارتهايد الإسرائيلي» والأقلية العربية في إسرائيل 


قبل أن ننهي الحديث عن التمييز والفصل العنصري الذي تنفذه إسرائيل 
بشكل منهجي ومنظمء علينا أن نتطرق إلى السياسة التمييزية التي تتبعها إسرائيل 
ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل نفسهاء وذلك ضمن المخطط نفسه 
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الذي هيدف في نباية الأمر إلى تحقيق التطهير العرقي. وينبع مفهوم التطهير 
العرقى أساساً من الفكرة الصهيونية التى ترى أنه يجب إقامة دولة لليهود فقطء 
ضافية من الأغراق والأجناس والديانات الأحرى» وهذا مااسبق أن تحدثنا عله 
في الفصل الخاص بالإبادة» وهو ما سنبحثه أكثر عندما نتحدث عن السياسات 
الصهيونية في التهجير القسري في الفصل الثامن لاحقاً. وهنا يدخل مصطلح 
الأبارتبايد ضمن تساؤل إن كان هذا النظام مطبقاً على الأقلية العربية في 
إسرائيل. وسنرى عند دراسة الوقائع أن الكثير من ممارسات الفصل العنصري»ء 
وليس فقط التمييزء تطبّق على الفلسطينيين في إسرائيل نفسها. وبهذا الخصوص 
تقول الكاتبة إليزابيث ماثيو 0هئط]84 طاء6هوناع) إنه «إذا كان مصطلح الأبارتهايد» 
الذي وبالأساس يعود إلى نظام جنوب أفريقياء يمكن أن تنطبق تسميته على أية 
مجموعة تفرض» على أبنامن الاختلافات ١‏ العر والديية على تراب أخرىءٍ 
و الثقافية فإن النظام الاير في يستحق هذا العسسةو 401 حبك إن لير اثيل 
ليست دولة المواطنين المقيمين فيها «مهما كانت خلفيتهم العرقية والدينية» بل هي 
دولة [...] كل مهود العالم؛ وحسب ذلك فإن الآخرين» الفلسطينيين المسلمين 
والمسستضين: هم جسم اد 


ويقوم هذا التمييز على أساس قانوني» بدءاً من التعريف بالبطاقة الشخصية 
عن دين حاملها. ويقول الصحافي البريطاني كريس ماكغريل في مقال له نشر في 
صحيفة الغارديان إن تحديد العرقية أو الدين فى البطاقة الشخصية يتبعه حقوق 
وإنشبادات 0 ومنعها عن البعض الآخرء فهي تحدد حامدها مرا اليج 
أن يخم التعامل معهم من ل الموظفين الرسهين زوجتال الشرطة” ,207‏ وهذا 
ليس مجرد تمييز في المعاملة القانونية» بل هو تمييز في مناطق السكنء وبالتالي هو 
عمليا ممارسة للفصل العنصري. «ولا ينكر أرباب السلطة في «إسرائيل» وجود 
هذا التمييزء حيث تم التوضيح في بطاقات الهوية الديانة كأساس للتمييز:3"*0, 


20 3 .م «,لأعطامدم مق 0 سعاكزك له تمتكاوه21» رأمتطاواة 
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وهم يعترفون بأن إسرائيل هي دولة لليهودء ولذا تتم معاملتهم بشكل متميز من 
العرب. وقد بدأ هذا التمييز منذ لحظة قيام إسرائيل» عندما لم تتمكن القوات 
الإسرائيلية من تبجير كل الفلسطينيين من المناطق التي احتلتهاء فظلٌ هؤلاء هناك 
بما اعتبرته إسرائيل جسماً غريباً في الدولة» وتم إخضاعهم للحكم العسكري 
حتى سنة 14377؛ واضطهادهم على الدوام» وحرماتهم من الكثير من حقوقهم 
الإنسانية. وكانت نيّة إسرائيل في الأساس إخراجهم كلهم بطريقة أو أخرى إلى 
خارج حدود المنطقة التي احتلتهاء ولكن لأن عملية «الهجرة الجماعية اليهودية لم 
تتم بالشكل المرغوب فيهء كان من الضرورة الحتمية أن يكون هناك خزان 
0 من العمالة الفلسطينية» فأقيم نظام من الاستغلال والاستعمار داخل 
المجتمع»”"'': بحيث أصبح الفلسطينيون الباقرن هناك مركزاً لتوفير العمالة 
الرخيصة » فيما حافظ اليهود على وضعهم في المرتبة العليا بتمييز واذ ضح لصالحهم 
اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً وسياسياً. 


وأول خطوات الفصل العنصري في إسرائيل كانت بمصادرة أراضي العرب 
الذين تم تبجيرهم. حتى لو كانت الهجرة داخل إسرائيل» وإسكان اليهود مكانهم 
في الأراضي والقرى نفسهاء فيما منعوا هم أصحاب هذه الأراضي من السكن 
فيهاء وحصروا في القرى أو الأحياء التي حدّدت لهم للسكن. وفي سنة ١916٠‏ 
صدر «قانون أملاك الغائبين» في إسرائيل» فنظم قانونياً عملية الاستيلاء على أراضي 
الفلسطينيين الذين اعتبروا غائبين» أي الذين تم تبجيرهم. وشمل هذا القانون كل 
الفلسطينيين الذي حصلوا على الجنسية الإسرائيلية ولكنهم هُجَروا من قراهمء 
فأقاموا لفترة قصيرة في قرى قريبة ريثئما تبدأ الأحوال» ولم يسمح لهم لاحقاً بالعودة 
إلى هذه القرى والأراضي. وقد طبّق قانون أملاك الغائبين في حينه على حوالى ٠٠١‏ إلى 
0 ألف فلي 600 من بين حوال 16١‏ ألف فلسطيني لم يغادروا الأراضي 
الفلسطينية المحتلة سئة ١١95/4‏ وحصلوا لاحقاً على الجنسية الإسرائيلية. وقد مكنت 
مصادرة هذه ال راضي والاستيلاء عليها إسكان ثلث سكان إسرائيل من اليهود فيها 
يخلزل عقة 01534 وال إقامة-83" سكرطد جذيذة فى هذ الأراسي» من بين 
مستوطنة جديدة أقيمت ما بين سنة ١9144‏ وسنة 040019807, 


11700) .4 .م «رلأء 11 هدرة 01 الم 1ذلزك ف اللذلمها2» ,أمتطامكا 
('خىا) ممعلرتطلط > ,متلعمهأعزعق عع65 عط ,نعط لتلا «ركملمعة مستسمتتوعلدم 1948» ,والعم ءالا 

.(26/6/2007 :لعووععع2) 14 .م , < كبالملتء_ممتستإععلوط_1948/ تن اتسروءه. دالعم تاه 
(181)المصدر نفسه.ء ص .١14‏ 


نحي 


وحتى تضمن الحكومة الإسرائيلية بقاء الطابع اليهودي لهذه المستوطنات 
اليهودية الجديدة» كانت تمنع بالقوة دخول العرب إليهاء إلا لغايات العمل إذا 
احتاجتهم هذه المستوطنات. وضمن المخطط نفسه تم تبجير البدو من الأراضي التي 
كانوا يقيمون فيها فى النقب وفى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة إسرائيل» وقامت 
قوات «القبعات الخضراء؛ التي كان يرأسها شارون بتدمير مضاربهم وخيامهم 
ومصادرة أو قتل قطعانهم لإجبارهم على مغادرة المناطق التي كانت قد خصصت 
لليهودء ونقلهم إلى محميات مخصصة لسكنهم كانت ما تزال تحت الإنشاء”*", 
وضمن الأهداف نفسها أيضاء منع العرب من السكن في المدن الجديدة التي أقيمت 
لليهود فقط بعد سنة 1444» مثل كرمئيل والناصرة العليا وغيرها*". 


ومن أوجه الفصل العنصري الأخرىء» هناك البنية القانونية للتمييز 
الاجتماعى بين الفلسطينيين واليهودء فقد اتخذت إسرائيل عدة إجراءات تمييزية 
بحق العرب في مجال الشؤون الاجتماعية» مثل الإعانات والمساعدات والدعم» 
وما تزال هذه الإجراءات تطبق بشكل تمييزي ضد العرب. ومن ضمن هذه 
الإجراءات صدر سنة ١918‏ مرسوم من الحكومة يمنح الدعم بالمواد الأساسية 
للعائلات التي يخدم أحد أبنائها أو أقاربها في الجيش» وهكذا تم إيعاد العرب من 
هذا الدعم لأنهم لا يخدمون في الجيش. وفي تعليقه على المرسوم» تساءل 
د. إسرائيل شاحاك» رئيس منظمة حقوق الإنسان في إسرائيل آنذاك» عن العلاقة 
بين حليب الأطفال وخدمة قريب ما من العائلة في الجيش”؛*''. وفي مجال آخر 
للتمييز والفصل العنصري» هناك حقل التعليم» الذي تمّ فيه فصل كامل بالمدارس 
والإمكانيات بين اليهود والعرب في المدارس الحكومية» تماماً كما كان يحدث في 
جنوب أفريقياء بتمييز واضح لصالح اليهود. حيث كانت مدارسهم أفضل 
والغرف الصفّية والمقاعد الدراسية متوفرة للجميعء وفي المدارس أساتذة مؤهلون 
ومختصون» وغيرها من الإمكانيات التي حرمت منها المدارس العربية. وهذا أدى 
إلى قلة عدد العرب الذين تمكنوا من متابعة دراستهم العليا لاحقا**'». ولعل من 
أهم المقارنات بين البنية القانونية للفصل العنصري بين إسرائيل وجنوب أفريقياء 
هو قانون الزواج الذي أقره الكنيست الإسرائيلي سنة 27٠١7‏ والذي بموجبه يُمنع 


18) .7 .م املاط ,امتطلوق8 
(”1487) المصدر نفسهء ص 268. 


(184) المصدر نقسه.ء ص ©6. 
(6 )المصدر نفسهء» ص 89”, 


ء3”ظت> 


أي زوجين من الفلسطينيين والفلسطينيات من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة» 
المنزوّجين من عرب في إسرائيل» من الإقامة معاً في إسرائيل”'*'؟. وهذا القانون 
يذكّرنا بالقانون الذي منع الزواج بين الأجناس والأعراق المختلفة في جنوب 
أفريقياء فالتشابه واضح بين الحالتين» كما هو الحال في كل الممارسات الأخرى» 
وما تحدثنا عنه نزر يسير من فيض واسع من الممارسات التمييزية العنصرية. 


سادساً: جدار الفصل العنصري تنفيذ للأبارتبايد الإسرائيال 20 


عندما نتحدث عن جدار الفصل العنصريء فإننا نتناول موضوعه على أساس 
أنه التطبيق الجديد والأكثر إيذاءً لعملية الفصل العنصري التى تمارسها إسرائيل ضد 
العرب. وأول ما تلاحظه فى الجدار هو أنه بشكله وامتداده ؤوظائفه وانعكاساته؛ 
إنما هو جزء فريد متميز للممارسة الإسرائيلية لسياسة الفصل العنصري» فهو 
الأول من نوعه في العالم الذي يحمل هذه الصفات؛ وهو بالأساس يهدف إلى جعل 
الفلسطينيين في حالة يأس من إمكانية قيام دولة لهم أو التوصل إلى حل سياسي 
يقرّرون هم فيه مصيرهم حسبما يشاؤون. وهذا الجدار وحده وبطابعه هو تجسيد 
على الأرض لأهم ركن من أركان جريمة الفصل العنصري» وهو «إقامة وإدامة 
هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشرة. فهذا الجدار 
يمثل كل ما يعنيه مفهوم الفصل العنصري من ممارسات غير إنسانية تقوم بها 
مجموعة من البشر بحق مجموعة أخرى. على أساس تمييزي عنصري. 


وامن ناحية سكانية وبيئية» نستطيع أن نشاهد التعدّي على حقوق الناس في 
أراضيهم وفي حركتهم وتنقلاتهم» وفي الوصول إلى مصادر المياه ومنشآتهاء وفي 


لحف .7 .م «رلاع طأعدمة أاأعهرذ] كه كممنتندوء الخ » ,وألعم نا اللا 

(180) في حزيران/ يونيو ١7٠١5‏ طلب من المؤلف تقديم عرض لطلبة المدارس عن جدار الفصل 
العنصريء فقدمه بعنوان «جدار الفصل العنصري وانعكاساته السياسية»؛ والذي صدر لاحقاً كمقال في 
جريدة الأيام الفلسطينية بتاريخ *77/ ل9/ .7٠ ٠1"‏ وفي آذار/ مارس 27٠٠7‏ طلب من المؤلف تقديم محاضرة في 
أثينا عن جدار الفصل العنصريء أمام ندوة «منظمة أطباء العالم»: ولأنه لم يتمكن من الذهاب فقد أرسلها 
إليهم» وقُرئت نيابة عنه. انظر : الأيام, 7؟/ 35/7٠٠٠7ء‏ ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). ؟35/7/5١70.‏ 
وفي محاضرة أثينا تم توسيع المحاضرة الأولى» بحيث أضيفت مادة بحثية عن وصف الجدار وانعكاساته على 
السكان والأرض. وفي هذا الجزء من الفصل عن الفصل العنصري» يرد بعض ما جاء في هذا الجزء المطور من 
المحاضرة؛ دون الرجوع إلى الانعكاسات السياسية إلا بشكل بسيط ضمن التقديم. ونشير إلى ذلك في الهامش. 
أما المادة البحثية عن الانعكاسات غير السياسية» فقد تم تطويرها بشكل أشمل مما جاء في المحاضرة»؛ بحيث 
تداخلت المادة الجديدة بالمادة القديمة» ولم يعد من الممكن الإشارة إلى المادة السايقة كمصدر للبحث؛» بل 
أصبحت جزءا من المادة الجديدة. 


غ3ظ»> 


تحصيل الخدمات الحياتية [الأساسية]ء وفي الحصول على الخدمات [اليومية 
الضرورية. . .]. ونستطيع أن نشاهد معاناة الناس في أرزاقهم عند منعهم من 
الوصول إلى أراضيهم الزراعية» أو عند منعهم من الاستفادة من المياه لريّ هذه 
الأراضي. وكذلك نستطيع أن نشاهد معاناة الناس الذين سيحشرون خلف السور 
في الكثير من المناطق؛ فيصبح الوصول إلى أماكن عملهم عملية معاناة يومية» 
[والتي] تؤدي بالتالي إلى المزيد من تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم» بحثأ عن 
العمل ولقمة العيش. وكل هذه الانعكاسات السكانية والبيئية والاجتماعية 
والاقتصاديةء هى بالمحصّلة جزء من الانعكاسات السياسية. وعندما نتحدث عن 
انعكاسات سياسية» فإننا بالتأكيد نقصد ما هو أوسع بكثير من ذلك» فإننا نقصد 
بالأساس تلك الانعكاسات المؤثرة فى الل السياسى بما يشمل [طموحات وآمال 
الشعب الفلسطيني] في بناء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والقادرة على جمع 
شمل الفلسطينيين في كل أنحاء الدنياء لتكون بيتهم الأمين ومهجعهم الأخير 
عندما لا يجدون في النهاية مكاناً آخر يبجعون إليه:2"440. 


؟رادجلاوهام-١‎ 


بدأت عملية تنفيذ بناء الجدار بعد الاجتياحات الكبرى التى قامت بها القوات 
الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية سنة 070١7‏ والتى بدأت منذ آذار/ مارس ٠٠١7‏ 
وم تتوقف منذ ذلك الحين» وإن أصبحت تنقّذْ بشكل عمليات منفردة بدل 
الاجتياح الشامل الذي تم آنذاك. ففي ذلك التاريخ من سنة ٠٠١7‏ «بدأت القوات 
الإسرائيلية عملية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية أطلقت عليها اسم السور 
الواقي» قامت فيها باجتياح كامل للمدن والقرى الفلسطينية واستباحتهاء وارتكبت 
أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني [. . .]» وما إن مرت أيام قليلة على بدء هذه 
العملية حتى أصدر شارون أوامره لتنفيذ خطط طلما رفضها فى السابق. [. . .] 
هذه الخطط هي خطط للفصل» وتقضي بإقامة جدار ا ولم تكن فكرة 
الجدار فكرة شارون أساسأًء فهو رفضها في البداية ودعا إلى تطويع الفلسطينيين 
بالقوة» وإقامة البانتوستانات لهم» للسيطرة عليهم ضمن مناطق محصورة. لقد 
كانت فكرة الجدار «في الأصل فكرة حزب العملء أما شارون فقد كان يريد 


)١184(‏ وليم نصارء «جدار الفصل العنصري وانعكاساته السياسية, » الأيام » الا 
ص .52١‏ 
(189) أبو الحيجاء. سجلات جدار الفصل العنصري. ص ١58‏ -179. 


امد 


السيطرة على الضفة الغربية دون جدارء ولكنه تصالح مع الفكرة من أجل فرض 
تسوية بالقوة»””*'“. وكان موشيه شاحال وزير الداخلية في حكومة رابين قد اقترح 
فكرة الجدار سنة 20677494. ولكن الفكرة ظلت على الورق إلى أن بدأت انتفاضة 
الأقصى بعد فشل مفاوضات كامب ديفيدء فأعاد إيبود باراك إحياء الفكرة» 
و«أصدر أوامره باقتطاع ورصد مئة مليون دولار سنوياً من أجل إقامة جدار فاصل 
غير متصل»”"*'“» فى عدة مناطق اعتبرها بوابات لتسلل الفدائيين الانتحاريين إلى 
إسرائيل. 


ومنذ بدأت عملية تنفيذ البناء» أصبح هذا الجدار يرمز إلى كل ما تعنيه جريمة 
الفصل العنصري من معان وأركان جرمية كما هي محددة في القانون الدولي. وابناء 
جدار الفصل العنصري هو جريمة بفعله المباشرء ولكنه أيضاً جريمة سياسية بحق 
الشعب الفلسطيني»””*' 2 في مفهومه وأهدافه التي تسعى إلى منع الفلسطينيين من 
إقامة دولتهم المستقلة» وإدامة هيمنة الإسرائيليين عليهم. ولا يمكن التحدث عن 
أية آثار وانعكاسات للجدار الذي تقيمه إسرائيل فى الضفة الغربية» والتحدث عنه 
ناعفيازة تسيذاً لعملة الفضل العتضرئي» إلا إذا قمنا أولاً ممعرقة القتصود.من 
الجدار... وصفه الحسى والمقصود من بنائه» والأهداف من وراء ذلك. فقد «قررت 
الحكومة الإسرائيلية في ١8‏ نيسان/ أبريل 7٠١7‏ بناء نظام من الأسيجة والأسوار 
والحفر والجدران في الضفة الغربية. وقد بدأ بناء الجدار في شمال الضفة الغربية في 
حزيران/ يونيو 270١17‏ وحتى [أوائل ]٠٠١5‏ كان قد تم بناء أكثر من ١8٠‏ 
كيلومتراً منه. والمعلومات الواردة من الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن الخنطط تشمل 
بناء 0017 كيلومترات أخرى:”؛*''. وتختلف التقديرات حول طول [الجدار] عند 
إتمامه بالكامل من مصدر إلى آخرء إذ تقول تقارير «بتسيلم؟ لحقوق الإنسان 
في إسرائيل إن طول [الجدار] سيكون 504 كيلومتراًء فيما تقدر دائرة شؤون 
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن طوله سيكون 81/ كيلومة ](259, 


(190)المصدر نفسه. ص 97. 
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وهذا هو الرقم الأصح إذا أضيفت إليه الملحقات التي بنيت أو ستبنى لاحقاء 
وخاصة حول القدس وفي غور الأردن» وعندها «من المتوقع أن يبلغ [طوله] أكثر 
من ٠١‏ كيلومتر[»] في حين يبلغ طول الخط الأخضر 70١‏ كيلومتراً»2"5. 
وهذه المسافة الممتدة إلى مئات الكيلومترات لا تتطابق مع حدود 2195717 «وفقط 
١‏ بالمئة من طول الجدار سيجري حسب الخط الأخضر (خط الهدنة لسنة 
»© وحتى هنا فهو مبني بعمق ٠٠١ 0٠‏ متر داخل الضفة الغربية»!"9", 
أما الباقى المبنى منه والمخطط لهء فيجري بعمق يصل أحياناً إلى [عدة] كيلومترات 
بعيداً عن الخط الأخضر**"'2: بحيث «يتراوح عرض المنطقة المعزولة بين [الجدار] 
وخط الهدنة بين ٠,"‏ إلى "77 كيلومتراً [. . .] داخل الضفة الغربية)33"7©, 


وهذا الجدار ليس مجرد سور صغير يفصل بين جيران» بل إنه نظام من الأبنية 
والتحصينات المختلفة حسب القطاع التي يبنى فيهاء والتي تشمل «خنادق بعمق 
أربعة أمتار على الجانبين» وممر ترابي «ممنوع الوصول إليه2» [. . .] وممر أثر لتسجيل 
آثار الأرجل» وإنذار إلكتروني أو سياج «ذكي»» وحاجز من الإسمنت تعلوه أسلاك 
شائكةء وسور من الإسمنت المسلح يرتفع حتى ثمانية أمتار» وشارع بمسربين 
للدوريات الإسرائيلية» وأبراج حراسة محصنة تقام على مسافات تنظيمية»”''". 
العلم أن طول سور برلين كان ١50‏ كيلومتراً وارتفاعه ”,7 أمتار”'' ". وبهذا 
فجدار الفصل العنصري الإسرائيلي يتفوق في طوله وارتفاعه على سور برلين أحد 
أهم رموز الحرب الباردة. وعلى جانبي الجدار ستكون هناك مناطق عازلة لا يسمح 
بدخولها لمنع الاقتراب من الجدار» وهو بهذا تحصين عسكري مسيء للمنظر البيئي» 
ويصادر الأراضي ويفصل الناس عن بعضهم وعن أرزاقهم وأراضيهم. والجدار 
لا يستمر بشكل مستقيم أو متعرج بشكل معقول» «بل غالبا ما يأخذ شكل إصبع 


)١197(‏ إبراهيم» جدار الضم والعزل العنصري والدولة الفلسطينية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
السياسية.» ص .,.١١‏ 

)١91/(‏ ,0آ2 «رالمللا وناعهء5ل» ,[طفل؟] امعتسمامومةء2 ومتهاكة كممتلملاموءل8 لمد ,19 .مر ,.لأه١‏ ركهمم 

.0 م ,2004 لإأدال - عصنال ,121:58112 باقع اسامدصء0] كم لالم كاره 11د أاموءل؟ 

)١194(‏ بعثة الرقابة الدولية» «انعكاسات «الجدار» على التجمعات السكانية في الضفة الغربية»» 
(*١٠٠)ء‏ ص ١‏ (الملخص). 

(199) إبراهيم؛ جدار الضم والعزل العنصري والدولة الفلسطينية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
السياسية» ص 44. 
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بمتدة بعمق الضفة الغربية لتطويق المستوطنات الإسرائيلية»”'' '©. وهو ببذا الالتفاف 
والتعرج يفصل القرى عن أراضيها الزراعية وعن مراكزها المدنية وعن المواصللات 
والخدمات الأسواق. «وحسب المخططات الإسرائيلية للجدارء فإن 41/0 كيلومتراً 
مربعاً تقريباً أو ١1,5‏ بالمئة من المساحة الكلية للضفة الغربية ستكون بين الجدار 
والخط الأخضرة””' "“. ما يؤثر في مئات الآلاف من الناس على جانبي الجدار» 
وخاصة أولئك الذين سيحشرون في مناطق مغلقة يطوقها الجدار من معظم جواتبها. 
ويتأئر من هذا الوضع السكان والأراضي في ثماني محافظات من أصل عشر في 
القفة اي 


- الوصف الوظيفي للجدار 

اختلفت مسميات الجدار» ما بين السياج الأمني» حسب تسمية إسرائيل» أو 
سياج منع الإرهاب في محاولة لتحسين صورتها دولياً. ولا يمكن وصف الجدار 
بأنه بحرد جدار أمني» لمنع الإرهاب» كما تدّعي إسرائيل» فهو أكثر من ذلك 
بكثير» ويهدف إلى ما هو أوسع من ذلك بالتأكيد» فهو يعزل تجمعات فلسطينية 
عن بعضها البعض» ويصادر الأراضي» ويمنع حركة الفلسطينيين» فيما يطلق 
العنان للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بالتوسع وحرية التنقل» ولذا يسميه 
الفلسطينيون ب «جدار الفصل العنصري». 


وقد قررت الحكومة الفلسطينية تسميته «جدار التوسع والضم:”*'"“. لأن 
الأراضي الفلسطينية المصادرة غالباً ما تذهب إلى المستوطنات التي تسعى إسرائيل 
إلى ضمها إليهاء رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي» فهي مقامة بشكل غير 
شرعى على أراض محتلة. وقد قدرت دائرة شؤون المفاوضات فى منظمة التحرير 
الفلسطينية أنه عند اكتمال بناء السور في غرب الضفة الغربية» وفي شرقهاء في 
المرحلة الأخيرة من البناء» سيقع 45 بالمئة من مساحة الضفة الغربية على طرفيه 


)5١7(‏ إوعللا عط مه ععلصمق8 رملامعدمع5 04 كععمعنوعدمه© أولعه5 لمة عتنام دعوممعط» ,كقمم 
.19ص «عاصو8 


.7١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١7( 

)5١4(‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: «مسح أثر الضم والتوسع عل الواقع الاجتماعي 
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خارج الأراضي الفلسطينية لتتمكن إسرائيل من ضمَّها إليها”' ''» فيما تقدر 
مصادر ثانية أنه عندما يكتمل الجدارء بعد إقامة القاطع الشرقي الذي يفصل غور 
الأردن عن الضفة الغربية» سيكون حوالى 040 بالمئة من مساحة الضفة العربية في 
أيدي إسرائيل»”"' '2؛ والمساحة المتبقية من الضفة الغربية لن تتعدّى 1 بالمئة من 
المساحة التاريخية (الانتدابية) لفلسطين» فيما ستكون باقي الأراضي متاحة لتوسيع 
الاستيطان الإسرائيلٍ غير الشرعي”*” "© : وبهذا يكون الجدار عبارة عن #ترسيم 
حدودي من طرف واحد ينطوي على استمرار لسياسة تجاهل الحق الفلسطيني على 
الأراضي الفلسطينية»”' ". 


ولمزيد من توضيح الأهداف. يجب أن نعلم أن فكرة إنشاء الجدار ليست 
جديدة؛ كما سبق أن قلناء فهي موضع نقاش في إسرائيل منذ سنوات 
عديدة””'"'» ولكنها استغلت لاحقاً لتبريرها بأنها ذات هدف أمني. وفي السابق» 
طرح شارون خطته لتقسيم الضفة الغربية إلى بقع صغيرة منفصلة عن بعضها 
البعض» يسكنها الفلسطينيون وتكون محاطة بأسوار وحواجزهء فيما باقي الأراضي 
تظل مناطق استيطان إسرائيلي» بما أسماه «خطة جلد النمر»» لأنها عبارة عن بقع 
مثل جلد النمرء وذلك الم قيام وله لجيه قايلة للتجياة. وعندما أصبح 
اروك ركينيناً للوزراء في إسرائيل» دمج خطته السابقة بقة بالخطة التي كانت 
مطروحة قبله لبناء الجدارء لتأمين إقامة معازل فلسطينية مختلفة الأحجام يمكن 
السيطرة عليها بسهولة. والبعض يرى أن هذه المعازل ستكون ثلاثة» والبعض 
الآخر يتكمهّن بالرقم عشرة»ء ولكن الذي يحدّد الرقم فعلاً هو مسار الجدارء 
وكيف سيلتف حول القرى والمدن ليفصلها عن بعضها البعض» ٠‏ ليصبح كل منها 
معزلا أو غيتواً أو بانتوستاناً أو كانتوناً مستقلاً عن الآخر. . وورد في تحقيق 
صحافي لجريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه «ليلة انتخاب شارون رئيساً 


.7١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١9( 

)3١1(‏ إبراهيم» جدار الضم والعزل العنصري والدوئة الفلسطينية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
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كرف .5 .م «رأاد لاا ذ'اعم15» ,طقلم 

)٠١9(‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» «المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وجدار 
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للحكومة الإسرائيلية في شباط/ فبراير 7٠٠١١‏ تم استدعاء أستاذ جامعي إسرائيلٍ 
يدعى أرنون سوفير وطلبوا منه إحضار خرائط كان قد عرضها [...] في جامعة 
حيفا حول فكرة الخطر الديمغرافي العربي500". ٍِ 

وكان سوفير قد نشر اقتراحه بدراسة موسعة تحدث فيها عن الخنطر 
الديمغرافي؛ وكيف أنه بحلول سنة 7٠١٠١‏ سيكون عدد السكان العرب فى المنطقة 
الممتدة من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط حوالى 08 بالمئة من السكان» 
مقابل ؟؛ بالمثة من اليهود. ولهذا حذّر من أنه إذا لم تحدد إسرائيل حدوداً رسمية 
لهاء فإنبا ستغرق في هذا البحر العربي'"' "© . ولذا دعا إلى فصل بين السكان» 
وجعل العرب دائماً تحت هيمنة اليهود. وسوفير الذي أصبح لاحقاً مستشاراً 
لشارون» كان قد قال في محاضراته الجامعية إن الخطر الديمغرافي العربي بهدد 
إسرائيل» وإن العرب سيغمرونها إذا لم تحدد إسرائيل حدوداً لها تفصلها عن الضفة 
الغربية» وتجعل السكان هناك في كانتونات معزولة عن بعضها البعض ونتحت 
سيطرة إسرائيل ورحمة الجيش الإسرائيلي. وكان سوفير يعرض خرائط في أثناء 
محاضراته» يقترح فيها تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة كانتونات عربية تشمل أقل من 
نصف مساحة الضفة الغربية» وتكون محاطة بأسوار وجدار مكهرب”'"“. يعزلها 
عن بعضها البعض. وحسب خريطة سوفير تحتفظ إسرائيل بحوالى ٠٠‏ بالمئة من 
أراضى الدولة الفلسطينية المستقبلية» كضمان لموافقة الفلسطينيين فى المفاوضات 
على الشروط الإسرائيلية من إقامة الدولة الفلسطينية237, ١‏ 


وبدأ شارون بتنفيذ بناء جدار الفصل العنصري» حسب مقترحات سوفير» 
للتحكم بالفلسطينيين» بما يعتبر جريمة ضد الإنسانية ضمن الركن الأول من 
أركان جريمة الفصل العنصري» وهو (إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من 
البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر»» عدا عن اقتراف باقى أركان 
جريمة الفصل العنصري في أثناء وبعد تنفيذ الجدار» من اضطهاد وحرمان من 
حق الحياة والحرية الشخصية» وحتى القتل والسجنء وغيرها من الجرائم 
المشمولة ضمن جرائم الفصل العنصري. وبشكل واقعي على الأرضء» "يحول 
الجدار الاحتلال إلى حالة أبارتهايد مطلقة؛ إنه حاجز مطلقء ولا يخنئف من 


(١١؟)‏ أبو الميجاءء سجلات جدار الفصل العنصري.ء ص ؟4. 
(11١5)المصدر‏ نفسه. ص .٠١٠١‏ 

(2) المصدر نفسهء ص 97. 

(514)المصدر نفه. ص .٠١7١‏ 
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وقعه كحالة فصل عنصري حتى عملية إقامة كيان سياسي فلسطيني إلى الشرق 
منهة”*' "2 أو بين شطريه بعد اكتمال الشطر الشرقى الذي يفصل غور الأردن 
عن الضغة الغربية» الذي اقترحه شارون سنة 7٠٠١4‏ ليضم المستوطتات 
الإسرائيلية فى غور الأردن» والذي بدأ الإعداد له في ما يعرف بالمرحلة الثالثة 
من إقامة الجدار. وهذا الجدار سيكون بعمق أكبر من الجدار الواقع إلى الغرب» 
ويفصل الأراضي الفلسطينية عن الحدود الدولية مع الأردن'''. وكل كيان 
سياسي يقع بين هذين الشطرين سيكون عبارة عن بانتوستان أو بانتوستانات 
متفرقة تتحكم فيها إسرائيل؛ فالغرض «الاستراتيجي الصهيوني من إقامة السور 
ينحصر في عزل مناطق الوجود الفلسطيني وتقسيم الضفة إلى كانتونات صغيرة 
مع قضم مساحات واسعة من أراضيهاة5"2". 


ويرى الكاتب الأمريكي جوناثان كوك أن بناء الجدار يؤدي بالنتيجة إلى منع 
قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة» ويقول إن «المحاولة الأولى لإقامة هذه الدولة 
جاءت في قرار التقسيم بين العرب واليهود الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 
17»؛ ونتج منه إعطاء العرب 47 بالمئة من فلسطين التاريخية وإعطاء إسرائيل 
الباقي. وكان على العرب انتظار 55 سنة ليأتيهم الحل. وفي اتفاقية أوسلو عام 
144 عرض على الفلسطينيين الحصول على ؟؟ بالمئة من أراضيهم في الضفة 
وغزة. وعندما وافقوا رفضت إسرائيل وقرر إيهبود باراك [...] أن يعطي 
الفلسطينيين ٠١‏ بالمئة من ال 75 بالمئة من ال ٠٠١‏ بالمئة من وطنهم الأصلي. والآن 
يقترح أرييل شارون صيغة جديدة هي أن يعطي الفلسطينيين دولة على ؟؛ بالمئة من 
ال 8١‏ بالمئة من ال 71 بالمئة من ال ٠٠١‏ بالمئة من وطنهم الأصلي2400. وح 
هذه تكون خاضعة للهيمنة والسيطرة الإسرائيليتين. وأخطر ما فى هذا التعدي 
السياسي على الفلسطينيين وحرمائهم من حق إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة 
للحياة» ستكون المنطقة المعزولة خلف الجدار» أي بيئه وبين الخط الأخضر من 
جهة الغرب. وهذه المنطقة تشمل القدس». حيث إن الجدار «سيؤدي إلى قضم ٠١‏ 
بالمئة من مساحة الأراضي الفلسطينية [في هذه المنطقة وحدها] لتضم إلى إسرائيل» 


,1488 المصدر نفسهء ص‎ )5١16( 
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واعتبار أكثر من ريع مليون [. . .] من السكان الفلسطينيين [الذين يعيشون هناك 
حالياً] غرباء ويمنعون من التنقل بين قراهم ومدنهم التي تقدر بالعشرات داخل 
هذه المنطقة ولا يسمح لهم بالحركة إلا بعد الحصول على تصاريح مسسقة30", 


ومن أهم أهداف الجدار هو توسيع الاستيطان اليهردي على حساب 
الأراضي الفلسطيئية ؛ ووظيفة جدار الفصل العنصري حماية المستوطنات وتسمينها 
وزيادة عددهاء وزيادة عدد القاطنين فيهاء وذلك على حساب الأراضي 
الفلسطينية التي يتم قضمها تدريجياً لتدخل ضمن طوق الجدار. فالجدار هو 
#استمرار للمشروع الاستيطاني» وهو الذراع الآخر له فالمستوطنات أقيمت في 
عمق الأراضي الفلسطينية» [والجدار] يقوم الآن ليضم أكبر عدد ممكن [منها] 
داخله ويقضمها من الأراضى الفلسطينية»”'"'". ويسمى الفلسطينيون المستوطنات 
الإسرائيلية في أراضيهم بالمستعمرات» حيث إن بناءها هو عملية استعمار 
لأراضيهم» ولذا يترادف اسم المستعمرات بمسمى المستوطنات في هذا البحث. 
وهذه المستوطنات المستعمرات جزء وظيفي مهم لإقامة الجدارء فهو ليس فقط 
يحميهاء بل يصادر الأراضي العربية لصالحها وببيدف توسيعهاء كما أنه يحيط 
التجمعات الفلسطينية بمناطق استيطان إسرائيلية» ليمنع تواصل هذه التجمعات 
ببعضها البعض» مما يمنع قيام الدولة الفلسطينية. ولمعرفة حجم الاستيطان في 
الضفة الغربية فإن التقديرات تشير إلى أن عدد سكاتها «بلغ 470 ألف مستعمرء 
وذلك في باية آذار/ مارس 8١,7 27٠١5‏ بالمئة منهم يقيمون في مناطق تقع 
داخل الجدار المكتمل أو المخطط له أو الذي تحت الإنشاءء وأن 58,5 بالمئة من 
هذه الفئة يقيمون في محافظة القدس"". 


ويقع الكثير من هذه المستعمرات بالقرب من الخط الأخضرء أو على عمق 
ما داخل الضفة الغربية» فيقوم الجدار بالتوغل في الأراضي الفلسطينية ليطوقها 
لتصبح داخل إسرائيل» فيما ستظل بعض المستعمرات الصغيرة المتفرقة بعيدة عن 
مر الجدارء أي فى المناطق الفلسطينية التى لن يطوقها الجدار. و«تقدر نسبة الزيادة 
في أعداد المستوطنين [. . .] بحوالى ١9‏ بالمئة - ٠١‏ بالمثة سنوياً منذ توقيع اتفاقية 
أوسلوء الأمر الذي أدى إلى مضاعفة [عددهم] بين العام 149 والعام 


.١794 المصدر نفسهء» ص‎ )]١9( 

(569) إبراهيمء المصدر نفسهء ص .١6‏ 

(١؟5)‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» «المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وجدار الضم 
والتوسع (تقرير إحصائيء آذار »2))٠٠١4‏ ص ,١18‏ 
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”2“ . وفى الضفة الغربية ١66‏ مستعمرة» 55 منها ستكون داخله يعد 
اكتماله”'"* »: ولكن المستعمرات التى ستكون داخل الجدار هي الأكبر حجماً 
والأكثر سكان”؟"'". وعندما نقول داخل الجدار نقصد غرب الجدار حالياًء أي 
المناطق التي ستضم إلى إسرائيل» فيما خارج الجدار هو شرقه في المناطق التي 
ستظل للفلسطينيين. والحجم الأكبر من هذه المستوطنات يقع في منطقة القدس» 
التي تحاول إسرائيل تهويدها بشتى الطرق وطرد سكانها العرب منها. ولتنفيذ هذا 
تعمل إسرائيل على «محاصرة الأحياء الفلسطينية في القدس [. . .] بالمستوطنات» 
ومصادرة أراضيها المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني والطرق الالتفافية وحرمان 
المقدسيين من تراخيص البناء» عدا عن ضرائب الدخل والمستحقات التي يضطر 
الفلسطينيون إلى دفعها لحكومة الاحتلال)90""“, 


وعندما نتحدث عن جدار الفصل» فإننا بالتأكيد نشمل ما يقوم منه حول 
القدس ليفصل القرى والبلدات العربية عنهاء ويضم إليها المستوطنات الإسرائيلية 
التي أقيمت على أراض عربية شرق المدينة بعد حرب 1977. و«عند الحديث عن 
ضم هذه المستوطنات» فنحن نتحدث عن كتل استيطانية ضخمة» وأخرى أصغر 
منهاء مع ضم ما يكفي من أراضي الفلسطينيين لتوسيع هذه المستوطنات» بحيث 
تصبح أحياء يهودية رئيسية»”""'" لمدينة القدس. والقدس هي من أهم أهداف بناء 
الجدارء فهو سيعمل على الفصل الكلي للمدينة عن باقي الضفة العربية» ويجعل 
الدخول إليها يتم بمشقة فائقة» حتى للسكان الذين اعتبروا حتى تاريخ البدء في 
بناء الجدار من سكان القدس ويعيشون في ضواحيها العربية القريبة» أو في 
الريف العربي للقدس. فالاستيطان و«العزل [و] الهدم والحصار لكل ما هو 
فلسطيني في المدينة [هو] جزء من مخططات الاحتلال لتهويد المدينة» بالإضافة إلى 
فصل القرى والضواحي المحيطة بباء [و] عزل المدينة عن الأحياء والضواحي 
الموجودة ضمن حدود بلدية الاحتلال الحالية في القدس [... ؛ و] لتنفيذ هذا 
المخطط [تقوم إسرائيل ببناء] وتوسيع المستوطنئات الموجودة في قلب الأحياء 


(1؟؟) أبو الميجاءء سجلات جدار الفصل العنصري» ص ؟5. 

[ضفقفق الجهاز المركزي للإخصاء الفلسطيني» المصدر نفسه» ص 77 

320 .5 .م سرالوللا و*اعدوول» ,لاؤلح 

(5؟5) الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري» «جدار الفصل العنصري في وحول القدس: 
خطوة الاحتلال الأخيرة نحو تبويد المدينة»» فلسطيئيات, العدد ١‏ (شتاء ل ١٠5)؛‏ ص الاء 

(5؟1) المصدر نقسه. ص 9١‏ 
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الفلسطينية في المدينة مع الشوارع الاستيطانية التي تقطع بينها وتفصلها عن بعضها 
محولة إياها إلى أحياء مقطعة ومعزولة عن مركز المدينةة""©. 


الجدار والسكان والمعازل 


عدا عن الآثار السياسية المدمرة بحق الشعب الفلسطينى» والأهداقف 
السياسية الواضحة لمنع قيام الدولة الفلسطينية وتوسيع الاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس. وهي الأمور الثلاثة التى تحدثنا عنها حتى 
الآنء فإن الجدار يترك آثاراً مباشرة في السكان كأفرادء فيهضم حقوقهم 
ويقترف بحقهم جرائم أخرى ضد الإنسانية» من خلال ممارسة سياسة الفصل 
العنصري الذي يقوم الجدار على تنفيذها. ومن هذه الجرائم الحرمان من الحق في 
الحياة» والحرمان من الحرية الشخصية» وإذلال الناس والتعدّي على كرامتهم. 
ومن هذه التعديات الثلاثة» هناك اثنان يتم التعدي فيهما على الحقوق اللصيقة 
بالإنسان. وكما نعرف من تصنيف حقوق الإنسان التي تحدثنا عنها في بداية 
البحث؛» فإن أهم الحقوق هي الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسانء التي لا يمكن 
أن يعيش الإنسان دونهاء وصنفناها ضمن ثلاث مجموعات من الحقوق: حق 
الحياة» وحق الجسد. وحق الكرامة. والجدار بواقعه وبالسياسات العنصرية 
الممارسة على الأرض من خلال تنفيذه» يتعدّى بشكل مباشر على اثنين منها 
بشكل فظّ وواضح.ء وهما حق الحياة» وحق الكرامة» وهما أيضاً من الحقوق 
التي يعتبر التعدي عليها من أركان جريمة الفصل العنصريء التى تحدثنا عنها 
في بداية هذا الفصل. والجدار يتعدى على حق الحياة من خلال منع الناس من 
الوصول إلى الخدمات الرئيسية التي لا يمكن العيش دونهاء كالعلاج والتعليم 
والأسواق وغيرها من الخدمات التي تعتبر جزءاً ضرورياً لاستمرارية الحياة. كما 
أن الجدار يتعذى على حق الكرامة من خلال إخضاع الفلسطيني للإذلال» 
وخاصة على الحواجز والمعابر الإجبارية والتفتيش المهين» بشكل يومي مستمر في 
كافة أنحاء المناطق المحتلة. 


وبالإضافة إلى مصادرة الأراضي لتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والسماح 
بتواصلها بعضها مع بعض » فالجدار سيقوم بعزل التجمعات السكنية الفلسطينية 
عن بعضها البعض» شرق وغرب الجدار. وهذا الفصل يشمل فصل هذه 
(530) المصدر نفسهء ص 6ا5-1ل. 
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التجمعات عن أراضيها الزراعية وموجوداتها”*""©2» والتي تعيش من مداخيلهاء 
كما يفصلها عن مراكز الخدمات الأساسية لحق الحياة. وحتى أيار/ مايو ٠٠١6‏ 
كان هناك ١6‏ تجمعاً سكانياً فلسطينياً واقعاً داخل الجدارء منها ١١‏ في شمال 
الضفة الغربية» والباقى في الوسط. وأصبحت نتيجة الجدار محصورة بينه وبين 
الخط الأخضرء ومفصولة عن الأراضي التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية!*”"), 
وحتى تنتقل تحتاج إلى تصاريح خاصة للخروج والدخول. ولكن هذه ليست كل 
التجمعات المتضررة؛ فهئاك تجمعات خارج الجدارء أي ما تزال في مناطق السلطة 
الفلسطينية» ولكن الجدار يمر في أراضيها ويفصلها عنهاء أو يفصلها عن 
التجمعات الأخرى القريبة منها. وحتى سنة 7٠٠١8‏ بلغ عدد هذه العييعات التي 
يمر الجدار من أراضيها ١44‏ تجمعاًء منها ١5‏ تجمعاً خارجه”'"". ويؤدي هذا 
الفصل بين السكان وأراضيهم أو التجمعات القريبة . منهم إلى تهجير الكثير منهم» 
والذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات أو إلى مصادر رزقهم» وخاصة 
قرب القدس» وهذا من ضمن الأهداف الإسرائيلية للجدار لإحداث توازن 
ديمغرافي في المدينة”". وقد أدى بناء الجدار حتى الآن إلى التدمير المكثف 
للأرض والممتلكات والبنية التحتية (شبكات المياه والطرق)» وانقطاع المزارعين عن 
أراضيهمء وانعدام الأمن للناس في هذه التجمعات”"''» وإلى صعوبة حصولهم 
على الخدمات. 


وعدا عن الفصل بين الناس وأراضيهم والخدمات الضرورية لهم في شمال 
وجنوب الضفة الغربية» وعزلهم ضمن معازل صغيرة» فإن الجدار يقوم يعزل 
هائل للتجمعات السكنية عن القدسء التي من الممروض أن تكون عاصمة 
فلسطين. وبالإضافة إلى الأثر السياسي لعزل القدس عن باقي المناطق الفلسطينية 
المحتلة» فهو «يعزل السكان الذين يحملون هويات الضفة الغربية في هذه المنطقة 


(18؟) بعثة الرقابة الدولية» «انعكاسات «الجدار» على التجمعات السكانية في الضفة الغربية»» ص 9 
(الأثر الاقتصادي). 

(114) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ «مسح أثر الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيهاء حزيران 205٠١6‏ ص لاء 

(110) المصدر نفسهء ص لاء 

(571) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» «المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وجدار الضم 
والتوسع (تقرير إحصائيء آذار ١١5؟):؟‏ ص ل. 

(7777) بعثة الرقابة الدولية» «انعكاسات «الجدار» على التجمعات السكانية في الضفة الغربية»» ص م 
(الآثر الاقتصادي). 
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عن القدس1».] التي رغم الإغلاقات التي فرضت عل المدينة منذ [سنوات 
عديدةء ظل الناس] متصلين بها في العمل والعلاقات الاجتماعية»”""''. والقدس 
تقع في وسط الضفة الغربية» وهي حلقة الوصل بين الشمال والجنوب». وعزلها 
سيعني أيضاً عزل المناطق في شمال الضفة الغربية عن تلك الموجودة في جنويها. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن السكان في القدس ومحيطها المعزول عنها سيكونون أيضاً 
معزولين عن باقي مناطق الضفة الغربية في الشمال والجنوب» «حيث لن يتمكئوا 
من الاتصال بها سوى عبر طرق بديلة - أغلبها دائرية - تكون على شكل أنفاق تمر 
تحت الشوارع الاستيطانية التي قطعت قبل الجدار القرى والمدن الفلسطينية» 
[وتقوم] قوات الاحتلال بوضع البوابات أو حواجز عسكرية على هذه الشوارع 
مبقية إياها تحت سيطرتها الكاملة»0*”", 


والحواجز والمعابر والبوابات التي على الفلسطينيين أن يمروا من خلالها 
بشكل إجباري ليتمكنوا من الانتقال من بيوتهم ومساكنهم إلى أعمالهم أو 
مدارسهم أو جامعاتهم وإلى مراكز الخدمات» تعد بالعشرات» إن لم يكن بالمئات. 
وعلى كل منها قوة عسكرية يفترض أن يعرض عليها الفلسطيني بطاقته الشخصية 
للسماح له بالمرور. والكثير من هذه الحواجز لا يكفي المرور عليها بالبطاقة 
الشخصية» بل يجب إرفاق تصريح خاص مع البطاقة الشخصية للسماح بالمرورء 
وخاصة إلى منطقة القدسء أو إذا أراد المرء التنقل بمركبته من منطقة سكنه إلى 
منطقة أخرى تعتبرها قوات الاحتلال غير منطقته المسجلة رسمياً فى بطاقته 
الشخصية. فإذا أراد التنقل من رام الله مثلاً إلى بيت لحم بمركبته» عليه التوجه 
إلى الطريق الدائري» والمرور بعدة حواجزء ثم التوقف على مداخل منطقة بيت 
لحم ليبرز التصريح الخاص له وللمركبة بالعبور إلى بيت لحم» وعلى كل حاجز 
يتوقف بتعطيل متعمد قبل السماح له بالمرور أو الطلب منه العودة من حيث 
جاءء رغم أن الطريق الرسمي التاريخي بين رام الله وبيت لحم يمر عبر القدس». 
وبسهولة وسرعة؛ دون ضرورة اتباع الطريق الدائري الطويل والتوقف على عدة 
حواجز في هذا الطريق. وعلى مثال الاتصال نفسه بين رام الله وبيت لحمء هناك 
العديد من الأمثلة تتعلق بالاتصال بين مناطق في الشمال مع أخرى في الشمال 
أيضاًء ومناطق في الجنوب مع مناطق أخرى في الجنوب» عدا عن الحواجز 


(777) الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري. «جدار الفصل العنصري في وحول القدس: 
خطوة الاحتلال الأخيرة نحو تبويد المديئة»» ص 53. 


( المصدر نفسه. ص 55. 


الأكبر والإعاقات الأطول والإذلال الأسوأء إذا أراد المرء الذهاب من منطقة في 
الشمال إلى أخرى في الوسط أو الجنوب أو العكس. وتزداد هذه الحواجز كثافة 
وتفرض فيها قيود أكثر كلما اقتربت من القدس. 


«والحواجز الموجودة فعلياً أو تلك المخططة مقامة أو ستتم إقامتها في المناطق 
التي تأتي فيها الشوارع الاستيطانية أو الجدار لتفصل الضواحي والقرى عن القدس 
[أو] عن أراضيها التي يضمها الجدار إلى المستوطنات» [أو عن مناطق أخرى في 
الشمال والوسط والجنوب]. في كل قرية أو مجموعة قرى يحيطها الجدار [...] 
هناك حاجزء يتحكم بحركة الناس ويحدد اتجاه حركتهم والأماكن التي يمكنهم 
الوصول إليها»””""“. وحول القدس أقيمت الحواجز والمعابر في الجنوب لتفصل 
بيت لحم عن القدس» وتفصل أرياف بيت لحم عن بيت لحم نفسها وعن القدس. 
وفي شمال القدس أقيمت حواجز ومعابر أخرى تفصل رام الله عن القدس» 
وتفصل ريف رام الله عن رام الله نفسها أو عن القدس"'“. هذا عدا عن 
الحواجز التي تعيق التحرك بين هذه المناطق وشرق الضفة الغربية في أثناء التوجه 
إلى أريحاء التي هي المعبر الوحيد للسكان إلى خارج الضفة الغربية إذا أرادوا 
الخروج إلى الأردن» ومنها إلى باقي العالم. والتنقل بين كل هذه المناطق» إن كان 
بين مدينة وأخرىء» أو بين مدينة وريفهاء أو بين هذه المدن أو الأرياف والقدس. 
يحتاج إلى عبور طرق التفافية والتوقف على عدة حواجزء أو المرور على الطريق 
البديل الذي تشقه إسرائيل لمنع توجه الناس إلى القدس وتحولهم في طريق طويلة 
بين الشمال والوسط والجنوب. وهذه الطرق الالتفافية والحواجز والمعايرء 
بالإضافة إلى ««الطريق البديل؟ يعنى أن قوات الاحتلال ستكون لديها السيطرة 
الكاملة على حركة الناس» متحكمة بها داخل الغيتوهات التى يخلقها الجدار» من 
خلال تحكمها ببوابات هذه الغيتوهات التي تبقى خاضعة لإرادة الاحتلال»7"", 


وعدا الأثر العام على السكان كما تحدثنا عنه حتى الآنء هناك آثار مدمرة 
تحصل للناس كأسر عاشت دائماً متقاربة حسب نمط الحياة الفلسطينية. وهناك 
لاعشرات آلاف المقدسيين كانوا يعيشون حتى الآن في الضواحي حول القدس 
[.. حيث إن هناك مجالا للتوسع التجاري والسكني الذي لم يكن ممكنا في 


(190) المصدر نفسهء ص 77 
(25 المصدر نفسهء ص 59. 
(730) المصدر نفسهء ص 519. 
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اتصال وثيق بالمدينة من خلال الاعتماد على الخدمات [و] الأعمال والتعل 

والروابط العائلية فيهاء [و] 0 0 عن المدينة مو لي لكل اك 

الخدمات» مما 0 أوصال. روابط التواصل العامل. و وقد أئر الجدار حتى 18 
1 في ت#جير ١1118‏ أسرة عن تجمعاتها بلغ عدد أفرادها ١5774‏ 
شخضاً”"". ونتيجة الجدار والإجراءات الإسرائيلية التى تبعتهء: اضّطرت أنه 
كثيرة إلى تغيير أماكن إقامتهاء إذ شكل التنقل والحركة بالنسبة إليها مشكلة””4". 
ونسبة هؤلاء الذين غيّروا أماكن إقامتهم في الضفة الغربية كانت ٠١,8‏ بالمئة من 
سكان غرب الجدار و/ا,15 بالمئة من سكان شرق الجدار»ء أما في وسط الضفة 
الغربية فقد كانت النسبة ايلا بالمئة من غرب الجدار و18 بالمثة من سكان شرق 
الجدارء وفى جنوب الضفة الغربية كانت النسبة بالمئة من سكان غرب 
الجدار و17 بالمئة من سكان شرق الجدار”'* '". وهكذا نرى أن الآثار السلبية لم 
تشمل السكان داخل الجدار في غربه فقطء بل شملت أيضاً السكان خارج الجدار 
فى الناحية الشرقية أيضاً. 


وم يكن الانتقال هو الأثر السلبي الوحيد» فحتى الأسر التي بقيت في 
مساكنها اضطر واحد أو أكثر من أفرادها إلى الانفصال عنهاء إما للعمل أو 
للؤقامة قرب الجامعة؛ نتيجة صعوبة التنقل اليومي» ونسبة هؤلاء "١,6‏ بالمئة من 
الا 147 ولكد الأثر الأغى لمن هذء' الأمر عر ايطرايها إل الوجر هايا 
من فلسطين نتيجة هذه التغيّرات المأساوية في حياتهاء ولهذا اعتبر قرار محكمة 
العدل الدولية أن «بناء الجدار سوف يحرم [. . .] عدداً كبيراً من الفلسطينيين من 
حرية اختيار مكان إقامتهمة. بالإضافة إلى ذلك2» وحيث إن عدداً كبيراً من 


(778) المصدر نفسهء ص 54. 

(179) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء «مسح أثر الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للتجمعات الفلسطيئية التى يمر الجدار من أراضيهاء حزيران ١25٠١6‏ ص 2. 

(40) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. «المرافبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الفلسطيني (الربع الثالث» 4250١5‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» رام الله 25٠٠6‏ 
ص ١ا",‏ 

0 المصدر نفسه. ص /ا”. 

(147) المصدر نفسهء ص /ا7. 


لكا 


الفلسطيئنيين أجبروا نتيجة بناء الجدار ونظامه الملحق» إلى مغادرة بعض المناطق» 
وهي العملية التي سوف تستمر كلما بني أكثر من الجدارء فإن هذا البناء» 
بالإضافة إلى إقامة المستوطنات الإسرائيلية [...1]» سوف يعمل على «تغيير 
التركيبة الديمغرافية للمناطق الفلسطينية المحتلة00؟"2: وهو الأمر المخالف للقانون 
الدولي. والأهم أنه يسعى إلى هذا التغيير الديمغرافي كجزء من عملية الفصل 
العنصري» وخاصة في منطقة القدس» التي بالإضافة إلى وضعها السياسي 
الخاص» باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية» فهي مركرز روحي مهم لكل 
الديانات السماوية. وهذا الحصار عليها ضمن محاولة مهويدها اسيوثر في حقوق 
المواطن الأساسية في الوصول إلى أماكن العبادة المقدسة في القدسء» للمسيحيين 
والمسلمين على السواءء الذين تفرض سلطات الاحتلال حالياً قيوداً على تنقلهم. 
فيما ستؤدي إقامة الجدار والأحزمة الاستيطانية إلى حرمانهم بصورة كاملة من هذا 
الحقء وهو يعد انتهاكاً للقوانين الدولية»!؟*". 


 :‏ الحدار والسكان والخدمات 


لقد أثرت إقامة الجدار بشكل واسع جداً في حياة الناس القريبين منه على 
الجانبين» ولم يكن التأثير الوحيد هو الفصل بين الأسرء أو بينهم وبين أراضيهم 
كما سنرى لاحقاًء أو انتقالهم من أماكن إقامتهم إلى أماكن أخرى فحسب» بل 
كان هناك تأثير في من بقي منهم بشكل مباشر لعدم وصولهم إلى الخدمات 
الأساسية الضرورية لحياتمه**'"'. مثل الخندمات الطبية والتعليم» وذلك 
لانقطاعهم عن المواصلات أو لأنها أصبحت بعيدةء أو لأن مراكز الخدمات 
أصبحت فى الجهة الأخرى من الجدار» ولا يمكن الوصول إليها حتى لو كانت 
المسافة قصيرة"”؟". إذ تأثر القطاع الصحي كثيراً من هذا الأمر» إذ أصبحت 
مراكز الخدمات الطبية بعيدة؛ أو أن الأطباء والطواقم الطبية لم تعد قادرة على 


)١1(‏ «,2004 لإأيال 9 عط 0 تممتسام0 وستأكتحلق عط 01 مملتسن5 تععتاكدل ذه اعناه© لأمممتتقوعام1» 
0 017 


(144) إبراهيم؛ جدار الضم والعزل العنصري والدولة الفلسطيئية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
السياسية؛» ص .١٠١9‏ 

" بعثة الرقابة الدولية» «العكاسات «الجدار» على التجمعات السكانية في الضفة الغربية»؛ ص‎ )١15( 
(الأثر الاجتماعي).‎ 

(80]) اوعللا عطا مه ععلصد8 ممأأدمدمء5 01 كعممعناوعكمه2) [دأع50 لقهة عتطمموممعط» ,كلامم 

48 .م «امق8 


6 


الوصول إلى المناطق المحصورة بالجدار””* "2 » مما كان يضطر هذه الطواقم أحياناً 
إلى اتباع طرق التفافية طويلة أو السير في الحقول للقيام بحملات التطعيم 
مثلا”**". ولأن عامل الوقت مهم في الخدمات الطبية» فقد ازدادت المشاكل 
الطبية» منها الكثير من حالات الولادة على الحواجزه. أو حتى الوفيات 
هنال 150" كما أدت العزلة إلى زيادة الولادة المنزلية من © بالمثة إلى 5١‏ بالمئة» مع 
زيادة وفيات الأطفال عند الولادة إلى 58 بالمئة””*'. وبالإضافة إلى المشاكل 
الطبية» زادت مشكلة النظافة والتخلص الصحيح من النفايات7*". 


وهذا الأثر الصحي تفاقم في منطقة القدس بالذات» التي كان سكان ريفها 
وضواحيها يعتمدون على الخدمات فيها بشكل مباشر وأساسي. و«الفلسطينيون في 
ضواحي القدس التى يعزلها الجدار عن القدس. [.. .] سيعانون العزل عن 
الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية» التي سيصبح الوصول 
إليها صعباً فى حالة إكمال الجدار فصل هذه الضواحي عن مركز مديتة القدس. 
[وبالإضافة إلى ذلك] فإن قرى شمال غرب القدس وبيت لحم ستكون معزولة عن 
الخدمات التى كان السكان يتلقونها فى مدينة القدس[».] وفى الوقت نفسه لن 
يكون من السهل عليهم الوصول إليها في رام الله أو بيت لحم»”؟*"©: لأن الجدار 
فصل بين هذه الأرياف والمدن القريبة منها. وهذه الضواحى والأرياف: وحتى 
المدن القريبة من القدسء كانت تعتمد على المستشفيات العربية المقامة هناك كمراكز 
أساسية للعلاج» حيث إن «المقاصد والمطلع هما المستشفيان الرئيسيان اللذان يقدمان 
العلاج للفلسطينيين من الضواحي والقرى القريبة من القدسء. وكذلك للعديد من 
المرضى الذين يأتون من أماكن مختلفة من الضفة الغربية» [.. لات اكتمال 
الجدار حول القدس سيجد المستشفيان نفسيها معزولين عن المرضى 94‏ . 


(140) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» «المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الفلسطيني (الربع الثالك» 2)5٠١5‏ 6 ص 58. 

7 بعثة الرقابة الدولية» «انعكاسات «الجدار» على التجمعات السكانية في الضفة الغربية»» ص‎ )١14( 
(الأثر الاجتماعي).‎ 

(9غ ؟) أوعللا عطا مه ععتمعد8 ممألقتومء5 [ه 5ععمعناوءفوم© أوعه5 مه عتطممجومموط» ,قوعم 

.48 .م «عامدظ 

(590) بعثة الرقابة الدولية» المصدر نفسهء ص ١‏ (الأثر الاجتماعى). 

/ المصدر نفسه. ص "7 (الأثر الاجتماعي).‎ )16١( 

(151) الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري» «جدار الفصل العنصري في وحول القدس: 
خطوة الاحتلال الأخيرة نحو تهويد المدينة»» ص 517. 

(51857) المصدر نفسهء ص 328,. 


لض 


والناحية الأخرى من الخدمات التى تضررت كثيراً كانت خدمات 
التعليه”؛* "2 فقد انقطع الطلاب عن مدارسهمء أو أصبحت المسافة طويلة 
عليهم؛ أو أن الطواقم التعليمية أصبحت غير قادرة على الوصول» وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الوصول إلى الجامعات» ثما عطل الدراسة لفترات طويلة» واضطر 
لأسن إلى الأسعدانة أو ضرف مدشراتا لإرسال أنعانها إل المدا ”7 زان 
السكن بقريها”*'"). أو الصرف الإضافي على سكنهم الجامعي. و«الجدار حول 
القدس كما في بقية الضفة الغربية يترك آثار[أً] كبيرة في التعليم؛ حيث يعزل 
الطلاب عن مدارسهم أو كلياتهم أو جامعاتهم» وهذه الآثار موجودة على جانبي 
الجدار حيث يمكن أن يكون الطلاب [من الضواحي القريبة أو الأرياف المحيطة 
بالمدينة]» بينما مدارسهم في القدس [. . .] أو أحيائها [العربية]» التي يعزلهم 
الجدار عنها [.] فى الوقت نفسه.ء فإن الجدار يعزل الطلاب فى القدس عن 
مدارسهم أو جامعاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. هذه الحالة هي عادة 
حال طلاب الجامعات الذين يحتاجون إلى أن يصلوا إلى جامعاتهم في أبو ديس أو 
رام الله أو نابلس بشكل يومي6!”". 


ومن البديبي أن انقطاع السكان في مناطق ريفية عن أراضيهم الزراعية 
سيؤدي إلى أضرار فادحة في مداخيلهم الاقتصادية» وفقد الكثير منهم بيوتهم 
البلاستيكية الزراعية*”". وقد «التهم الجدار المئات [في بدايته؛ وربما الآلاف 
عند اكتماله»] من الأراضي الزراعية وخاصة البيوت البلاستيكية» مع العلم أن 
القانون الدولي الإنساني يحظر تدمير المزروعات والمحاصيل التي تشكل مصدراً 
لإعاشة الإنسان**'"'. وهذا التعدي يعتبر جزءاً من الحرمان من حق الحياة. 


)١855(‏ أوعءللا عطا ره ععتتتدظ ارمأنورومء5 01 دمع معننوءكم0© أهتعه5 لهة عتناممعوممعط» ,ؤقا20 
.0 .م «عاصة8 
(1255) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء «المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الفلسطيني (الربع الثالث» »4)5٠١4‏ ص 77 
(165) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» «مسح أثر الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية الت يمر الجدار من أراضيهاء حزيران 227٠١6‏ ص .1١9‏ 
(5010) الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصريء, «جدار الفصل العنصري في وحول القدس: 
خطوة الاحتلال الأخيرة نحو تهويد المديئة»» ص 59. 
(خة ؟) أوعلاا عطا وه ععلمعة8 رمأأدودمء5 آه كععلعناوعقسه© أمأعه5 2060 عتاممرومصعغط» ,كقمم 
.33 .م «وعاممدظ 


(وةوه؟) إبراهيم» جدار الضم والعزل العنصري والدولة الفلسطينية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
السياسية» ص 056 


ركس 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن الجدار «يعمل على اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة 
وخصوصاً الزيعون:7*0) . ويهذا الخصوص «يؤكد مركز ابتسيلم» أن الجدار 
سيفصل المزارعين في 7١‏ قرية وبلدة عن أراضيهم الزراعية؛ كما يدمر الجدار 7م 
ألف شجرة و77 كلم من شبكات الري [. 0 0 دونماً""2 من 
الأراضي الزراعية التي لن يعود بمقدور المزارعين الوصول إليها أو الاستفادة من 
محصولها. أما في القدس وبيت حم فإن «المزارعين في القرى التي يتم عزلها عن 
أراضيها [. ٠.٠‏ إن لم يخسروا أراضيهم بسيب الجدارء فإ فإنهم سيفقدون المصادر 
(خاصة مصادر المياه؛ بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تسويق 0 أو شراء 
البذور والمبيدات الحشرية) اللازمة لزراعة الأرض»7؟""2, إذا تمكنوا من الوصول 
إلى أراضي اضيهم التي يفصلها الجدار عن أماكن سكنهم. 


كما إن المنطقة الشمالية من الضغة الغربية تقع فوق أكبر حوض مائي 
جوفي في الضفة الغربية”''"/. وكان الئاس يستفيدون منهء فانقطعوا عن 
آبارهم. وهذه المياه كانت تغذّي الاحتياجات الزراعية بالدرجة الأولى» فتضررت 
الزراعية المروية كثيرأء بالإضافة إلى الأضرار التي أصابت أصحاب الآبار الذين 
كانوا يعيشون على بيع لياه إلى المزارعين والبيوت» وباختصار زادت نسية الفقر 
والبطالة هناك. وقد أثر بناء الجدار بشكل كبير في مصادر المياه الجوفية 
الفلسطيئنية: ا في المنطقة الشمالية التي ” 0 رس حوض للمياه الجوفية 
0 واستخدامات 0 فالجدار قد ضم خلفه ٠٠١‏ 0 1[ يبلغ معدل 
الضخ السئوي [لها] ما يزيد على ١,0‏ مليون متر مكعبء الأمر الذي يعني أن 
الفلسطينيين سيفقدون حوالى ل ا ا الجوفية من 
الحوض الغربي في الضفة الغربية*"". 


(90)) المصدر ئفسةء ص 7١7‏ 

(5131) المصدر نفسه. ص .5١٠١‏ 

0 الخحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري. «جدار الفصل العنصري في وحول القدس: 
خطوة الاحتلال الأخيرة تحو بويد المدينة»» ص 514 - 36., 

)١77(‏ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني؛ «المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وجدار الضم 
والتوسع (تقرير إحصانيء آذار 2»2))٠٠١4‏ ص 7١ء‏ وبعئة الرقابة الدولية» «انعكاسات «الجدار» عل 
التجمعات السكانية في الضفة الغربية»؟ ص ١‏ (الياه). 

(514) إبراهيم» جدار الضم والعزل العنصري والدولة الفلسطينية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
السياسية. ص .١86‏ 


رض 


ولكن الانعكاسات الاقتصادية السلبية لم تكن كلها زراعيةء فقد كان هناك 
الكثير من ورشات العمل والمنشآت الاقتصادية التى تعطلت”*''"'. والكثير من 
العمال لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى مراكز عملهه”"""©2: وأصحاب المحلات 
التجارية الصغيرة لم يعودوا قادرين على توفير البضائع لمحلاتهم نتيجة انقطاع 
المواصلات أو عدم مقدرة الوصول إلى المناطق المغلقة'""". و«لقد ألحق جدار 
الفصل العنصري أضراراً بالغة بقطاع السياحة والآثار [أيضاًء] سواء كانت 
الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية أو بالحركة السياحية ليعض لمواقع 
الأئرية:540 0 . وفي القدس وبيت لحم كان واضحاً للعيان هذا الأثر ع 
فى كي اللتين تعتمدان بشكل أساسى على الحركة السياحية. وفى القدس 
طالت الآثار الاقتصادية لبناء الجدار «أصحاب الورش والمحلات التجارية والمصانع 

في الضواحي [... حيث إنه] منذ البدء في بناء الجدار [...] بدأت هذه 
المناطق تفقد جميع استثماراتها الاقتصادية التي ازدهرت ها خلال السنوات 
الماضية. المئات من العمارات والشقق والمحلات التجارية تم أو سيتم إغلاقها أو 
إخلاؤهاء كما أن العديد من العمارات قيد الإنشاء تم إيقاف العمل فيهاء وفي 
أفضل الحالات كان هناك هبوط حاد في أسعار الإيجارات:0؟"". 


وقد عرفنا أن إسرائيل استغلت الأراضي الفلسطينية لبناء الجدار» وحتى 
تقوم بذلك صادرت الكثير من الأراضي الخاصة» وقد «بلغت الأراضي المصادرة 
منذ بدء الجدار حتى نباية شهر أيار/ مايو 27005 التي تم بناء الجدار وملحقاته 
عليهاء حوالى 49747١‏ دونماً»””""“» بالإضافة إلى الأراضي التي عزلها الجدار 
خلفه وأصبح الوصول إليها صعب والتي بلغت مساحتها في الفترة نفسها 


(110) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» «مسح أثر الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للتجمعات الفلسطينية التي يمر الجدار من أراضيهاء حزيران »275٠١6‏ ص 8. 

(577) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء «المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الفلسطيني (الربع الثالث. »:)5٠١4‏ ص 58. 

51 ؟) اأوعلالا عطا مه ععاععو8 ممأأمومع5 أه وععمعباوعومه0 أم50 200 عتطموععمصةطط» .كطعط 

.3 .م «رامو8 

(174) إبراهيم» جدار الضم والعزل العنصري والدولة الفلسطينية العتيدة: دراسة جغرافية في الآثار 
السياسيةء» ص .٠١7‏ 

0 الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري» «جدار الفصل العنصري في وحول القدس: 
خطوة الاحتلال الأخيرة نحو تهويد المديئة»» ص 58. 

(170) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» «مسح أثر الضم والتوسع على الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي للتجمعات الفلطينية التي يمر الجدار من أراضيهاء حزيران 425٠0‏ ص 4. 
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0 دونما”'"". وقد تمت مصادرة الأراضى بناء لأوامر عسكرية بحجة 
الحاجة إليها للاحتياجات العسكرية والأمنية. وقد جرت العادة طيلة سنوات 
الاحتلال أن تتم مصادرة الأراضي على هذا الأساس. ولكنها كانت في معظم 
الأحيان تنتقل إلى المستعمرات» لإنشائها أو لتوسيعها أو لبناء الطرق المؤدية إليها. 
وتعتبر أوامر الاستيلاء على الأراضي هذه مؤقتة» ولكن كل مصادرات الأراضى 
السابقة كانت أيضاً مؤقتة قبل تحويلها إلى مصلحة المستعمرات. ١‏ 

ولأن الضفة الغربية خاضعة للاحتلال» تعتبر الأوامر العسكرية فيها بمثابة 
قانون”"""“'» لا تستطيع في كثير من الأحيان المحكمة العليا نقضهء حيث لا تسري 
القوانين الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة. ونتيجة كل هذه الآثار السلبية 
فى السكان والأرض جاء قرار محكمة العدل الدولية ليقول: «أدى بناء الجدار إلى 
تدهير أو مصادرة الأملاك [. ..]. وهذا البناء» مع إقامة مناطق مغلقة بينه وبين 
الخنط الأخضرء وخلق معازل» فرض انعكاسات جسيمة على حرية الحركة لسكان 
المناطق الفلسطيئية المحتلة [. . .]. كما كانت هناك أيضاً ارتدادات خطيرة على 
الإنتاج الزراعي وصعوبات متزايدة على السكان في ما يخصٌ الوصول إلى الخدمات 
الصحية والمؤسسات التعليمة والمصادر الأساسية للمياهة”“؛ وبهذا أقرت 
المحكمة ضمناً أن بناء الجدار أدى إلى أفعال جرمية بحق الشعب الفلسطيني تؤدي 
إل تحومانة عر حوى اتلراة ومن ريع" العتخسة: هذا عن ممتادرة أبلذكه من 
أجل إقامة جدار يعبّر بواقعه عن أبشع مظاهر نظام الفصل العنصري. 


(ع) المصدر نفسه.؛ ص 8. 
(37) بعثة الرقابة الدولية» «انعكاسات «الجدار» على التجمعات السكانية في الضفة الغربية»» ص ١‏ 
(مصادرة الأر اضي). 
(/0؟1) «,2004 نرليدل 9 عط 6ه و«متوتع0 عمنتوتحلم عط 0 لإممسصسن5 :عع أ كن[ أه امسو أهوم نا سعتول» 
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الفصل السابع 


الاختفاء القسري: أفظع الجرائم السياسية 


أولاً: الاختفاء القسري في القانون الدولي 


تعتبر جريمة الاختفاء القسري من الجرائم الحديثة في القانون الدولي. وقد 
جاءت بعد أن كثرت حوادث اختفاء المواطنين في دولهم» نتيجة ملاحقة أجهزة 
الأمن القمعية لهم وقتلهم وإخفاء جنثئهم لطمس معالم الجريمة. وقد كثرت هذه 
الحوادث أساساً فى عدة دول فى أمريكا الجنوبية كانت الولايات المتحدة ترعى 
أنظمتهاء لأنها كانت تعتبر أن هذه الأنظمة تحارب الشيوعية. وم تكن الولايات 
المتحدة عبتم بالوسائل التي كانت تمارسها حكومات هذه الدول ضد مواطنيهاء 
ومنها الاختفاء القسريء الذي يحدث عندما تقوم منظمة ماء عادة ما تكون 
حكومية» باختطاف شخص ما أو اعتقاله بشكل سرّي» فيختفي عن أعين الناس» 
إما باغتياله لاحقاء أو بإبقائه معتقلاً في مكان سري دون أن يعرف الجمهور عنه 
أي شي. وعادة ما يتم الاختطاف بشكل غير قانوني» ويتم الاحتجاز في معسكر 
اعتقال غير معروف للناس» ومن ثم يتم التخلص من الضحية بشكل أو بآخر 
دون أن يعرف أحد مصيره. وقد «تصدرت حالات الاختفاء عناوين الأخبار في 
السبعينيات والثمانينيات [من القرن العشرين] خلال الحكم الدكتاتوري العسكري 
الذي ساد فى الأرجنتين وفي العديد من دول أمريكا اللاتينية. ولكن فى دول 
أخرى يمر اخطاء تاشسطى تحقوق الانسان ومعارقن المكرفة. وم شنة 
» اختفى أكثر من 00 ألف شخص في 4١‏ دولة» منهم 5٠‏ ألفاً ما زالوا 
مفقودين2'"0. والعدد قد يتعدّى هذه الأرقام بكثيرء إذا ما درسنا حالات بعض 
الدول التق تقول المعارضة فيها إن هناك الاف حالات الاختفاء حصلت»؛ ولكن 
دون إمكائية إثبات ذلك بعد. 


وتنعتبر جريمة الاختماء القسري اليوم من الجرائم ضد الإنسانية التي دطلت 


)١(‏ كلسدامعطاعل8 متلق «ردععممتمعمممغلط» عه لمععط؟ عط عمأااعه؟ برالهمة» بمتسعطعنمع8 ممع 
| .م , < عد5/015070207؟أن ]لم الع ضاعرات .فلصة اءعطاعم ه201 امم /نم خط > ,7/2/2007 ,(لنال1) عل لامها 
.(31/10/2007 :لعووععهة) 


احض 


ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن قبل أن تصل إلى هذا 
الوضع » كانت قد وردت في بعض الاتفاقيات الدولية بشكل عام دون الإشارة 
إلى جريمة الاختفاء القسري. «فمثلاً تنص امادة (9) من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية على حق كل فرد في الحرية وعدم التعرض للقبض التعسفي. 
وهي تنص على ضرورة تقديم كل من يقبض عليه إلى أحد القضاة بسرعة»”"» 
وهذا يمنح الاعتقال وضعا شرعياء؛ ويمنح المعتقل حماية من الاختفاء. والنظام 
الأساسي للمحكمة الدولية كان سبّاقاً في تجريم الاختفاء القسري واعتباره من 
الجرائم ضد الإنسانية”". وقبل ذلك كان الأمر يقتصر على التحركات الشعبية 
والمنظمات الدولية غير الحكومية» وعلى بعض تقارير الأمم المتحدة» باعتبار أن 
حالات الاختفاء القسري هي ضمن باقي حالات التعدّي على حقوق الإنسان 
بشكل عام» وليست حالة خاصة تؤدي إلى جريمة ضد الإنسانية. «وتقول اللجنة 
المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام رقم )١5( ١‏ د/ 4 
ما يلي: «على الدول [...] أن تتخذ التدابير المحددة والفعالة اللازمة للحيلولة 
دون اختفاء الأفراد. وهو الأمر الذي شاع كثيراً جداًء بكل أسف. ويؤدي في 
حالة بالغة الكثرة إلى الحرمان من الحياة»”؟2. وقد وصف المفوض الأعلى لحقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة حالة الاختفاء القسري بقوله: «الظاهرة مروّعة؛ هناك 
أناس ما يزالون يبحثون عن أفراد عائلتهم بعد عشرين سنة [من الالختفاء]:0 . 


وأول ما صدر عن الأمم المتحدة ببذا الخصوص كان «إعلان حماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القسري؛؟ الذي صدر سنة 14947» وهو الوحيد في هذا 
المجال حتى سنة 7٠٠١1٠‏ عندما صدرت اتفاقية خاصة بالأمر. ولكن الإعلان 
لايرقى إلى مستوى الللعرام الدولي كما هر حال الاتفاقية» التي اعتبرت أن 
الاختفاء ٠‏ القسري يمكن أن يكون ن في يعمل الحالات جر جرائم ضد الإنسانية 0 
بوضوح إلى الظاهرة وحدد جوانبها وكيفية محاربتها ومحاسبة المسؤولين عنها على 


(1) منظمة العفو الدولية» «المغرب: نمط من أنماط السجن السياسي والاختفاء والتعذيب.»؟ 
(1961). ص "١‏ 
(؟) عط]) ,لع ,بود 20 ,سما أممتسصته أممواتعصعاصا نز وال سالط اكالهوة عمورل2) ,تستامتدقه8 امعط .اخ 
.3 .م ,(1999 ,أقهه تق معام[ نما معسساع1 تخالا مقماده8 زعررعدل] 
() المصدر نقسهء ص .57١‏ 
)2 .ع «ردعع انه مقع مم هموتط» آأه امعط عط وسمتااعه؟ رللهسة» ممتصع طامسممع8 
( المصدر نفسه» ص ,١‏ 


المستوى الوطني» فكان بذلك جرس إنذار لما يحدث في الكثير من دول العالم من 
اختفاء للمعارضين السياسيين» وتعذيبهم حتى الموت. ومعظم مواد الإعلان مهمة 
لأا تتحدث عن عدة جوانب من الظاهرة» ولكن أهم هذه المواد هي .١‏ ولء 
و؛  »٠١‏ و4١‏ و18. وتبدأ المادة )١(‏ فتقول: ١0‏ يعتبر كل عمل من أعمال 
الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية بوصفه إنكاراً لقاصد ميثاق الأمم 
المتحدة وانتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [1...]. ١‏ إن الاختفاء القسري يحرم الشخص 
الذي يتعرض له» من حماية القاين: وينزل به وبأسرته عذاباً شديداً. وهو ينتهك 
قواعد القانون الدولي التي تكفل» ضمن جملة أمورء حق الشخص في الاعتراف 
به كشخص بنظر القانون» وحقه في الحرية والأمن. وحقه في عدم التعرض 
للتعذيب وغيره من ضروب امعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيراً له0(". 


والمادة )١(‏ من أهم ما قيل في الاختفاء القسري في القانون الدولي» فهي 
تربط بشكل واضح بين الاختفاء القسري والعديد من الجرائم الدولية» ومنها 
التعذيب والتعدي على حق الخحياة» بالإضافة إلى التعدي العام على حقوق الإنسان» 
وخاصة في حقه بحماية القانون. وهذه المادة تمهد لكل المواد اللاحقة في الإعلان» 
بناء على هذا التفسير لتجريم الاختفاء القسريء ففي المادة (؟) من الإعلان يبدأ 
الحديث عن التزام الدولة بمنع الاختفاء القسريء فتقول: ١«‏ - لا يجوز لأ[ية] 
دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري» أو تسمح بها أو تتغاضى عنها. ؟ - تعمل 
الدول على المستوى الوطني والإقليمي» وبالتعاون مع الأمم المتحدة : في سبل 
الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ار ة الاختفاء القسري8”". أما عن 
التزامات الدولة داخلياً» فتقول امادة (4): «... يعتبر كل عمل من اسار 
الاختفاء ا 
جسامتها في نظر القانون الجنائي»”"'. ولكن معاقبة الأشخاص الذين يقترفون هذه 
الجريمة لا يكفي للتعويض عما عاناه ضحايا الاختفاء القسريء ولذا على الدولة 


(1) «منظمة الأمم المتحدة: إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريء الجمعية العامة» قرار 
ف اال ل في: محمود شريف بسيوني » الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» طْ ١‏ 
(القاهرة : دار الشروقء» م )ل مج ادص ات 

(4) المصدر نفسه.ء ص 756. 

(4) المصدر تقسهء» ص 7370 


مف 


تحمل مسؤوليتها هذا الخصوصء ولذا تقول المادة (0): «بالإضافة إلى العقوبات 
الجنائية الواجية التطبيق» يجب أن تترتب على أعمال الاختفاء القسري المسؤولية 
المانية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التى نظمت عمليات الاختفاء 
المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها»!"". ١‏ 

ولأن عمليات الاختفاء القسري جرائم بشعة وليست أعمالاً يحميها القانون» 
حتى لو جاءت بأوامر المسؤولين فى الدولة» فإنه لا يجوز لأي كان في الدولة قبول 
القيام بهاء أو التذرع بأنه تلقّى الأوامر لعمل ذلك؛» ولذلك تقول المادة (3): 
«لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أية سلطة عامة» مدنية كانت أو 
عسكرية أو غيرهاء لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل 
شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتهاء”''', 
لأن إطاعتها يجرّم الشخص نفسه الذي قبل بتنفيذ الأوامر التي تدعو إلى اقتراف 
الجرائم. ولا يجوز التعلل بالظروف لاقتراف مثل هذه الجرائم» ولذا تقول 
المادة (9): «لا يجوز اتخاذ أزية] ظروف مهما كانت» سواء تعلق الأمر بالتهديد 
باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي» أو أآية] 
حالة استثئنائية أخرى» ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري:”"'2» ولذا يحاسب 
كل من له علاقة بأعمال الاختفاء القسريء التي تقول المادة )١4(‏ بخصوصهم: 
«يجب إحالة جميع المتنهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ماء 
إلى السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم:”"". 
والجرائم التي ارتكيها هؤلاء لا يشملها العفو بحيث تقول المادة :)١48(‏ الا يستفيد 
الأشخاص الذين ارتكبوا [هذه الجرائم] من أي قانون عفو خاص»0”*". 

أما الحقوق القانونية للفرد لمنع حدوث حالة الاختفاء القسري» فتتحدث عنها 
المواد (8) إلى »2٠١(‏ التي تبدأ بعدم جواز تسليم المتهمين إلى دول يمكن أن يختفوا 
فيهاء إلى ضرورة المعرفة القضائية بحالات الموقوفينء إلى الاحتجاز بأماكن معترف 
بها كمراكز توقيف. وأخيراً وجود السجلات الرسمية التي تظهر عملية الاعتقال 
والحجز. وتقول المادة (4): هلا يجوز لألية] دولة أن تطرد أو تعيد (عادده»8)» أو 


(١٠)المصدر‏ نفسهء ص 516. 
(١١)المصدر‏ نفسهء ص 7790. 
)١6(‏ المصدر نفسهء ص 575. 
)١7(‏ المصدر نفسهء ص 778 
(14١)المصدر‏ نفسهء ص 378. 


يفيف 


تسلم أي شخص إلى أآية] دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد 
بأنه سيتعرض لنطر الاختفاء القسري2'*”2؛ وكانت مثل هذه الحالات قد حدثت 
في أمريكا اللاتينية» بحيث يتم تسليم مطلوبين سياسيين من قبل دولة في أمريكا 
اللاتينية إلى دولة أخرى» فيختفون تمامأء وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً. أما 
المادة (9) فتقول: «يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال بوصفه 
وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم [...] ضرورياً لمنع 
وقوع حالات الاختفاء القسري0”'''. وتقول المادة )٠١(‏ بخصوص أماكن 
الاحتجاز وسجلات الاعتقال: ١١‏ يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته 
موجوداً فى مكان احتجاز معترف به رسميأء وأن يمثل وفقأ للقانون الوطني» 
أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. ؟ - توضع فوراً معلومات دقيقة عن 
احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم.؛ بما في ذلك حركة نقلهم من 
مكان إلى آخرء في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم [.. .]. يجب الاحتفاظ 
بسجل رسمي يجري تحديئه باستمرار بأسماء جميع الأفراد المحرومين من حريتهم 
في كل مكان من أمكنة الاحتجاز»("". 


ورغم كل التحرك الدولي لوقف الاختفاء القسريء فإن الأمر لم يتطور من 
الإعلان إلى اتفاقية ملزمة دولياً إلا سنة 27001 عندما أقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في دورتها الحادية والستين يتاريخ ٠6‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١٠5‏ 
«الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري2"'*”0. والاتفاقية لم 
تدخل حيز النفاذ بعدء فهي اتفاقية جديدة عرضت للتوقيع في باريس منذ 5 
شباط/ فبراير / 7٠٠١‏ فقطء وحتى أيلول/ سبتمبر 7٠٠١‏ كانت قد وقعت عليها 
١‏ دولةء دون أن تقوم أية دولة بعد بالمصادقة عليها. ومن المفروض أن تدخل 
الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من إيداع عشرين دولة لمصادقتها عليها لدى 
الأمين العام للأمم المنحدة”*'“. ومن الجدير بالذكر أن هناك أربع دول عربية 


(5١)المصدر‏ نفسهء كماسنة 

5975 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

,57”90- 575 المصدر نفسهء ص‎ )١0( 

)١8(‏ دومومعظ ألم كه تنمتاععاوءه عطا و10 تامأغطع و00 لصم ألم ععتدآ)» رممألممتصوع 0 دومتادل لعائملا 
طونقا دعممننولظ! لعأزدنا عط كه عع0111 «,(2006 ععطررعمع2آ 20 ,عملا بجعل1) ععممعمعممدولط لعععوقوظ حممىا 
لص , < صصلطءة 1 /ومتاقء1! ادوع الصط/ ادتاعضو/ععم سطعطه .تعاس //:صااط > ,كاطوت1 مممسسل!ط عه وعرمأككتسصصره© 

.(31/10/2007 :لعددععهة) 

( )المصدر نفسهء ص .١‏ 


ارفيض 


وقْعت عليها حتى الآنء وهي الجزائر والمغرب ولبنان وتونس» منها اثنتان 
حصلت فيها الكثير من حالات الاختفاء القسري» وهي الجزائر والمغرب. كما أن 
معظم دول أمريكا الجنوبية وقّعت الاتفاقية» وهي بغالبها الدول التي اتهمت يوماً 
بأنها كانت تمارس الاختفاء القسري بشكل واسع. أما من الدول الأوروبية الكبرى 
التي وفعت الاتفاقية» فهناك فرنسا (التي جرى التوقيع الأول في أراضيها) 
وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا. وعدا فرنساء لم توقّع بعد على الاتفاقية أي من الدول 
الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن"". 

وقد سبق التوقيع على الاتفاقية عرض مشروعها للنقاش لمدة سنوات. وذلك 
بعد أن أصبح الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ضمن نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية» دون أن تكون هناك اتفاقية دولية بالأساس تتحدث عن 
هذا الموضوع. وفي الصيغة الأولية لمشروع الاتفاقية كان الاهتمام الأهم ينصبّ على 
عائلات المختفين» الذين هم أيضاً ضحايا لعمليات الاختفاء القسري. «وقد تبينْ أن 
الاتفاقية ستزوّد أفراد عائلات وأصدقاء «المختفين؟ والمدافعين عن حقوق الإنسان 


على [...] أنه يجب ألا يمخضع أي شخص الاختقاء؛ قسري» وأنه لكل من 
الضحايا وأقاربهم الحق في [معرفة] الحقيقة؛ [كما] أن كل دولة طرف [. . .] 
ملزمة بالتنصيص في تشريعاتها الوطنية على أن «الاختفاء» القسري هو جريمة»7'". 
واعتبر إقرار الاتفاقية من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان» على أنه 
خطوة مهمة جداً في محاربة هذه الظاهرة» التي تتعدّى في ممارستها على الكثير من 
حقوق الإنسان. وتقول هيئة رقابة حقوق الإنسان (طع6)ة/اا مخطونظ8 ممصسسط) : «هذه 
الاتفاقية تمثل تطوراً فى غاية الأهمية فى مكافحة الاختفاء القسري وفي حماية 
الضحايا وعائلاتهم»”'"'. وقد اعتبرت الهيئة أن الاتفاقية تؤسس لأرضية واسعة 
من الالتزامات القانونية لمنع حدوث الاختفاء القسري» مثل منع الاعتقال السري» 
وحصر الاعتقال ضمن الإجراءات القانونية» وفى أماكن الاعتقال المعروفة 
والمعترف بباء التي لديها آلية واضحة لتسجيل المعتقلين. كما أن الاتفاقية تشذد 


(2)المصدر نفسه. ص .35-1١‏ 

(١1)المصطفى‏ صوليح» نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (باريس: 
المؤسسة العربية للنشر؛ دمشق: الأهالي للنشر والتوزيع؛ :»)7١١8‏ ص 86. 

(؟) عممىءظ الف كه ممناععامء عطاعه؟! سمتامعلاوه© أقدم ممع 1م 1» ,[للله نا] طعنه للا عنطونظ ممتسسلر 
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على ضرورة أن يكون الاعتقال ضمن حق الشخص بالمثول أمام القضاءء وأن يتم 
اعتقاله بناء على أوامر قضائية””"'. 


وفي بداية الاتفاقية يتم تعريف بمعنى الاختفاء القسريء. كما يراه القانون 
الدولي» فتقول المادة (؟): «لغايات هذه الاتفاقية فإن «الاختفاء القسري» يعتبر 
الاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف أو أي شكل آخر من الحرمان من الحرية» من قبل 
عملاء الحكومة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يعملون ضمن تفويض أو 
دعم أو تغاضي الدولة» بحيث يتبع ذلك رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو 
إخفاء مصير أو مكان الشخص المختفيء. مما يضع مثل هذا الشخص خارج نطاق 
حماية القانون»”* '". وهذا التعريف يفسّر بوضوح أن الاختفاء القسري هو من أعمال 
الدولة أو المجموعات التابعة لهاء ويقوم على أساس الاعتقال أو الحجز غير القانوني 
الذي يؤدي إلى اختفاء المحتجز دون أن يتمكن الناس من معرفة مصيره. وبهذا 
فالاتفاقية تعتبر أن هذا الاعتقال غير القانوني بمثابة اختطاف» وتحرّمه. وتحدد المادة 
)١(‏ أن هذا يشمل كل الأشخاص وفي كل الحالات» فتقول المادة:  ١«‏ يجب عدم 
تعريض أي شخص للاختفاء القسري؛ 7 - لا يمكن التذرع بأية ظروف استثنائية 
مهما كانت» إن كانت هذه حالة حرب أو التهديد بالحرب» أو عدم الاستقرار 
السياسي الداخلي أو أية طوارئ عامة» كتبرير للاختفاء القسري2”*"“» فالاتفاقية 
تحرْم هذا الاختطاف والاختفاء لأي من البشر وتحت أي من المسميات والظروف» 
«حتى لو كان ذلك ضمن ما يسمّى الحرب على الإرهاب» فالاتفاقية مثلاً تمنع 
مراكز الاعتقال السرية التي تديرها الولايات المتحدة؛ [ولذا] قررت واشنطن عدم 
توقيع الاتفاقية» في الوقت الحالي على الأقل»”" '". 


والاتفاقية تعتبر أن الاختفاء القسري يمكن أن يصبح جرائم ضد الإنسانية. 
ونحن نعرف أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبره كذلك» ولكن 
الاتفاقية تحدد متى يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية» فتقرٌ أنه في حالات معينة 
يمكن أن يكون جرائم ضد الإنسانية وخاضعاً للقضاء الجنائي الدولي وللملاحقة 


(55) المصدر تقسهء ص 5, 
(5 ؟) عصمىء8 (أخ كه ومناعمامع8 عط عه0؟ ومأاوع حورم اهمه نامع اسل» رموتاج تمدعء0 مممنندل< لعائمتا 
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250 م «رسععصمع معصصددائآ» أه امععط!؟ عط عونا ءاعه1 رالممةط» ,سمتمع طعسمعة 


و" 


الدولية على مستوى الأمم المنحدة”"". وبهذا الخصوص تقول المادة (5): 
«الممارسات الواسعة الانتشار والمنهجية للاختفاء القسري تشكل جريمة ضد 
الإنسانية» كما هو محدد لذلك في القانون الدولي الساريء وتؤدي إلى العواقب 
التي ينصّ عليها هذا القانون:*". فهذه الممارسات تكون جرائم ضد الإنسانية إذا 
قام فيها ركنا المنهجية وسوء النية» وسنعود إلى ذلك لاحقأء عند الحديث عن 
الملاحقة الدولية لهذه الحريمة. ومهما يكن الوضع» إن كان جريمة ضد الإنسانية 
أو جريمة بالمفهوم القضائي الوطني». يظل الاختفاء القسري جريمة» على الدولة 
محاربتها وسن التشريعات لملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مقترفيها. وهذا ما تنص عليه 
المادة (5) ذات الشرح الطويل عن دور الدولة في محاربة هذه الريمة» ومن الذي 
يجب محاسبته عند اقترافها. 


وتقول المادة (5): ١١‏ على كل دولة طرف اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتحميل المسؤولية الجنائية على الأقل للأشخاص التالين: (أ) أي شخص يقترف» 
أو يأمرء أو يحرّض أو يغوي على القيام بالمهمة» أو يحاول الاقتراف» هو شريك 
أو مشارك في الاختفاء القسري؛ (ب) أي مسؤول أعلى: أولاً. إذا عرف أو 
أهمل عن وعي معلومات تشير بوضوح إلى أن المرؤوسين تحت سلطته وسيطرته 
الفعلية كانوا يقترفون أو على وشك اقتراف جريمة الاختفاء القسري؛ وثانياًء إذا 
مارس مسؤولية مؤثرة وسيطرة على نشاطات تتعلق بجريمة الاختفاء القسري؛ 
وثالثاًء إذا فشل في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمسؤولة ضمن نطاق صلاحيته 
منع أو قمع تنفيذ جريمة الاختفاء القسري. [...]  ”‏ لا يمكن التذرع بأي أمر 
أو تعليمات من أية سلطة» مدنية أكانت أم عسكرية أو أية سلطة أخرى» لتبرير 
اعتداء الاختفاء القسري:”*“. ومن هذا الشرح الطويل نفهم أن الجا يمكن أن 
يكون المقترف المباشر للجريمة» وكل من مهّد له وساعده أو تغاضى عنه أو 
حرّضهء مهما كان مركز هذا الشخص الآخر فى الدولة. ومن ناحية أخرى» 
لا يمكن اعتبار تلقي الأوامر لتنفيذ هذه الجريمة بمثابة عذر للقيام بباء فالأوامر 
تصدر لتنفيذ تعليمات قانونية» وطالما أن الاختفاء القسري هو جريمة» فإن 
الأوامر لتنفيذه تخالف القانون وتؤدي إلى وضع جرمي. 


(/1؟) لعم ه871 كر كومعععء2 ألم كه لرمتاإععامءط عط غ10 لامناصءبنصه© أهوه أ ا لممعام1]» ,لالزلا 
© قئع110ق تعمم ولط 


(ى؟) عدموك25 الخ أه ممتغععامء8 عطاعه! ممتامع تطم© أممه لامو معاه]» ,دمأ معتسعمور0 كممولغولة لعاتولا 
.2 .م «رععمه هعم مدوت0ا لعععسفمظ ممع 


() المصدر نفسهء ص ١‏ 


هس 


وحول تسليم المشتبه باقترافهم هذه الجريمة إلى دولة ثانية تطالب بمحاسبتهم» 
تقول المادة (11): «الغايات تسليم [المتهمين] بين الدول الأعضاءء لا يعتبر اعتداء 
الاختفاء القسري على أنه اعتداء سياسي» [. . .] أو على أنه اعتداء يتأتى بوحي 
من دوافع سياسية. وعليه» لا يمكن رفض طلب التسليم [للمتهمين] القائم على 
أساس هذا الاعتداءء بالاعتماد على هذه الأرضية فقط”'"؛ وبهذا اعتيرت 
تمارسات جريمة الاختفاء القسري ممارسات لجريمة عادية لا لجريمة سياسية. ومن 
ناحية أخرى» ولمنع تسليم متهمين إلى دول تمارس الاختفاء القسري» قالت 
المادة ١١ :)١5(‏ الا تقوم أية دولة بطرد أو إعادة (مهاناه/»8) أو تسليم أو إيعاد 
أي شخص إلى دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه 
سيتعرض لخطر الاختفاء القسري0”'"؛ وهذا النصّ شبيه بما ورد في الإعلان 
عن الموضوع نفسه. وفي جال آخر من الوضع القانوني لملاحقة هذه الجريمة» 
أقرت الاتفاقية بالجهود الشعبية التي قامت لكشف هذه الممارسات في العديد من 
الدول في العالم» وطلبت من الدول ضمان قيام هذه الهيئات الشعبية بعملها 
للاستمرار في كشف هذه الجرائم» فقالت المادة (4؟): «على كل دولة ضمان حق 
التكوين والمشاركة الحرة فى المنظمات والهيئات المعنية بمحاولة تأسيس الظروف 
التى أدت إلى الاختفاء القسري [والبحث] عن مصير الأشخاص المختفين» 
وتشاعنة ضحايا الاختفاء القسري»”"”". 


وبعكس الإعلان» فإن لهذه الجريمة الآن آلية عمل دولية طبقاً لنصوص 
الاتفاقية» وذلك من خلال إنشاء لجنة مختصة لملاحقة قضايا الاختفاء القسري» تماماً 
كما توجد لجان دولية لمحاربة التعذيب أو الفصل العنصري أو غيرها من الجرائم 
الدولية. وآلية هذه الاتفاقية جزء منهاء فهي اتفاقية لها استقلالها في المتابعة من 
خلال آليتها الخاصة للمراقبة ووضع التقارير. وهذا ناتج من الإقرار أن هذه 
الجريمة هي من الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية» وذلك بقيامها بالتعدّي الجسيم على 
عدد من حقوق الإنسان» بالإضافة إلى أن ضحاياها متعدّدونء وبالإضافة إلى 
الضحايا المباشرين الذين يتعرضون للخطفء هناك أيضاً عائلاتهم وأقاربهه””" 


.5© المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(1") المصدر نفسهء ص 5. 

(؟7) المصدر نفسهء ص .٠١‏ 

(؟"7) لععمولوظ جره كمموء5 الخ 0ه وملاءعاه2 عط م10 ممتادعء روح لمهأ امم عتدل» ,لأألعطار 
بجر صرعه 2ه كقعمرم و05 


يفا 


الذين يتعرضون للضغوط ويمرون بالمحن والخنوف من أن يصيبهم المصير نفسهء ثم 
عملهم الدؤوب لمعرفة مصير أبنابهم وأقاربهم. وعن هذه اللجئة» تقول المادة (5؟): 
هذه الاتفاقية» وتتكون اللجنة من عشرة أشخاص من الخبراء المعروفين باستقامة 
الخلق والمشهود لهم بكفاءتبم في حقل حقوق الإنسان»”*". ومهمات اللجنة 
عديدة») حسب اليثاق» منها التحري والملاحقة ووضع التقارير ومساعدة الضحاياء 
وغيرها من المهام التي تؤدي إلى الكشف عن جرائم الاختفاء القسري ومساعدة 
ضحاياها من المخطوفين وأفراد عائلاتهم. وليس من الضروري أن تتلقى اللجنة 
تقارير من الذول فقطء أو أن تكتفي بما تحصل عليه من الدول حول.هذا 
الموضوع» بل يمكنها أيضاً تلقي الشكاوى من الأفراد مباشرة حسبما تنصٌ على 
ذلك المادة )7٠١(‏ من الاتقاقية» التي تقول إنه يمكن تلقي تقارير وشكاوى عن 
اختفاء الأشخاص من أقارب المختفين أيضاًء أو من ممثليهم القانونيين أو من أي 
شخص معني بهذا الأ 5 وهذا تطور في عمل آلية اللجنة كلجنة دولية؛» وهو 
يختلف بالتأكيد عن الآليات الموجودة فى اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان. 


وبين الإعلان والاتفاقية صدرت اتفاقية إقليمية بهذا الخصوص» وهي 
«الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص» التي دخلت حيّز التفاذ 
سنة .١1447‏ وقد صدرت الاتفاقية عن تلك الدول التى كانت بالأساس منشأ هذه 
الجريمة والاصطلاح المستعمل لوصفهاء إذ بعد أن انبار الكثير من الأنظمة 
التسلطية في تلك المنطقة وتم الكشف عن العديد من الجرائم التي اقترفتهاء وعن 
جسامة وضخامة حجم جرائم الاختفاء القسري» قررت هذه الدول أن تتبنى 
اتفاقية خاصة بإقليمها تمنع هذه الممارسات الإجرامية. وتتكون الاتفاقية الأمريكية 
الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية من ؟؟ مادةء ولكن أهمها هى المواد ١١‏ 
و”ء وهء و1 .٠١‏ وتقول المادة :)١(‏ «تتعهد الدول أطراف هذه الاتفاقية: 
(أ) ألا تمارس أو تبيح الاختفاء القسري حتى في حالات الطوارئ أو إلغاء 
الضمانات الفردية» (ب) أن تعاقب الأشخاص وشركاءهم ومساعديهم الذين 
يرتكبون أو يحاولون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري للأشخاص وذلك من خلال 
سلطاتها القضائية؛ (ج) أن تتعاون مع بعضها البعض في منع وإزالة الاختفاء 


(غ ؟) عصمدوء5 اللخ أه ممأأععامرظ عط عه1 رامع حوهك أهمه أأهمعع 1ن ]» ,ومتامتتممع 0 دومتلولة لعائدنا 
0 .م «رععشضمع معم مدل لمعم أمظ ده 


(5) المصدر نفسهء» ص 15. 


لض 


القسري والعقاب عليه»''". ورغم أن هذه الاتفاقية تلزم الدول بالمحاسبة من 
خلال آلياتبا القضائية الوطنية» إلا أن بعض قضايا الاختفاء القسري في هذه 
الدول عرضت على محكمة أمريكية خاصة بحقوق الإنسان. 


وتعرّف المادة (؟) من هذه الاتفاقية الاختفاء القسري» بتعريف مشابه لما ورد 
في الاتفاقية الدولية لاحقأء فتقول المادة: «لأغراض هذه الاتفاقية ‏ يعتبر الاختفاء 
القسري هو فعل حرمان شخص أو أشخاص من حريته أو حريتهم - أياً ما كانت - 
يرتكيه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين يعملون 
بتفويض أو تأييد أو موافقة الدولة» ويتبع ذلك انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف 
بذلك الحرمان من الحرية» أو رفض إعطاء المعلومات عن مكان ذلك الشخص» ومن 
ثم إعاقة لجحوئه إلى الوسائل القانونية الواجية التطبيق والضمانات الإجرائية»”"". 
وبالرفض نفسه الذي لم تعترف فيه الاتفاقية الدولية باعتبار جريمة الاختفاء القسري 
من الجرائم السياسية» كذلك حددت المادة (0) من الاتفاقية الأمريكية هذا الأمرء 
فتقول المادة: «لا يعتبر الاختفاء القسري للأشخاص جريمة سياسية لأغراض 
التسليم. ويعتبر الاختفاء القسري للأشخاص ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في أآية] 
معاهدة تسليم سارية المفعول بين الأطراف. كما تتعهد الدول الأطراف بإدخال 
جريمة الاختفاء القسري كجريمة توجب التسليم في أآية] معاهدة تسليم في ما بينها 
فى المستقبل00*". ويبدو أن الدول الأمريكية مصممة على محاربة هذه الجريمة التى 
مارستها أنظمتها الاستبدادية فى السابق» ولذا نراها تشدّد فى هذه الاتفاقية على 
ضرورة ورود شرط التسليم المبني على أساس هذه الجريمة في أية اتفاقية تسليم قائمة 
أو ستقوم في المستقبل بين الدول الأمريكية الأطراف في هذه الاتفاقية. 

أما عن الإجراءات القضائية الداخلية» فنرى أن الاتفاقية تنص على ضرورة 
التشديد وتعتبر أن هذه الجريمة لا تسري عليها قوانين التقييدء التي تشمل تحديد 
حدود عليا ودنيا لسنوات السجنء أو أن يشملها التقادم» فتقول المادة (/1ا): 
دلا تخضع المحاكمة الجنائية عن الاختفاء القسري للأشخاص والعقوبة المفروضة 
قضائياً لقوانين التقييد»!*". وكما في الاتفاقية الدولية» لا تعتبر هذه الاتفاقية أن 


(5*) «منظمة الدول الأمريكية: الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسريء. منظمة الدول 
الأمريكية» 2« في: بسيونيء الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» مج ١ء‏ ص 7054 108. 

(0”) المصدر نفسهء ص 708, 

(80) المصدر نفسهء» ص 505 

(89؟) المصدر نفسهء ص 505. 


حفن 


تلقّى الأوامر لتنفيذ الجريمة عذراً مقبولاً لاقترافهاء فتقول المادة (8): «لا يعترف 
بالدفاع بالطاعة الواجبة للأوامر والتعليمات العليا التي تطلب أو تفوض أو 
تشجع على الاختفاء القسري. ولأي شخص يتلقّى مثل هذه الأوامر الحق في 
عدم إطاعتهال”' “. وحتى لا يتم التلاعب بالقضاءء والتهاون في إصدار الأحكام 
ضد المتهمين» فإن الاتفاقية الأمريكية ترى أن هذه القضايا تنظر فيها المحاكم 
العادية المدنية» وليس المحاكم الخاصة أو العسكرية»ء وبالتالي لا يجوز التغاضي 
عنها على اعتبارها قضايا عسكرية» أو أن ينالها العفو. ولهذا تقول المادة (9): 

«الأفراد المذعى بمسؤوليتهم عن الأفعال التي تشكل جريمة الاختفاء القسري 
للأشخاص يمكن محاكمتهم فقط ضمن الولاية القضائية الفعالة للقانون العادي 
في أية دولة؛ مع استثناء كل ولاية قضائية خاصة أخرى» وعلى وجه الخصوص 
الولاية القضائية العسكرية. والأفعال التي تشكل الاختفاء القسري لا يمكن 
اعتبار أنها اقترفت ضمن مجرى الواجب العسكري. ولا يسمح في مثل هذه 
المحاكمات بالامتيازات والحصانات أو الإعفاءات الخاصة)”'*؟2. أما المادة )٠١(‏ 
فقد منعت ممارسة هذه الأعمال فى أية ظروف كانت» حيث تقول المادة: 

«لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع بالظروف الاستثنائية مثل الحرب أو 
التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية طوارئ عامة أخرى» 
لتبرير الاختفاء القسري للأشخاص:40. 


ثانياً: ماذا يشمل الاختفاء القسري؟ 


كما عرفنا من تعريف الاختفاء القسريء» فإن المقصود هو «القبض عل 
شخص محدد الهوية» أو احتجازه أو اختطافه رغماً عن إرادته» أو سلب حريته 
بطريقة أخرى خارج نطاق القانون» ثم إخفاء مكانه أو رفض الإفصاح عن 
مصيره أو عمن سلبه حريته. . . وذلك من قبل موظفين أو مستويات مختلفة من 
الحكومة» أو على يد جماعات تعمل لحسابها أو بإذن منها أو بموافقتهاو9). 
والشكل المنهجي والنموذجي للاختفاء القسري هو أن يتم ارتكاب جريمة قتل 


(0؛) المصدر نفسهء ص 59058, 
(١غ)‏ ععممعوعءمم دوذ لعمعره] نه ممنامع © وعأءعروفعادأ» ,كعأقاد لممعتمعدهمْ 0 المتاقعتأمدع 02 
.(2!/10/2007 :لعددعععة) 3 .م , < اط ,60-ق/وعناده )/طذتلودعء/مع نل نازع 01,كقه. ابلاط اط > «روسموءط 01 
(7) المصدر نفسهه ص ". (يلاحظ بأننا عدنا إلى النص الإنكليزي بالنسبة إلى المادتين (9) و(١٠)»‏ 
لخطأ في الترجمة العربية في هاتين المادتين). 
)2 صوليح » نقد التجربة المغربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنان.» ص 59؟١.‏ 


لكا 


ضد الضحية بعد اختطافه أو احتجازه» ولكن جئة الضحية لا تظهرء وذلك 
للتخلّص من أدلة الجريمة. وهكذا ببساطة يختفي الضحية تماماً ولا يعرف أحد أي 
شيء عن مصيره؛ فيما يقوم الطرف الذي ارتكب الجريمة بإنكار معرفة الشخص 
أو حتى احتجازهء أو التأكيد أنه قتل أو ما يزال على قيد الحياة» فحيث لا توجد 
جثة لا توجد جريمة. ورغم أن الاختفاء القسري يقوم به عملاء الحكومة أو 
أشخاص مقرّبون من النظام» وأحياناً كثيرة بشكل علني» ويكونون معروفين 
للناس» فإن السلطات عادة لا تعترف بمسؤولية هذا الاختفاء» وتنفي أنه حصل 
وتنفي معرفتها بمكان الضحية”؟؟'» فهو غير موجود بالنسبة إليها. 


ولمزيد من إخفاء الأدلة» يقوم مقترفو الجريمة بإخفاء كل المعلومات التي 
تتعلق بالضحية» وحتى تاريخه الشخصي من السجلات ارسي ويتم ترهيب 
أقاربه الذين ما يزالون أحياة على عدم البوح بأي شيء عنه”” 2“ وكأنه لم يكن في 
الحياة يوماً ماء فهو لم يوجد أساساً ليختفي لاحقاً. «وخلال الحرب القذرة وعملية 
كوندور في الأرجنتين» كان المنشقون السياسيون [المعارضون] يجبرون على القفز 
من الطائرات في منطقة بعيدة فوق المحيط الأطلسي» فلا يتركون أثراً لمغادرتهم. 
ودون وجود جثث كان يمكن للحكومة أن تنكر بأنهم قعلوا»9؟ك وهؤلاء 
الضحايا هم الذين يشار إليهم اليوم بالمختفين قسرأء ووصل عددهم في ما بين 
سنة ١91/5‏ وسنة ١943‏ إلى حوالى ثلاثين ألف مفقود من المعارضين نامي في 
الأرجنتين وحدهاء رغم ادعاء الحكومة رسمياً بأن عددهم لا يزيد على تسعة 
آلاف» الذي هو بحد ذاته رقم كبير جداً للاغتيالات السرية للمعارضين من قبل 
الطغمة العسكرية التي كانت تحكم آنذاك”"*؟. والحديث عن اختفاء عشرات 
الآلاف في الأرجنتين وحدهاء بالإضافة إلى عشرات آلاف الآخرين فى أماكن 
أخرى في أمريكا الجنوبية» يؤكد أن عدد المختفين في العالم يتجاوز بكثير الرقم 
الرسمي المحدّدء وهو خمسون ألف ضحية. وإذا أضيف إلى كل هذه الأرقام 
عشرات آلاف المختفين في الجزائر وحدهاء وآلاف المختفين فى أماكن أخرى فى 
أقريقيا وآسيا+ ومنها بعضن الدول العربية». فإن: العدة بالتاكيد يتجازز الثة ألت 


(52) «رمع عمق نتاما دأ ععمدمدعرمددا0 لعععه؟ أدمتدوه ومنتطعاظ - اللخ 881 7» ,روملأعع و مدومم 
.(1/7/2007! :لعووعم20) 1 .2 
252 .العم ءالمع / :ماعط > ,فتلعحو اع زعي عمع) عط ,متعم ناتللا «رععمه سمعمم دوت لععرمط» ,وتلعمتاتيلا 
.(12/3/2007 تلعووعع380) 1[ .م , < ومعممدوتط/تط أ سعءه 
(5 )المصدر نقهء ص 7. 
0 المصدر نقفسهء ص . 


لل 


بكثيرء وهو ما يزال في تصاعدء لأن ممارسة الاختفاء القسري ما تزال مستمرة 
في أماكن عدة من العالم» عدا ما كان قد حصل في أمريكا الجنوبية. 


ومن بين المختفين هناك العديد من النساءء الذين كانوا ينجبون أطفالاً في 
الأسرء فيتم أعطاء أطفالهم إلى أسر من العسكريين أو الجهاز الحكومي أو 
لأصدقاء بحاجة إلى أطفال» فيما يتم قتل الأمهات لاحة]0*). 
عملية اختطاف الأطفال ونقلهم بعيداً عن أهلهم جزءاً من جريمة الاختفاء 
القسريء بحيث إن باقي أهل الضحايا لم يعد بإمكانهم استعادة الأطفال الذين تم 
اختطاف ذويهم» وهكذا اختفى الأطفال أيضاً. ولهذا السبب ورد في إعلان حماية 
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ عن هذا الأمر بشكل واسع في 
المادة »)٠١(‏ التي تقول الفقرة )١(‏ منها: «على الدول أن تمنع وتحظر اختطاف 
أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الأطفال الذين يولدون في أثناء 
تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري» وعليها أن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء 
الأطفال وتحديد هويتهمء وإعادتهم إلى أسرهم الأصلية». وقد أصبحت هذه 
القضية قضية رأي عام في العديد من دول أمريكا اللاتينية لاحقاً بعد افتضاح هذه 
الممارسة» بحيث إن أهالي وأقارب المختفين ما يزالون يطالبون سلطاتهم بإعادة 
أبناء الضحايا إلى أقاربهم» ومعاقبة المسؤولين عن عمليات الاختطاف هذه. وقد 
نصّت الفقرة (1) من المادة )7١(‏ من «إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء 
القسري؛ على ضرورة ملاحقة ومحاسبة من قاموا بهذا الأمرء إذ تقول الفقرة: 
«يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسريء أو الأطفال المولودين 
في أثناء تعرّض أمهاتهن للاختفاء القسري» كما يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت 
هويتهم الحقيقية» جريمة شديدة الجسامة» يجب معاقبتها على هذا الأساس لكا 
وقد ورد في «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؟ 
لاحقاً حول الموضوع نفسه في المادة (56)) التي د تقول: «على كل دولة طرف 
اتخاذ الإجراءات الضرورية للمنع والمعاقبة طبقاً لقانونها الجنائي على : (أ) الإبعاد 
الخاطئ للأطفال الذين يكونون عرضة للاختفاء القسري» هؤلاء الأطفال الذين 
يتعرض والدهم أو والدهم أو ولي أمرهم القانوني للاختفاء القسريء» أو الأطفال 
المولودين في الأسر خلال تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري؛ (ب) تزوير أو 


وقد أصبحت 


)م224 المصدر نفسه » ص رك 


(14) «منظمة الأمم المتحدة: إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري» الجمعية العامة 
قرار 177/417 175/18/ 241597 ص "2377 


بذكا 


إخفاء أو إتلاف وثائق تشهد بالهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في الفقرة (أ) 
أعلاه 5 66 


ويعمل الاختفاء القسري بأثر مزدوج» فهو من ناحية يسكت المعارضين 
بالتخلص منهم. ولكنه من ناحية أخرى يؤدي إلى نشر رعب الدولة بين باقي 
المعارضين» فيتم إسكات هؤلاء من خلال هذا الجو الإرهابي السائد”'*. والهدف 
من وراء الاختفاء القسري ليس فقط اختطاف الضحية والمعاملة السيئة التي تلحق 
ذلك الاختطاف» والتي غالباً ما تؤدي إلى الموت». فهذا يحدث عادة عندما يتم 
تغييب الضمانات القانونية والقضائية خترق الناسء ولكن هنالك أيضاً اختفاء أية 
معلومات عن الضحية» بحيث تختفي جثث الضحايا أيضاً ولا يبقى للضحية أثر 
يمكن أن يعرف عنه الأهل., مما يجعل الأهل أيضاً ضحايا لهذا الاختفاءء فهم 
لا يعرفون مصير أبنائهم وأقاربهم 2 فيما يتم منح الحصانة لمن يقومون بعمليات 
الاختفاء. إذ لا يمكن إثبات ذلك الاختفاء بعدم وجود الضحية. وهذا الأمر يخلق 
نوعاً من الرعب لدى الأهل والأقارب ولدى المجتمع الذي ينتمي إليه المختفون» 
بحيث يتوهّم كل شخص في هذا المجتمع بأنه عرضة اثل هذا الاختفاءء دون أن 
يتمكن أهله من معرفة مصيره"*'؛ أو حتى البحث عنه خوفاً من أن يصيبهم 
ما أصابهء فهم أيضاً ضحايا معرضون للاختفاء إذا أكثروا من الاستفسار عن 
أقربائهم وأشاعوا عن اختفائهم» وبالتالي يفضلون السكوت رغم عدم معرفتهم 
بمصير المختفين. وهذا الرعب الذي يسبّبه المصير المجهول للضحايا المختفين» 
الذين من المؤكد أن مصيرهم كان شنيعاً. ومعرفة أن أي شخص ممكن أن يتعرض 
للمصير نفسه دون وجود أعذار لذلك. يسبب حالة الذعر والإرهاب لدى الناس 
الذين يصبحون ضحايا الرعب حتى لو لم يتم اختفاؤهه 9 . 

وبالإضافة إلى الأثر المرعب على الأفراد» فإن الاختفاء القسري يترك أثراً 


مباشراً في الحياة السياسية ككل» فهو يعمل على شل المعارضة ونشاطاتهاء بحيث 
يصبح كل القائمين ببذه النشاطات عرضة للاختفاء القسري. وضحايا الاختفاء 





)260 قصووء الث أه مملءععامء2 عطاعم] ممتاوعلام 0 أقرم )2 ممعاصآ» بممتئمع أمهور0 كمملنول2 لعالوتا 
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(27) المصدر نفسه» ص .١‏ 


انذكنا 


القسري لا يمكن اعتيارهم سجناء سياسيين مثلهم مثل باقي السجناء السياسيين 
المعارضين لأنظمة الحكم في الكثير من الدول ذات الأنظمة الاستبدادية» بل هم 
غير موجودين في القيود» لا كسجناء ولا كمخطوفين لدى جهات معروفة. 
ولا كأشخاص لهم الحق في الحياة والوجود. ٠‏ وهم أيضاً غير موجودين في سجلات 
الوفيات؛ كأشخاص قتلوا في أثناء الممارسات القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان؛ 
إنهم ببساطة غير موجودين» رغم أن جفث بعضهم تظهر أحياناً من وقت إلى 
آخرةة*). والهدف من وراء الاختفاء القسري بسيط. هو محو الشخص من الوجودء 
وليس من الحياة فقطء فهو غير موجود في السجلات» وكأنه لم يكن موجوداً يوم 
ويظل ام كدلكة إلى أن يأتي يوم ينسى الناس أن هذا الشخص كان فعلاً 
موجودا**2: رغم أن الأهل لم ينسواء وظلوا لسنوات بعد الاختفاء يحاولون تعقّب 
مصيره والبحث عن المعلومات التي قد لا تفضي إلى ما حصل له فعلاء ويظلون 
مبذا عرضهة ة لإرهاب الدولة المستبدة » وضحايا لعمليات الاختفاء القسري» مثلهم 
مثل أبنائهم الذين اختفواء والذين ما يزال مصير عشرات الآلاف منهم مجهولا. 
واستعمال هذا الأسلوب في إسكات المعارضين» عدا عن نشر الرعب 
والإرهاب الرسمي للدولة» يشمل أيضاً التعذي على عدد من حقوق الإنسان 
وكرياته الاناسية: أهمها حق الحياة» و«يقصد هناء بانتهاك الحق في الحياة [. . 
القتل أو] تهديد بالقتل أو الإعدام خارج نطاق القضاء على يد موظفين رسميين أو 
جماعات شبه عسكرية أو أشخاص عاديين أو جماعات أخرى بالتعاون مع الحكومة 
أو جخات ف حدابهاء أو على يد أشخاص ينتمون إلى الفئات المذكورة. وهي 
أيضاً الوفاة فى الحجز بسبب التعذيب أو الإعمال أو استخدام القوة على يد 
الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون» أو أشخاص يعملون بتواطؤ مباشر أو غير مباشر 
مع الدولة»”"*6. ويشمل التعدي على حقوق الإنسان كذلك التعدي على حق الفرد 
بالحرية والأمن الشخصي والمعاملة الإنسانية» بما في ذلك حق التحرر من 
التعذيب» وح المحاكمة العادلة والمشورة القانونية» وحق حماية القانون وافتراض 
البراءة إلى أن يغبت عكس ذلك”"*'» وغيرها من الحقوق المدنية أساسأء وكذلك 


(051) المصدر نفسهء ص .١‏ 
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بعض الحقوق السياسية» مثل حرية الرأي والتعبير والتجمع وتشكيل الأحزاب» 
وغيرها من الحقوق السياسية. وعند بحث قضايا الاختفاء القسري». ليس من 
المعقول الطلب من الضحايا إثبات أنهم تعرضوا لكل هذه التعديات والانتهاكات 
لحقوق الإنسان. فمجرد الحديث عن حالة اختفاء قسري تعنى بالنتيجة هذه 
الانتهاكات بالتأكيد. ويكفي إثبات أن عملاء الحكومة أو أفراد من الجماعات 
العاملة معها قد قاموا فعلاً بتنفيذ اختفاء قسري بحق شخص أو أشخاص» ويتلو 
هذا فوراً أن هؤلاء المختفين تعرّضوا لانتهاك حق الحياة وحق المعاملة الإنسانية 
اللائقة وحق الحرية الشخصية وحق حماية القانون والقضاءء وغيرها من الحقوق 
التي يتم انتهاكيه00, 


ثالثاً : الاختفاء القسري. والملاحقة الدولية 


رغم أن الاختفاء القسري لم يصل إلى حذّ معاهدة دولية إلا منذ فترة 
قصيرة جداء واقتصر طيلة السنوات الماضية على إعلان هو «إعلان حماية جميع 
الأشخاص من الاختفاء القسري* لسنة 14947., إلا أن جريمة الاختفاء القسري 
اعتبرت من الجرائم الدولية» وبالتاللي وردت في قائمة الجرائم ضد الإنسانية في 
نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وقد عرّف الاختفاء القسري في نظام روما 
على أنه «إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل 
دولة أو منظمة سياسية» أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بالسكوت عليه. 
ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن 
مصير أو أماكن وجودهمء بهدف حرمائهم من حماية القانون لفترة طويلة:0©. 
ورغم أن هذا التعريف يفترض هنا أن الاختفاء القسري يؤدي فقط إلى 
الاعتقال. إلا أن المعطيات حول الأشخاص الذين تمّ اختفاؤهم تشير عموماً إلى 
أنهم قد قتلوا. 


ولأن هذه الجريمة تشمل الركنين الأساسيين للجرائم ضد الإنسانية» وهي 


(08) عتأموواطمء8 لق نقمقتمو5 لم ملدواء0 وتعالقطمع» ,معسوتلهع موعت« لمه متامدلة وتلونسةكت 
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المنهجية وسوء النية؛ فقد أصبحت من الجرائم ضد الإنسانية التي يلاحق عليها 
القانون الدولي ويحاسب مقترفيها ويعاقبهم. ولتفسير تعريف نظام روماء فقد جاء 
في المذكّرة التفسيرية لأركان الجرائم تفسير تفصيلٍ واسع. وهذا يشمل ضمن 
أمور أخرى ١”‏ - أن يقوم مرتكب الجريمة: (أ) بإلقاء القبض على شخص أو أكثر 
أو [احتجازه] أو اختطافه؛ أو (ب) يرفض الإقرار بالقبض على أو احتجاز هذا 
الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن 
وجودهم[؛] ؟ -[...] أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض 
الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء 
معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم [...؛] 7 أن يعلم مرتكب 
الجريمة [. . .] أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو 
احتجازهم أو اختطافهم سيليه في سير الأحداث العادية رفض الإقرار بحرمانهم 
من الحرية أو يتزامن معه[؛] 5 أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف 
دولة أو منظمة سياسية أو أن يتم بإذن أو دعم أو إقرار منها:"'2. وَيحمّل التفسير 
الدولة مسؤولية القبض أو الاختفاء أو الاحتجازء وكذلك إخفاء المعلومات» رغم 
ملاحقة الأفراد بصفتهم الشخصية على ما اقترفوه» فالأصل هو محاسبة الأشخاص 
الذين يقترفون الجرائم» رغم تَحمّل الدولة مسؤولية وتبعات ما يقوم به الأشخاص 
المكلفون بالعمل باسمها. 


وقد أصبحت جريمة الاختفاء القسري من الجرائم التي تثير الرأي العام في 
كل مكانء, وتحرّك منظمات حقوق الإنسان على أنواعها لتقصّي الحقائق حول 
الاختفاء القسري للأشخاص» بحيث يتجمع لدى هذه المنظمات سنوياً العديد من 
التقارير ومئات الصفحات التي تروي تفاصيل عمليات الاختفاء القسري 
للأشخاص في العديد من دول العالمء وليس فقط في أمريكا اللاتينية. ويتراوح 
عدد المختفين بين شخص واحد في التقرير إلى عشرات الأشخاص في كل تقرير. 
ومن ضمن الدول التي تثار فيها مؤخراً قضايا تتعلق بالاختفاء القسري» وترد في 
تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان» هناك المغرب ونيبال وباكستان وسورية 
وتايلاند وتركياء وحتى الولايات المتحدة في ما يتعلق بالسجون السرية لمكافحة 
الإرهاب» بالإضافة إلى التقارير المتكررة عن الدول التي سيق أن حصلت فيها 
حالات كثيرة من الاختفاء القسري ولم تحل بعد»ء ولم يتم الكشف فيها عن مصير 


(10) المصدر تقهء ص 6 (مادة /١/9‏ ط). 


مكنا 


الضحاياء وهي بالأساس دول في أمريكا اللاتينية تشمل الأرجنتين والبرازيل 
وكولومبيا والتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وبنما والبيرو والأورغواي» وكذلك 
دول خارج نطاق المجموعة اميا ومنها الجزائر والفيليبين أيام حكم 
ماركوس» وإندونيسيا إيان حكم سؤهاوت” '“» ولا ننسى العراق في أثناء الحكم 
البعثي » وحتى بعده. 


«وبحكم أن هذه الجريمة المرتكبة [هي جريمة] ضد الإنسانية» أفردت لها 
لجئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» انطلاقاً من سنة ٠198ء‏ فريقاً عاملاً 
معيّناً بحالات «الاختفاء؛ القسري أو اللاإرادي» وإذا كان عدد «المختفين؟ فى 
العالم يتجاوز حمسين ألفا بكثيرء فإن هذا الفريق قد تلقّى منها 441/17٠١‏ 0 
سنة 214944 ما يزال مصير أغلب أصحابها مجهولاً”'"''. وقد قالت لينا سوند 
(01هنا5 ومع.1)ء ممثلة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في النيبال: «الاختفاء 
القسري هو من ضمن أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان» وهو مسبب للمعاناة 
الشديدة لأعضاء عائلات الضحايا. وتجريم الاختفاء القسري يعد خطوة مشجعة 
نحو تقديم مقترفيه إلى العدالة0”''. وفي حالات معينة مهمة من الاختفاء 
القسريء «لطالما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن الاعتقال بمقتضى 
نظام «الوضع تحت الحراسة». بالصورة التي يمارس بها في المغرب» والذي يسمح 
فيه قانونياً بالاحتجاز الانعزالي لأي فرد بعد القبض عليه بقليل» من شأنه تسهيل 
وقوع حالات الاختفاء. وعادة ما يكون الاختفاء ء مؤقتاًء ولكن مصير الضحايا 
يظل في حالات كثيرة مجهولا”*''. وسنتطرق إلى حالة المغرب بتفصيل أكثر 
لاخقآء كحالة عربية مميزة من حالات ممارسة الاختفاء القسري. أما فى الجزائرء 
فإن حالات الاتختفاك القسري فيها فى أثناء اللترب الأهلية وصللت إق عشرات 
الآلآفث درفة ظلنت منظمة العفو الدولة ومتظهات أخرى فولة وجدائرابة 
لحقوق الإنسان ومحامون وناشطو حقوق الإنسانء. مراراً من السلطات الجزائرية أن 
تقوم بتزويد معلومات عن المختفين. ولكنهالم تحصل على إجابات ذات 
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(14) منظمة العفو الدولية» «المغرب: تمط من أنماط السجن السياسى والاختفاء والتعذيب»» ص .7١‏ 


ينلا 


مغزى:*''. وقد تقدمت هذه المنظمات والشخصياتء بالإضافة إلى عائلات 
الضحايا بمئات من حالات الاختفاء القسري الجزائرية إلى مجموعة العمل التابعة 
للأمم المنحدة والمختصة بالاختفاء القسري أو اللاإرادي (78/618172). وقد عبرت 
لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها العميق عن حالة حقوق الإنسان 
فى الجزائر» بما فيها حالات الاختفاء القسري». وحتّت الحكومة الجزائرية عل 
اتخاذ خطوات ببذا الاتجاه للكشف عن مصير الضحايا"©. 


وإذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لم تبحث بعد في أية قضية اختفاء قسري»ء 
فإن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان قد بدأت بالنظر فى بعض قضايا الاختفاء 
القسري التي تمت في أمريكا اللاتينية» وذلك بموجب «الاتفاقية الأمريكية بشأن 
الاختفاء القسري2"'”2. وقد قامت هذه المحكمة في عدة مناسبات بالنظر في قضايا 
الاختفاء القسري وأصدرت أحكامها بخصوص الجرائم المرتكبة بموجبها. 
وإحدى أهم هذه القضايا هي قضية ديلغادو وسنتانا (202]هد5 لمة ه20عاء2) 
التي نظرت فيها المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 2194940 وهي أول 
قضية اختفاء قسري تنظر فيها المحكمة ضد كولومبيا. وقد شملت القضية النظر 
فى اختفاء أيز يدرو ديلغادو (ه0هعاء2 مءهالة2© ممل151) وزميلته ماريا سنتانا 
(5901808 6 6ل 813113)» من قبل مجموعة عسكرية وشبه عسكرية تابعة 
للحكومة الكولومبية"؟. وقد أصدرت المحكمة أحكام إدانة بحق المتهمين» 
واعتبرت أن مقترفي هذه الجرائم هم عملاء الدولة» بالإضافة إلى مدنيين من 
المجموعات شبه العسكرية المتعاونة مع السلطات الكولومبية التي تغاضت عمًا 
اقترفته هذه الجماعات من جرائه”؟"2. 

ولكن حكم المحكمة اعتبر ناقصاً من قبل هيئات حقوق الإنسان» لأن المحكمة 
لم تنظر في باقي الجرائم التي شملها الاختفاء القسري؛ كالتعذيب وانتهاك حق الحياة 
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وغيرهما من الحقوق التي انتهكت. ومع هذاء فإن جرد أن قضايا الاختفاء القسري 
بدأت تطرح أمام المحاكم؛ إنما هو خطوة مهمة في محاربة هذه الجريمة. 


رابعاً: حالات مميزة في الاختفاء القسري 


أصل مصطلح الاختفاء القسري هو من اللغة الإسبانية» وذلك لأن 
الاستعمال جاء أساساً لوصف حالات خطف المعارضين السياسيين والتخلص 
منهم دون معرفة مصيرهم في بعض دول أمريكا اللاتينية» التي تتكلم معظمها 
الإسبانية. و المصطلح هو «المختفون؟ (55لء6:ومدوء2) الذي يعني الناس الذين تم 
إخفاؤهم””" ؛ وهو يشير إلى المعارضين السياسيين الذين اختطفوا ولم يظهروا ثانية 
في دول أمريكا الجنوبية التي مارست الإرهاب ضد مواطنيها في فترة سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرين » وخاصة في ما سمي بعملية «كوندور) (:00200). 
التى رعتها الولايات المتحدة للتخلّص من اليساريين فى أمريكا اللاتينية» وخاصة 
في التشيلي والأرجنتين والأورغواي؛ التي تعاونت في ما بينها في عملية 
«كوندوراء أو ما عرف _- االخمجرب القذرة:0" , وتقدر المصادر عدد المختفين في 
الأرجنتين وحدها بحوالى ٠٠١‏ ألف شخصء كما أن العديد من المعارضين اختفوا 
في التشيلي في أثناء حكم الدكتاتور بينوشيه""©, 


وقد بدأ استعمال المصطلح أصلاً لوصف حالات الاختفاء التي بدأت في 
الأرجنتين في أثناء الحكم الاستبدادي هناك» حيث كان أفراد من قوات الأمن 
الأرجنتينية بملابس مدنية يقومون باختطاف المعارضين ثم حجزهم في مراكز 
الأمن وتعذيبهم» ثم إعدامهم دون محاكمات””". ومن بين الثلاثين ألفاً الذين 
اختفوا فى الأرجنتين فى هذه الفترة» يقدر أدولفو سيلينغر (موهناه5 هكاهله)» 
وهو كابتن سابق في البحرية الأرجنتينية» أن هناك ما بين 15٠١‏ إلى 5:00 
شخص تم إلقاؤهم من الطائرات وهم أحياء فوق المحيط الأطلسي؟". 


)0ع .م «رع50ة5معءمم قولط لعوعه1» ,دتلعم مازلا 
لفق المصدر نقسهء. ص 1 
إففف .(56562165م) 2 .م «رعع !كناك له طانم] ,لإممصعل8» ,لع معموواط امعزموط 


[ض#ضفف ذه عاولا عمتأوعورم لها كاطونظا مقصساط ومطععء» ,كاطوله مفصسسل؟ ومطعمعط 
/7/!! :0لعتقعععة) 1 .م , < أتصاط. امكف زكوعمم /ع5.65هطعع7ع0, لاو // :نط اط > ,1997 نزولة 2 «رمم لامع عمهك ماطوتع 
)م2007 


(54/) المصدر نفسهء ص .١‏ 


احكنا 


أما في التشيلٍ إبان حكم بينوشيهء فإن آلاف الأشخاص اختفوا بعد أن تم 
اختطافهم من قبل قوات الأمن التشيلية. وكما في الحالة الأرجنتينية» فإن أهالي 
الضحايا في التشيلي ما يزالون يبحثون عن أبنائهم وأقاريهيمء أو عن معلومات عن 
مصيره.*". وكما في الأرجنتين والتشيلي» فإن الأمر حصل في غواتيمالا. 
وتعتبر غواتيمالا من أوائل الدول التى مارست أنظمتها الدكتاتورية أساليب 
الاختفاء القسري» ضمن ممارسات عدة لإرهاب السكان. ويقدر عدد المختفين في 
غواتيمالا بحوالى 40 ألف شخص خلال سنوات النزاع المسلح الداخلي في هذه 
الدولة "2 الذي استمر منذ بداية سئوات السبعيئيات من القرن العشرين» 
وانتهى باتفاق سلام مع الحكومة سنة 214947 بعد 10 سئة من الصراع”"". وفي 
أثناء النزاع أمر الرئيس الأسبق جيمي كارتر بوقف إمداد الحكومة الغواتيمالية 
بالأسلحة بعد أن انكشفت الفظائع التي يقوم بها النظام ضد المعارضين» وخاصة 
ضد السكان الأصليين هنود الكيتشه (1658©). وما إن أوقفت الولايات المتحدة 
إمدادات السلاح؛ حتى دخلت إسرائيل في صورة النزاع وبدأت تزوّد النظام 
بالأسلحة التي احتاج إليها*". وانتشرت ممارسة الاختفاء القسري لاحقاً في 
المكسيك» حيث ل قوات الجيش والقوات غير النظامية بقمع هنود الشياباس 
(5هم18©) بوحشية اشتملت على عمليات إبادة واختفاء فسري. كما انتشرت هذه 
الممارسة في اطق غيريرو (621650نا6©) وأو اكزاكا (دءة<ة0) في المكسيك ضد 
النشطاء الاجتماعيين والمطالبين بحقوق الفلاحين» ثم أمتدت هذه الممارسات إلى 
المدن المكسيكية» إلى أن وصلت إلى العاصمة مكسيكو سيتي 0" 


أما فى مناطق أخرى فى أمريكا اللاتينية» فقد سجل اختفاء حوالى مئة شخص 
فى بنما فى سبعينيات وثمانيئيات القرن العشرين» وقد اكتشفت مؤخراً قبور بعض 
هؤلاء المختفين هناك”'". كما سجل اختفاء ما يقارب من ثلائمئة شخص في 
الأورغواي في الفترة نفسهاء كما سجل اختفاء بعض الأورغويين في الأرجنتين 
نفسها في أثناء عملية «كوندور»» وكانوا قد اعتقلوا في الأرجنتين في أثناء الحملات 


النقف .(علتطت) 4 .م ,.لتط1 رلععيعم مفوتط أعمزمعط 
7ع .(21415218نا6) 5 .م ,.لتط1 
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المنظمة ضد المعارضين في البلاد» ونقل هؤلاء إلى مركز الاعتقال السري في «كراج 
أولمبو؛ (011:080 عع 2:2 6) حيث اختفوا بعد ذلك. وبعض هؤلاء اعتقلوا وسلموا إلى 
الأورغواي» واختفوا بعد ذلك أيضا””*“. وسجلت بعض حالات الاختفاء في 
كولومبيا في ثمانيئيات وتسعينيات القرن الماضي. وحسب تقرير لهيئة مراقبة حقوق 
الإنسانء. فإن الاختفاء القسري في هذا البلد كان من ضمن انتهاكات حقوق 
الإنسان التي حصلت في كولومبيا في هذه الفترة في مناطق النزاع المسلح هناك. 
وشملت حالات الاختفاء القسري في كولومبيا بعض أفراد مجموعات حرب 
العصابات» كما شملت معارضين سياسيين وزعماء اتحادات نقابية ونشطاء حقوق 
الإنسان. والرقم المسجل لعدد المختفين هناك هو ١17‏ شخصل””*. وهكذا نرى أن 
عمليات الاختفاء القسري شملت معظم دول أمريكا اللاتينية» ولكن بأحجام مختلفة. 


وعمليات الاختفاء القسري لا تة تقتصر على دول أمريكا اللاتينية وحدهاء 
ولا تتعلق بالفترة يات وثمانينيات القرن العشرين فقطء بل هي 
ظاهرة عرفتها الكثير من الأنظمة التسلطية والشمولية في العالم قبل ذلك بكثيرء 
ولكن الاصطلاح الحديث (وهلع2:6م6653) هو اصطلاح بدألوصف حالات 
الاختفاء القسري التي حدثت في أمريكا اللاتينية. وهناك في التاريخ الحديث 
الكثير من أمثلة الاختفاء القسري التي حدثت في العديد من دول العالم» يتراوح 
عدد المختفين فيها من بضعة أفراد إلى الآلاف» فأمثلة الاختفاء في ألمانيا النازية 
كانت شائعة» وتعتبر المحرقة نوعاً من الاختفاء» ولكن على نطاق تطهير عرقي» 
أكثر منها عملية تخلّص من المعارضين السياسيين. كما أن هذه الممارسة تمت في 
الاتحاد السوفياتي في أثناء حكم ستالين» وعرفت بأسلوب الإزالة من الذاكرة 
(2 ممعم وأأمههة12) للاختفاء» إذ إنه عندما كان غضب ستالين ينزل على أحد 
الوجوه السياسية المعروفةء» كان يسجن ويعدم لاحقاًء وتزال صوره من كل مكان. 
كما كان يتم التخلص من كل المعلومات حوله؛ حتى إن صوره التي كانت مع 
ستالين نفسه في الماضي يتم التلاعب بهاء فيزال هو من الصورة» ويتم إخفاء 
القديم من الأرشيفاك وتستبدل بجديدة لا يظهر فيها المختفي المغضوب عليه» 
وكأنه لم يكن موجوداً يوماً في التا ريخ 07 


1م (لإةناعناءنا) 9 .م ,لتط1 
030 01 امتاقمعتاممة عتأقوعاطورط م تفمقافدة لمة ملدواء12 وععوالدطيء» ,دعسوتله1 نمه متأموال 
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وأمثلة الاختفاء المعاصرة تتعدى مرحلة أمريكا اللاتينية كذلك» فقد 
حصلت بكثرة في أثناء الحرب الأهلية في الجزائرء التي بدأت سنة ١9197‏ 
عندما قام الأصوليون الإسلاميون بمهاجمة مقرات الجيش والحكومة» وحتى 
المواقع المدنية والسكان المدنيين. خلال هذه الفترة تم اختفاء الآلاف» ولا يعرف 
إن كان هؤلاء قد تم اختفاؤهم نتيجة قيام أجهزة الأمن باختطافهم للتحقيق 
معهمء ثم قتلهمء أم أن الجماعات الإسلامية الأصولية المتطرفة كانت تختطف 
المعارضين لها وتقتلهم وتتخلص من جنثهه'؛*. ولكن من المؤكد أن الطرفين 
استعملا الأسلوب نفسه وقاما بعمليات خطف اختفى بعدها المخطوفون» في 
الوقت الذي لم تقم به قوات الأمن بواجبها في حماية السكان المدنيين من 
هجمات الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة هناك» مما فاقم المشكلة وزاد من 
عدد ضحايا حالات الاختفاء» ولا تستطيع التقارير أن تحدّد إن كانوا قد اختفوا 
بفعل أعمال الحكومة أم نتيجة ممارسات الجماعات المسلحة المناوئة”*”. وما يزال 
عدد هؤلاء غير معروف ومثار جدل في الجزائرء رغم أن الحكومة تقدّر العدد 
بحوالى ستة آلاف مفقود”". وقد قتل عشرات الآلاف في أثناء النزاع المسلح 
في الجزائر» معظمهم من المدنيين» منذ سنة 19917» والكثير منهم ذبحوا بطريقة 
وحشية من قبل الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة» التي لم تميّز في عمليات 
القتل بين المدنيين أو رجال الأمن. أو بين الأطفال أو الشيوخ أو النساء أو 
غيرهم من المدنيين الذين لا ذنب لهم في النزاع سوى أنهم وقفوا محايدين» 
ورفضوا تأييد الجماعات المسلحة. وقد ذبح هؤلاء بوحشية» والكثير منهم 
بالسكاكين واليلطات والمناشيرء كما بقرت بطون العديد من الحوامل بلا تمييزء 
وذبحت عائلات بكاملها6, 


وضمن عمليات القتل الوحشي الأهوج هذه أصبح من غير الممكن تحديد 
من اختفى قسراً ثم قتل لاحقاً أو لم يظهر ثانية» ومن قتل فوراً ودفن بلا 
تسجيل هويته. وتقدر بعض المصادر أن من بين هؤلاء القتلى هناك ما بين ١‏ 
ألفاً إلى 4٠‏ ألف شخص تنطبق عليهم حالة الاختفاء القسري» ما بين حالات 
قام بها عملاء الحكومة. وأخرى قام بها أفراد الجماعات الإسلامية المسلحة 


زيف .2 .م «رعاطتصيص© ها مملوء8 ععمعائ5 [ه أأولقا ع1" :«ععمدموعمممولط» - متوعواف ,اذ 
(806) المصدر ثقسهء ص ؟. 
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المتطرفة””". ولكن مصادر منظمة العفو الدولية تقدّر عدد المختفين رسمياً من 
قبل الحكومة بحوالى ٠٠٠٠١‏ شخص اعتقلتهم قوات الأمن بشكل رسمي*", ثم 
اختفوا بعد ذلك» فيما تعترف الحكومة نفسها بأن حالات الاختفاء القسري 
طالت 7٠٠١‏ شخص. وفي الجزائر اختفى البعض لسنوات ثم عادوا إلى الظهور 
بعد العفو العام الذي أصدرته الحكومة لاحقأء واتضح أن هؤلاء كانوا معتقلين 
في سجون الدولة. ولا ينتمي المختفون إلى جماعة بحد ذاتها أو طبقة يعينهاء فهم 
من بين جميع الطبقات ولهم انتماءات سياسية مختلفة» وبعضهم من الأغنياء» فيما 
البعض الآخر من الفقراء”''2. ولا شك في أن من بين المختفين هناك العديد من 
أفراد الجماعات الإسلامية المسلحة”'"2. وكان بعض هؤلاء يعتقلون في الليل أمام 
أعين عائلاتهم وجيرانهم» أو من أماكن عملهم في النهارء أو يتم خطفهم من 
الشوارع من قبل أفراد الأجهزة الأمنية» ولذا ليس هناك ما يبرر اختفاءهم 
لاحقا””*. ولكن الكثير من هؤلاء اختفوا ولم يظهروا ثانية» فيما البعض ظهر 
لاحقاء بعد تعرّضهم للتعذيب والمعاملة القاسية وانتهاك لحقوقهم الأساسية. 


وقد جرى اعتقال العديدين بناء على معلومات كانت تتلقاها الأجهزة 
الأمنية””*'» وبعض هذه المعلومات اتضح أنها خاطئة. وكانت الحكومة الجزائرية 
تنفي على الدوام وجود المختفين لديهاء وقد أبدت السلطات الجزائرية الكثير من 
اللامبالاة لصير هؤلاء المختفين» رغم أن أنهم اختفوا نتيجة النزاع» وقد يكونون 
من الذين انضموا إلى الجماعات المسلحةء أو الذين تمت تصفيتهم من قبل 
الجماعات المسلحة. وفي بداية النزاع تجاهلت السلطات الجزائرية كل اعتبار 
لحقوق الإنسان. فكانت تعتقل الناس بالمئات» دون ضمان حقوقهم القانونية 
والحفاظ على حقوقهم الأساسيةء رغم أن الجزائر هي من الدول المصدّقة على 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان 
والشعوب”**؟. ورغم أن الاعتقالات كانت تتم أمام شهود عيانء إلا أن 


)4 .(قعولف) 3 .م «رعء تاكناة لمة طانم" ,لإتمصء81» ,لعءرقعمميدوتط امعزمعم 
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السلطات الجزائرية كانت تنفي بشكل منهجي أي علم عن المختفين'”/. وبعد أن 
ازدادت الضغوط الدولية والمحلية على هذه السلطات بيدأت تعترف يبعض 
حالات الاختفاء القسري» ولكن المعلومات التي قدمتها كانت دائماً متضاربة 
وغير أكيدة أو ناقصة. وبدلاً من القيام بواجباتها لمعرفة مصير هؤلاء المختفين» 
كان هم هذه السلطات إبعاد شبهة ممارسة الاختفاء عن أجهزتها الأمنية". ولم 
سح تحرك الحكومة الجزائرية للكشف عن بعض حالات الاختفاء إلا يعد أن 
خرج أهالي المختفين عن صمتهمء وبدأوا بمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير 
أبنائهم وأقاربهم» إذ لم يعد بالإمكان ترهيب هؤلاء الأهالي والأقارب. 


وفى حالة أخرى من حالات الاختفاء القسري هناك الحالة المغربية» التي 
طالت العديد من أفراد البوليساريو وعائلاتهم. وهناك جدل حول اختفاء عدد من 
مقاتل البوليساريو ومؤيديها فى الصحراء المغربية» إذ يعتقد بأن الأجهزة المغربية 
قت باختطافهم وإعدامهم والتخقص من جئثهمء ويقدر عدد هؤلاء بحوالى 
ألف وخمسمئة مفقودء حيث كان هؤلاء المعارضون يعتقلون هم وأفراد عائلاهم» 
ثم ينقلون إلى معسكر «تزمارات» حيث يعذبون ويعدمون أو يموتون نتيجة سوء 
المعاملة والأحوال المعيشية والطبية السيئة فى المعتقل”'*2. وينطبق على هؤلاء أيضاً 
مفهوم الاختفاء القسري» فهم قد اختطفوا ثم نقلوا إلى أماكن اعتقال غير 
معروفة لمدد طويلة وقصيرة”*"2» وبعضهم لم يظهر أبدأء وهذه الحالات طالت 
أيضاً بعض المعارضين السياسيين في المغرب نفسه. أما بالنسبة إلى الصحراويين» 
فقد جرت ممارسات الاختفاء القسري بحق العديد منهم طوال السنوات الماضية 
منذ أن بدأ النزاع بينهم وبين الحكومة الجزائرية حول استقلال الصحراء أو ضمها 
إلى المغرب بعد أن انسحبت منها إسبانيا. وقد تعلق مصير العديد من هؤلاء 
بقرار الملك نفسهء» وحسب رغبتهء فإما يعيشون أو يلاقون الموت فى السجون 
والمعتقلات السرية في المغرب”*"». وحالات الاختفاء المسجلة بين الصحراويين 


(85) المصدر نقسهء ص .١‏ 

(2 ) المصدر نفسهء ص .٠١‏ 

زفذف ,4 بم «رعم هه قعمموولط لععروظ» ,وتلعم املا 
(9) صوليح» نقد التجربة المفربية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» ص .17١‏ 

(49) افتوعلاء06 ممقطد5 نات عصستصعطة! عل كاتمبط كعل اأععمععظ. عا عننمم أهممنادممعاه1 نسمعمسظ 


و أووتطادمه© للأنا عط 0 - اللعشمعيه© طذتههم5 عطا م0ا٠مع140,06‏ 1ه عمتكا ع5 0 امعممف» ,[1150 82 81] 
.(1/7/2007! :لعكدععع2ة) ١‏ .م ,«ركاطونة] ممسسلط دده 
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بلغت 0565 حالة» منها 587 حالة تنطبق عليها شروط الاختفاء كما حددتها 
مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة بالاختفاء القسري واللاإرادي. ولأن 
اتدرسكان لمعاو جد فإن حالات الاختفاء هذه تشكل ١‏ بالمئة من 
عدد السكان”' 


تقول منظمة العفو الدولية بخصوص المختفين في المغرب: : اهم الذين 
وردت 2 القبض عليهم» عاماً بعد عام سواء على أيدي العسكريين أو قوات 
الأمن. دون أن تعترف الحكومة باعتقالهم. ٠‏ ورغم تردد أنباء عمليات إعدام 
أشخاص خارج نطاق القضاءء أو وفاتهم تحت وطأة التعذيب» فالأدلة تشير إلى 
أن البعض الآخرء وربما كان عددهم كبيراًء ما ما زالوا أحياء؛ ومحتجزين في 
معتقلاات سرية»7١‏ 0 وأغلبية المختفين في المغرب هم من أصول صحراوية» ومن 
المنادين باستقلال الصحراء عن المغرب. ولم يعترفوا يما قامت به المغرب سنة 
بضم الصحراء إليها. وبعض هؤلاء اعتقلوا واختفوا لمجرد كونهم أفراد 
عائلات لأعضاء في منظمة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء. وقد أفرج 
عن بعض هؤلاء بعد سئوات من الاعتقال السري» ولكن أعداداً كبيرة منهم / 

ما تزال ضمن قوائم الاختفاء القسري7؟"", 


وبالإضافة إلى اختفاء هؤلاء من أعضاء البوليساريو وأفراد من عائلاتهم» 
فإنه أيضاً «قد ااختفى») بعض المشتبه في معارضته للحكومةء وعادة ما كان هذا 
تعسفياً. وكانت حالات «الاختفاء» أكثر شيوعاً في [السبعينيات والثمانينيات]» 
حينما كان غالبا يسمح للاعتقال تحت الحراسة أن يتجاوز عاماً كاملاً في القضايا 
السياسية. «وكان المقبوض عليهم يحتجزون في مراكز سرية دون تهمة أو محاكمة» 
وكانت السلطات تنفي أي علم لها بإمكان وجودهم. وكان يفرج 0 
شهور أو سنوات» ويؤمرون بألا يذكروا أي شيء عما حدث لهم” 
والتعتيم عن حالات الاختفاء لا يقتصر على الضحايا الذين يفرج عنهم » والذين 
يجبرون على السكوت» بل يشمل المجتمع المغربي بشكل عام؛ «وكأنما كان ذلك 


(١٠)المصدر‏ نقسهء ص .١‏ 

)١١١(‏ منظمة العفو الدولية» «المغرب: نمط من أغغماط السجن السيامي والاختفاء والتعذيب»» 
ص #0 

١ 9(‏ ) المصدر نفسه» ص ٠١‏ 

.اآلا١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١7( 
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باتفاق ضمني مع الحكومة. فإن حالات الاختفاء المذكورة له تتعرض للمناقشة 
الصريحة داخل البلدء سواء من مجموعات حقوق الإنسان المحلية» أو البرلمان أو 
|! اف الل 6 


وفي بعض حالات الاختفاء التي ظهر ضحاياها لاحقاء كان المختفون 
يظلون مختفين لسنوات. «وفي إحدى الحالات» قبض على ثمانية من الطلبة 
وغيرهم في عامي ١917‏ ول/ا191 في قضية الجبهويين (وهي جبهة ماركسية 
ترجع إلى الستينيات)» ثم «اختفوا» لمدة سبع سئوات» ثم أفرج عنهم في عام 
4 ولم يكن هؤلاء من بين الذين قدموا إلى المحاكمة» ولم تتلقٌ أسرهم أية 
رسائل [منهم. ..]. وكان هؤلاء ‏ في ما يبدو محتجزين مع آخرين من أهل 
المغرب وأهل الصحراء الغربية» الذين كانوا قد «اختفوا هم أيضاً”*''©. ولا يعرف 
سيب عدم الكشف عن مصير هؤلاء المختفين الذين كانوا معتقلين فى سجون 
سرية لمدة سنوات قبل الإفراج عنهم. ولا يعرف حتى التهم التي وجهت إليهمء 
ولكن عادة يكون هؤلاء من المعارضين السياسيين''". أما بالنسبة إلى 
الصحراويين فقد كان معروفاً أن اختفاءهم كان يتم لمعارضتهم ضم الصحراء إلى 
المغرب. وقد «بدأت حالات «اختفاءة أبناء الصحراء الغربية (الصحراويين) في عام 
6 » واستمر [الاختفاء] بكل تأكيد حتى عام /81 ١‏ . [.. .] وقد ورد أن 
مئات من الصحراويين [.. .] قد «اختفواء لأنهمء أو لأن أقاربهم» من المؤيدين 
المعروفين أو المشتبه فيهم لجبهة البوليساريو:”"''“. وقد شملت حالات الاختفاء 
بكل تأكيد أسراً بكاملهاء كان البعض منهم يختفي لفترات معينة ثم يظهرء 
والبعض الآخر اختفى إلى الأير/*”'. 


ومن حالات الاختفاء القسري العربية الأخرى هناك ما كان يجري لأعضاء 
المعارضة فى العراق. كما أن هناك حالات الاختفاء القسري فى سوريةء وليس 
بحق اللتورييت فقطء بل بحق العديد من الفلسطينيين أيضأء حيث يقدر عدد 
المعتقلين الفلسطيتيين في السجون السورية بحوالى ٠٠٠١‏ شخصء بعضهم 


.97 المصدر نفسهء ص‎ )٠١8( 
.97١ المصدر نفسهء ص‎ )١6( 
.79 تقسهء ص‎ ردصملا)١7(‎ 
77 المصدر نفسهء ص‎ )٠١3( 
المصدر نفسهء ص 9الا,‎ )٠١8( 
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مصيره مجهول» ويقدر عدد هؤلاء بحوالى ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص”*''''. وقد 


يكون هذا الرقم مبالغاً فيه» حيث إن سجلات الجمعية الفلسطينية لحقوق 
الإنسان في غزة تشير إلى وجود 549 سجيناً فلسطينياً فى السجون السورية حتى 
سنة 203606. ولكن عمليات الاختفاء القسري فى سورية لا تتعلق 
بالفلسطينيين وحدهمء فقد «اتهم نائب [سوري] معارض النظام السوري 
بالمسؤولية عن اختفاء ١4‏ ألف سجين سياسي سوري ولبناني وعربي في سورية» 
وطالب السلطات السورية بالسماح للجنة الصليب الأحمر بالدخول إلى السجون 
السورية والمعتقلات في سورية لتقضّي أحوال معتقلي الرأي والضميرء وناشد 
النائب السابق محمد مأمون الحمصي المجتمع الدولي للمساعدة في تشكيل لجحنة 
تحقيق دولية للنظر في ما قال إنه «جرائم تعذيب واعتقال اعتباطي واختفاء 
قسري على يد المخابرات السورية"”'''“. وليس النائب السوري السابق وحده 
يتكلم على أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري في سورية» وربما كان 
الرقم الذي طرحه مبالغا فيه.» ولكن حتى هيئة مراقبة حقوق الإنسان مقصس) 
(اعاهللا عاطون8 تتكلم على أعداد بالألاف» فتقول: «ترفض الحكومة [السورية] 
الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بأعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين بتهم 
سياسية أو أمنية. كما أن عام 7٠٠١0‏ قد مرّ من غير أي اعتراف حكومي بأن 
قوات الأمن مسؤولة عن «اختفاءة ما يقدر بسبعة آلاف شخص «من المواطنين 
اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين» في لبنان [منذ] أوائل التسعينيات. ومن 
المعروف» أو المعتقدء أن كثيراً من هؤلاء مسجونين في سورية»١22.‏ 


ومن حالات الاختفاء القسري الأخرى في العالم» ولكن ليس بحجم 
ما جرى في أمريكا اللاتينية أو الجزائرء هناك حالات اختفاء قسري مسجلة في 
الفيليبين» حيث اختفى حوالى ٠٠٠١‏ شخص في أثناء حكم الدكتاتور السابق 
ماركوس» ولم يعرف مصير أي منهم حتى الآن. وقد فشلت كافة الحكومات التي 


)٠١9(‏ أحمد أبو مطرء «هذا توثيق لما يجري للفلسطينيين في السجون السوريةء » اللجنة السورية لحقوق 

الإنسان» .(5/10/2007 :لعد55عععن) 3 .م , < الصوع .125/2075 لام كن نامل /ع:0.عطتاة. م/م اا > 
٠١(‏ )المصدر نفسه. ص .١‏ 

0 الوكالة الإيطالية للأنباء (آكي)»: «نائب سوري سابق: اختفاء 148 ألف سجين سياسي في 

سوريةء ؟ :لمددعه2) 1 .م , < 1260941369 ٠١0,‏ د لأل/ك اله /عتطدرم/] عام مسرم .0170805 0 ابحم ماله > 
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> هيئة مراقبة حفوق الإنسان» «سورياء» حيئة مراقبة حقوق الإنسان (0١٠5)؛ //:ماقا!‎ )١17( 
.م , < تتقتاط.2456 أدأمرة/2005/12/31إوعول/ءتطنخروده صط‎ ١ :لعقو5عع0ة)‎ 3/10/2007(. 


يننا 


أعقبت الإطاحة بماركوس في الكشف عن مصير هؤلاء المختفين» ولم يتمكن 
أهلهم وأقاربهم من معرفة ما جرى لهمء كمالم يحصل أي من أفراد العائلات 
على تعويض من الحكومة للتخفيف من كربهم» ورغم ذلك ما يزال هؤلاء 
مستمرين بالبحث عن أقاريهه0"''. كما أن هناك حالات اختفاء قسري في 
باكستان» بحيث عبرت مفوضية حقوق الإنسان الآسيوية عن قلقها العميق من 
استمرار حالات الاختفاء القسري هناك. وخاصة بين ناشطي حقوق الإنسان 
والمعارضين السياسيين في بلوشستان في جنوب باكستان» وهي حالات متهم بها 
عملاء للحكومة الباكستانية ''2. وقد سجلت العديد من حوادث الاختفاء 
القسري في بلوشستان» و تظهر معلونات عن الخطرين نس الآنء رغم قرار 
المحاكم في باكستان بضرورة الكشف عن مصير هؤلاء؛ وهي الأوامر التي تم 
تجاهلها من قبل السلطات”*''". وقد حصلت حادثة اختفاء في نيسان/ أبريل 
5 .» وكانت بحق مثير منغال (!162881 :زه88) الإعلامى البلوشي الذي يدير 
محطة تلفزيون في البحرين باللغة البلوشية باسم «صوت بلوش»» والذي كان قد 
غادر البحرين إلى باكستان واختفى هناك بمجرد وصوله إلى كرات .)6١9‏ و 
المعروف أن بلوشستان ضمت إلى باكستان عند انفصالها عن الهند سنة 19417. 
ومنذ ذلك الوقت أبدى العديد من البلوشيين الوطنيين رغبتهم في الحصول على 
حكم ذاتي أوسع» بالنظر إلى الإهمال الذي تلاقيه المقاطعة من قبل الحكومة 
المركزية”"''". وبلوشستان الباكستانية هي غير بلوشستان الإيرانية التي تقع إلى 
الغرب منها عبر الحدود. 


وهناك حالات اختفاء قسري مسجلة في تايلاند» التي عبّر مركز المصادر 
القانونية الآسيوي عن قلقه بشأنباء وخاصة تلك التي طالت أحد الناشطين في 
مجال حقوق الإنسان» وهو المحامى سامشى نيلابايجيت (ااإتمطمهاءءل! أقطعسيه5) » 
الذي كان يمثل أربعة أشخاص في قضية ضد الأجهزة الأمنية لممارستها التعذيب 
بحقهم. وقد اختفى المحامي فجأة في الثالث من آذار/ مارس سنة ٠٠١4‏ فيما كان 


1) .(كع ظلطمتاتطط) 8 .م «رعع ل كيال 2550 لابه" ,لإممص 81 ,لعروعممدواطا امعزوعط 
)١١(‏ آه 21108ناأ5 ومتسعداف :(سمتوتطدط) اتعورة أدتعدء6» ,المأكمتستسه© كأطعلظ خسنل مداكة 
أاع؟ 1ن بسابواتا//:طاغط > «,الماأكاطعه!82 رز كاوأاأاعم كاطونة] مقصصسط لمد أمعتازا80 أه عع م مردعمم دوانآ لعورهآ 
.(11/7/2007 :لعكدعععة) 1١‏ .م , < 2006/1666/صطم/ء اهتدم /دساعم 
)١١5(‏ المصدر نفسه؛ ص .١‏ 
(١١)المصدر‏ نفسهه ص ١‏ 
(10١١)المصدر‏ تفسه» ص 2 


الي 


في طريقه لعرض القضية أمام السلطات العليا في بانكوك”*''2. وقد ترك اختفاء 
سامشي أثراً عميقاً من القلق لدى الرأي العام في تايلاند وفي الخارج. وبدلاً من 
أن تركز الحكومة التايلاندية جهودها للكشف عن مصيرهء أخذت توجه جهودها 
للرد على الانتقادات وإبعادها عن مسارهاء ليبدو وكأن ما يقال غير صحي١0.‏ 
وعلى رغم ذلك فقد فشلت الحكومة في تفسير اختفاء سامشي» وهذا يلقي بظله 

على الوضع القانوني للاختفاء القسري في تايلاند» الذي لا يوجد بشأنه قانون 
واضح يحرّمه”* "'". ومع هذاء فإن قضية اختفاء سامشي المعروف أنه من المدافعين 
عن حقوق الإنسان في تايلاند» تظل تلقي بظلالها دولياً على كل وضع حقوق 
الإنسان في تايلاندء التي لا توجد بشأنها عوائق قانونية تحول دون انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري» وخاصة أن حالة سامشى ليست 
وحيدة في تلك البلاد» حيث سجل مؤخراً اختفاء العديد من الأشخاص الآخرين 
هناك وخصوصاً في أعقاب حادثة القتل الجماعي التي حصلت في مقاطعة 
ناراثيوات (81«نط)0/2:8) في تشرين الأول/ أكتوبر 2©69077004. ولا يعرف بالضبط 
عدد المختفين قسراً في تايلاند» في ظل عدم اهتمام الحكومة أو المنظمات غير 
الحكومية بتسجيل حالات الاختفاء القسري هناك. ولكن الظواهر وحكايات 
الناس تشير إلى أن العدد مرتفع جدأ”""'“. وقد صرحت نائبة رئيس معهد العلوم 
الجنائية في تايلاند أن مؤسستها تتلقى كل سنة حوالى ٠٠٠١‏ جثة لمجهولين» 
وكثير منها يكتشف في ظروف مريبة””". 


ومن حالات الاختفاء القسري الأحدث هي حالات الاختفاء لمقاتلي القاعدة 
وطالبان الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن الأمريكية. وقد سجلت منظمات حقوق 
الإنسان حتى الآن اختفاء 79 شخصا كانوا حتى وقت معينٌ في قبضة أجهزة 
الأمن الأمريكية» ثم لم يعد يعرف أحد شيئاً عن مصيرهي2"2. وأصبح هؤلاء 
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لاحقاً مفقودين حتى من السجلات الرسمية» وهذا حسب التعريف الدولي هو 
اختفاء قسري”*''2. ولا يعرف إن كان اختفاء هؤلاء تم في أحد مراكز الاعتقال 
السرية التابعة لأجهزة الأمن الأمريكية خارج الولايات المنحدة» أو أنه تم 
تسليمهم إلى أجهزة أمن أخرى تمارس الاختفاء القسري في دولهاء ولذا لا يعرف 
إن كانوا ما يزالون على قيد الحياة أم أنهم قتلوا"'". ومنعاً للإحراج» فإن 
الحكومة الأمريكية قررت في الوقت الحالي عدم التوقيع على «الاتفاقية الدولية 
لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري»2"", 


خامساً: التحركات الشعبية لكشف الاختفاء القسري 


مما لا شك فيه أن هذا التحرك الدولي لمحاربة جريمة الاختفاء القسري لم 
تكن لتتم لولا الجهود الحثيثة والمتواصلة لأهالي المختفين وأقربائهم والمنظمات 
الشعبية والأهلية المساندة لهم؛ فلهم وحدهم يعود الفضل الأول في الكشف عن 
هذه الجرائم» ونتيجة إصرارهم لمعرفة مصير أبنائهم أقربائهم وأصدقائهم أخذ 
المجتمع الدولي موقفه من قضايا الاختفاء القسري وناقشت المحافل الدولية ضرورة 
تجريم هذه الممارسات. ولهذا يعتبر التحرك الشعبي الذي قام به الأهالي والأصدقاء 
ومنظمات حقوق الإنسان في الدول التي تعرّض الناس فيها لجرائم الاختفاء 
القسري» من أهم عوامل التحرك الدولي لاحقا لوقف هذه الممارسات وملاحقة 
مرتكبيها. وهذه التحركات الشعبية بدأت فى بعض دول أمريكا اللاتينية أولاء 
حتى قبل أن تتخلص هذه الدول من أنظمتها الاستبدادية» ثم زادت قوة ضغط 
هذه التحركات الشعبية وانتشرت في كل الدول الأمريكية الجنوبية بعد أن تم 
القضاء على الأنظمة الدكتاتورية فيها. ونتيجة هذه التحركات الشعبية تشكلت في 
العديد من هذه الدول منظمات مختصة بقضايا الاختفاء القسري» للتوثيق 
والملاحقة القانونية ولمساعدة أهالي الضحايا. 

وإحدى أهم هذه التجمعات الشعبية التي أقيمت في دول أمريكا اللاتينية» 
وبشكل إقليمي واسع هي منظمة «فيديفام» (/582815841). وقد تأسست 
«فيديفام» في بداية سنة ١918١‏ في سان خوزيه في كوستاريكا من قبل بعض أهالي 
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المختفين في الأرجنتين أساساًء بالإضافة إلى أعضاء من دول أمريكية لاتينية 
أخرى» وذلك للكشف عن الجرائم التي ترتكب بحق الناس في هذه الدول التي 
كانت ما تزال تخضع لأنظمة حكم دكتاتورية مستبدة. وقد أقرّ قيام «فيديفام» رسمياً 
خلال المؤتمر الفدرالي الثاني الذي عقد في كراكاس في فنزويلا في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2"*019441. ومنذ ذلك الوقت نشطت امنظمة بفروعها التي انتشرت في 
كافة أرجاء أمريكا اللاتينية لاحقاً لكشف جرائم الأنظمة السياسية الدكتاتورية بما 
تقترفه من انتهاكات لحقوق الإنسان» وخصوصاً جريمة الاختفاء القسري. وبدأت 
المنظمة حملة توعية لشرح معنى الاختفاء القسري وما يشمله من انتهاكات لحقوق 
الإنسان» حتى تمكنت في نباية المطاف من الوصول إلى ساحة الأمم المتحدة» التي 
هالها حجم جريمة الاختفاء القسري» فأصدرت «إعلان حماية جميع الأشخاص من 
الاختفاء القسري» في بداية الأمر. ثم صدرت الاتفاقية الأمريكية حول الاختفاء 
القسري للأشخاص» وأخيراً صدرت الاتفاقية الدولية ببذا المخصوص. وحصلت 
«فيديفام» على وضعية استشارية في الأمم المتحدة من خلال تعاونها مع المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (©780050 ''2. وتعتبر «فيديفام» إطاراً 
يضم عدداً من المنظمات المهتمة في قضايا الاختفاء القسري في أمريكا اللاتينية» 
وهي تضم في عضويتها تنظيمات من «الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا 
والتشيلي والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا 
: 5 كرتف 
وباراغوي والبيرو والأورغواي”' ' '. 


وتعمل «فيديفام؛ ضمن لائحة أهداف محددة تشمل جمع التقارير عن حالات 
الاختفاء القسريء» والقيام بخطوات سريعة تهدف إلى الحفاظ على حياة الناس 
المختفين وضمان سلامتهم البدنية. كما تشمل هذه الأهداف إصدار نداءات إلى 
السلطات الحكومية» وإرسال استنكارات إلى المنظمات الدولية المعنية هذه 
القضايا. كما د هوم النطمه بمعارضة قرارات العفو الرئاسية التي تصدر لصالح 
المجرمين الذين اقترفوا أو شاركوا باقتراف جرائم الاختفاء القسري». وخصوصاً 
أولئتك الذين تمت إدانتهم يبذه الجرائم. وتعمل «فيديفام» في المجال الدولي 
لتطوير المساندة والدعم والتضامن الدولي مع عائلات وأقارب الضحايا. وتقوم 
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المنظمة بإصدار التقارير والنشرات التى تتحدث عن حالات الاختفاء القسري 
وأرقامها في العالم» وتشرح معنى هذه الجريمة وما تشمله من انتهاكات لحقوق 
الإنسان. كما تقوم المنظمة بنشاطات دولية لشرح معنى هذه الجريمة وجسامتهاء 
وذلك من أجل خلق وعي دولي لخطورتها”' '''. وتعتبر «فيديفام؛ أن من أهم 
واجباتها أن تشرح للأجيال القادمة الصاعدة وحركات الشبيبة ما معنى الاختفاء 
القسري» حتى تفهم هذه الأجيال الجديدة الشابة خطورة هذه الجريمة وتعمل 
على محاريتهاء حيث إن جريمة الاختفاء القسري ليست مجرد مشكلة الضحايا 
وأقربائهم فقط أو حتى دولهم أو القارة الأمريكية الجنوبية وحدهاء بل هي 
مشكلة الإنسانية 0 


ويعتبر إبرام «الاتفاقية الأمريكية حول الاختفاء القسري للأشخاص» جزءاً 
من الرد على الجهود التي قامت بها الحركة الشعبية؛ والأرجنتينية على وجه 
الخصوص. على نطاق واسع لشرح ممارسات الاختفاء القسري» وخاصة لما جرى 
7اركه] اليرت هود 
المجموعات الأرجنتينية» حتى في الأرجنتين نفسهاء عندما صادق البرلمان 
الأرجنتيني على هذه الاتفاقية بالإجماع سنة 2141417 وذلك في الذكرى العشرين 
للاجتماع الأول لجماعة حقوق الإنسان الأرجنتينية المعروفة باسم «أمهات ساحة 
مايو» (هئإاة1/! عل هعاط /ه 84016:5) فى ٠٠١‏ نيسان/ له وضمن الجهود 
التي تقوم بها الحركات الشعبية» هناك امشروع المختفين؟ (لعروءممدواط عوزمءط©)» 
وهو المشروع الذي تقوم عليه عدة منظمات لحقوق الإنسان ونشطائها لإبقاء ذكرى 
المختفين حية» وللبحث عن العدالة لهم وبحق من اقترف الجرائم ضدهم. وهذا 
المشروع عبارة عن ملتقى للذاكرة يتم فيه تسجيل أسماء وصور الضحايا 
والأحداث التي أدت إلى اختفائهم ضمن بممارسات إرهاب الدولة في أمريكا 
اللاتينية والعالم» حيث إن المشروع يشمل صفحات للذاكرة للعديد من دول العالم 
التي تمت فيها ممارسة جرائم الاختفاء القسري» عدا دول أمريكا اللاتينية!*""2. 


فى الأرجنتين مابين سنة ١915‏ وسنة ١987‏ 
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وقد أدت التحركات الشعبية في نيبال التي جرت فيها أيضاً عدة حالات 
اختفاء قسري. إلى إصدار مشروع قانون يتعلق بالاختفاء القسري». ولكنه ما يزال 
عالقا في البرلمان النيبالي. ويطالب مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان للأمم 
المتحدة في نيبال بأن يشمل مشروع القانون نصاً واضحاً يحدد أن المحاكم المدنية 
وحدها هي التي لها الولاية القضائية على الأشخاص الذين اقترفوا جرائم الاختفاء 
القسري» بمن في ذلك طواقم الجيش النيبالي''"'2؛ وذلك لأن صدور مثل هذا 
القانون الشامل حول الاختفاء القسري يظهر أن الحكومة النيبالية معنية فعلاً بإنهاء 
أوضاع الحصانة في البلادء وأن المحاسبة تطال الجميء""2. 


وفي حالة مماثلة» ولكن فريدة في طريقة تحركهاء هنالك الحالة الجزائرية» 
التي كان فيها الأهالي يخافون من الكلام عن أبنائهم وأقاربهم حتى تفجر غضبهم. 
وبدأ تحركهم الواسع للمطالبة بمعرفة مصير أعزائهم. وقد بدأ هذا التحرك أمهات 
المختفين» بشكل عفوي في البداية» ثم تحول عملهم إلى تحرك منظم ومستمر 
ضمن حملة قومية واسعة لكشف مصيرر المختفين. وقد أدت هذه الحملة التي قامت 
بها الأمهات بمشاركة بعض النشطاء من المحامين المهتمين بحقوق الإنسان في 
الجزائرء إلى كسر المحرّمات التي كانت مفروضة على الناس ومنعتهم من الحديث 
عن حالات الاختفاء القسري. وتحولت القضية من الصمت المطبق إلى أن أصبحت 
عناوين عريضة في الصحف القومية في الجزائرء وأصبحت موضوعاً للنقاش العام 
0350 


وكان موضوع المختفين من المحرّمات في الجزائرء التي لا يجرؤ المرء على 
الحديث عنها علنا حتى سنة .١944‏ ولم تحصل قضايا المختفين حتى ذلك الوقت 
على أي اهتمام من قبل الصحافة أو الإعلام. وكل ما نشر بخصوصها كان ما جاء 
في تقارير منظمة العفو الدولية» وحتى هذه التقارير تم تكذيبها من قبل الأجهزة 
الحكومية. وحتى وسائل الإعلام الجزائرية. وأشير إليها على أنها مجرد 
ادعاءات”*""". وقبل أن يبدأ هذا التحرك الشعبي الواسع. كان الأهالي يخافون 
من الحديث عن الموضوعء خوفاً من أن تؤدي الضجة إلى إعاقة الإفراج عن 
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المختفين» حيث كان الأهالي يأملون في أن تكون حالات الاختفاء مؤقتة وسريعة. 
وظن البعض منهم أن سكوتهم سيساعد في الإبقاء على أقربائهم أحياء؛ فيما 
تخوّف البعض الآخر من أن كسر حاجز الصمت سيؤدي بالمتكلمين إلى مصير 
المختفين ننيسه0 214 


ورغم أنه في معظم الحالات حافظ أهالي وعائلات وأقارب المختفين على 
صمتهم؛ ولم يتحدثوا عن الموضوع للصحافة أو طرحوا القضية على الرأي العام 
إلا أن الآلاف من الأهالي استمروا بالبحث عن أقربائهم المختفين بلا كلل 
وبشجاعة وتصميم. ولكن عندما اصطدموا بحائط الصمت الحكومي» وبعد أن 
فشلت كافة محاولاتهم للوصول إلى معلومات عن أقاربهيم» بعد كل اتصالاتهم 
برجال السلطة من الشرطة والوزراء؛ وحتى المحاكم والقضاء”'*''؛ تغيّرت 
مواقفهم من الصمت إلى ضرورة التحرك الشعبي العلني. وخلال سئة 21949448 
بدأت وتيرة الاحتجاج والمطالبة لكشف مصير المختفين تتصاعدء وبدأت أطواق 
المحرّمات تتكسرء بتحرك الأمهات.ء حتى أخذت القضية طريقها إلى البرلمان 
الجزائري في ربيع سنة 1194» عندما طالب بعض النواب بأجوبة واضحة من 
الحكومة عن هذه القضية؛ وقد جرى النقاش ومساءلة الحكومة عن الموضوع أمام 
عدسات التلفزيون. 


وأمام هذا الوضع زادت جرأة الأهالي وبدأ تضامنئهم» بعد أن اتضح لكل 
شخص منهم أنه ليس وحيداً في فقدان ابن أو قريب اختفى قسراء بل هناك 
الآلاف مثله. وتقدم هؤلاء الأهالي بالتدريج بملفات عن أبنائهم وأقاربهم المختفين 
إلى الأحزاب السياسية» فأصبحت قضيتهم قضية رأي عامء مما أجير الحكومة 
ومؤسساتها على التحرّي عن مصير هؤلاء المختفين» وإعطاء بعض الإجايات 
بخصوصهي”5* 5 . وما إن اتضح حجم الاختقاء للأهالي حتى بدأت الأمهات 
بالتجمع بالمئنات في تظاهرات تطالب بمعرفة مصير أبنائهن. وكانت التظاهرات 
تجري أسبوعياً أمام المكاتب الحكومية والبرلمان. وبدأت هذه التظاهرات تعطي 
أثرها لدى الإعلام القومي في الجزائر الذي أخذ يتحدث عن المشكلة علناً بلا 
عرق وغل الطتيحات: الأول فاكير ساو الصيف 21193 وعكدما أضدرت 
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الحكومة في وقت لاحق عفواً عاماً عن المساجين اتضح أن العديد من المختفي 
كانوا بين هؤلاء السجتاء والمعتقلين. 


سادساً: هل هناك اختفاء قسري في إسرائيل؟ 


١‏ مقابر الأرقام 


هل هناك حالات اختفاء قسري لدى الفلسطينيين؟ هذا السؤال طالما أرق 
الكثير من العائلات الفلسطينية التي اختفى أبناؤها بعد مشاركتهم في عمليات 
عسكرية ضد إسرائيل» فلم يظهر لهم أثر منذ توجّههم في دوريات عسكرية إلى 
الأراضى المحتلة» منذ سنة .١9717‏ فقد اختفت آثار الكثير من أفراد الدوريات 
الفلسطينية التي كانت تتجه إلى الأراضي المحتلة من الأردن ولينان» وم ترد أنباء 
عنهم منذ دخولهم الأراضي المحتلة. وأغلب الظن أن هؤلاء قتلوا في أثناء المعارك 
العسكرية أو بعدها بقليل على أيدي رجال الأمن أو الجيش فى إسرائيل» ولكن 
جثثهم اختفت تماماًء ولم يسمع أهلهم عنهم شيئاً منذ تلك المعارك» ولم يتمكن 
حتى الصليب الأحمر من معرفة مصيرهم؛ رغم كل الجهود التي بذلها لتقضّي 
المعلومات عنهم. وقد تردّد الكثير من الإشاعات والأقاويل حول اختفائهم, 
فالبعض يروي قصصاً عن رؤية واحد أو أكثر من هؤلاء المختفين» وآخرون 
يقولون إنهم تحدثوا مع بعض هؤلاء المختفين في أثناء وجودهم في مراكز التوقيف 
والاعتقال العسكرية» وإنهم سمعوا أصوات واحد أو أكثر من هؤلاء المختفين» 
دون أن يتمكنوا من مشاهدتهم. فهل فعلاً قتل هؤلاء ودفنوا بشكل سريء أم أن 
بعضهم ما يزال حيا في سجون إسرائيلية سرية؟ وهذا السؤال يطرح إمكانيتين» 
وكلتاهما حقيقة قائمة بذاتها في إسرائيل: السجون السرية والمقابر السرية. 


والمقابر السرية أصبحت حقيقة معروفة للكثيرين في إسرائيل» وهذه المقابر 
يطلق عليها اليوم «مقابر الأرقام"» وهي التي «تضم الفلسطينيين الذين توفوا في 
السجون الإسرائيلية أو استشهدوا بعمليات فدائية أو بعمليات عسكرية نفذتها 
قوات الاحتلال ضد ناشطين فلسطينيين»”**'“. ومقابر الأرقام السرية هذه تحتوي 
على جئامين عدد كبير من المختفين. وبكل المقاييس تعتبر هذه حالات اختفاء 


/7/١5 عاطف دغلس. «أسرى فلسطينيون في «مقابر الأرقام» الإسرائيلية»» الجزيرة نتاء‎ )١44( 
> .م , < 1035625 > لأعاتاءمف 7ع لاتطاعوواء اتطاععج/وبجع 11 /اع2. موعععة زه اجامار/ئم اط‎ 1١ تلعكوعععة)‎ 5/10/ .5 ٠١ لا*‎ 
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م 


قسري حسب تعريف القانون الدولي لهاء سواء كان هؤلاء قد قتلوا في أثناء 
العمليات العسكرية أو فى أثناء المطاردات الأمنية أو فى السجون الإسرائيلية» 
حيث «(لا يقتصر احتجاز الجثامين على منفذي العمليات الفدائية» أو من 
استشهدوا خلال الاشتباكات المسلحة. بل تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضأ 
جثامين عدد من الشهداء الذين اغتالتهم وحداتها الخاصة أو تمن توفوا في 
السجون الإسرائيلية». وما زالت تمتجز عشرات الحثامين لشهداء فلسطينيين 
وعرب سقطوا فى ظروف مختلفة»”**''. وقد أخفت إسرائيل كل المعلومات 
المتعلقة بهؤلاء الذين سقطوا في ظروف مختلفة. كما أخفت جنثهم وتركت أهلهم 
وأقارهم ومعارفهم في حالة قلق دائم وترقب للمجهولء دون أن يتمكن الأهل 
من معرفة مصير أبنائهم أو أقاربهم المختفين. وقال عبد الناصر فراونة» الباحث 
في قضايا الأسرى [الفلسطينيين. ..]» «ليس هناك من دولة في العالمى مهما 
كانت طبيعة نظامهاء تمارس هذه السياسة سوى إسرائيل» فهي الوحيدة في العالم 
التي تعاقب الإنسان بعد موته» من خلال احتجاز جثته في الثلاجات لفترة من 
الزمن قد تمتد إلى سنوات» أو دفنه في ما يسمى مقابر الأرقام الجماعية»!3؟", 


وتقذر مقابر الأرقام في إسرائيل بأكثر من مقبرة» وتؤكد كل المعلومات 
المتوفرة حتى الآن وجود أربعة مقابر على الأقل. وعدا عن الجثث التي تحتفظ في 
الثلاجات لسنوات عديدة. يتم دفن الباقين «في مقابر سرية تقع في مناطق 
عسكرية مغلقة ويمنع زيارتها أو الاقتراب منها أو حتى تصويرهاء وهي خاضعة 
لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع» [... و] هذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة» 
وهي عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة دون شواهدء ومثبت فوقها لوحات 
معدنية تحمل أرقاماً بعضها تلاشى بشكل كامل» وهي غير معدة بشكل ديني 
وإنساني كأمان للدفن» إذ إن كل شهيد يحمل رقماً معينء ولهذا سميت بمقابر 
الأرقام لأنها تتخذ من الأرقام أسماء للشهداء”"*''. وهذه المقابر تقع داخل الخط 
الأخضر فى إسرائيل أو فى مناطق عسكرية فى المناطق المحتلة من غور الأردن» 
ولذا يتعذر على أي فلسطيني من المناطق المحتلة الوصول إليها. وكان أمر أكبرهاء 
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(0 المصدر نغسهء» ص ١‏ 
(149) المصدر نفسهء ص .١‏ 


وهى مقبرة جسر بنات يعقوب قد كشف سنة 14487 من قبل شخصيات عربية فى 
إسرائيل نفسها. «وكان المرحوم أحمد حبيب الله رئيس «جمعية أصدقاء المعتقل 
والسجين؛ في الناصرة هو أول من كشف النقاب عن هذه المقبرة» وأطلق عليها 
اسم «مقبرة شهداء الأرقام». ونقل حبيب الله عن أحد رعاة الغنم الفلسطينيين أنه 
شاهد عناصر من [الجيش الإسرائيلي] عام ١487‏ [يدفنون] مئات القتلى والجرحى 
الأحياء فى مدافن جماعية داخل مقبرة اجسر بئات يعقوب»2'1*(00. وهؤلاء ممن 
جليهم الجيش الإسرائيلي من لبنان في أثناء اجتياح سنة 21947 وهم تمن اختفت 
آثارهم منذ ذلك الاجتياح» ولم تصرح إسرائيل عنهم. 


وتختلف الروايات حول إمكان وجود هذه المقابر» ولكن كل المصادر تتحدث 
عن أربع مقابر تم اكتشافها وفيها جثامين الشهداء المختفين» دوهي مقبرة الأرقام 
المجاورة لجسر «بنات يعقوب». التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود 
فلسطين ولبنان وسورية» [...1» وفيها نحو خمسمئة قبرء وليس فيها ما يدل على 
هويات ساكنيها سوى لوحات معدنية تحمل أرقاماً أكلها الصدأ [. . .]؛ ومقبرة 
بير مكسورء و[هي] تقع في منطقة عسكرية مغلقة ب بين أريحا وجسر دامية في غور 
الأردن.ء خلف الأسلاك الأمنية المكهربة [. رجه نيا اكت من هه قبس 
[... أما مقبرة «رفيديم» فتقع في غور الأردن» وتعرف القبور [فيها] عن طريق 
اللوحات الخاصة التي تحمل رقما لكل قبر ومثبتة مثيتة داخل الرمال» ومقبرة «شحطة") 
في قرية وادي الحمام شمال طبرياء وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة 
خط ين 130 . وفما جمع الضادر عل مفيرق جنر ينات يعقرب ووادي الحمام؛ 
فإن أحد المصادر يسمي مقبرتي غور الأردن حسب الأسماء العربية المعروفة لهذه 
المناطق في الأغوار المحتلة» فالأولى هي مقبرة «فصايل»» حيث تقع قرب قرية 
فصايل في غور الأردن؛ أما الثانية فهي مقبرة «الجفتلك””**'©. التي هي أيضاً 
قرية عربية في المنطقة المحتلة من غور الأردن. أما عن المقبرة الواقعة قرب قرية 
«وادي الحمام؛. فقد قال أحد سكان القرية «في شهادة أدلى بها إلى «جمعية أنصار 
السجين» في حينه» إن [الجيش الإسرائيلي] استخدم جانباً من مقبرتها لدفن شهداء 
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يبسن 


العمليات العسكرية الفلسطينية بدءاً من 21917٠١‏ ولكنه كف عن ذلك بعد عام 
917 .» بسبب المشاعر الوطنية التي كانت تؤججها عمليات الدفن في أوساط 
سكان القرية:0010, 


؟" ‏ السحون السرية 

إذا كان العديد من حالات الاختفاء للفلسطينيين قد سبل على أنه حالات 
اختفاء في مقابر الأرقامء فإن حالات الاختفاء القسري للفلسطينيين لا تشمل 
فقط هؤلاء المختفين في هذه المقابرء بل تتعداها إلى العديد من الفلسطيتيين الذي 
اختفوا فى السجون السرية الإسرائيلية. وقد شاعت السجون السرية فى إسرائيل 
منذ بدء احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 0195717: وأشهر هذه السجون 
السرية التي شاع أمرها لاحقاً هو السجن العسكري في صرفنئد» ولكنه ليس 
الوحيد بين السجون السرية في إسرائيل» التي ما يزال بعضها قائما حتى اليوم. 
وهناك العديد من حالات الاختفاء القسري في السجون السرية الإسرائيلية؛ 
وهي تشمل أسرى فلسطينيين وعرباًء اختفوا لفترات طويلة ثم ظهروا ثانية؛ 
وبعضهم لم يظهر أبداً. وقد قال فراونة» الخبير في شؤون الأسرى الفلسطينيين» 
إنه «ما بين السجون السرية الإسرائيلية ومقابر الأرقام ترابط وثيق» وإن عشرات 
بل مئات الأسرى الفلسطينيين والعرب الذين اختفوا مندذ سنوات واعتبروا 
في تعداد المفقودين» إما أن يكونوا قد اختفوا في السجون السرية» وإما يقضون 
حكماً بالسجن لسنوات في ثلاجات الموتى» وإما دفئوا في مقابر الأرقام السرية 
وللذيد»؟", 


والسجون السرية في إسرائيل ليست مجرد إشاعة سياسية» بل هي حقيقة 
واقعة» حيث إن العديد من الفلسطيتيين الذي اعتقلوا واختفوا وظهروا لاحقاً 
تحدثوا عن اختفائهم أحياناً لأيام» وأحياناً أخرى لأسابيع» في سجون عسكرية 
سريةء حيث تم تعذيبهم بشكل مروع لانتزاع معلومات منهم. وإذا كانت هذه 
السجون السرية موجودة في الأساس منذ سنة 1977 بإدارة الجيش الإسرائيلي» 
إلا أنه يبدو أن هناك سجوناً سرية أخرى بدأت تظهر بإدارة أجهزة الأمن الأخرى 
في إسرائيل. وقد زاد الحديث عن هذه السجون السرية الإسرائيلية بعد أن تنبه 


(5 )المصدر نقسهء ص ؟. 
(؟15١)‏ المجموعة الفلسطينية للإعلام» المصدر نفسهء» ص 7١‏ 


نا 


العالم إلى بشاعة ما يجري في معتقل غوانتانامو الأمريكي, وإجراء المقارنة بين 
ما يجري هناك وما جرى وما يزال يجري في السجون السرية الإسرائيلية. وقد 
سبق للجنة امن الخبراء القضائيين الدوليين برئاسة ريتشارد غولدستون» القاضي 
0 المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا والمّعي العام السابق في المحكمة 
الدولية الخاصة في يوغوسلافيا السابقة وفي روانداء [بأن] وصفت معسكر «أكس 
- راي» [في غوانتانامو] بأنه «الحفرة السوداء» حيث يختفى السجناء ويحرمون من 
حقوقهم الأساسية الأهم التي نصّت عليها معاهدة 01 والمقارنة بين 
سجن غوانتانامو وسجون إسرائيل السرية يميل إلى اعتبار السجون السرية في 
إسرائيل أخطر وأشد قساوة وأشد انتهاكاً للقانون الدولي. 


وأحد هذه السجون في إسرائيل هو السجن الذي تمت تسميته لاحقاً 
بالسجن السري في «المينى .24١8891١‏ «وما يجري داخل جدران «المبنى 017941١‏ 
[...) يعتبر أكثر فداحة للقانون الدولي. فبعكس معتقل «إكس - راي» فإن الموقع 
الجغرافي للسجن العسكري الإسرائيلي ليس معروفا في العلن» وليس هناك حتى 
صور فوتوغرافية للسجناء مأخوذة من بعيد كالتي شاهدناها عن غوانتانامو. 
وبعكس السجن الأمريكي أيضاء فإن المبنى 191 لم يخضع أبدأً لأزية] عملية 
تفتيش مستقلة حتى من جانب الصليب الأحمر. فما يجري فيه يبقى بشكل أساسي 
من الألغاز التي لا يمكن كشفهاة:”**''. ولا يعرف حتى عدد المعتقلين في هذا 
السجن العسكريء أو ما هي انتماءاتهم أو جنسياتهم. «وإذا كان القاضي 
غولدستون قد صرح أن «هناك 777 شخصاً محرومين من كل حق في محاكمة 
نظامية» في المجال القضائي معتقلين في اإكس - راي»» فلا أحد في إسرائيل» 
باستثناء قلة قليلة من كبار المسؤولين في الحكومة وفي الدوائر الأمنية» يعرف كم 
هو عدد الأشخاص المعتقلين في المبنى 17941. وقد أورد شهود من المعتقلين 
السابقين أنه مكتظ بالسجناء» ومن بينهم العديد من اللبنانيين الذين أسروا خلال 
الأعوام الثمانية عشر من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب [لبئان]2'**”0. ولكن ليس 
كل معتقلي المبنى 1741 من اللبنانيين» بل بينهم العديد من الفلسطينيين الذين 
اعتقلوا بعد انتفاضة الأقصى. والذين تم إخفاؤهم لفترة من الزمن للتحقيق 


(155) جوناثان كوك 'داخل سجن إسرائيل السريء » لوموند ديبلومانيك (تشرين الثاني/ نوفمبر 
٠ ٠8#‏ ؟7)ى .(5/10/2007 :لعدمعععة) ! .م < صلط.)مامم_علممع/ععاءعنعة/203نتمم/صمء.عدمام لدم بصدم/ :مط > 
)١165(‏ المصدر نفسه. ص ,١‏ 
(655١)المصدر‏ نفسهء ص .١‏ 


معهمء ثم نقلوا بعدها إلى السجون الأخرى. «وبالرغم من الجهود الجبارة التي 
بذلتها الحكومة [الإسرائيلية] لفرض تعتيم على هذه المعلومة [الخاصة بالمبنى 
0١‏ فإن الوقائع الرهيبة بدأت تتكشف. وقد وصفت إحدى الصحف العبرية 
المبنى 141 بأنه «غوانتانامو إسرائيل»)(2"97. 


ويبدو أن المبنى ١791١‏ هو أحد أبنية «التاغارت»» وهي القلاع العسكرية 
التي بناها الإنكليز في أثناء الانتداب البريطاني لفلسطين» لتكون مواقع محصنة 
للجيش البريطاني أمام هجمات الثوار العرب في أثناء وبعد ثورة أهل فلسطين في 
سنة 1975 ضد سياسات الانتداب البريطاني. وقد بنيت هذه القلاع في كافة 
أنحاء فلسطين وفي شرق الأردن. وتعتبر مباني المقاطعة في العديد من المدن 
الفلسطينية حالياًء وهي الباني التى عمدت إسرائيل إلى تدميرها في أثناء انتفاضة 
الأقصى» من سلسلة هذه القلاع البريطانية المبئية بالإسمنت المسلح بشكل كامل. 
وفي إسرائيل العديد منهاء وبعضها تحول إلى سجون رسمية؛ كما هو حال سجن 
عسقلان» فيما البعض الآخر أصبح مراكز قيادات عسكرية أو سجوناً عسكرية 
تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.» كما هو حال السجن العسكري فى 
الصرفند أو المبنى ١84١؛‏ ولكن هذا المبنى «القريب من الخط الأخضر [.. .] 
يبدو غختلفاء فهو لا يظهر عل الخرائط. كما إنه حذف من الصور الجوية» وقد 
أزيلت مؤخراً اللوحة التي تحمل رقمه. وقد منعت الرقابة على وسائل الإعلام 
الإسرائيل كل إشارة إلى موقعه الجغرافى [...]. ويحسب بعض المحامين أن 
الصحافيين الأجانب الذين يخاطرون بإفشاء المعلومات عنه قد يعرضون أنفسهم 
للطرد من البلحد(2357, 


وقد استخدم هذا المبنى فى البداية لاعتقال الأسرى اللبئانيين والعرب» فيما 
خصصت سجول سرية أخرى للفلسطينين. وهى سجون متعددة حسب إفادات من 
دخلوهاء. حيث «يؤكد العديد من اعتقلرا فى سجن سراق أنهم كانوا يسمعون 
٠ 5 2 1‏ 5 00 (م06) 
أصوات أمواج. والحال أن المبنى ١9١‏ يقع على مسافة بعيدة جدا عن البحرة : 
وهذا يؤكد ان البعض كان معتثلا فى سجن سري قرب البحر. «وقد أفاد أخرون 


أنهم كانوا يسمعون صوت إقلاع طائرات أو أصرات إطلاق نار ربما تكون صادرة 


(0 )المصدر نفسه. ص .١‏ 
)١1810(‏ المصدر نفسه» ص ١‏ 
)١138(‏ المصدر نه ص 5. 
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عن حقل رماية عسكري»”**'2؛ وهذا الوصف لا ينطبق على موقع المبنى 21141 
ويؤكد وجود سجون سرية أخرى عدا المبنى 1741. «وبما أن هناك حوالى /,١‏ مبنى 
"تاغارت» [في إسرائيل . . .]؛ فإن العديد منها يمكن أن يكون استخدم كسجون 
سرية من دون إثارة الشبهات»”'''2. ولكن ميزة المبنى 191 أنه كان المركز السري 
لاعتقال العرب غير الفلسطينيين حتى انتفاضة الأقصى. ولا لم تعد السجون السرية 
الإسرائيلية تستطيع استيعاب كل الفلسطينيين الذين يجري معهم التحقيق في أثناء 
الانتفاضة» فتح هذا السجن للفلسطينيين أيضاً. «وإذا كانت إسرائيل قد أكدت أمام 
القضاء أن المبنى ١79١‏ سجن سري» فليس من المستيعد ألا يكون هو الوحيد فى 
البلاد تبعاً لوثائق حديثة اكتشفتها جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان:3770. 
ولايعرف أحد عدد نزلاء هذا السجن من الفلسطيئنيين أو من العرب الآخرين» 
ولا يعرف إن كان كل المختفين موجودين في هذا السجن, أم أنهم موزعون على 
عدة سجون أخرى. 


وأيَآا كان السجن السري الذي يتم فيه «الاختفاء القسري؟ للفلسطينيين أو 
العرب الآخرين» فإن هذا الاختفاء يشمل التعذيب والقمع بشكل منهجي بشع » 
ويتعرض فيه المعتقلون لكل أصناف الإساءة وامتهان الكرامة وسوء المعاملة» دون 
أن يعرف العالم الخارجي ما يجري داخل أسوار هذا السجن السري أو ذاك» فكلها 
احفر سوداءة يختفي فيها المعتقلون ويفقدون فيها كل حقوقهم الإنسانية؛ كما 
نصت عليها موائيق حقوق الإنسان الدولية. #وتؤكد ليا تسيملء المحامية 
الإسرائيلية اللتخصصة في الدفاع عن الفلسطينيين أن «كل من يدخل هذا السجن 
قد يختفي وإلى غير رجعة. وليس لهذا السجن أن يحسد في شيء سجون 
الدكتاتوريات في أمريكا الجنوبية». والمعلومات الضئيلة التي تسربت منه تفيد أنه 
من الرائج فيه اعتماد أساليب التعذيب في أثناء الاستجوابات:075©, 


وتحت ضغط المحامين وحمعيات حقوق الإنسان التي بدأت تتساءل عن 
لإعادة احتلال كل الضفة الغربية في أثناء انتفاضة الأقصىء. اضطرت السلطات 


(1859) المصدر نفسه؛ ص 4. 
(١6١)المصدر‏ نفسهء» ص 4. 
(131١)المصدر‏ نفسهء ص ", 
(157) المصدر نفسهء ص .١‏ 


الإسرائيلية إلى الاعتراف بوجود سجون سرية لديها. فقد الجأت السيدة تسيمل 
وإحدى المنظمات الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان [. ..] إلى العدالة من 
أجل الحصول على معلومات. وقد طلب هؤلاء في دعواهم المنطلقة من الحصانة 
القانونية للأفراد أن يمثل الفلسطينيون المفقودون أمام المحاكم للتأكد من أنهم 
لا يزالون أحياء. وإذ أحرج هذا الأمر السلطات الإسرائيلية اعترفت بأن المفقودين 
معتقلون في مكان سري دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل»2""7. 


( )المصدر نفسه؛ ص 7, 


تالفنا 


الفصل الثامن 


جرائم العنف الجنسي 


أولاً: جرائم العنف الجنسي في القانون الدولي 


العنف الجنسي من الممارسات الجرمية الموغلة في التاريخ» التي كانت تمارس 
بالأساس في الحروب» دون أن تكون هناك عوائق خلقية أو عرفية تمنعها. ولكن 
مع تطور الحس الإنساني» وتقنين الممارسات التي يسمح بها في الحروبء وتلك 
التي يمنع قيامهاء أصبحت تمارسات العنف الجنسي من الممارسات المرفوضة. 
ورغم ذلك لم تتم معالجة ممارسات العنف الجنسي في القانون الدولي بشكل 
جدّي» واعتبرت من ممارسات التعدّي أو الاضطهاد؛ دون أن يتم التعامل معها 
على أنها فعلاً ممارسات جرمية مستقلة» ذات خصوصية في أركانها. ولعل سبب 
هذا التغاضي عن معاملة هذه الجريمة بمثل الجدية التي تمت فيها معالجة جرائم 
الاستعباد أو التعذيب أو غيرها من الجرائم» هو أن القوانين المحلية والأنظمة 
القضائية الوطنية لم تتمكن أساسأء وحتى وقت قريبء من التعامل مع هذه 
الجريمة بشكل جذدّي ومستقل عن أركان الجرائم الأخرى» وخاصة أن قضايا 
العنف الجنسي تتعلق عموماً بقضايا الاغتصاب ضد المرأة» التي لم تكن الأجهزة 
القضائية والتنفيذية منصفة بحقها حتى الأزمنة الحديثة. 


وفي القرن السابع عشر اعتبر قاضي القضاة البريطاني السير ماثيو هيل 
(©121ظ] سعط 812) أن «الاغتصاب اتهام من السهل توجيهه ومن الصعب إثباته» 
ومن الأصعب الدفاع عن المتهم فيه [...]. وفي حالة الاغتصاب» فإن الضحية 
هو الذي يحاكم وليس المدّعى عليه0”''. ولأن المؤسسات الحاكمة بطابعها السائد 
هي مؤسسات ذكورية» وخاصة في بجال القضاء والتنفيد القضائىء كالشرطة 
وأجهزة الأمن» فإن معاملة اتهامات الاغتصاب لم تعالج بما تقتضيه من رصانة 
يتطلبها العمل القانوني» بل تم التغاضي عنها بشكل عام» إلا إذا كانت ممارسات 


(1) /عاتسمعءه.دتلءم ااا دعر تطائط > بقتلءمماعزعه ع5 عط ,وتلعم اللا «رعموع» ,وتلعم كابلا 
.دم ,(2/11/2007 :لعكدعععة) , < مما 


16م 


قامت بشكل فاضح. ولهذا السبب ظلت وضعية إلقاء اللوم على الضحية مستمرة 
حتى القرن العشرين”'""2؛ عندما بدأت محاولات إصلاح الأجهزة القضائية الخاصة 
بالعنف ضد المرأة» وخصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين. 

ومع تطور وإصلاح الأجهزة القضائية الوطنية» بدأ التطور في القانون 
الدولي. باعتبار قضايا العنف الجنسبى» وخاصة الاغتصاب». قضايا جرمية يعالجها 
الكثير من المواثيق الدولية باعتبارها جرائم دولية» إن كان ذلك ضمن جرائم 
الإبادة أو ضمن الجرائم ضد الإنسانية أو ضمن جرائم الحرب. وعلى هذا 
الأساس» رأينا أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مثلاً تعتبر الاغتصاب إحدى 
الوسائل المرفوضة في الحرب» وهي التي ترقى إلى مستوى الجريمة الدولية في 
ممارسات الإبادة الجماعية”". ومع كل هذاء ما تزال هناك ثغرة واسعة في معالجة 
قضايا العنف الجنسي في القانون الدولي» نظراً إلى أن الملاحقات القضائية الدولية 
حديثة العهد.ء وتظل قضايا العنف ضد المرأة فيها في مرتبة ثانوية» وخصوصاً 
لنقص الكادر النسائي الذي يمكن أن يتولى هذه القضايا ويعالجهاء في الوقت 
التي تتردد فيه النساء المغتصبات عن الحديث عن معاناتين من الرجال» مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن التحيز ونقص مقدرة فهم هذه المعاناة من قبل الرجال» أبقت 
العنئف الجنسي في الكثير من الحالاات بعيداً عن ساحات المحاكم» ول يحدث 
التغير إلا تدريجياً” “© وفي نبايات القرن العشرين. وفي كل الأحوالء تظل 
معالجة الاغتصاب والأشكال الأخرى المختلفة من العنف الجنسي تدخل في باب 
الاعتداء على شرف المرأة عموماًء دون أن تتطرق إلى أن هذه الاعتداءات هي 
تعديات على الخصوصية الجسدية للمرأة. ومعالجة قضايا العنف الجنسي باعتبارها 
مجرد اعتداء على شرف المرأة يقل من خطورتها الجرمية» ويضعها في مرتبة أقل 
من مرتبة باقي الجرائم الدولية”©. 


ومهما كانت طريقة معالجة جرائم العنف الجنسيء تظل هذه الجرائم من 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ التي يحاسب عليها القانون الدولي ويلاحقها 


() المصدر نقفهء ص ”, 
(*) المصدر تقسهةء ص ”7, 
(غأ) ع١1)‏ .لن .بوم 250 ,مصلا أمصتصيلت) أممملامهععاصط ورا لابه اط أسماشهعه كأ ,أهناماحمة8 اأرعط© .31 
.4 .م ,(1999 ,أهده أن لمعاه1 ما ععسنل1 نفلا ,ممادمظ8 زعناع 12 
(8) بعارولا بجع 81!) بالوصدء ازا عاذ فاه علأعودء6) «ملدممطا عذا وميك ععدءاهالآ أمنسعى «ععبانا ومرءااو اه 
/26/2 التؤوععهة) . < تقاط .لصوا /5/1996اجممء لع هط باط / :عاط ,(1996 ,عالطا كأطولظ مقسسلط 
.17 .م ,(2007 


الملدنا 


القضاء الجنائي الدولي» حيث إن جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح 
الدولية وغير الدولية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي» ويحاسب مقترفوها إما 
على أساس ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية» أو حتى جرائم إبادة 
جماعية» حسب الحالة التي قامت فيها الجريمة والأركان التي شملتها عند 
اقترافها'". ففي بعض الحالات» تعتبر هذه الجرائم ضمن جرائم الإبادة الجماعية» 
وذلك حسيما تنص عليه «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء. وما 
يميز اعتبار هذه الجرائم كجرائم إبادة جماعية هو سوء النية والقصد الجرمي لدى 
مقترفيهاء وليس اتساع نطاق ممارستها أو تكرارها بشكل كبير”” » أي إذا اقترفت 
بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية» 
بصفتها تلك”". وإذا تم إثبات أن مقترفي جرائم الاغتصاب أو أي من جرائم 
العنف الجنسي الأخرىء ارتكبوا هذه الأفعال بقصد التسبب بأذى م جسدي أو 
ذهني من أجل القضاء على الجماعة كلياً أو جزئياً. فإن هذه الجرائم تعتبر بشكل 
فوري جرائم إبادة جماعية. وهذه الأفعال تشمل الاغتصاب أو استئصال 0 
التناسلية والجنسية أو الاستعباد الجنسي» وذلك تفسيراً لنصٌ الفقرة (ب) 0 
(؟) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها0"), والحي تعتير 

«إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة:”''' هو من بعض 
الأفعال التي تقوم عليها جريمة الإيادة الجماعية. ولكن حتى يمكن اعتبار أن هذه 
الممارسات تقوم على أساس الإبادة الجماعية؛ يجب أولاً إثبات أن هناك نية وخطة 
لهذه الإبادة» وأن هذه الأفعال من العنف الجنسي اقترفت بهذا القصد بالذات» 
وليس مجرد اقتراف هذه الأفعال بشكل عشوائي واسعء في الوقت التي كانت 
تجري فيه ممارسات أخرى ضمن لخطة ونية جريمة الإبادة الجماعية0", 


ومن ناحية أخرى» يمكن أن يكون الانتشار الواسع في اقتراف هذه الأفعال 


(1) المصدر نفسهء ص .١7‏ 

ع المصدر تقفسهء» ص له 
(4) «رع© أمسمتتممعاها مه ععمعلمالا أمدو5 :معلمدامععواعد8 مبنوووعل» رادلا كأطونلظ للمسكة 
إجاأت. بلاكحا. بلابلابنا//نطااط > ,1999 نزولا 10 ,فمااداءومعدل له عزاطسرعظ امععلع1 عطا دده اعمررعه لأءرونلا 1999 
.2 .م ,(27/6/2007 :0عكدعه30) . < تتتاط.0] 1505 /هعء/عع 0 نامعو اء هط 


5ن( .جز , «المصجء ارا كذ هترت 6700 76) «هل :مسال ©[ا ومتجيل عع ترءأوة!! أمنهوى تععضنا لعرعءلاه فى 

)٠١(‏ «منظمة الأمم المتحدة: اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء الجمعية العامة: قرار 
للش دورة 7 17/9/ 1015448 في: محمود شريف بسيوي» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ط ؟ 
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[فدلفق 0 .جه ,تالع ءارا عاذ جره عللعوجء © ال0ل اع د18 ء11! وسصاجل ععدءاوة !| أمبمع3 :كعم لمرعالهراى 


ورذنا 


من جرائم العنف الجنسي هو جزء من منهجية اضطهاد جماعة ماء دون قصد 
القضاء الكلى عليهاء بل بقصد التطهير العرقي مثلاء أو إخضاع الجماعة لسيطرة 
جماعة أخرى أقوى منها. وهنا تعتبر هذه الجرائم من ضمن الجرائم ضد الإنسانية» 
لأن سوء النية والقصد الجرمى اختلفا عما هو مطلوب لاعتبار هذه الأفعال من 
جرائم الإبادة الجماعية. ويمكن اعتبار هذه الجرائم من الجرائم ضد الإنسانية 
بغضٌ النظر إن كانت قد اقترفت في زمن الحرب أو السلم. فالجرائم ضد 
الإنسانية هي الجرائم التي تقترف ضمن مخطط الاضطهاد ضد جماعة عرقية أو 
قومية أو دينية أو إثنية» أو حتى سياسية» في أي زمن كان» سواء كان ذلك في 
أوقات النزاعات المسلحة» أو ضمن مخططات السلطة القائمة ضد أقليات تقع تحت 
سيطرتها وتكون خاضعة لسيادة دولة تلك السلطة في زمن السله”"''. وفي هذه 
الحالة يعتبر الاغتصاب أو أي فعل آخر من أفعال العنف الجنسي جريمة ضد 
الإنسانية» مثله مثل القتل والإبادة والاستعباد وحجز الحريات والتعذيب 
والاضطهادء سواء اقترفت هذه الجرائم على خلفية سياسية أو عرقية أو دينية» 
طالما أن هذه الأفعال تقترف بشكل منهجي واسع ضد جماعة ما من السكان”""". 


وم تكن جرائم العنف الجنسي على الدوام من ضمن الجرائم ضد الإنسانية» 
ففي الفقرة (ج) من المادة (5) لميئاق لندن الذي أقيمت على أساسه المحكمة 
العسكرية الدولية في نورمبورغء وكذلك في الفقرة (ج) من المادة (5) لميثاق 
طوكيو للمحكمة العسكرية الدولية هناك» وهي المادة التي تتحدث عن الجرائم 
ضد الإنسانية في كلا الميثاقين» تم الحديث بشكل عام عن «الأعمال اللاإنسانية 
الأخرى» دون الإشارة إلى جرائم العنف الجنسي بوضوح. ولكنها اعتبرت ضمناً 
من الجرائم ضد الإنسانية» باعتبار أن «المبادئ العامة للقانون» تعتبر أن 
الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي تشكل بوضوح أعمالاً لاإنسانية”؟' 
تتم المحاسبة عليها. 


أما في حالات الحرب» فإن جريمة الاغتصاب لم تكن دوماً تعتبر من جرائم 
الحربء إذا اقترفها الجنود في أثناء العمليات الحربية أو بعد توقفها. ولكن مع 


)١7(‏ «معسلنت أمممتتممعام1 كه ععمعاوثلا أدناىعة :ععلسدامعواعدظ8 محمدهعل» ,طلعاوللا متطونظ محاصدتا 


1 
[ضحفق 19 .7 ,اتمتجمعأاراك كا انه عشأعوترء0) انم لوحا عذ[! واأطلال ععترعاوثا أمناعد تععطاراً لفرمااوا5ة 
(حالق ,344 .تج ,مم لمستصا) أونه العام[ مأ «والارمجسطط اكابأمعه كعنم ,أمنامأكدد8 


مدنا 


الجرائم التي يعاقب عليها مقترفوها. وحتى توتيلا الأستروغوتي الذي احتل روما 
سنة 047 م منع جنوده من اغتصاب نساء روماء وكان عمله هذا مميزاً وفريداً من 
نوعه في ذلك العص (5) الذي كان الاغتصاب يعتبر من حق الجنود المنتصرين» 
مثله مثل السلب واقتسام الغنائم والسبايا. وقد تطور الأمر لاحقاً. حتى أصبحت 
عقوبة الجنود الذين يقومون بالاختصابه فى إبكاترا هي الاعدام أيام الملك 
ريتشارد الثاني ١46(‏ م( والملك هنري الخامس ٠ 0 ١5169(‏ ومع ذلك» ل 
يصبح هذا عرفا أ دولياً في أثناء الحروب» ولم يتم تقبل تجريم الاغتصاب في 
الحروب حتى القرن السابع عشر”"" : ولم تتم عملية تقنين هذه الأعراف الخاصة 
بالحرب» بما في ذلك منع الاغتصاب» إلافي القرن الثامن عشر”*''. وفي سنة 
1877 جاءت لائحة «ليبر الأمريكية لتعتبر الاغتصاب من الجرائم الكبرى. ورغم 
أن لائحة «ليبر؛ كانت لائحة وطنية وليست دولية» إلا أنبا كانت أحد الأسس 
المهمة لاحقاً لتقنين الأعراف الدولية ولصياغة القانون الدولي الخاص بالحرب9", 
وخصوصاً اتفاقيات جنيف لاحقاً. وقد نضّت الادة الرابعة والأربعين من لائحة 
اليير» على أنه "يمنع كل عنف مفرط ضد الأفراد في البلاد التي يتم غزوها... 
[وكذلك] أي اغتصاب أو جرع أو تشويه أو قتل لمثل هؤلاء السكان. تحت طائلة 
عقوبة الإعدام أو عقوية قاسية أخرى مائلة»”” ", 

ورغم أن الاغتصاب أصبح يعتبر جريمة طبقاً للقانون العرفي الدولي» إلا أنه 
لم يتم تحديده أو أي من جرائم العنف الجنسي الأخرى كجرائم حرب ضمن 
اتفاقيتي لاهاي لسنتي ١8494‏ و2©"27074037» ولكن لاحقاً أصبحت من الجرائم التي 
شملتها اتفاقيات جنيف سنة 1١949‏ :كما ان الاعسمات رجرات العف امم 
الأخرى وردت ضمئاً وحرّمت في العديد من الاتفاقيات الدولية بعد اتفاقيتي 
لاهاي, ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية» والاتفاقية الدولية الخاصة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق» واتفاقية 
استئصال كافة أشكال التمييز العنصري» واتفاقية استئصال التمييز ضد المرأة» 


.7142 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
."145 )المصدر نفسهء ص‎ ( 
8145 المصدر نفسهء ص‎ )107( 
7137 المصدر نفسه» ص‎ )١18( 
.7147 المصدر نفسهء ص‎ )١9( 
.717 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 
.57148 المصدر نفسه» ص‎ )؟5١(‎ 
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واتفاقية منع التعذيب”"". واعتبر الاغتصاب على أنه نوع من أنواع التعذيب 
الجسدي أساساًء ولكن كذلك على أنه من أنواع المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة» 
ما يسبب معاناة كبيرة وأللاً وأضراراً جسدية وصحية ونفسية”"". كما أن اتفاقية 
حماية حقوق الطفل تنص على حق الطفل بالتحرر من التعذيب والاستغلال 
الجنسي”*'©» وهو ما يشمل ضمئًا الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي. وعلى 
هذا الأساس» يعتبر القانون الدولي الإنساني تحديداً أو ضمناً أن الاغتصاب وكافة 
أشكال العنف الجنسي الأخرى هي جرائم حرب إذا ما اقترفت في أثناء النزاعات 
المسلحة الدولية أو غير الدولية» دون أن تكون هناك منهجية وقصد جرمي 
لاقتراف هذه الأفعال» لاعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية. وهذا 
ما نصت عليه بوضوح اتفاقيات جنيف لسنة ١959‏ وبروتوكولاتها التكميلية ". 


وليس هناك مبرر عسكري لجرائم العنف الجنسيء؛ لا في زمن المرب» 
ولا في زمن السلمء وهي تعتبر دائما جريمة في اللوائح القانونية الوطنية '» 
وبالتالي أصبحت جريمة دولية من ضمن القانون العرفي الدولي. ولأنها أصبحت 
من ضمن الجرائم الدولية» نص القانون الدولي على أن على قوات الاحتلال 
واجب الحفاظ على النظام العام ومنع الجرائم والمحافظة على سلامة السكان 
واحترام حقوقهم الأساسية» ومن ضمنها منع الاغتصاب وباقي جرائم العنف 
الجنسي في المناطق التي تحتلهاء حتى لو اقترف تلك الجرائم أفراد من المجتمعات 
المحلية الخاضعة للاحتلال. واتفاقية جنيف الرابعة تنص بوضوح على مسؤولية 
قوات الاحتلال في المناطق المحتلة» ومنها الحفاظ على النظام العام ومنع الجرائم» 
فهي المسؤولة دوليا عما يجري في تلك المناطق المحتلة» بغض النظر عمّن يقترف 
الجرائم. وعلى هذا الأساس نصّت اتفاقية جنيف الرابعة على مسؤولية قوات 
الاحتلال في منح الحماية بشكل خاص للنساء من التعرّض لشرفهن» وخصوصاً 
عمليات الاغتصاب أو البغاء القسري أو أي شكل آخر من العنف الجنسي”"". 


,"ه٠‎ 759 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 
.8٠ المصدر نقسهةء ص‎ 9( 

(؟) بطاعنه الا ماطوناآ مهقصدل! ,عه1ا معدم عطي جز معرعامثلا أمبمع؟ زه «ماابعععوج2 186 :عع لاعوال ودتاءء3 
.م ,(26/6/2007 :لعدقعععة) .(2006 ,رطع ةلآ منخطول1 مقتصيظط تعاعملا سعلة) رة) 1 .0ه ,17 .ام 
)ه22( .18 .ع ,رطا ءارا كلأ كانت عوء6©:0) «بملدوصط]! ©[ ناسلل ععجرءاوةل! أمبععى :وعدا لع 51211 
0530 34 ب« ,اها أماستاسصاج) أونرمللهمءاجر! اذا درا مسالط اكملهوره ععدلج) ,أمناوتاومد8 
(/1؟) مممصسكا ,لملطعوهظ82 جا اعطق قبره تعددم!! كزه د«ماعسفطق جه ععمعاواآ أمبموى نجوه زه عامصمنات 
إته.ننطحا. تانبو //تطااط > ,(2003 ,طععولما كأنطونظ؟ ممصدط1؟ ارملا جعل) (8) 7 .مم ,15 .لم بطعنوك/لا عنطونظ 
.(26/6/2007 :العقوعع30) 17 .م , < 2003/15:800703/كامممعر 


روا 


ومسؤولية القوات المحتلة أن ترى أن النظام العام قائم» وأن لا تتم أية تعديات 
على النساء» ضمن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق قوات الاحتلال في كل المناطق 
المحتلة الخاضعة لسيطرتها. وليس هناك ما يبرر عدم قيام قوات الاحتلال بواجبها 
بمنع الاعتداءات على الأفراد» وخصوصاً على النساء. 


وإذا ما رجعنا إلى المذكرة التفسيرية لأركان الجرائم لنرى ماذا تقول عن 
الجرائم الخمس للعنف الجنسي» نرى أنها تأخذ هذه الجرائم بتسلسلها كما وردت 
في الفقرة (١/ز)‏ من المادة (1) من نظام روماء وتعرّف أركان الجرائم لكل منهاء 
فتبدأ بالاغتصاب أولاً الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية» فتحدده في ١١‏ أن 
يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأ سلوكاً ينشأ عنه إيلاج عضو 
جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة» أو ينشأ عنه 
إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر في الجسد في شرج الضحية أو فتحة جهازها 
التناسلي مهما كان هذا الإيلاج طفيفاً[؛] ؟ ‏ أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة 
أو التهديد باستعمالها أو بالقسرء من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك 
الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة 
استعمال السلطةء أو باستغلال بيئة قسرية» أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز 
عن التعبير عن حقيقة رضاه»”*". وهنا نرى أن التحديد تصويري دقيق» وعام 
ليشمل الاعتداء على الأنثى أو الذكر من قبل أنثى أو ذكر. ولكن الأهم هو تحديد 
كيف يرتكب هذا الاعتداء» وكيف يمكن أن يعتبر الاعتداء جريمة اغتصاب» 
وتحديد ذلك باستعمال القوة أو التهديد أو بالقسرء واعتبار أن القسر يشمل 
الخوف من الاعتداء على الضحية أو على الغير ممن لهم علاقة قة بالضحية ليكون 
ذلك سبباً لاعتبار العمل اغتصابأء ومن ثم اعتباره جريمة ضد الإنسانية إذا 
ما توفر ركنا المنهجية وسوء النية. 


والجريمة الأخرى من جرائم العنف الجنسي هي جريمة الاستعباد الجنسي. 
ورغم أننا أوضحنا أكثر عن الاستعباد الجنسي عندما تحدثنا عن العبودية بشكل 
0 باعتبار الاستعباد الجنسي اش شكلا. حديئاً من أشكال العبوديٍ القاضرة: إلا أننا 
0 المنهجية. وتوضح المذكرة التفسيرية لنظام روما الاستعياد الجنسي 


(18) «المحكمة الجنائية الدولية 19448 : نظام روما الأساسي: المادتان 5 /ا20 في: بسيوي» الوثائق 
الدولية الممئية بحقوق الإنسان» ص ؛ (مادة /ا/ ١1/ز-١).,‏ 


الحرمل 


كجريمة ضد الإنسانية على أنها تعني ١0‏ أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو 
جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو 
يبيعهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما يمائل ذلك من معاملة سالبة 
للحرية[؛] ؟ ‏ أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى 
ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي»”*'. وكما هو واضحء فهذه 
المادة تتحدث بوضوح عن العبودية بمعتاها المتعارف عليه دولياً» ولكنها تضيف 
إليها الممارسات الجنسية بالتحديد. وهو ما يمثل عادة التعريف العام للعبودية. 
وما يميّزها من الممارسة العادية للعبودية هما ركنا المنهجية في اقتراف العمل ضد 
الجماعة» وسوء النية بمعرفة أن هذا العمل ضمن المنهجية ضد الجماعة. وهذا 
الاستعباد الجنسي لا يختلف عن العبودية الجنسية الحديثة المعروفة» التي تحرّمها 
المواثيق الجنسية وتعتبرها من الجرائم الدولية. 1 


ولعل جريمة الاستعباد الجنسى المعرّف دولياً تظهر أكثر فى الجريمة الثالثة 
من جرائم العنف الجنسي» وهي جريمة الإكراه على البغاء» التي حدّدت المذكرة 
التفسيرية أركانها بالإضافة إلى الركنين الموخدين» على أنها بغاء منظم بالإكراه 
ويأخذ شكل العبودية» ولكن يزيد في أركان جريمته ركني المنهجية وسوء النية» 
فيقول التفسير إن هذه الجريمة تعني ١0‏ أن يدفع مرتكب الجريمة شخصاً أو 
أكثر إلى ممارسة فعل ما أو أفعال ذات طابع جنسي» باستعمال القوة أو التهديد 
باستعمالها أو بالقسرء من قبيل ما ينجم عن الخوف أو الإكراه أو الاحتجاز أو 
الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة» أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز 
الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رأعهم[؛] ١-أن‏ يحصل مرتكب 
الجريمة أو غيره أو يتوقع أن يحصل على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال 
ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بهاة”' ". إن أركان هذه الجريمة باختصار 
تشمل أركان جريمتي الاستعباد الجنسي والاغتصاب» ولكنها تضيف إليهما 
الفائدة المادية التى يحصل عليها مقترف الجريمة من جراء الإكراه على البغاء» فهى 
جريمة بغاء بكل معنى الكلمة» ولكنها مرتبطة بالبغاء الذي يمارس قسراً ضمن 
الاستعباد الجنسي المعروف حديثاًء وهنا تأخذ طابع العمل المنهجي ضد جماعة ما. 


الجريمتان الأخيرتان من جرائم العنف الجنسي هما جريمتان مترابطتان» إذ 


خف المصدر نفسه» ص + (مادة /ا/ از -5). 
(0") المصدر نفسهء ص 5 (مادة ا/١/ز‏ - 7). 


زنرةرا 


إنهما من الجرائم التي تتعلق بالتناسل. والجريمة الرابعة هي جريمة الحمل 
القسري» وتشمل الإجبار على الحمل والولادة» وقد رأينا لها تعريفاً في نظام 
روما. أما الجريمة الأخرى (الخامسة) فهي عكس ذلك» وهي جريمة التعقيم 
ابري لوخدل أو الإنجاب للذكور والإناث. وبالنسبة إلى الحمل القسري 

لا تزيد المذكرة التفسيرية كثيراً على تعريف 0 روماء فتقول إنه يعني «أن يحبس 
مرتكب الجريمة امرأة أكرهت على الحمل , بنية التأثير في التكوين العرقي [لأية] 
مجموعة من المجموعات السكانية»7". أما جريمة التعقيم القسري» فهي تسعى 
إلى التأثير في التكوين العركي بعقم لاسي فتقول المذكرة التفسيرية بهذا 
الخصوص إن التعقيم القسري يعني ١0‏ أن يحرم مرتكب الجريمة شخصاً أو أكثر 
من القدرة البيولوجية على الإنجاب[؛] 7 ألا يكون لذلك السلوك مبرر طبى أو 
يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون 
بموافقة حقيقية منهم:”"". وحتى يصبح الأمران» الحمل القسري والتعقيم 
القسري من الجرائم ضد الإنسانية يجب أن يتوفر في كل منهما الركنان الأساسيان 
المتعلقان بالمنهجية في العمل ضد الجماعة» ويسوء النية من خلال معرفة أن هذا 
العمل جزة من خخطة متهجية ضد الجماعة. 


ورغم أن تحديد جرائم العنف الجنسي قد أشارت في آخر الفقرة (١/ز)‏ من 
المادة السابقة إلى إمكانية ورود جرائم عنف جنسي أخرىء» تمثل درجة خطورة هذه 
الأفعال الخمسة نفسهاء إلا أن هذه الجملة مطاطة وقابلة للتأويل» ولا يمكن 
الاعتماد عليها كثيراً في الإفتاء القانوني لاعتبار أي فعل آخرء عدا الأفعال الخمسة 
المشار إليهاء على أنه من جرائم العنف الجنسي المحددة في الجرائم ضد الإنسانية؛ 
ولكن ورود هذا الحكم جاء للتوضيح أن القائمة قد تتسع مستقبلاء » تماماً كما سبق 
أن ذكرنا بالنسبة إلى الفقرة العامة حول الأعمال اللاإنسانية التى يمكن اعتبارها 
مستقيلاً جرائم ضد الإنسانية إذا ما توفرت فيها الأركان الثلاثة الأساسية: 
المنهجية؛ وسوء النية» والضرر البالغ» ولكن مع ضرورة اعتراف المجتمع الدولي 
بشكل تعاقدي أو عرفي بأن هذه الأفعال تشكل بالفعل جرائم ضد الإنسانية» 
ولا يكفي إفتاء الفقهاء في القانون الدولي بذلك» أو التفسير الذي يخرج عن نطاق 
الصورة التعاهدية أو العرفية. وقد أضافت المذكرة التفسيرية إلى أركان الجرائم 
توضيحاً لهذه الفقرة» لا لتتحدث عن جرائم أخرى ذات طابع عنف جنسيء بل 


(1) المصدر نفسهء ص 8 (مادة 7/9 ١/ز-‏ 4). 
(5*) المصدر نفسهء ص ؛ (مادة ا ١/ز ‏ 6), 


رفون 


لتتوسع في الحديث عن المقصود بالعنف الجنسي» باعتبازه جريمة ضد الإنسانية 
ذات طابع عام من العنف الجنسي تترك الباب مفتوحاً للمستقبل» فتقول المادة إن 
العنف الجنسى يعنى ١0‏ أن يقترف مرتكب الجريمة فعلاً ذا طبيعة جنسية ضد 
شخص أو أكثر أو يرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي 
طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسرء من قبيل ما ينجم 
عن النوف من تعرّض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو 
الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال 
بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم[؛] ١‏ - 
أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى 
اللنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة /ا من النظام الأساسي”"". وهذا 
التوضيح يربط بين العمومية الشاملة التي تشمل كل الجرائم ضد الإنسانية» 
والعمومية المحصورة التي تشمل كل جرائم العنف الجنسي» فهي غير محددة 
ولا تتحدث عن فعل بعينه» وبالتالي فهي مجرد حكم قانونيٍ ينقصه الإقرار الدول . 


ثانياً: ماذا يشمل مفهوم العنف الجنسي؟ 


في كل أرجاء العالم» نشاهد ونسمع عن ممارسات للعنف الجنسي» تتراوح 
بين التحرش» والاغتصاب مع استعمال العنف. وحتى الاغتصاب مع القتل. 
ولكن طيف العنف الجنسي أوسع من جرد الاغتصاب أو التحرش» فهو يشمل 
العديد من الجرائم والممارسات العنيفة» التي تتم ممارستها عموماً ضد المرأة» 
ولكن قد تقترف بحق الرجال والأطفال أيضاً. وهذا الطيف من العنف الجنسي 
يشملء بالإضافة إلى التحرش والاغتصاب» استئصال الأعضاء الجنسية 
والتناسلية؛ أو إحداث عاهات بهاء والإكراه على الحملء» والعبودية الجنسية © 
التي تشمل كذلك البغاء القسري. كما يشمل هذا الطيف التعقيم القسري لمنع 
الإنجاب» والإجهاض القسري”*". وفيما يعني الحمل القسري إجبار المرأة على 
الحمل وحجزها حتى الولادة'""؛ فإن التعقيم القسري والإجهاض القسري هما 
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رون 


حالتان معاكستان تهدفان إلى منع الإنجاب. وكلا الحالتين تستعمل كسلاح في 
الحرب أو النزاعات المسلحة لتغيير الطابع العرقي أو الإثني لمجموعة من السكان» 
إما بجعل المرأة تنجب من مغتصبيها الذين هم من مجموعة عرقية أو قومية أو إثنية 
ختلفة. أو منع مقدرة الحمل لديها من خلال التعقيم أو إزالة الأعضاء التناسلية» 
أو إجهاضهاء أو من خلال تعقيم الذكر لمنع الحمل لدى النساء. وكل هذه 
الحالات سنبحث فيها لاحقاً عندما نتطرق إلى العنف الجنسي كوسائل للتطهير 
العرقي. ولكن المهم هنا هو معرفة هذا الطيف من العنف الجنسي الذي يمارس 
ضد المرأة بشكل واسعء راكد يمارس ضد الرجل أحياناً» وحتى يشمل اغتصاب 
الرجالء بالإضافة إلى تعقيمهم لمنع الإنجاب وزيادة النسل لدى الجماعة التي يتم 
اضطهادها أو مار سة العنف الجنسي بحق أفرادها!"”". 


وكل هذا العنف الجنسى يؤدي عادة إلى أذى بدني ونفسى عميقين لدى 
الضحية؛ وقد يصل هذا الأذى العة: وناة التحعة :« إبنا عي الألى أو نتيجة 
الصدمة النفسيةء أو لأن مقترفي هذه الجرائم يقدمون على قتل الضحية بعد 
الاغتصاب أحياناً. وفي كل الحالات» تعتبر هذه جرائم ضد الإنسانية إذا 
ما اقترفت ضمن منهجية ملاحقة مجموعة من السكان» مختلفة عرقياً أو قومياً أو 
إثنياً أو دينياً أو سياسيأء وعلى أساس أن مقترفي هذه الجرائم يدركون أن 
ما يقومون به هو جزء من هذا المخطط للملاحقة والاضطهاد والاعتداء على هذه 
الجماعة بصفتها تلك. وببذا يكون الهدف من اقتراف هذه الجرائم هو فرض 
ظروف حياتية تؤدي إما إلى القضاء على الجماعة كلياً أو جزثياً أو إلى تبجيرهاء أو 
إلى فرض ظروف حياتية قاسية عليها لإخضاعها لرغبات وسيطرة المجموعة 
الأخرى التي يمارس أفرادها هذه الجرائم. وفي معظم الحالات» كما قلناء يكون 
نصيب المرأة من هذا العنف هو الأكبرء ولذا نرى أن الغالبية العظمى من ضحايا 
العنف الجنسي هم من النساءء وبهذا فإن المرأة بصفتها أنثى 3 تصبح عامل تبديد» 
انا غانا اما كود سينا عف مسي الل اناه اللراقات الله بغضٌ النظر 
عن عمر الضحية”*"؛ إن كانت طفلة أو امرأة بالغة» أو حتى مسئّة في بعض 
الأحيان. ورغم كل هذا العنف ضد المرأة ذ في الراعاتة السلحيةة فإنه نادرأ ما تمت 
ملاحقة مقترفي هذه الجرائم الدولية. وهذه الأفعال تُشجب من قبل المجتمع 
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الدولي والمجتمعات الوطنية» ولكن بشكل ضيق جدأً مقارنة بما يتم الكشف عنه 
وملاحقته من باقي الجرائه”*". وقد ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص 
بالعنف ضد المرأة» أن الاغتصاب يبقى الأقل شجباً من بين كل جرائم الحرب» 
وذلك على مر التاريخ» رغم أن ضحاياه من النساء والأطفال يعذون بمئات 
الآلاف في أرجاء العالم. 


والاغتصاب هو أكبر جرائم العنف الجنسي وأوسعها انتشاراً» ويعرّف في 
معظم الأنظمة القانونية في العام على أنه إقامة علاقة جنسية» أو محاولة إقامتهاء 
دون موافقة صريحة من كلا طرفي العلاقة. وفي الكثير من الأنظمة القانونية» فإنه 
يجب إيلاج قضيب الذكر في فتحة الفرج (المهبل) أو في فتحة الشرج من أجل 
اعتبار الأمر اغتصاباً. ولكن فى بعض الأنظمة القانونية» ليس من الضروري 
إيلاج قضيب الذكرء وإنما يعتبر اغتصاباً إيلاج أي جزء آخر من الجسدء كاليد 
أو أصابع اليد مثلاًء في الشرج أو المهبل» أو إيلاج أداة في أي منهما. كما أنه 
يعتبر اغتصاباًء إذا قامت المرأة بإجبار ضحيتها الذكر على إيلاج قضيبه في فتحة 
شرجها أو فرجها”'*؛ وبهذا فالاغتصاب ليس من الضروري ما يقترفه الرجال 
بحق النساءء بل يمكن أن يكون في أحيان نادرة ما تقترفه النساء ضد الرجال. 
كما أنه قد يكون ممارسة بين الرجال أنفسهم» بأن يقوم رجل باغتصاب رجل آخر 
أو طفل ذكر. وعادة ما كان يتم التكتم على جرائم الاغتصاب التي تقع للرجال 
من قبل رجال آخرين» لأخبا تسيء إلى سمعة الضحية أكثر مما تسيء إلى الجاني» 
ولذا لا يتم عموماً التبليغ عن عمليات الاغتصاب هذه إلا إذا جرت بحق طفل 
أو حدث» بحيث يقوم أهله أو معارفه بالتبليغ عنها. وتقدر الإحصائيات أن أقل 
من حالة من كل عشر حالات اغتصاب للرجال يتم التبليغ عنهاء خصوصاً لأن 
النظام القضائي في العالم لا يحسن التعامل مع هذه القضاياء ولا يحافظ في الكثير 
من الأحيان على خصوصية الضحية”*. وفي كل الحالات يظل الاغتصاب هو 
إقامة علاقة جنسية ضد رغبة الضحية أو دون الموافقة الصريحة للضحية. 

ويصاحب رفض الضحية قيام الجاني بإجبار الضحية على ممارسة علاقة جنسية 
معه» إما بالتهديد باستعمال العنف» أو باستعماله فعلاء أو تكون الضحية غير 


(" المصدر نفسهء ص .١7‏ 
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احردنا 


قادرة على مقاومة الجاني أو رفض طلبهء أو لا تعي ما يجري بحقها نتيجة تخديرها 
أو استغلال وضع عدم وعيهاء كاغتصاب الأطفال أو عمارسة علاقة جنسية معهم 
برضاهم ؛ دون أن يفهموا طبيعة هذه العلاقة فى حينه”؟؟). ولا يوجد تمييز واضح 

في الكثير من الأنظمة القانونية في العالم بين الاغتصاب كجريمة مستقلة بحد 
ذاتباء وباقي الاعتداءات على الجسدء بحيث يعتبر الاغتصاب مجرد عدوان 
جسديء كالضرب مثلاء دون أن يتم التطرق إلى خصوصية الاغتصاب باعتباره 
اعتداء على الجسد وعلى خصوصية الضحية» وعلى الكرامة والشرف» وعلى أنه 
اعتداء يؤثر في الجسدء كما يؤثر في النفس» ويترك آثاراً نفسية واجتماعية بعيدة 
المدىء ومن الصعب علاجها أحياناً. وحتى في استعمال العنف البدني» نرى أن 
هناك تفاوتاً في ما تعتبره الأنظمة القانونية اغتصاباء ففيما تنص بعض هذه 
الأنظمة على أنه يشمل أي اعتداء جنسي حتى لو كان طفيفاًء كاللمس مثلاً دون 
موافقة الضحية» » في ما يعتبر محاولة اغتصاب» فإن بعض الأنظمة الأخرى ترى 
أنه يجب أن يشمل إيلاج كابل للقضيب في نتبنة المرخ أو الشرجء أو بإيلاج 
أداة في أي منهما””*“. وبيعض الأنظمة القانونية تعتبر أن الاغتصاب يقتصر على 
ال ل ولكن اتضح في أوقات لاحقة 
أن المرأة تقوم أحياناً باغتصاب الذكرء إذا كان قاصراً أو كان رجلاً أضعف منهاء 
بحيث لا يستطيع مقاومتهاء أو إجبار رجل من قبل مجموعة من النساء على ممارسة 
علاقة تحت التهديد أو نتيجة استعمال العنف. 

ونظل الحالات التى يقترف فيها الرجال عمليات الاغتصاب ضد النساء هي 
الأكثر شيوعاً» بحيث تقدر بأنبا تصل إلى حوالى 4١‏ بالمئة من حالات الاغتصاب 
في العالم» فيما تصل حالات اغتصاب الرجال لرجال آخرين إلى حوال 4 باللمثة. 
وببذا تصل حالات الاغتصاب التى يقترفها الرجال بحق النساء أو بحق رجال 
آخرين حوالى 44 بالمئة من حالات الاغتصاب في العالم» بيئما لا تتعدى حالات 
الاغتصاب التي تقوم بها المرأة ١‏ بالمئة من حالات الاغتصاب. وفي هذه الحالات 
التي تعتبر فيها المرأة جانية بجريمة اغتصاب» تكون عمليات الاغتصاب هي 
عمليات تتم بموافقة الطرف الآخر الذي يكون قاصراًء والتي لا تؤخذ موافقته 
بعين الاعتبارء وتعتبر الممارسات الجنسية مع الأشخاص القاصرين بمثابة 
اغتصاب. أما حالات اغتصاب المرأة لامرأة أخرى فهي نادرة؛ أو أنها لا تسجل 


( ) المصدر نقسهء ص .١‏ 
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فضا 


ولا يمكن إثباتهاء رغم أنها تحدث أحياناً”؟*. وفي الكثير من الأنظمة القانونية 
تعتبر أية علاقة مع القاصرين بمثابة اغتصاب لهم»ء إن كانت هذه العلاقة تتم بين 
رجل وفتاة قاصرء أو بين امرأة وفتى قاصرء أو بين رجل وفتى أو بين امرأة 
وفتاة (وهى حالات نظرية)» وحتى لو تمت برضا القاصرء لأن القاصر يعتبر غير 
قادر على الإقرار السليم بما يريده» وبالتالي لا تؤخذ موافقته على أنها السما 
قانوناً بممارسة الجنس معه من قبل البالغين» وتعتبر بالتالي حالة اغتصاب!*). 
وتسمى حالات الاغتصاب هذه بالاغتصاب القائوني (6م2آ بموانة51)» أي التي 
يعتبرها القانون اغتصاباً رغم موافقة الضحية أو الطرف الآخر في العلاقة. وفي 
هذه الأنظمة القانونية يمنع البالغون من إقامة علاقات جنسية مع القاصرين الذين 
لا يسمح لهم بإعطاء موافقتهم أو رضاهم على مثل هذه العلاقات!'*. 

ومهما كانت حالات الاغتصاب. فإنه من وجهة نظر القانون الدولي» تشمل 
تلك الحالات التي تتم بالإكراه» وضمن حالات نزاع أو ضمن مخططات 
اضطهادء إن كان ذلك ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم 
الإبادة الجماعية. وفي الكثير من الأحيان ينظر إلى الاغتصاب في القانون الدولي 
على أنه من حالات التعذيب. وقد أقرٌ مقرر الأمم المتحدة المختص بالتعذيب بأن 
الاغتصاب يمكن أن يشكل حالة تعذيب» حيث إن الاغتصاب يسبب أضرارا 
وجراحاً للضحية مثله مثل التعذيب”"*). ويعتبر الاغتصاب وباقى أشكال العنف 
الجنسي تعذيباً عندما يتم اقترافه عمداً بقصد التسبب بآلام ومعاناة للضحية» من 
قبل مسؤولين رسميين» أو بموافقة مسؤولين رسميين أو تغاضيهم؛ وذلك من 
أجل الترهيب والإكراه والعقاب أو بغرض الحصول على معلومات أو اعترافات 
في أثناء التحقيق» أو على أي أساس من أسس التفرقة التي تقوم عليها منهجية 
الاضطهاد والملاحقة ضد مجموعة أخرى”**'. وحتى إذا لم يتم تعريف الاغتصاب 
وباقي أشكال العنف الجنسي بشكل قانوني واضح على أنهما من أنواع التعذيب 
ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية» فإنهما ضمناً يعتبران كذلك» حيث 
إنهما يسببان معاناة جسدية ونفسية مماثلة للتعذيب». وعلى هذا الأساس تمت 
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لضن 


ملاحقة مقترفي هذه الجرائم في القضاء الدولي على أنهم اقترفوا تعذيباًء وليس 
مجرد اغتصاب» عند مقاضاة الجناة على جرائم الحرب والجرائم ضه الا 21+ 
في قضايا البوسنة وكوسوفو وروائدا. 


ومبذه المقاربة بين التعذيب والاغتصاب. يمكن ملاحقة مقترفي جرائم 
العئف الجنسي دولياً باعتبار أن جرائمهم هي جرائم عنف جنسي أولا وكما 
يحددها القانون الدولي ويحاسب عليها. كما يمكن ملاحقتهم على أستانن أن هذه 
الجرائم هي أيضاً جرائم تعذيب حسبما هو منصوص عليه في القانون الدولي» إن 
كانت هذه الجرائم ضمن جرائم الحرب أو ضمن الجرائم ضد الإنسانية» أو حتى 
ضمن جرائم الإبادة الجماعية”””'» كما كان الحال في رواندا. وفي قضية أكاييسو 
(ناوعنزوءاة) في المحكمة الجنائية الدولي لروانداء قالت المحكمة إن «الاغتصاب» 
مثله مثل التعذيب» يقترف بقصد الترهيب والحط من الكرامة والإذلال والتمييز 
والعقاب» ومن أجل السيطرة على الشخص أو القضاء عليه. ومثل التعذيب» فإن 
الإرهاب ينتهك كرامة الشخصء وبشكل فعلي يشكل تعذيباً عندما يتم اقترافه أو 
التحريض عليه أو الموافقة فقة عليه أو السكوت عنه من قبل مسؤول عام أو من قبل 
أشخاص آخرين يمارسون أعمالهم ضمن سلطاتهم الرسمية0”'*). أما في قضية 
فوروندجيجا (2[3لصددد5) فى المحكمة الحناتية الدولية ليوغسلافيا السابقة» فقد 
قالت المحكمة إنه «فى بعض الحالات يمكن أن يصل الاغتصاب إلى حد 
التعذيب» وقد وجدت بعض الهيئات القضائية الدولية أنه يشكّل انتهاكاً للأعراف 
التي تحرّم التعذيب27500. 

ومن ناحية أخرى مختلفة» تؤدي حالات الاغتصاب فى الكثير من الأحيان 
إلى حالات حمل غير مرغوب فيها(”". وهناك فرق بين حالات الحمل القسري 
وحالات الحمل غير المرغورب فيه. ففي الحالة الأولى يتم فيها إجبار المرأة عإ 
الحمل لتلد ابناً أو ابنة للجاني. ويتم احتجاز الضحية حتى تلد. أما في الحالة 
الثانية» فإن الحمل يكون نتيجة غير محسوب حسابهاء وتأتي تلقائياً نتيجة 
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ارون 


الاغتصاب. فتنجمل المرأة جنيناً لا تريده» ولا يحتجزها الجاني» وربما لا يعرف 
بأنبا حامل» فيكون هذا الحمل غير مرغوب فيه لأنه تم نتيجة عملية اغتصاب في 
حالة نزاع بين جماعات» دون أن تتمكن المرأة من الإجهاضء إما لأن الوقت 
يكون قد تأخر على ذلكء. أو لأن الأعراف لا تسمح بذلك» أو لأن الإمكانيات 
غير متوفرة للقيام بذلك. وأحياناً يكون الحمل غير المرغوب فيه حملاً قسريأء أي 
أن الاغتصاب يتم بقصد أن تحمل المرأة» ولكن ليس بقصد الاحتفاظ بالأطفال 
لاحقاً. بل بقصد أن تشعر المرأة وجماعتها بالعار والإهانة الناتجة من عملية 
الاغتصاب الواضحة من جراء الحمل» ومن ثم الولادة لاحقاً لطفل غير مرغوب 
فيه هو من نسل من يُعتَبّرونَ الأعداء. وقد نتج من عمليات الاغتصاب العديد من 
حالات الحمل غير المرغوب فيهء وخصوصاً في رواندا. كما واجه الضحاياء 
بالإضافة إلى الحمل القسري والولادة لأطفال غير مرغوب فيهم» مشاكل صحية 
للأم التي تكون قد اغتصبت من رجل يحمل أمراضاً جنسية» مثل مرض نقص 
المناعة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض. وقد سميت حالات الحمل هذه في رواندا 
«حالات حمل الحرب». وسمّى الأطفال ب «أطفال الكراهية» أو «الأطفال غير 
المرغوب فيهم؛ أو «أطفال الذكرى السيئة». وقدر عدد هؤلاء الأطفال ما بين 
٠‏ إلى 060٠6‏ طفل”*”» مع العلم أن العدد الفعلي غير معروف لأن الكثير 
من النساء أخفين أمر اغتصابين تجنباً للعار. وبالتالي لا يعلنَ عن أطفالهن على 


ونتيجة هذا العنف الجنسي الذي يؤدي إلى حمل غير مرغوب فيهء تواجه 
النساء مشاكل عميقة جسدية وذهئية واقتصادية» توثر في مجمل حياة المرأة أو 
الفتاة الضحية على الأمد القريب وعل الأمد البعيد”*. وقد عرفنا عن الآثار 
الجسدية والنفسية التي تشابه آثار التعذيب؛ بالإضافة إلى التعدي على الخصوصية 
والكرامة» وعادة تمر النساء اللواتي تم اغتصابين بحالة من عدم الاستقرار النفسي 
والعاطفي» ويجدن صعوبة في التفاعل مع الآخرين» وفي الكثير من الأحيان 
يصبح من الصعب عليهن تذكّر ما جرى لهنء؛ وبالتالي يصبح من الصعب عليهن 
التأقلم ثانية في محيطهن. ويواجهن مشاكل حتى في النوم وعادات الطعاه'. 


«3١ 0‏ ,ااأتمدء ارا عاط 0010 ملأعماتع6) انلام طخ ع[ وتياك معنءاوةل| أمسرعى تكعساءا لمعاو اد 


(6 6) مذ ممودمع2 لععهاصذئآ برمماصسة تععمعناوعومه0 ذا لقن ععمعامالا أمنعة» ,تاأعنه للا مخطونةا مسدلا 
.اام «رلمط لنة مكعدما 


)25 7 - 6 .مم «رعمه» ,وتلعم زبلا 


ولكن الآثار الاقتصادية والاجتماعية تكون أحياناً أسوأء إذ إنها تكون مدمرة 
للمرأة الحامل حملاً غير مرغوب فيه» أو التي تلد طفلاً غير مرغوب فيه؛ فهي 
تكون بحاجة إلى الرعاية الصحية والنفسية نتيجة الاغتصاب؛, كما تكون بحاجة 
إلى الرعاية الصحية نتيجة الحمل» وتكون بحاجة إلى القبول الاجتماعي لوضعها 
الجديد كامرأة حامل أو كأم لطفل غير مرغوب فيه؛ ولكن في الكثير من الأحيان 
لا تجد هذا القبول» بل تواجه أيضاً الرفض الاجتماعى لهاء فتظل معزولة» 
ويكون عليها أن تتحمل وحدها تربية هذا الطفل والإنفاق عليه بالإضافة إلى 
الاعتناء بنفسها طيلة فترة حملها وولادتها. وتواجه الكثير من هذه النساء حالات 
الرفض من أزواجهن وحتى من أقرب المقرّبين إليهم أحياناً””*". وهذه النتيجة 
للتعرض للاغتصاب. أو الحمل غير المرغوب فيه والولادة اللاحقة لأطفال غير 
مرغوب فيهم» يمكن أن تكون ضمن مقاصد المغتصبين ومقترفي أعمال العنف 
الجنسى ضمن مخططات الاضطهاد والملاحقة للجماعات الأخرى المختلفة عن 
جماعته 2*0 وذلك ضمن سياسات التطهير العرقي أو حتى الإبادة» وهو 
ما سنبحثه لاحقا. 


وتشمل جرائم العنف الجنسي عدة جرائم تم تصنيفها ضمن الجرائم ضد 
الإنسانية في نظام روماء وهي تصبح جرائم ضد الإنسانية إذا ما توفر فيها ركنا 
المنهجية وسوء النية. ورغم أنها في نظام روما قد جاءت مجتمعة في فقرة واحدة» 
إلا أنها في المذكرة التفسيرية استقل كل منها في فقرة مستقلة به» وتم تفسير كل 
منها على حدة. ففي نظام روما جاء في الفقرة (١/ز)‏ من المادة (7) التي تعدّد 
وتعرّف الجرائم ضد الإنسانية أن كلا من الأفعال التالية تشكل جريمة ضد 
الإنسانية» ضمن قائمة طويلة فى نقاط أخرى من الفقرة )١(‏ نفسها من هذه 
المادة: «الاغتصابء أو الاستعباد الجنسيء أو الإكراه على البغاء؛ أو الحمل 
القسري» أو التعقيم القسري» أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على 
مثل هذه الدرجة من الخطورة»”*”“. وهنا نحن بالأساس أمام خمس جرائم عنف 
جنسي تشكل كل منها جريمة ضد الإنسانيةء» ولكن الفقرة (؟7) من المادة نفسهاء 
التي عرّفت الجرائم ضد الإنسانية» كل منها بشكل منفصلء» لم تعرّف إلا واحدة 


زلاه 2 .م ..لتط! ,بطأعندللا كاطونظ سمونةآ1 

)مم 2 .0 أله ءازا كا لابه عفأعماء6) نوهد عن[ ع راصال ععرءأوالا أمنتوع3 :كارا معرء الوا[ 

(284) «المحكمة الجنائية الدولية ١1494‏ : نظام روما الأسامى: المادتان ” - لا.» ص ٠١١7‏ (مادة /ا/ 
١مرز).‏ 


إفرس 


من جرائم العنف الجنسي. وهي جريمة الحمل القسري» فقد جاء فى الفقرة (؟/ 
لا يعني «الحمل القسري؛ إكراء المرأة على الحمل قسرا وعل 
الولادة غير المشروعة بقصد التأثير في التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو 
ارتكاب انتهاكات أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف 
على نحو يمسن القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل)7' “.روه الي يضر عل 
تعريف الحمل القسري بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية» دون تفسير أو 
تعريف باقي الجرائم الجنسية» أو جرائم العنف الجنسي. ولتحاول تعديل هذا 
الوضع الشاذ في القانون الدولي الخاص بالجرائم ضد الإنسانية» جاءت المذكرة 
التفسيرية لتعرّف أركان الجريمة لكل من هذه الجرائم الخمس ضمن قائمة العنف 
الجنسي. وفي كل من هذه التعريفات» يرد تكرار الركنين الأساسيين الموحدين 
لكل الجرائم ضد الإنسانية» وهما ركن المنهجية في الممارسةء وركن سوء الئية أو 
المعرفة المسبقة للمتهم بأن ما يقترفه هو ضمن العمل المنهجي المشار إليه. 


ثالثاً : جرائم العنف الجنسي ١‏ والملاحقة الدولية 


اتضح لنا من كل الحديث عن جرائم العنف الجنسي أن الملاحقة الدولية : 
وحتى الوطنية» لجرائم العنف الجنسي هي عمونا أقل وأضعف من الملاحقة 
للجرائم الأخرى» مثل القتل والتعذيب والعبودية والإبادة» وغيرها من الجرائم 
الدولية. وقد عرفنا أن سبب ذلك يعود بالأساس إلى عدم مقدرة النظم القضائية 
في العالم» وحتى وقت قريب جدأء على استيعاب خطورة هذه الجرائم؛ وفصلها 
وحدها بأركان مستقلة لهاء تعبّر عن -خطورة اقترافها وجسامة آثارها على الضحية. 
ولذا تم التعامل معها في غالب الأحيان» على أنها جرائم اعتداء عادية» إلا إذا 
تسبّبت بقتل» فتعامل على أنها جرائم قتل أو أنها تعامل من الأساس على أنها 
جرائم اعتداء على الشرف أو هتك العرضء دون النظر إلى الآثار والآلام والمعاناة 
الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية على ضحاياهاء ومن ثم محاسبة الجناة 
بما يتناسب مع هذه الآثار. وقد اشتكى الناجون من أعمال الإبادة في روانداء 
وخصوصاً النساء اللواي تعرضن للاغتصاب وأفعال العنف الجنسي الأخرى» من 
أن هناك نقصاً كبيراً في ملاحقة ومحاسبة مقترفي هذه الأفعال. وعبّر هؤلاء 
الناجون عن أملهم في أن تتم محاسبة ومعاقبة مقترفي هذه الجرائم» ولكن النظام 


(59) المصدر نفسه. ص ٠١١8‏ (مادة /ا/ 7/و). 


فسن 


القضائي الرواندي يواجه مشاكل في معالجة هذه القضاياء منها مشاكل في 
منهجية الملاحقة القضائية» وأخرى تتعلق بنقص مقدرة هذه المحاكم على ملاحقة 
هذا الكم الهائل من القضايا المعروضة عليهاء مما يجعل إمكانية ملاحقة ومحاسبة 
مقترفي هذه الأفعال ضئيلة حتى الآنء حيث إن الأجهزة الأمنية احتجزت هناك 
حوالى 4١‏ ألف شخص بتهم اعتداءات تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنسانية» وليس للنظام القضائي الرواندي مقدرة حتى الآن على 
محاسبة كل هؤلاء المتهمين!'". 


وتعطي المحاكم الرواندية اهتماماً أكبر وأولوية لملاحقة مقترفي جرائم القتل 
والنهب وغيرها من أفعال الاعتداء على الأشخاص والممتلكات» فيما يتم تجاهل 
قضايا العنف الجنسي ووضعها في مرتبة دونية من القضاياء رغم أن ماا تم 
اقترافه من جرائم عنف جنسي في رواندا في أثناء حملة الإبادة الجماعية يعتبر من 
أبشع وأخطر جرائم العنف الجنسي التي شهدها العالمء إن كان ذلك من حيث 
اتساعها أو من حيث تنوّع ممارستها وأشكالهاء أو من حيث الأجيال العمرية التي 
اقترفت هذه الجرائم بحقهاء أو من حيث طريقة التنفيذ الفردي والجماعي التي 
صاحيت عمليات العنف هناك. ويطلب الضحايا من وزارة العدل الرواندية أن 
تعطي وزناً أكبر لملاحقة قضايا العنف الجنسي» مع ضرورة تدريب محققي الشرطة 
على ما تعنيه هذه الملاحقةء وخطورة ما قام به الجناة فيها. ويطالب الضحايا زيادة 
عدد الشرطة النسائية التي تستطيع أن تتفهم أكثر معاناة العنف الجنسي بحق 
النساء الآخرين» حتى تتمكن هذه الشرطة المختصة من جمع الإفادات الصحيحة 
وعدم تجاهلهاء والعمل على تصنيفها وملاحقة مقترفيها بشكل منهجي أوسع 

إفذدا 

وبصورة فعَالة أكبر 


ومن ناحية أخرىء لم يتمكن القضاء الدولي أيضاً من ملاحقة فعالة ومفيدة 
للجناة في قضايا العنف الجنسي في رواندا. وما تزال النساء الضحايا في رواندا 
دون مساعدة قضائية دولية تلاحق من اقترف الجرائم بحقهن» رغم أن المجتمع 
الدولي كان قد أقرَ قيام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا منذ سنة ١144‏ لملاحقة 
مقترفي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في رواندا أمام القضاء الدولي. ولكن 
هذا القضاءء مثله مثل القضاء الوطني الرواندي: يواجه مشكلة النقص في 


نلف .4 .7 ,أله عارك دا كانت عفأعمانء 0 001غ اننال ©[ا جاراسييل ععترعلو ألا أمنمع5 تومو بايا لعرمالون!ى 
(756) المصدر نفهء ص 5. 


زذرنرا 


الإمكانيات والمنهجية في ملاحقة كل هذا القضايا"”"'» ويركز جل اهتمامه على 
القضايا الكبرى» وخصوصاً التي تطال كبار المسؤولين» دون إمكانية ملاحقة 
مقترفي أفعال العنف الجنسي الصغارء لأن أعدادهم بالآلاف. 


ورغم أن الاغتصاب وقضايا العنف الجنسي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية» وأحياناً جرائم إبادة جماعية» طبقاً للقانون الدولي الإنساني» إلا أن 
الملاحقة القضائية الفعلية لمقترفي هذه الجرائم ما تزال ضعيفة وقليلة» وخصوصاً فى 
روانداء حيث إن المنهجية المتبعة في الملاحقة قة أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا» 
واجزاوات اللوطتور تور حل بلع الللري ا اي ل عد ل ل 
العنف الجنسي» وبالتالي لم تتم الملاحقة القضائية أمام هذه المحكمة على أساس هذه 
القضايا حتى الآن(4", م أن تتم عملية تحقيق شاملة وعادلة 
وملاحقة قضائية كاملة لقضايا العنف الجنسي عموماأًء والاغتصاب منها على وجه 
الخصوص»ء لنشاعة مآ ارتكت وعبانة نا انرمق هده ارات إلى رو انداة” ف 
ولضخامة حجم الأفعال واتساع نطاق ما ارتكب هناك من جرائم عنف جنسي» 
كان على المحكمة الدولية أن تفرد لهذه القضايا طاقما خاصاً للتحقيق والملاحقة 
والمحاسبة» لتتم في النهاية معاقبة م مقترفيها على أساس أن هذه الجرائم من ضمن 
أخطر جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في رواندا''', 
وجفريا ره القضائية لهذه المحكمة تشمل قضايا الاغتصاب والعنف 
الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية؛ وباعتبارها انتهاكات لاتفاقيات جنيف””". 


والنقص في معالجة هذه القضايا بشكل قضائي؛ وملاحقة ومحاسبة ومعاقبة 
مقترفيهاء لا يعبّر عن نقص في التحريم القانوني لهاء فهذا التحريم لها والتجريم 
لأفعالها موجود في الكثير من نصوص القانون الدولي» ولكن النقص ينبع أساساً 
من إرادة المجتمع الدولي في تخصيص الموارد الكافية لمثل هذه الملاحقةء وتقبله 
أفعال العنف الجنسي دون أن يكون هناك سعي إلى رفض كامل مثل هذه الأقعال 
والسعي الدولي الفعال إلى ملاحقة أكثر صرامة لمقترفيها”". وقد بدأ المجتمع 


(5) المصدر نفسه. ص 6 
(54) المصدر نفسه. ص 6. 
(50) المصدر نفسه؛ء ص لا. 
() المصدر نفسهء ص لا 
(800) المصدر نفسهء ص ,١18‏ 
(0) المصدر ثقسهء ص ١7‏ 


رسن 


الدولي مؤخراء وكذلك المجتمعات الوطنية» بتفهّم خطورة هذه الجرائم» وبدأت 
محاولة ملاحقة مقترفيها ومحاسبتهم ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة وجسامة 
هذه الجرائم. وبدأ القضاء الجنائي الدولي يلاحق هذه الجرائم بما يتناسب مع 
وضعها القانوني» إما كجرائم إبادة أو كجرائم ضد الإنسانية» حسب أركان 
المنهجية وسوء النية والتصميم التي ترتبط بالتنفيذ والممارسة. وليس من الضروري 
أن تكون جرائم العنف الجنسي واسعة الانتشار لتعتبر جرائم ضد الإنسانية» 
ولكن يكفي ارتكاب جريمة اغتصاب واحدة ضمن مخطط ملاحقة جماعة بعينهاء 
واضطهادها وارتكاب الجرائم بحقهاء ضمن منهجية تلك الأعمال وسوء النية 
لدى مقترفيها لاقتراف هذه الجرائم ضمن معرفتهم بهذا اللخطط المنهجي» لتعتبر 
هذه جرائم ضد الإنسانية". 

وفي القانون الدولي الإنساني نرى أن الفقرة (؟5ه) من المادة (4) في 
البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيفء. والخاص بحماية المدنيين فى 
النزاعات المسلحة غير الدولية» تَحرّم كافة الاعتداءات على السكان المدنيين» بما 
في ذلك التعدي عل كرامتهم» وخصوصا الاعتداءات التي دف إل إذلالهم 
والمعاملات التي نحط من كرامتهمء بما في ذلك الاغتصاب والبغاء القسري» 
وأي شكل آخر من أشكال التعدي على الأشخاص. وقد دخل هذا التحريم 
ضمن نظامي المحكمتين الدوليتين لرواندا وليوغسلافيا السابقة» لتصبح ممارسة أي 
من هذه الانتهاكات جرائم دولية تلاحق عليها المحكمتان وتحاسب مقترفيها 
وتعاقبهم على أفعالهم تلك”'". كما أن اتفاقيات جنيف تلزم الدول بشكل 
صريح على ملاحقة ومحاسبة الأشخاص من أية جنسية كانت» إذا اقترفوا أفعالاً 
تندرج ضمن جرائم التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة» أو التي تسبب أذى 
للجسد أو الصحة» بحق أي شخص آخر. ومامن شك». وحسب أي نظام 
قانوني» في أن كافة أشكال العنف الجنسي تقع ضمن هذا التصنيف من التعديات 
على الأشخاص. سواء كان مرتكبو هذه الأفعال من العسكريين فى أثناء الأعمال 
الحربية أو أي شخص آخر ضمن منهجيات معينة لملاحقة واضطهاد ججماعات 
أخرى”'". كما إنه من حيث البدأء فإن كلتا المحكمتين الجنائيتين الدوليتين 
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لرواندا وليوغسلافيا السابقة» مفوضة حسب نظامها بملاحقة جرائم العنف 
الجنسي والمحاسبة عليها على أنها جرائم ضد الإنسانية””"© أو حتى جرائم إبادة. 
كما إن بعض الاقترافات تم الحكم فيها على أنها جرائم حرب» وخصوصاً في 
الحالة اليوغسلافية» عندما لم يتم إثبات أن هذه الأفعال اقترفت ضمن منهجية 
ما لملاحقة أفراد من جماعة أخرى. 


وفي مجال الملاحقة القضائية الوطنية» يمكن أن تتم ملاحقة ومحاسبة شخص 
واحد على أفعال اقترفها بما يخالف القانون العام في بلدهء مثل الاغتصاب» ومن 
ثم ملاحقته ومحاسبته دولياً على تلك الأفعال نفسهاء ولكن على أساس قضائي 
مغتلف.» باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية» دون أن يكون 
هناك خطر مزدوج في محاكمة الشخص نفسه على الجرائم نفسها؛ ففي الجالة 
الأولى تنم محاكمته على أفعال ضمن القانون العام» بجرائم محددة في ذلك 
القانون» فيما في الحالة الثانية تتم ملاحقته ومحاسبته على اعتبار أن ما اقترفه 
يصتف ضمن جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية. ولكن حتى لا يقع 
محظور المحكمة المزدوجة للشخص نفسه على الجرائم نفسهاء وهو ما لا يمكن 
قبوله في أي نظام قضائي. يجب إثبات أنه في كل محكمة اختلفت أركان الجريمة 
لأفعال الاعتداء نفسهاء وخصوصاً سوء النية في كل منهمل””"2» ففيما في 
المحاكم الوطنية ينظر القضاء الوطني إلى سوء النية بصفتها العامة للجرائم 
كاعتداءات مخالفة للقانون الوطني العام فإن سوء النية كما يعتيرها القضاء 
الجنائي الدولي يجب أن يثبت فيها المنهجية أولاء ثم سوء نية المقترف ضمن المعرفة 
مبذه المنهجية ضد جماعة من السكان» سواء كانت هذه المنهجية هي منهجية تقصد 
الإبادة الجماعية أو منهجية تقصد التطهير العرقي أو الإخضاعء وبالتاللي تكون 
ضمن الجرائم ضد الإنسانية. 

وفي قضية أكاييسو أمام المحكمة الجنائية الدولية لروانداء وجد جون بول 
أكاييسو (ناكعلاقءلة أده -صدء[) مذنباً بجر يمة إبادة جماعية لأنه تم إثبات أنه كان 
شاهداً ومشجعاً على أعمال اغتصاب وتقطيع أوصال جنسية للنساءء ضمن حملة 
الإبادة الجماعية ولتنفيذ مآربباء ضد السكان التوتسي هناك» حيث كان أكاييسو 
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رسن 


الجناة على تنفيذه”*"". وفي القضية نفسهاء تمت معالجة جرائم العنف الجنسي على 
أنبا جرائم ضد الإنسانية أيضاًء واعتماداً على أن ركني المنهجية وسوء النية للجرائم 
ضد الإنسانية رافقا الحملة التي قادها الهوتو ضد التوتسي» فيما كان أكاييسو زعيم 
أحد التجمعات المحلية التى مارست هذه الأعمال» ضمن هذه المخططات0*", 
وفي قضية سيليبيتشي (0016018) التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغسلافيا السابقة» رأت المحكمة أن عمليات الاغتصاب التى جرت بحق النساء 
في معسكر اعتقال سيليبيتشي هي من أنواع التعذيب. واعتبرت المحكمة أن حازم 
ديليتش (وذاء2 11321:0) النائب البوسني المسلم لقائد المعسكر» مذنباً باقتراقه انتهاكات 
خطيرة لاتفاقيات جنيف» بممارسة التعذيب داخل معسكر الاعتقال» واعتبار 
ممارسات الانتهاك التي تمت هناك على أنها جرائم تعذيب» وصنفت هذه الجرائم على 
أخبا جرائم حرب. كما أن جدرافكو موشيك (ونءد80 ه20:801) القائد البوسني 
الكرواتي للمعسكرء وجد أيضاً مذنباً باقتراف الجرائم نفسهاء بصفته قائداً 
مسؤولاً للمعسكرء ويتحمل مسؤولية ما جرى في المعسكرء الذي جرت فيه 
أعمال التعذيب والاعتداءات الجنسية فيه عرقت . وحتى آذار/ مارس ١4994‏ 
كانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قد أدانت سبعة وعشرين شخصاً 
لعلاقتهم بمئة وثلاثين جريمة» تشمل جرائم عنف جنسيء بما في ذلك تلك 
الجرائم التي تمت في كوسوفو بحق السكان المدنيين هناك”"". 


وقضايا العنف الجنسي تطال أيضاً ما يحصل في دارفورء التي جرت فيها 
أفعال وممارسات جرمية على نطاق واسع. ضمن مخططات التهجير العرقي التي 
قامت بها الحكومة السودانية والجماعات المؤيدة لها بحق السكان المدنيين في 
دارقور» ومن ضمن ذلك أفعال العنف الجنسي بشكل واسع عدا التي تصتف 
كلها على أنها جرائم ضد الإنسانية””". وفي مجال آخر من الملاحقة الدولية؛ 
ولعجز النظام القضائي الكونغولي عن ملاحقة كل قضايا العنف والجرائم التي 
سادت في الكونغو طيلة سنوات الصراع هناك؛ فقد استعانت السلطات الكونغولية 
بالقضاء الدولي» وحولت إلى المحكمة الجنائية الدولية التي نشأت على أساس نظام 
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وذرضنا 


روماء بعض قضايا الجرائم التي اقترفت في هذا البلدء واعتبرت ضمن اختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية» لتتم ملاحقتها من قبل المدّعي العام الدولي في هذه 
المحكمة. وتعطى هذه الخطوة الأمل للكثير من ضحايا العنف» وخاصة العنف 
الجنسي التي حصلت في الكونغوء من أن يحصل الجناة الذين اقترفوا جرائم 
ضدهم على العقاب الذي يتناسب مع ما اقترفوه من جرائم. ورغم ذلك». فإن 
مقدرة المحكمة الدولية على ملاحقة كل القضايا تظل محدودة؛ ومرة أخرى ستقوم 
المحكمة بالنظر في القضايا الكبرى فقط» التي تشمل كبار المسؤولين» تاركة قضايا 
صغار المنفّذين للقضاء الوطني الكونغولي(*". الذي ما يزال يعاني نقصاً في 
الإمكانيات والمنهجية في معالجة قضايا العنف الجنسي بالذات. 1 


ومثل باقي أعمال العنف التي وقعت في كل مكان في العالم» ضمن 
مخططات ومنهجيات لملاحقة أفراد من جماعات أخرى» إن كانت هذه الجماعات 
مختلفة إثنياً أو عرقياً أو دينياً أو قومياً أو سياسياًء فإن ما جرى في الكونغو يقع 
ضمن هذا التصنيف من أعمال العنف. حيث جرى فى الكونغو الكثير من 
الممارسات والأفعال الجرمية بناءً على سياسات التمييز ومنهجية الملاحقة ضد 
جماعات مختلفة إثنيأ أو سياسياء وبالتالي فإن الجرائم التي اقترفت هناك تقع ضمن 
تصنيف الجرائم ضد الإنسانية”*". وفي المجال الوطنيء يِجرّم القانون الكونغولي 
أفعال الاغتصاب» إن كان ذلك أمام القضاء المدني أو القضاء العسكريء وتتم 
معاقبة مقترفي هذه الجرائم بالسجن ما بين خمس إلى عشرين سنة» حسب خطورة 
الجريمة» فيما تتم المعاقبة على التحرش والتصرفات العدائية الجارحة للكرامة ما بين 
ستة أشهر وعشرين سنة أيضاًة”*“. ولكن سنوات الحرب الطويلة في الكونغو أدت 
إلى فوضى سياسية وركود اقتصادي وتدمير البنية التحية للبلد» وقد أدى ذلك كله 
إلى إضعاف السلطة القضائية الفعالة» وبالتالي إضعاف إمكانية الملاحقة لكل 
القضايا الخاصة بالجرائم التي اقترفت خلال سنوات الصراع هناك. ومن ناحية 
أخرى» وكما هو الحال فى العديد من الدول الأخرى التى شهدت نزاعات 
مسلحة مشايبة» فإن السلطات القضائية الكوئغولية التى تتكون عموماً من 
الرجال. نادراً ما تعطي الأولوية لجرائم العنف الجنسي9©, / 
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رونا 


رابعاً: العنف الجنسي في التاريخ والحالات المعاصرة 


١‏ العنف الجنسى فى الحروب والأعراف المحلية 

في دراستنا للعنف الجنسي قلنا إن ممارسته قديمة جداً في التاريخ» وتقريباً 
لا تخحلو حالة نزاع معروفة في التاريخ القديم دون أن يكون قد رافقها عنف 
جنسي» وخاصة الاغتصاب للنساء وحتى للأطفال أحياناً. ويبدو أن العنف الجنسي 
كان من ضمن أعراف القتال وحقوق المنتصرين على المهزومين. ورغم أنه ليس له 
قيمة عسكرية أو أهمية لضمان النصرء إلا أنه كان يمارس على نطاق واسع بعد 
انتصار أحد طرفي النزاع» بحق نساء وأطفال الطرف المهزوم؛ كحق للمقاتلين 
المنتصرين» وكنوع من فرض السيادة وإعلان الانتصار على الأعداء. وكان العنف 
الجنسي يرافق عمليات السلب والسبي للنساء والأطفال وإعدام الأسرى الرجال أو 
استعبادهم أحياناً. والاغتصاب في مجرى الحرب» مثله مثل الاستعباد والسبي 
والسلب يعود إلى أقدم العصورء ومسجل في أقدم الوثائق» وحتى أحياناً في 
اللوحات الجدارية الي مه التعبار طرف ما في الحرب» ونجده مدوناً في 
البرديات والمسلات» وحتى فى التوراة وفي ما تركه لعا و 0 وأدبيات 
في العضير الفذي» وحتى الكلاسيكي الإغريقي والروماني والفارسي”” “6 واعتباره 
أمراً مسلماً به كحقوق للمنتصرين. ولم ينظر في تلك الحقب التاريخية القديمة إلى 
الاغتصاب على أنه جريمة موجبة للعقاب. 


أما خارج نطاق القتال والحروب» فكان الاغتصاب في المجتمعات المحلية 
يعتبر جريمة ة يعاقب عليها الحاني» ولكنه ليس جريمة اعتداء على خصوصية المرأة 
بقدر ما هو اعتداء على ملكية الرجل الذي تتبع له المرأة. والمرأة في التاريخ كانت 
دائماً ملك الرجلء فالمجتمعات القديمة بطابعها العام كانت ذكورية التكوين 
والعادات والأعراف» والمرأة فيها تابعة للرجل إما كزوجة أو كابنة» أو حتى 
كأمة. والتعدي عليها بالاغتصاب يعتبر تعدياً على عفتهاء وهو أذى كان يلحق 
الرجل الذي تتبعه المرأة» وخاصة إذا لم تكن متزوجة» وهناك اتفاق بين ذويها 
ورجل آخر على تزويجها إياه» بحيث يعتبر فقدان العفة الخاما ين تبجا أنه 
زوجها المقبل. وإذا تعرضت فتاة مخطوبة للاغتصاب» كان يلغى اتفاق الزواج» 
ويطلب تعويض من الجاني على ما سبّبه من إهدار لقيمة المرأة. ويدفع هذا 


زفكف .3 بم «معصة1» ,وتلعم ءا لا 


كرون 


التعويض إلى الرجل القائم على أمورهاء إن كان والدها أو أخاها أو الوصي 
عليهال”*. وفي بعض المجتمعات كان الجاني يجِيْر بين الزواج من الضحية أو تقبّل 
العقاب. وذلك مرتبط بموافقة الوصي على أمر الضحية» وهذا الأمر ينطبق 
بالأساس على الشرع التوراي» ولكنه كان أيضاً من بمارسات حضارات أخرى» 
بحيث إن الاغتصاب لم يكن يعني مجرد التعدي على الضحية دون موافقتهاء بل 
يعني هتك عرضها حتى بموافقتهاء وعندها يطالب الجاني بالتعريض أو الزواج 
من الضحية. وكان هذا الأمر يستغل أحياناً باتفاق رجل وامرأة على الزواج في 
حالة معار ضة أهلهاء بحيث تسلمه نفسهاء » ويعتبر ا الحالة مغتصباء 
فيجبر أهلها على تزويجه إياها(؟", 


ولكن لم يكن هذا العرف مطبقاً في كل الحضارات والأعراف القديمةء بل 
إن الكثير منها كانت لا تسمح بزواج الجاني من ضحيته. بل تفرض عليه عقوبات 
جسدية ومالية جسيمة. وفي الحضارات الأوروبية القديمة عموماًء بدءاً من 
الحضارة الإغريقية وحتى الرومانية» وعلى مر العصور إلى العصر الاستعماري». 
كان الاغتصاب مرازياً فى خطورته وجسامة ممارسته لأعمال الإحراق العمد 
للممتلكات والخيانة العظمى والقتل» ويتعرض فيها الجاني لعقوبات تصل إلى حدّ 
الموت؛ وبطريقة عنيفة دامية في الكثير من الأحيان””*. وفي القرن الثاني عشر 
كان يعطى الخيار لإخوة الضحية وأقاريها لتنفيذ الحكم بأيديهم. وفي انكلترا في 
القرن الرابع عشر كان يطلب من الضحية نفسها أن تقوم بفقي عيني الضحية أو 
أن تقطع خصيتيه بنفسهاء أو أن تقوم بالاثنين معاً"*. ولما تطور الحس الإنساني 
أكثر وتطورت معه الأعراف القانونية ولوائحهاء أصبح من واجب الدولة معاقبة 
الجاني» دون السماح بتدخل الضحية أو أهلهاء وأصبح الاغتصاب جريمة 
خاضعة لقوانين العقوبات في المجتمعات. مثلها مثل باقي الجرائم التي تحدد لها 
عقوبات معينة» يفرضها القاضي في محكمة» وينفذها جهاز التنفيذ في الدولة 7 
المجتمع المحلي» وأحياناً على مرأى من الجميع لردع الآأخرين. 


ولم يكن حظ الاغتصاب في اروب والنزاعات هو نفسه في القوانين 
المحلية والوطنية لاحقاء ولم يصبح جريمة يعاقب عليها القانون إلا في العصر 
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دين 


الحديث» وفي وقت متأخر منه. ولم يكن هذا الأمر شاملاً كل حالات النزاع 
والحروب. إذ لم يكن هذا عرفاً دولياً ملزماً للجميع. وحتى مجيء القرن العشرين» 
كانت بمارسات الاغتصاب تتم على نطاق واسع في الحروب» رغم أن ممارسته 
أصبحت من الأعراف التي تحرّمها قوانين النزاع والحروب» ولكن دون وجود آلية 
لإجبار طرفي النزاع على احترام هذه الأعراف. وفي الصين سّجلت ١‏ ألف حالة 
اغتصاب قام بها الجنود اليابانيون في مدينة نانكين عند احتلالهاء بحيث استبيحت 
المدينة لمدة ستة أسابيع » جرت فيها واحدة من أبشع المجازر في العصر الحديث» 
وتم فيها اغتصاب هذا العدد الهائل من نساء المدينة. وبالإضافة إلى ذلك» أقدمت 
القوات العسكرية اليابانية على إجبار النساء في كوريا والصين على ممارسة البغاء 
في بيوت دعارة خصصة للعسكريين» وهن النساء اللواتي كن يعرفن بنساء 
الترفيه» أو نساء الراحة (مءمه00:18ه60©)» وذلك طيلة فترة الحرب العالمية 
الثانية”””). وبعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية» تم اغتصاب النساء 
الألمانيات بشكل واسع الانتشارء ويقدر أن عدد النساء اللواتي اغتصبهن جنود 
الجبيش الأحمر السوفياتي بحوالى مليوني امرأة!**". ولكن الاغتصاب لم يقتصر على 
أفعال جنود الجيش الأحمر فقطء بل أصبح شائعاً في كافة أرجاء ألمانيا من قبل 
جنود كل الحلفاء» وإن كانت ممارسته تقوم على نطاق أضيق في المناطق التي 
احتلتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. كما قام الجنود المغاربة الملحقين 
بالقوات الفرنسية بممارسة الاغتصاب بشكل واسع في أعقاب معركة مونت 
كاسيئو (0«ندده© 110216) في إيطاليا"؟. 


>" - العنف الجنسى فى النزاعات المسلحة الحديثة 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» ورغم تطور القانون الدوني الإنساني» واعتبار 
الاغتصاب من الجرائم الدولية» كما نضّت على ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها 
المكملة» وكما نص على ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية لاحقاًء إلا أن 
الاغتصاب وسائر أفعال العنف الجنسي كانت تمارس في النزاعات المسلحة في 
الكثير من مناطق العالم» وخصوصاً في العالم الثالث. ويقدر عدد النساء في 
بنغلاديش اللواتي اغتصبهن الجنود الباكستانيون هناك في أثناء فترة الحرب التي أدت 


(87) المصدر نفسهء ص "37 5. 
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١ 


إلى انفصال ينغلاديش عن باكستان» بحوولى مائتى ألف ضحية. ويقدر عدد النساء 
البوسنيات المسلمات اللواي تم اغتصابين من قبل القوات الصربية في البوسنة في 
أثناء الحرب الأهلية بحوالى عشرين ألف ضحية”'''. وتقريباً في كل النزاعات 
المسلحة التى جرت فى أفريقيا فى أثناء الحرب الياردة وحتى الآن» كان الاغتصاب 
وباقى أفعال العنف الجنسى من المتارسات الشائعة جداًء وكانت تعتبر من أسلحة 
المعركة لإخضاع الخصوم أو العمل على تهجيرهم. وعموماً كان يمارس هذه الأفعال 
كل أطراف النزاع» وخاصة في الحالة الأنغولية» حيث قامت القوات الحكومية 
وقوات المتمردين اليونيتا (12/118]) باقتراف العديد من الانتهاكات والاعتداءات 
على السكان المدنيين» بما في ذلك الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي من 
تقطيع الأوصال وخطف التساء والفتيات77*؟. اللواتي أصبحن محظيات قسراً لدى 
الجنود. وما تم في بعض النزاعات الأفريقية» مثل روانداء وحالياً في دارفور» 
يفوق كل وصف. وما بين حالات الاغتصاب في النزاعات وتلك التي تجري في 
المجتمعات الأخرى كجرائم محلية» تقدر مصادر الأمم المنحدة أن هناك أكثر من 
ألف حالة اغتصاب أو محاولة اغتصاب تجري سنوياً. حسب تقرير يشمل 
فقط 56> بلداً في العالم. وهذا الرقم لا يشمل حالات الاغتصاب التي لا يتم التبليغ 
عنها خوفاً من العارء أو لأن السلطات المسؤولة لم تأخذها بعين الاعتبار”"", 


ولعل الحالة الرواندية هي أسوأ حالة معاصرة لحالات العنف الجنسي التي 
شهدت انتشاراً واسعاً وأعمالاً وحشية تفوق الوصف, اقترفها المقاتلون الهوتو في 
رواندا من الجيش» بمن فيهم قوات الحرس الجمهوريء أو مليشيا الإنتراهاموي 
(المقط ممعم )» أو حتى السكان العاديون الذين تم تحريضهم على قتل التوتسي » 
وذلك طيلة فترة الإبادة الجماعية» التي جرت سنة 719494©. والتي استمرت 
مئة يوم. . ورغم أنه لا يعرف بالضبط عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب في 
فترة الإبادة هذه» حيث إن أعداداً ضخمة من النساء تم قتلهن بعد اغتصابين» 
ضمن مخطط الإبادة هناكء إلا أن شهادات الناجين تؤكد أن ممارسة الاغتصاب 
كانت شائعة جداًء وأن آلاف النساءء إن لم يكن عشرات الآلاف منهن» تم 
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تين 


اغتصابين بشكل فردي أو جماعي» أو تم اغتصابين بإيلاج أدوات مثل العصي 
وصبطانات البنادق في فروجهن. وتم احتجاز البعض منهن قسرأ كرقيق جنسي ؛ 
أو تم الزواج منهن قسراء أو أنه تم استئصال أعضائهن الجنسية. وكانت عمليات 
الاغتصاب والعنف الجنسي تجري بشكل نمطي ومنهجي» بعد أن يكنّ شاهدات 
لعدليات تفلايته وقتل لافار وحنب رتلف عبارو 0لا وكثيراً ما كان يتم 
إخضاع بعض نساء التوتسى للعبودية ا خنسية الجماعية من قبل جماعات المليشياء 
أو بشكل فردي من قبل أحد أفراد هذه المليشيا. وكان ذلك يتم إما على الحواجز 
أو في المواقع الأخرى التي يباجمها أفراد مليشيا الهوتوء حيث كان الناس يذبحون 
أو يتم تشويبهم. وتحتجز النساء لتقديم خدمات جنسية بالإكراه وتحت وطأة 
التهديد بالقتل. وأحياناً كان الاحتجاز يعتبر بمثابة زواج بالإكراه» وقد استمر 
طيلة فثرة المذبحة؛ وأحياناً إلى ما بعد ذلك440) . وكان يتبع عمليات الاغتصاب 
أحياناً» استئصال الأعضاء الجنسية» بما في ذلك استئصال المهبل ومنطقة حوض 
الفرج بواسطة أدوات حادة» أو يتم تشويه هذه المنطقة بالماء المغلي0"©. 


وخلال فترة الإبادة الجماعية في روانداء تم اغتصاب النساء من التوتسي 
بسبب انتمائهن الإثنى» وذلك كجزء من لمخحطط الإبادة» كما تمت عمليات 
الاغتصاب لسبب آخرء وهو اعتقاد الرجال الهوتو بأن نساء التوتسي أجمل وهن 
فتنة للرجال ويجب اغتصابين» أي تم الاغتصاب باعتبارهن نساء فقطء حيث 
رافقت عملية التحريض التي قامت بها وسائل الإعلام التابعة للهوتو. طيلة فترة 
المذابح والإبادة وحتى قبل ذلك. وصف ما تمتلكه نساء التوتسي من شهوة جنسية 
وإغراء» وأن هذه الشهوة استعملت في الماضي من أجل السيطرة على الرجال من 
الهوتو وإخضاعهن لسيطرة التوتسي. وهذا التحريض ألهب المشاعر الجنسية لدى 
رجال الهوتو لاقتراف أفعال الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي بحق النساء 

من التودسي» كوسيلة للحط من إنسانية التوتسي وإخضاعهم لسيطرة الهوتو””. 
وم تقتصر عمليات الاغتصاب على نساء التوتسي فقطء بل امتدت حتى إلى نساء 
الهوتو اللواتي اعتبرن من مؤيدي المعارضة» أو لأنمن كن زوجات لرجال من 
التوتسي» أو لمجرد أبن أو أفراد من عائلاتهن منحوا الحماية لبعض أفراد من 
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رذين 


التوتسي من الأقارب أو الأصحاب. وهنا تمت ملاحقة النساء من التوتسي والهوتو 
بغض النظر عن إثنيتهن أو انتماءاتهن السياسية. واعتبرت النساء والفتيات 
الجميلات من كلا الطرفين أهدافاً للعنف الجنسي» وأصبحن تحت رحمة أفراد 
مليشيا الهوتوء الذين أصبحوا يمارسون العنف الجنسي بلا تقمييز040, 


وكانت آثار عمليات الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي مؤثرة 
جداً فى النساء فى روانداء حيث إن الاغتصاب فى رواندا أو فى غيرها من مناطق 
العالم يدمغ الضحايا مجتمعياً؛ مما يزيد من معاناتين الجسدية والنفسية. وقد واجه 
ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي في رواندا العزلة الاجتماعية والنبذ!". 
وبالإضافة إلى ذلك» كان على النساء الروانديات كبت مشاعرهن؛ والعيش مع 
تجاربين المريرة ضمن هذا الكبت» إذ لم تكن النساء هناك قادرات على التعبير عن 
مشاعرهن وشرح ما جرى لهن علناً» خوفاً من الرفض والنبذ من قبل عائلاتين 
ومجتمعاتين المحلية» وخوفاً من أنبن لن يصبحن قادرات على الزواج بعد ذلك. كما 
تخوفت بعض النساء من عمليات الانتقام التي قد يقوم بها الجناة ضدهن إن هن 
تكلمن عما جرى لهن؛ حيث إن بعض هؤلاء الجناة ما يزالون يعيشون دون 
ملاحقة بينهن”' ''". وبالإضافة إلى الآثار النفسية على الضحاياء واجهت النساء 
المغتصبات في رواندا مشاكل صحية أيضاً» ومنها انتقال عدوى مرض نقص المناعة 
(الإيدز) إليهن من قبل مغتصبيهن”“''2. كما أنه فى الكثير من الأحيان كانت هناك 
حالات حمل غير مرغوب فيهاء وحيث إن الإجهاض غير قانوني في روانداء فقد 
حاول الكثير من الحوامل إجهاض أنفسهن بطرق بدائية» مما أعقبه مشاكل صحية 
خطيرة. وقد تحدث الأطباء فى رواندا عن العديد من هذه الحالات التى تمت 
معالجتها لسوء في إجراء الإجهاض. كما تحدثوا عن إجراء العديد من عمليات إعادة 
تكوين للأعضاء الجنسية للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للاستئصال والتشويه في 
أعضائهن 0 


وحالات النزاع في العالم مليئة بحالات العنف الجنسي» التي نختار هنا منها 
بعض الحالات كأمثلة» وليس لأنها الحالات الوحيدة الحصرية. وفي تطرقنا إلى 
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سن 


الحالات فى أفريقيا بحثنا فى الخالة الرواندية» كما سيق أن ذكرنا الحالة الأنغولية. 
سارف تيك في ثلاث حالات أفريقية أخرىء هى الحالات السيراليونية 
والكونغولية والدارفورية. ففي سيراليون استمرت الخرب الأهلية والنزاع المسلح 
مدة تسع سئوات شهدت انتشارا واسعا لممارسات العنف الجنسي ضد النساء 
والفتيات» بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية وفردية» وعمليات اغتصاب 
بواسطة أدوات كقضبان من الحطب أو العصى أو المظلات» كما شهدت الحالة 
السيراليونية حالات استعباد جنسي أيضا”””'2. وتبع العديد من حالات العنف 
الجنسي هناك» عمليات خطف للنساء والفتيات ليصبحن أسيرات لدى المقاتلين 
الذكور في حالات مشابهة للعبودية» حيث كان عليهن تقديم خدمات عمل 
بالسخرة لآسريين» وليس فقط تقديم خدماتهن الجنسية قسرأ”*''". وكما في 
العديد من دول العالم» فإن النساء في سيراليون هن في منزلة اجتماعية أدنى من 
الرجال» وخلال النزاع هناك تعمقت هذه الدونية للنساء والفتيات» وأدت إلى 
انتشار العنف بشكل واسع بحقهنء ومن أجيال عمرية مختلفة*''". ولم تتوقف 
أعمال العنف الجنسي بحق النساء بعد توقيع اتفاق السلام في لومي (1008) في 
تموز/ يوليو 1444» رغم أن انتهاكات حقوق الإنسان قد انخفضت بشكل كبير 
منذ ذلك الوقت. وقد تم توثيق حوالى ٠٠١‏ حالة اغتصاب منذ توقيع اتفاق 
السلام وحتى أيار/ مايو »7٠٠١‏ عندما انارت اتفاقية السلام وعادت الأعمال 
العدائية لتنتشر بسرعة» وتنتشر معها بسرعة أكبر وأوسع عمليات الاغتصاب التي 
قام بها الجنود الحكوميون والمقاتلون المتمردون على حد سواء”''. 


ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد النساء والفتيات اللواي تعرّضن لممارسات 
عنف جنسي في سيراليون خلال فترة الحرب الأهلية» لأنه لم يتم التبليغ عن 
العديد من هذه الحالات» نظراً إلى آثارها الاجتماعية ونظرة المجتمع والثقافة 
المحلية إلى النساء والفتيات المغتصبات» أو لخوف من الأعمال الانتقامية لاحقاء 
أو لعدم الثقة بالنظام القضائي الذي يمكن أن يقتصٌ من الجحناة» وبالأساس لنقص 
الموارد المخصصة لمعالجة هذه القضايا وملاحقتها من قبل الدوائر والأجهزة 
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قن 


الحكومية المختصة”"”'2. ولكن حسب دراسة أجريت سنة 41449 فقد سُجلت 
5 حالة عنف جنسي لضحايا تلقوا العلاج» فقط في أحد برامج المعالجة» في 
أثناء الهجوم الذي وقع على العاصمة فريتاون في كانون الثاني/ يناير 14414. وهذه 
الاعتداءات بمنهجيتها وسعة انتشارها لا تعتبر مجرد جرائم حرب تجري بشكل 
فردي فقطء بل تعتبر جرائم ضد الإنسانية تم التخطيط لها وتمت ممارستها بشكل 
نمطي واسع الانتشار”*''©2. وقد نفذ الثوار من جماعات مختلفة متصارعة» عمليات 
انتهاك منهجية ومنظمة من العنف الجنسى ضد النساء والفتيات» كجزء من 
عمليات الصراع في سيراليون» منذ أن بدأ الصراع سنة 14941. وفي غالب 
الأحيان» كان يتم خطف الضحايا وإجبارهن على أن يصبحن زوجات لآسريين من 
الثوار. وفي الكثير من الحالات كانت النساء الضحايا يفضلن أن يصبحن مرتبطات 
بأحد الثوارء بدلاً من أن يصبحن مشاعاً للاغتصاب الجماعى» فالارتياط يعطيهن 
نوها من الحماية ومع قدو كزان 185041 وسفن بعض الضحايا حملن من آسريين» 
وأنجبن أطفالاً في الأسرء وبقين لدى آسريين ن لعدة سنوات. وبعضهن تلقين تدريباً 
عسكرياًء وأجبرن على تأدية خدمات عسكرية» بما فى ذلك خطف نساء أخريات 
ليتم اغتصابين من قبل الضباط القياديين الذين أصبحن يخدمن تحت إمرعب 017 
أمّا الحالة الكونغولية» فهي حالة شهدت تمارسات عنف جنسي بشعة طالت 
عشرات الآلاف من النساء والفتيات» وخاصة في الجزء الشرقي من الكونغو 
الديمقراطية؛ طيلة فترة النزاع المسلح التي استمرت لمدة خمس سنوات 0 '''". وفي 
هذا الجزء من الكونغو أصبحت النساء والفتيات هدفاً لممارسات العنف الجنسي ء 
التي طالت حتى فتيات بعمر ثلاث سنوات. وفي فترة الصراع هذه تمت عمليات 
الاغتصاب بشكل جماعي وفردي» كما تم اختطاف النساء والفتيات ليبقين لدى 
آسريبن لمدد طويلة» ويقدمن خلالها خدماتهن الجئنسية» كنوع من العبودية 
الجنسية. وبعض النساء تعرّضن كذلك لعمليات استئصال لأعضائهن الجنسيةء. أو 
تم اغتصابهين بواسطة أدوات أدخلت في مهابلهن» مما أدى إلى إصابتهن بجراح 
جسيمة. وقد قتل العديد من النساء اللواتي أبدين مقاومة لعمليات الاغتصاب. 
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امدين 


وفي بعض الحالات كان ضحايا جرائم العنف الجنسي من الفتيان وحتى من 
500 وكان المقاتلون من جماعات متصارعة مختلفة» يقومون بشكل فردي 
أو جماعي بمهاجمة النساء والفتيات في بيوتمن» أو اللواي كن في طريقهن إلى 
العمل أو ذاهبات إلى إلى السوق؛ أو يعملن في الحقول. وقد انتشرت ممارسات 
العنف الجنسي بشكل واسع جداً في بعض المناطق. مما أدى إلى توقف ذهاب 
النساء والفتيات إلى العمل في حقولهن أو الذهاب إلى الأسواق» كما أن بعضهن 
كن يلجأن إلى الغابات ليلاً للاختباء بدلاً من النوم في بيوتهن. وفي بعض الأحيان 
كان عليهن الهرب من بيوتبن كلي””""". 


ويندمي مقترفو جرائم العنف الجنسي إلى كل أطراف النزاع في الكونغو. 
وخصوصا في شرق الكونغوء حيث قامت هناك عدة جماعات مختلفة بالمشاركة في 
النزاع المسلحء وأهمها جماعة غوما (6008) أو التجمع الكونغولي من أجل 
الديمقر اطية (2مرهت - بإعويءممءط عم] القع وموامودم©) أو فقط (هصرهت0 - )2 
وهي الجماعة التي كانت مدعومة من قبل روانداء والتي كانت تسيطر على أجزاء 
كبيرة من شرق الكونغو في أثناء الحرب. وقد تحالف مع هذه الجماعة جماعات 
أصغرء منها ثوار الماي ماي (34318421) والثوار البورونديين والروانديين الهوتوء 
الذين اقترفوا كلهم جرائم عنف جنسي مختلفة في الكونغو”*''2» في أثناء الحرب 
الأهلية» وحتى بعد توقفها وتشكيل الحكومة الانتقالية''“. وفي 0 الشمالية 

من الكونغو سيطرت جماعة أخرى من التجمع الكونغولي. من أجل الديمقراطية» 
وهي التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية ‏ حركة تحرير كيسانغاني 
(العتطع1401 هللو معطا » مقعم ةدتعا - نزعوتتءمتعدآ ه14 نزالةكا عوعامعدم2) أو قفقط 
8410 -862). كما نازعتها في السيطرة على هذه المنطقة الشمالية ثلاث جماعات 
أخرىء الأولى هى الحركة من أجل تحرير الكونغو (©8041)» والثانية هى اتحاد 
الشعوب الكونغولية (0080)» والثالئة هي جبهة الاندماج القومي (5201) التي 
عملت فى منطقة أيتوري (8:ن)1). كما أن القوات النظامية الكونغولية اقترفت 
جرائم العنف الجنسي». ومنها القوات السابقة التي عرفت باسم القوات المسلحة 
الكونغولية (©58): ثم الجيش الذي تم تشكيله لاحقأء والمعروف باسم القوات 
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المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (©28826)'''''. وبعد استتباب الأمن في 
الكونغو باتفاق السلام هناك» أصبحت الحكومة الكونغولية تواجه مشكلة تحقيق 
العدل والاقتصاص ممن اقترفوا جرائم خلال الحرب الأهلية. ولذا بدأت الحكومة 
في عملية إعادة بناء النظام القضائي"'"©. التي ستستغرق سنوات» ويتم خلالها 
منح العفو عمّن اقترفوا هذه الجرائم» من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. 


وأما الحالة الدارفورية» فهى تختلف عن الحالات السابقةء باعتبارها حالة 
تطهير عرقي تقوم بها السلطة الحاكمة ضد مجموعة إثنية متلفة؛ وليست مجرد 
صراع على السلطة. ورغم أن الحالة الدارفورية هي حالة حديثة جداء وما تزال 
المعلومات عنها متضاربة» إلا أنه ما لا شك فيه أن القوات الحكومية السودانية 
ومليشيات الجنجويد المؤيدة لها اقترفت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 
دارفورء من أجل العمل على تهجير السكان المحليين الفور وغيرهم من الإثنيات 
المختلفة الذين ثاروا نتيجة الإعمال المتعمد للحكومة نحوهم. وأحد أسلحة التهجير 
القسري التي لجأت إليها هذه القوات» كانت ممارسات العنف الجنسي التي 
انتشرت في ولايات دارفور الثلاث؛ كما سجلت ذلك هيئة مراقبة حقوق 
الإنسان. وقد استهدفت هذه الممارسات النساء والفتيات بعمليات اغتصاب 
وأشكال أخرى من العنف الجنسى» ومنها عمليات اغتصاب جماعية متكررة» فى 
أثناء هجمات القوات السودانية النظامية والمليشيات المؤيدة لها على القرى فى 
دارفور”*"'2. وقد طالت عمليات الاغتصاب هذه حتى فتيات يعمر ثماني أو عشر 
سنوات”"'''. ولم تكتفٍ هذه القوات بعمليات الاغتصاب» بل عملت بعد ذلك 
على استئصال الأجزاء الجنسية وأغلقتها بالخياطة. وقد جرت هذه الأعمال بمنهجية 
ونمطية يجعلها كلها جرائم ضد الإنسانية. وفي يوم واحد قام خمسون من مليشيات 
الجنجويد باقتراف العديد من أفعال الاستئصال والخياطة هذهء ما أدى إلى هجرة 
العديد من النساء إلى التشاد”'''2: حيث تعرضن للمضايقات الجنسية هناك أيضاً. 


وبالاإضافة إلى عمليات الاغتصاب وممارسة أشكال أخرى من العنف الجز 
: خرى من 1 
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ضد النساء في دارفور ضمن الهجمات على القرىء فقد تعرضت النساء والفتيات 
كذلك إلى عمليات اغتصاب بعد هروبهن ونزوحهن عن منازلهن. وتمت عمليات 
الاغتصاب هذه خلال هجمات تعرضن لها وهن في الطريق إلى معسكرات 
النازحين أو إلى البلدات القريبة» أو عند مغادرة هذه الأماكن إلى الحقول القريبة 
لجمع الخحطب أو إحضار الماء أو ما يمكن جمعه من الطعام» أو عند أخذمن 
ما تجمعنه من الحقول إلى الأسواق لبادلته بالمواد الأساسية لعائلاه."2. وقد 
سجلت هيئة مراقبة حقوق الإنسان العديد من حالات الاغتصاب التى تمت بحق 
النساء والفتيات في أثناء النزوح والسفر والتنقل على الطرق الريفية. وقد كانت 
أكثر من ثلث حالات الاغتصاب هي حالالات اغتصاب جماعي نفذتها مجموعات 

من الجناة'""''. كما تعرضت النساء والفتيات إلى المضايقات الجنسية من قبل 
عور في مخيمات النزوح» ومن قبل آخرين مثل قوات الشرطة والأمن التشادية» 
وذلك بالطلب منهن تقديم خدماتهن الجنسية مقابل منحهن الحماية”"'2. ومثل 
باقى حالات الاغتصاب؛. واجهت النساء ردود فعل مختلفة من أزواجهن 
وعائلاتهن ومجتمعاتهن المحلية» ففيما تم رفضهن ونبذهن في الكثير من الأحيان 
من قبل الأزواج» فإنه في حالات أخرى تقبل الأزواج الوضع. كما تقبل الأهل 
ما جرى لبناتهن في العديد من الحالات ومنحوهن الدعم والمساندة» فيما رفض 
التعضن الآخر أوضاعهق الجديدة وتم نبذهن!*"2. 


وحالة نادرة مع العنف الجنسي التي يمكن تصنيفها ضمن الجرائم الدولية» 
هي حالة العنف الجنسي التي تعرضت لها النساء والفتيات في بغداد» وهي تشمل 
العديد من حالات الاغتصاب التي قامت بها عصابات محلية. ورغم عدم ضلوع 
القوات الأمريكية في هذه الجرائم. ولكن هذه القوات تتحمل المسؤولية» 
باعتبارها قوات محتلة عليها توفير الأمن للسكان المدنيين. وقد سجلت هيئة مراقبة 
حقوق الإنسان العديد من هذه الحالات في بغداد» مما دفع النساء والفتيات إلى 
عدم مغادرة منازلهن والذهاب إلى مدارسهن أو أماكن عملهن. خوفاً من الخطف 
والاغتصاب. وعدم مقدرة قوات الاحتلال على توفير الأمن والحماية» خاصة 
للنساء والفتيات هناك» أدى إلى ما حصل من انتشار عمليات الخطف والاغتصاب 
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احدانا 


على نطاق واسع في بغداد*""". ونتيجة هذا الفشل من قبل القوات الأمريكية 
والقوات الخليفة التى تحتل العراق» في توفير الأمن والحماية للسكان المدنيين» 
تعيش النساء والفتيات هناك في جو من الخوف من أن يصبحن ضحايا الخطف 
والاغتصاب» وخصوصاً في مجتمع محافظ يمكن أن يتم فيه نبذ الضحايا ورفضهن 
مجتمعياً وحتى من قبل أقرب الناس إليهن"“. وأمام وضع كهذا يزداد انتشار 
الإشاعات حول فقدان الأمن وإمكانية تعرض النساء للاغتصابء مما يزيد من 
عزلة النساء وبقائهم داخل المنازل”""'؟. وظاهرة اختطاف النساء والفتيات من 
الشوارع في بغداد هي ظاهرة جديدة» مما حدا العديد من الناس على أن يقولوا 
إن هذه الأفعال لم تكن موجودة قبل الحرب”*"'2» وبالتالي هي نتيجة الحرب 
ووجود قوات الاحتلال هناك» والتى أظهرت عجزها عن توفير الأمن والحماية» 
وحتى الإدارة الكفؤة» مما يمكّن من ملاحقة الجناة. وإذا كانت قوات الاحتلال 
تتحمل المسؤولية بصفتها الجماعية» فإن المحاسبة تتم على ما يرتكبه الأفراد» 
وهؤلاء لم تتم ملاحقتهم حتى الآنء ولم تأخذ العدالة مجراها هناك أيضاً. 2 


خامساً: ترابط العنف الجنسي والتطهير العرقي 


حتى الآن بحثنا في ممارسة جريمة الإبادة ضمن مخططات التطهير العرقي» 
كما عرفنا أن جريمة الفصل العنصري تقوم أساساً بيدف التطهير العرقي. ومن 
الجرائم ضد الإنسانية التي تقترف من أجل تحقيق التطهير العرقي» هناك أيضاً 
جرائم العنف الجنسي كنوع ثالث من الجرائم لتحقيق هذه الغايات. وسنرى لاحقا 
أن جرائم التهجير القسري تقوم أيضاً من أجل تحقيق التطهير العرقي» وهي 
العمود الفقري لهذه السياسة» وما باقي الجرائم إلا ممارسات تتم لدفع السكان 
المدنيين إلى النزوح والهروب في تهجير قسري لتحقيق التطهير العرقي. وكان من 
الأجدر بفقهاء القانون الدولي أن يصئفوا التطهير العرقي على أنه أحد الأصناقف 
الرئيسية من الجرائم الدولية» مثله مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب» ففيه تتم أبشع الجرائم الدولية» ضمن أركان مختلفة 
للجريمة عن باقي أصناف الجرائم» وضمن منهجيات وسوء نية مختلفين. وهذه 
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كن 


الجرائم بخطورتها وجسامتها تقع ما بين جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد 
الإنسانية» أي أنها قد تكون أقل جسامة من جرائم الإبادة الجماعية» ولكنها بمثل 
جسامة الجرائم ضد الإنسانية» إن لم تكن أكثر جسامة منها وأشد وطأة على 
ضحاياهاء والذين هم عادة جماعات كبيرة من الناس يتم اقتلاعهم من مواطنهم 
وإجبارهم على النزوح إلى أماكن أخرى ليعيشوا حياة جديدة مليئة بالبؤس والفقر 
والتشرد. وحتى يتم هذا الأمرء يتم اقتراف مجموعة من الجرائم الكبرى» ومنها 
جرائم الإبادة والفصل العنصري والعنف الجنسي والتهجير القسري». وحتى 
الجرائم العامة مثل الاضطهاد والتعذيب والقتل. 


والعنف الجنسي قد يقترف كجرائم ضد الإنسانية من أجل كسر شوكة 
الأعداء وإذلالهم وإخضاعهم للسيطرة كما كان في الكثير من الحالات الأفريقية» 
ومنها الحالة الكونغولية والحالة السيراليونية. ففى الحالة الكونغولية اقترفت العديد 
من جرائم العنف الجنسي كما رأيناء ونادراً ما رأينا أن السلطات القضائية المائية أو 
العسكرية هناك» أو حتى زعماء المجموعات المتقاتلة» قاموا بمعاقبة مقترفى هذه 
الجرائم. وبالعكسء ففي الكثير من الأحيان كان القادة العسكريون وقادة 
المجموعات المسلحة يشجعون على اقتراف جرائم العنف الجنسي كسلاح من أجل 
إرهاب السكان”*"''. وكانت جرائم العنف الجنسي تقترف كأحد وسائل الإساءة 
إلى السكان المدنيين» الذين كانت أي من الجماعات تعتيرهم معادين» باعتبار 
انتماءاتهم الإثنية أو السياسية. وقد استخدم العنف الجنسي من أجل تخويف السكان 
المانيين وإخضاعهم. أو كنوع من العقاب لمن كانوا يتهمون بمساندة الأعداء. وفي 
إيتروي حيث كان هناك العديد من الجماعات الإثنية المتصارعة» كان المقاتلون 
يستهدفون النساء من الإثنيات الأخرى التي كانت تعتبر معادية لهه””*"“. كما أنه 
في الصراع في سيراليون» فإن جماعات المتمردين استخدمت العنف الجنسي كسلاح 
لإرهاب السكان المدنيين وإذلالهم ومعاقبتهمء وذلك لإبقائهم تحت سيطرتها 
وخاضعين لها. وكان اقتراف العنف الجنسي يؤدي بشكل منهجي إلى خرق 


المحرّمات وتدمير القيم الثقافية والعرفية للمجتمعات المحلية هناك520©, 
ولكن العنف الجنسى قد يقترف أيضاً ضمن مخططات الإبادة الجماعية» وذلك 
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بغرض فرض أبشع الإهانات بحق مجموعة من الناس قبل القضاء عليهاء أو في 
سبيل القضاء عليهاء كتعقيم الرجال أو العمل على ألا تتمكن النساء من الحمل» أو 
قتل الرجال فوراً مع الاحتفاظ بالنساء كسبايا ورقيق جنسيء وأبرز مثال على ذلك 
هو الحالة الرواندية. وعنف الإبادة الجماعية الذي استمر مئة يوم في روانداء كان 
ضمنه انتشار واسع جداً لممارسات العنف الجنسي ضد نساء التوتسي. وقد ألهبت 
حملات التحريض حمية وحماس الرجال من الهوتو لاستهداف النساء من التوتسي» 
بادعاء كونهم نساء مختلفين بمقدراتهم الجنسية عن نساء الهوتوء كما استهدفتهم 
مباشرة ضمن حملات الإبادة الجماعية المنظمة ضد التوتسي» التي اعتبرت أن نساء 
التوتسي جاسوسات يقمن بإغراء رجال الهوتو لإبقائهم تحت سيطرة التوتسي'""". 


وقد كانت جرائم العنف الجنسي تقترف بشكل متواز مع جرائم القتل 
والنهب وتدمير الممتلكات» وقام المسؤولون الإداريون المحليون والقادة العسكريون 
والسياسيون وقادة المليشيات» على كافة المستويات العامة والمحلية» بتشجيع وتوجيه 
أعمال القتل والعنف الجنسي» وذلك من أجل تحقيق أهداف الحملة التي قاموا بها 
للقضاء الكامل على التوتسي كجماعة إثنية مستقلة”"''؟. وأصبح الاغتصاب هو 
القاعدة العامة في ممارسات الإبادة الجماعية في روانداء أما غيابها فكان الاستثناءء 
كما قال تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة لرواندا في تقريره في كانون الثاني/ 
يناير 1491. وحسب هذا التقريرء فإن حالات الاغتصاب في حدها الأدنى 
استهدفت 70١‏ ألف ضحية» وقد يصل العدد إلى 000 ألف ضحية» رغم أن هذا 
الرقم يبدو مبالغاً فيه. ويرى بعض المراقبين أن الاغتصاب أصاب كل امرأة وفتاة 
نجت من الإبادة الجماعية» وأن جرائم الاغتصاب طالت جميع الأعمار من سن 
سنتين وحتى ما فوق خمسين سنة”*"'2. وهذا الانتشار الواسع لأفعال الاغتصاب 
يدل على أنه كان أحد أسلحة الإبادة الجماعية للقضاء على التوتسي!*"' . 


ومن ناحية ثالثة» قد تقترف جرائم العنف الجنسي» لدفع السكان إلى الهرب 
ضمن مخططات التهجير القسري التي تهدف بالأساس إلى التطهير العرقي» كما 
كانت الحالة في يوغوسلافيا السابقة ودارفور» وحتى في فلسطين كما سنرى 
لاحقاً. وفي قضية سيليبيتشي (816016©) اعتبر قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
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ليوغسلافيا السابقة أن العنف الجنسي يصيب لبّ الكرامة الإنسانية والتكامل 
الجسدي”“"''. فالاغتصاب في أثناء النزاعات سلاح لترهيب الناس والحطّ من 
شأن مجتمعات بكاملهاء من أجل تحقيق أهداف سياسية. وفي هذه الحالة يتقاطع 
الجنس مع جوانب أخرى من هوية المرأة» مثل إثنيتها أو عرقها أو دينها أو 
وضعها الطبقي أو انتمائها السياسي أو قوميتها. والإذلال والألم والإرهاب الذي 
يقترفه الجاني بهدف ليس فقط إلى الحط من شأن الضحية» بل كذلك إلى نزع 
الصفة الإنسانية عن الجماعة التي تنتمي إليها الضحية”""''» بحيث يعتبر اغتصاب 
ضحية واحدة اعتداءً على الجماعة كلهاء وذلك من خلال التعدي على عفتها 
وطهارتهبا حسب الأعراف والقيم الثقافية والحضارية لكل الجماعات. وعار 
الاغتصاب يؤدي إلى إذلال الضحية وعائلتها وكل أولئك الذين لهم علاقة بها من 
الناجين7*""؟. ولا غرابة في أن المقاتلين الذين يقترفون جرائم العنف الجنسي في 
الحروب والنزاعات المسلحة يربطون بين أفعالهم وسعيهم إلى الحط من المنزلة 
الاجتماعية للمرأة وجماعتهاء بحيث إنه فى محصلة هذه الاعتداءات يصيب الضرر 
الضحية ذاتهاء كما يصيب كل الجماعة التي تنتمي إليهالة*©. 


ويؤدي الاغتصاب وباقي أشكال العنف الجنسي إلى إيذاء عميق للضحية» 
وكذلك للعديد من أفراد عائلتهاء وهكذا يصبح الاغتصاب سلاحاً في النزاعات 
المسلحة من أجل إخضاع وإرهاب يجتمعات بيكاملها والتأثير في النسيج 
الاجتماعي لتلك المجتمعات”'*'". وفي أثناء الصراع في يوغوسلافيا السابقة» لم 
يمارس الاغتصاب والاعتداءات الجنسية أساساً من أجل الحصول عل المعلومات 
والاعترافات» بل استعمل عموماً كوسيلة للعقاب والترهيب ولإجبار الضحايا على 
الهروب من مجتمعاتهم؛ ومعهم ضحايا آخرون محتملون إذا لم يهربوا. وكذلك 
استعمل الاغتصاب من أجل الحمل القسري بهدف تغيير الطابع الإثني للجماعة 
المستهدفة”'*'2» وهذا هو جوهر التطهير العرقي» بحيث تقترف الجرائم ضد 
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دن 


الجماعات المستهدفة»ء لترهيبها وإجبارها على الرحيل. كما أن الحكومة السودانية 
ومليشيات الجنجويد المؤيدة لها اقترفت منذ سنة 7٠١7‏ جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية من أجل التطهير العرقي في دارفور””*'". وفي الكثير من الحالات في 
أثناء النزاع في يوغسلافيا السابقة» جرت ممارسات للاغتصاب والاعتداءات 
الجنسية كنوع من العقاب للضحاياء الذين اتهموا بأنهم قاموا بأعمال معينة» أو 

نهم كانت لهم وضعية معينة في مجتمعاتهم» كما استعمل العنف الجنسي من أجل 
ترهيب الأفراد والجماعات والسكان المدنيين عمومً 9" 


«وفى العامين 7٠٠١‏ و4١٠7‏ [...] شئّت الحكومة السودانية عدداً من 
الهجمات العسكرية الواسعة [...]» وقد تضمنت هذه الهجمات قصفاً برياً 
وجوياً متكرراً بواسطة طائرات الأنطونوف والمروحيات التي كانت تستهدف المدنيين 
أو تنفذ هجماتها دون تمييز. وغالباً ما كانت الغارات الجوية 5 تتم بالتنسيق مع 
هجمات برية للقوات العسكرية ومليشيات الجنجويد» وأدت إلى قتل الكثير من 
المدنيين» بالإضافة إلى ممارسة شتى أشكال العنف الجنسي والاغتصاب» والتعذيب 
والخطف. وسلب الممتلكات والمواشي» والتدمير المتعمد للقرى وحرقها!؟*". 
وكانت كل هذه الأفعال تتم من أجل التطهير العرلي يبحق البماغات 0 المناوئة 
للحكومة السودانية» والتي كانت تطالب بعد تاريخ طويل من التهميش بحقها من 
قبل السلطات السودانية. «وقد استهدفت القوات السودانية الحكومية والمليشيات 
الحليفة المدنيين» برا وجواء على أساس انتمائهم الإثني» فقتلت واغتصبت 
وهجرت قسراأ ما يزيد على مليونٍ شخص عن منازلهم وأراضيهم»؛ وأقدمت على 
حرق المئات من القرى:”**2. وحسب مصادر الأمم المتحدة» فإن هذه الهجمات 
قد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ١8١‏ ألف شخص وتبجير مليوني ونصف المليون 
شخص. وقد هجر معظم هؤلاء إلى أماكن أخرى مداخل السودان» ولكن حوالى 
٠‏ ألف منهم هربوا إلى التشاد حيث أصبحوا لاجئين هناك”*'؟. وقد رافقت 
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أعمال العنف هذه في دارفورء الكثير من ممارسات الاغتصاب والعنف الجنسى» 
وذلك ضمن مخططات التطهير العرقي هناك. ولكن أفعال الاغتصاب والمضايقات 
الجنسية استمرت حتى بعد النزوح إلى تشاد أو مخيمات اللاجئين في السودان 
ل" كمايق أن أوضحنا. 


وقد أثبتت التحقيقات والمعلومات التي جمعتها هيئة مراقبة حقوق الإنسان 
والبعثة الدولية للتحقيق أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي كانت تقترف من 
قبل القوات الحكومية وأفرادا مليشيات الجنجويد بشكل متعمدء ضمن استراتيجية 
تهدف إلى إرهاب السكان وإبقاء سيطرة السلطات على النازحين داخل السودان» 
ومن أجل الإيقاء على حالة تزوحهم وعدم عودتهم إلى مواط يف 5 وقد 
استخدم الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل خاص من أجل إرهاب وتبجير 
السكان فى المناطق الريفية. وحسب توثيق هيئة مراقبة حقوق الإنسان» فقد شملت 
الهجمات اغتصاب فتيات بعمر سبع وثماني سنوات». كما طالت نساء وصلن إلى 
سن الثمانين» ورافق عمليات الاغتصاب هذه استتصال الأعضاء الجة210, 
كما كان الجناة في الكثير من الأحيان يحطون من شأن الضحاياء ويتهجمون 
عليهم كلامياً أيضاً ويصفونبن فى أثناء الاغتصاب أو بعذه بأغبن اعبيد؟ة» أو 
يصفونبن بأنن «نوبيات سوداوات قذرات02 235 وكل هذه الاعتداءات وحوادث 
الاغتصاب والعنف الجنسي والتهجم الكلامي تظهر بوضوح أن الهدف هو 
إخضاع هؤلاء السكان وإرهاب يجتمعات بكاملهاء وليس فقط ضحايا العنف 
الجنسي”*'"2؛ والقصد من وراء ذلك هو التطهير العرقي لنطقة دارفور. 


سادساً: إسرائيل وحالات اغتصاب لفلسطينيات 


لعل وجود عنوان فى أي بحث يشير إلى أنه جرت ممارسات اغتصاب وعنف 
جنسي قام بها اليهود بحق نساء فلسطينيات» يثير التساؤل والتعجب» فلم يسبق 
أن كان هذا الموضوع مثاراً بشكل واسع في الأدبيات السياسية العربية أو في 
أدبيات القانون الدولي. وقد نجد من يحتج على هذا الأمرء ويعتبره منافياً للحقيقة. 
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وقد سبق أن جرى الحديث في الكثير من الأدبيات السياسية عن العنف الذي 
مارسه اليهود بحق العرب في فلسطين. ولكن نادراً ما 0 
العنف الخنسي »ء على اعتبار أنه لم يحدث. ولكن المعلومات التاريخية والوثائق تؤكد 
أن الكثير من جرائم العنف الجنسي ١‏ وخاصة الاغتصاب» 0 
بحق النساء الفلسطينيات سنة ١944/8‏ وسنة 21449 في أثناء الحرب التي أدت إلى 
النكبة. ويبدو أن من تناول سيرة النكبة وتحدث عنها تاريخياً وسياسياً وقانونياء م 
يتطرق إلى بمارسات العنف الجنسي» انطلاقاً من مفهوم العار والخجل من الحديث 
عن هذه الأمورء أو لأن الشهود أنفسهم شعروا بالخجل من الحديث عن هذه 
الأمورء وفضلوا السكوت عنها خوفاً من افتضاح أمرهاء وفضلوا إبقاءها طيّ 
الكتمان للمحافظة على الشرف وحماية العرض. . ورغم صعوبة + جمع المعلومات عن 
هذه الجرائم في فلسطين بعد كل هذه السنين منذ النكبة» لضت 
تكلمت عليها بتواضع مقل لا يفي غرض البحث. 


ووحده المؤرخ الإسرائيل إد يلان بابه (#ممد2 1128) تحدث عنها بشيء من 
الإسهاب في كتابه الأخير التطيية العرقي في فلسطين الذي صدر في بريطانيا سئة 
هين ككف لحري 17037 بور غم قلة المعلومات التي يوردهاء 
ال ل ل 
نرهذا يدل عل أجا كانت هين يتيحية التظهير العرقن» وخاصة أن 
مقترفيها نادراً ما تمت إحالتهم إلى القضاء » ليتالوا عقاريم. ولعل أول حديث عن جرائم 
اغتصاب كانت في دير ياسين نفسهاء فلم تم 0 
للسكان هناك وتدمير ممتلكاتهم؛ بل شملت أيضاً حالات اغتصاب. ويقول إيلان 
بابه ببذا الخصوص : «عندما اقتحم الجنود [. . .] قرية [دير ياسين]» رشقوا البيوت 
بنيران المدافع الرشاشة» متسيبين بقتل كثير من سكانها. ومن ثم جمعوا بقية القرويين 
في مكان واحد وقتلوهم بدم بارد» وانتهكوا حرمة أجسادهم» في حين اغتصب عدد 
من النساء ثم قتلن:””*'2. وإذا كانت مذبحة دير ياسين هي البداية الفعلية للتهجير 
لسري اتلس ط ييل يق أجل :تين التطهير الخرفى ه فإنه فى هذه المذبحة» كما 
يبدوء اقترفت كافة الجرائم التي تخدم هذه السياسة» ومنها القتل والإبادة والتهجير 
القسري». وكذلك الاغتصاب. ومنذ هذه المذبحة» وحتى توقف القتال» أو حتى 


)١191(‏ إيلان بابهء التطهير العرفي في فلسطينء ترجة أحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات 
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كان 


بعذه ) استمر ارتكاب جرائم الإبادة» كما سبق أن تحدثئك ورافق عمليات الإبادة في 
الكثير من الحالات جرائم الاغتصاب. التي لم يحاكم عليها الجنود حتى كجرائم 
حرباء أو كجرائم مدنية» لأن الأوامر كانت واضحة» وهي تهجير الفلسطينيين. 


ويقول إيلان بابه إن هناك ثلاثة أنواع من مصادر استطاع أن يجمع منها 
المعلومات عن حالات الاغتصاب. وهذه المصادر أولاً هي تقارير المنظمات الدولية 
في ذلك الوقت» وثانياً الوثائق ا التي تم الكشف عنها في أوقات 
متأخرة» وثالفاً شهادات الجناة0؟*' 22 وهي روايات جديدة. ولكن هناك روايات 
الضحايا وهي قديمة» ولم يصدقها لا ل الال ب لأن التصور 
العام هو أن اليهودء بعد كل ما جرى لهم في ألمانيا النازية. لا يمكن أن يقترفوا 
مثل هذه الأفعال. ولكن ثبت أنها صحيحة. مثلما ثبت أن كل الأفعال الجرمية التي 
اقترفها اليهود سئة ١444‏ كانت صحيحة» وتعتبر اليوم من الجرائم ضد الإنسانية. 
وايبقى من [الصعب] تكوين فكرة عن عدد النساء والفتيات التي اعتدت عليها 
القوات اليهودية»”**'2. بعد مضي كل هذا الوقت» وصمت الكثير من النساء 
وأهلهن عما جرى لهن. والمصدر الأول «هو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة 
والصليب الأحمر. وهي ترفع تقريراً جماعياً» ولكن لدينا روايات دقيقة وموجزة 
لحالات فردية»”'*'' للاغتصاب والعنف الجنسي. وأحد هذه التقارير هو تقرير 
للسيد دو ميون» مندوب الصليب الأجمرء الذي كتبه بعد فترة وجيزة من احتلال 
يافاء و«روى فيه كيف اغتصب جنود فتاة وقتلوا أخاها. ولاحظ بشكل عام أنه 
عندما يؤخذ الرجال الفلسطينيون أسرى إلى المعتقلات» فإن نساءهم يبقين تحت 
رحمة الإسرائيليين2'*'”6. وفي تقرير آخر للصليب الأحمر فى أواخر سنة /195» 
هناك حديث عن أعمال عنف جنسي أخرى» وهر يفوك ع بحادقة «اقتحم 
فيها جنديان يهوديان أحد المنازل» وضربوا الزوجة وخطفوا الابنة «البالغة من 
العمر ثمانية عشر ربيعاً. وتمكن الوالد بعد سبعة عشر يوماً من الوصول إلى ملازم 
إسرائيلي» واشتكى له. واتضح أن الخاطفين كانا من اللواء السابع. ومن المستحيل 
معرفة ما جرى تماماً في الأيام السبعة عشر قبل أن يفرج عن الفتاة»!4*"©. 
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ونان 


والمصدر الثاني هو الوثائق الإسرائيلية التي تم الإفراج عنها من الأرشيفات» 
بعد انتهاء مدة السرية المفروضة عليهاء وهي الوثائق التي اعتمد عليها الكثير من 
المؤرخين الإسرائيليين الجدد لإعادة كتابة تاريخ الصراع العربي اليهودي في 
فلسطين» بدقة أكثر وبصدق أكبرء رغم أن الكثير مما كتبوه لم يكن جديداً بالنسبة 
إلى الفلسطينيين أنفسهم. فقد كتب عنه الكثير من المؤرخين الفلسطينيين أمثال وليد 
الخالدي» ولكن صدرت في حينه الكثير من الروايات الإسرائيلية المضادة التي تنفي 
ما حصل. والجبديد في الأمر هو أن يكتب الإسرائيليون عن هذه الفظائع» ويؤكدوا 
أن ما قاله الفلسطينيون طوال ما يزيد على أربعين سئة عمّا جرى لهم كان 
صحيحاًء وأن النفي الإسرائيلٍ لم يكن إلا أكذوبة كبرى في محاولة للتغطية على 
الجرائم التي .اقترفت في ذلك الوقت. والوثائق الإسرائيلية عموما «تغطي فقط 
الحالات التي قدم فيها المغتصبون إلى المحكمة»!؟*'2. ولكن يبدو أنه كانت هناك 
الكثير من الحالات لم يقدم مقترفو الجرائم فيها إلى المحكمة؛ وقد عرّف عنها بن 
غوريون في حينه وسجلها في مذكراته» ولكنها حذفت عند النشر. «ويبدو أن بن 
غوريون اطلع على كل حالة وسجلها في يومياته. ركان هناك كل بضعة أيام فقرة 
تحت عنوان فرعي : «#حالة اغتصاب:. وفي واحدة منها ذكر [. . . عن] حالة في 
عكا حيث أراد جنود اغتصاب فتاة» فقتلوا والدها وجرحوا ايا وغطى الضباط 
على فعلتهم. واغتصب جندي واحد على الأقل الفتاة»”'''“. وهذه الحادثة كان 
يتسحاق تشيزيك الحاكم العسكري ليافا قد أخبر بن غوريون عنها في رسالة بعثها 
له وكتب فيها «كيف أن «مجموعة من الجنود اقتحمت أحد المنازل» فقتلت الأب 
وجرحت الأم واغتصبت الابنة»17"10'. وكان تشيزيك قد بعث برسالة مماثلة إلى 
كابلان وزير المالية الإسرائيلٍ ادا يمتوااتها عر فقلدان الأمن في يافا وعدم 
قدرته السيطرة على الأوضاع هناك”""'©؛ وفي الرسالة نفسها يقول: «أما عن 
حوادث الاغتصاب» سيدي» فلا بد أنك سمعت بها2'""”6: وهذا دليل واضح أن 
هذه الحوادث كانت متكررة» وأصبحت مدار حديث النخبة الحاكمة في إسرائيل. 


أما المصدر الثالث الذي اعتمد عليه إيلان بابه فهو شهادات الجناة الذين 
اقترفوا هذه الجرائم» ثم روايات الضحايا الناجين من المذابح بعد النكبة. ويقول 
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بأبه: «مصدرنا الثالث هو التاريخ الشفهي الذي رواه كل مرتكبي الجرائم 
والضحايا. ومن الصعب جداً الحصول على الحقائق من المرتكبين» ومن شبه 
المستحيل» طبعاً من الضحايا»”؟''2. والصعوبة الفائقة لجمع الشهادات من الضحايا 
يعود بالأساس إلى الشعور بالعار وتفضيل عدم البوح بما حصل» كما سبق أن 
قلنا. «إن التقاليد والعار والصدمة هي الحواجز الثقافية والنفسية التي تحول دون 
حصولنا على صورة أشمل لاغتصاب النساء الفلسطينيات في سياق الخراب العام 
الذي ألحقته القوات الإسرائيلية» بهذه الوحشية» بالريف والمدن الفلسطينية خلال 
سنتى 1448 و90014494'. ولكن «الذكريات الشفهية كشفت عن حالات 
اغتصاب عديدة خلال احتلال القرى الفلسطينية؛ بدءاً بقرية الطنطورة في أيار/ 
مايو [144١1]؛‏ مروراً بقرية قولة في حزيران/ يونيو» وانتهاءً بقصة بعد أخرى من 
قصص الاعتداءات والاغتصاب في القرى التي احتلت خلال عملية حيرام. وقد 

ثق موظفو الأمم المتحدة [في ذلك الوقت] كثيراً من الحالات بعد أن أجروا 
مقابللات ت مع عدد من نساء القرى اللواتي أبدين استعدادهن للتحدث عما جري 
لهن:”''''. وإحدى القرى التي تعرضت نساؤها للاغتصاب كانت قرية 
الصفصافء. التى احتلتها القوات الإسرائيلية فى »1458/٠١ /7١‏ واقترفت فيها 
أحدى المذابح المعروفة التي ذهب ضحيتها العديد من شباب القرية. وبعد احتلال 
القرية «طلب الإسرائيليون من أهالي القرية التتجمع في ساحة القرية» واختاروا أربع 
فتيات من الجمع» وطلبوا [منهن] مرافقتهم إلى البئر لجلب المياه. ولكن بدلاً من 
ذلك. [اصطحبهن] الجنود إلى المنازل الخالية في القرية» لاغتصابين يدا 


وأفعال الاغتصاب لم تقترف في أثناء المعارك والحرب التي جرت سنة ١944‏ 
فقطء بل إن بعض حالات الاغتصاب جرت بعد ذلك. وإحدى الحوادث المعروفة 
جرت «في ١7‏ آب/ أغسطس 1944» [فقد] أسرت فصيلة من الجنود في النقب» 
مرابطة في كيبوتس نيريم القريب من بيت حانون؛ على الطرف الشمالي من قطاع 
غزة حالياً» فتاة فلسطينية في الثانية عشرة من عمرها واحتجزتها في قاعدتها 
العسكرية الواقعة بالقرب من الكيبوتس. وفي الأيام القليلة التالية حلق الجنود 
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اانا 


شعرهاء وتناوبوا على اغتصايهاء وفي النهاية قتلوها. وقد سجل بن غوريون واقعة 
الاغتصاب هذه أيضاً في يومياته» ولكن محرري اليوميات حذفوها. وفي 59 
تشرين الأول/ أكتوبر 27٠١7‏ نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية القصة استناداً 
إلى شهادات المغتصبين: اثنان وعشرون جندياً شاركوا في عملية الاغتصاب 
البربرية والقتل. وعندما قدموا إلى المحاكمة»ء كان أقسى حكم أصدرته المحكمة 
السجن عامين للشخص الذي قام فعلاً بقتل الفتاة»/8 ". وهذا بعض مما جرى 
في فلسطين» وإذا كنا «نعرف أكثرء طبعاً عن الحالات التي كان فيها مراقبون 
خارجيون. [فإن هذا] لا يعني أن نساء لم يغتصبن في أماكن أ ا 

وقد أثرت هذه الممارسات فى الذاكرة الشعبية الفلسطيئية» بحيث إن الكثير 
تن نزحوا عن الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1471غ» كانوا خائفين من أن تقوم 
القوات الإسرائيلية باغتصاب نسائهن وبناتبن. ويرى صادق جلال العظم هذا 
السبب بشكل سلبيء ويربطه بالعقلية العربية والقيم السلبية المسيطرة على هذه 
العقلية» فيقول: «لقد كان للارتباطات العشائرية والقبلية والعائلية [...] وقيمها 
التي لا.تزال تسيطر على عقلية العربي وتتحكم بأنماط سلوكه تأثيراتها السلبية 
الخطيرة» في أثناء الحرب وبعدهاء في نفسية العربي العادي وفي نزوحه من الأرض 
المحتلة0”' "2 وقد يكون السبب أكثر من ذلك» ويرتبط بالذاكرة الشعبية لما اقترفه 
الإسرائيليون سنة 2١14548‏ وتحوّف منه السكان المدنيون سنة 21951 ففضلوا 
الهرب على البقاء لمصير المذابح والاغتصاب. فقد «أبرزت الدراسة الصادرة عن 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية حول النازحين وأسباب نزوحهم [. . .] أن عدداً 
كبيراً من النازحين تركوا خوفاً على بناتهم ونسائهم وأطفالهم وشبايهم» وليس خوفاً 
على أنفسهم. الواقع أن مفهوم «العرض» عند العرب لعب دوراً مهما في عملية 
النزوح. يقول نازح [. ..] في محيم زيزياء [في الأردن] معبرا عن هذا الدور 
بالشكل التالي «شردنا بعرضنا". وفي المقابلة تلو المقابلة [مع النازحين] كانت 
العائلات النازحة تذكر أن هذا السبب كان بين الأسباب الرئيسية لنزوحها»17", 
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الفصل التاسم 
الإيعاد القسري والتهجير بالقوة 


أولاً: الإبعاد القسري في القانون الدولي 


جريمة الإبعاد القسري ما تزال مثار جدل في المحافل الدولية القانونية 
والسياسية» فهي جريمة من حيث إن ما تكونه من مارسات يشكل جرائم دولية» 
ولكنها كمفهوم ما تزال بلا أركان جرمية واضحة مثل باقي الجرائم الدولية» 
وما يزال هناك الكثير من الجدل حول اعتبارها من الجرائم الدولية الكبرى» وم 
تحدّد كجريمة دولية ضمن الأعراف الدولية القائمة والقواعد الآمرة بعد. رغم 
ورودها كجريمة دولية في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وحتى ما بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية كان الإبعاد القسري للسكان إحدى الوسائل لحل الصراعات 
القائمة بين الدول في أوروباء رغم أنه كان مفهوماً منبوذاً ويعتبر أنه يتعدى على 
حقوق الشعوب في تقرير المصيرء وكذلك على حقوق الإنسان بشكل فردي في 
الكثير من الممارسات. وهي فى التطبيق تبدف بالأساس إلى التطهير العرقى الذي 
أصبح مداناً دوليأء وأصبحت هناك ضرورة لتصنيفه منفرداً كأحد أصناف الجرائم 
الدولية» مثله مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. فماذا 
يعني الإبعاد القسريء أو النقل القسري للسكان حسبما يسميه البعض؟ يرى 
البعض أن الإبعاد القسري هو نقل مجموعة كبيرة من السكان بالقوة من منطقة إلى 
أخرى ضمن سياسة حكومية أو طبقاً لسلطة دولية؛ بحيث يتم ذلك على أساس 
إثني أو ديئي”''. ويكون الإبعاد القسري أحياناً على شكل تبادل سكاي» يتم 
الاتفاق عليه بين طرفين إقليميين متنازعين» رغم معارضة السكان لدى كل من 
الطرفين لعملية التبادل هذه؛ بحيث يتم نقلهم من منطقة إلى أخرى دون رضاهم» 
بل ضمن اتفاقية ثنائية أو دولية لحل مشكلة ما من النزاعات الإقليمية. وقد حصل 
هذا التبادل السكاني في القرن العشرين» بداية بعد الحرب العالمية الأولى» وكانت 
إحدى أكبر عملياته الاتفاقية اليونانية ‏ التركيةء وكذلك بعد الحرب العالمية الثانية 
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فى شبه القارة الهندية بالاتفاق على تقاسمها ما بين الهند وباكستان”". 


ولكن الوابعاد القسري أوسع من ذلك وأيشع بكثير» وهو ليس مجرد تبادل 
سكاني سلمي» حتى لو تم بالاتفاق بين طرفين رسميين يمثل كل منهما دولة 
قائمة» أو على وشك القيام » وحتى لواتم ضمن إطار تسوية دولية» فهو غالباً 
ما يؤدي إلى انعكاسات جسيمة على السكان المنقولين أو المرحَلين أو المبعدين» 
وغالباً ما يتركهم كلاجئين بعيداً عن ديارهم» وفي مناطق قد لا تصلح لهم 
لتكوين حياة جديدة؛ » بالإضافة إلى فقدانهم ممتلكاتهم غير القابلة للنقل» 
الكثير م الممتلكات المنقولة". والإبعاد القسري يعني الأطين إجبار جموعة 


م ل 10 تغرف عانيينا 
الدولة أو الجماعات التابعة لها أو جماعات أخرى أقوى. في مسعى للتطهير يقوم 
على أساس التمييز العرقي أو الإثني أو القومية أو الدين أو حتى التوججه 
السياسي» في تلك المنطقة التي يتم إبعاد السكان منها. ولتحقيق هذا الغرض» 
يقوم النقل والإبغاد باللجوء في الكثير من الأحيان إلى وسائل عدة من الإرغام 
والفرضء» بما فى ذلك اللجوء إلى العنف القاتل وتدمير الممتلكات و/ أو نببها 
وإخضاع المجموعة المراد نقلها إلى العديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة» 
ومنها القتل واستعمال القوة بلا قييز والاغتصاب» وبحيث تقود هذه الممارسات 
ومجمل عملية النقل القسري إلى التطهير العرقي. وتكون نتيجة هذا الإبعاد القسري 
أن يفقد المبعدون أملاكهم واستقرارهم وأمنهم الشخصي المدني والسياسي» 
ويضطر الناجون منهم إلى بئاء حياة جديدة تم و ل الفقر والتشرد واللجوء في 
ديار ليست لهم» وضمن ن أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية سيئة وصعبة. 


والحالات التي تتم فيها عمليات الإبعاد القسري تشمل الإبعاد الواسع 
للسكان في أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية المحلية» أو الإبعاد و/ أو 
الترحيل و/أو الطرد و/أو الإخلاء تحت ذرائع الأمن القومي أو الضرورات 
العسكرية» أو يتم الإبعاد القسري ضمن التبادل ٠‏ السكاي عند تبادل الأراضي بين 
الدول في حلول للنزاعات القائمة» أو التلاعب الديمغرافي بالأوضاع التي تسبق 
قيام دولة جديدة أو بعد قيامهاء أو التلاعب بالأوضاع البيئية»؛ بحيث يتم حرمان 
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قطاعات من السكان غير المرغوب فيهم من حقوقهم وضرورات حياتهم 
واضطهادهم حتى يضطروا إلى اللجوء إلى أماكن أخرى يمكن أن يجدوا فيها الحد 
الأدنى من وسائل الحياة» أو أن يتم الإبعاد داخل حدود الدولة أو خارج 
حدودها ضمن إجراءات عقابية جماعية ضد مجموعة من السكان تعتبر تبديداً لأمن 
السلطة القائمة أو الأكثرية العرقية أو الإثنية أو القومية أو الديئية فى تلك الدولة» 
أو ببدف توفير الأراضي للاستيطان لجماعات أخرى موالية للدولة أو للجماعات 
التي تقوم على إدارة الإبعاد وممارسته؛ ويتم اقتطاع هذه الأراضي وتوفيرها على 
حساب طرد السكان الأصليين منها”''. ولكن قد يقوم الإبعاد أحياناً بلا هدف 
تمييزي» ضمن مخططات الدولة لتطوير مناطق» كفتح الطرق أو بناء السدود أو 
توسيع المدن أو إقامة المناطق الصناعية أو غيرها من مشاريع التطوير”” »؛ ولكن قد 
تستغل ذريعة التطوير والبناء للتخلص من مجموعة من السكان وإبعادهم على 
أساس تمييزي لا يمت إلى خطط التطوير بصلةء ولا يحقق للمبعدين أية فائدة» بل 
يأتي بالفائدة إلى خصومهم الذين أبعدوهم على هذا الأساس التمييزي. 


ورغم أننا في الأدبيات العربية نتحدث عن الإبعاد القسري (0:18208م06)» 
إلا أن الاصطلاح العام دولياً يتكلم على النقل القسري (1:885/68) أو الترانسفير. 
ولعل المصطلح المستعمل عربياً أوسع وأشمل» فهو يشمل الإخلاء القسري والترحيل 
القسري وإجبار السكان على الابتعاد عن مواطنهم وأملاكهم» وهذا يشمل بكل 
تأكيد النقل القسري» كما هو مستعمل بشكل دارج في الأدبيات العالمية الأخرى» 
رغم أن القانون الدولي الإنساني يتطرق أساساً إلى الإيعاد بالمعنى الوارد في 
الاصطلاح العربي» ولكن الأدبيات العامة خلطت بين الإبعاد والنقل. وتحريم الإبعاد 
(0:18108م»1) يشمل تلقائياً تحر يم النقل القسر ي عأقصهءل)» فالنقل جزء من 
الإبعاد» وليس العكس. ومهما كان المصطلح المستعمل» وفي أي معنى استعمل» 
فإن تاريخ تحريم هذه الممارسة دولياً هو تحريم حديث مقارنة بتحريم العبودية مثلة”") 
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أو التعذيب». ولا يزال مدار جدال دولي في التفسير وفي ما يشمله المعنى والغرض 
منهء وفي ما يمكن قبوله أو رفضه من ممارساته. عندما نتحدث عن الإبعاد 
(0:181108م»12) بمعناه الو أسع فهو يعني الاستتصال القسري للسكان من يلد ما إلى 
بلد آخرء فيما يعنى نقل السكان (معكىسة:1) انتقالهم القسري من منطقة إلى أخرى 
داخل الدولة نفسها. وفيما نرى أن تحريم الإبعاد القسري أصبح راسخاً في 
القانون الدولي» فإن النقل القسري ليس ببذا الرسوخ”". ولعل هذا هو سبب 
الجدل والخلاف في تفسير معنى الإبعاد وتحريمهء لأنه تم الخلط بين المفهوم العام 
وهو الإبعاد (ده8):هم26)»: والحزئية وهي النقل «هاودهة:1). ولعل هذا تم 
بشكل متعمد لوضع لمشرّع الدولي في حيرة وفي جدل ما بين الأمرين 
والمفهومين. ولكننا لغرض هذا البحث» فإنئا عندما نتحدث عن الإبعاد نقصد كلا 
المعنيين والمفهومين» لأن التداخل في الأدبيات السياسية والقانونية لم يعد يمكن 
من الفصل بينهما للأغراض البحثية أو التفسيرات القانونية. 


وقد مرّ مفهوم الإبعاد القسري بتطور هائل قانونياً وسياسياًء من القبول 
الكامل به كإحدى وسائل حل النزاعات القومية والإثنية» إلى الرفض الكامل له 
واعتباره جريمة دولية. وجاء هذا التطور على فترات خلال القرن العشرين» بدءاً 
من رفض الإبعاد القسري من حيث البدأ لاعتباره يتعارض مع حق تقرير المصير 
للشعوب» حسب مبادئ الرئيس ولسون.ء ولموافقة على الإبعاد أو النقل الطوعي 
للسكان في مؤتمر باريس للسلام سنة 1914 بعد الحرب العالمية الأولى!*؛ إلى 
القبول بمبدأ الإبعاد والنقل القسريين لحل التزاعات بعد الحرب في مؤتمر لوزان 
سئة 19377 147 لحل رواسب التزاعات الناتجة من انتهاء الحرب العالمية الأول 
في البلقان بالذات»؛ وخصوصاً لتسوية النزاع بين اليونان وتركيا”" ؛ إلى رفضه في 
ميثاق الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» ولكن تمارسته على أرض الواقع 
حسب اتفاق الدول الكبرى في مؤتمر بوتسدام سنة 41440 ثم رفضه كلياً 
باعتباره يمس حقوق السكان فى المناطق المحتلة حسب اتفاقيات جنيف» ولأن 
ممارسته تقوم بانتهاك العديد من حقوق الإنسان التي أصبحت ضمن القواعد 
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العرفية الآمرة في القانون الدولي. وبعد انتهاء الحرب الباردة اتجه التحول إلى تجريم 
عمارساته ورفض مفهوم التطهير العرقي الذي على أساسه تتم ممارسة الإبعاد 
القسري» كأبرز الجرائم ضد الإنسانية في هذا المجال» وإن لم يكن أجسمهاء فقد 
رأينا أن جرائم الإبادة والعنف الجنسي والفصل العنصري تتم أيضاً بشكل واسع 
لتنفيذ سياسات التطهير العرقي. 


وقد رافق تطبيقاته» التى كانت بقرارات واتفاقيات دولية» الكثير من المأسى 
الإنسانية والممارسات الخارجة عن نطاق العرف الإنساني المقبول في القرن 
العشرين» بعد تطور أعراف الحرب والنزاعات المسلحة وتسوية الخلافات. ونتيجة 
اتفاقية التبادل السكاني اليونانية - التركية لسنة ١977‏ مثلاًء تم النقل القسري 
لحوالى مليون وستمائة ألف شخص من الأقلية اليونانية التى كانت تعيش فى 
تركياء ومن الأقلية التركية التي كانت تعيش في اليونان””أ2: رغم أن غالبية 
عملية النقل والتبادل السكاني جاءت على حساب اليونانيين. وعملية النقل 
القسري للسكان هذه ما تزال موضع جدل بين رفض وتأييد”'' )2 باعتبارها 
أوسع عملية نقل للسكان تمت بشكل اتفاقي بعد الحرب العالمية الأولى» وأدت 
إلى شرعنة عملية النقل القسري للسكان لاحقاًء واعتبارها سابقة للكثير من 
عمليات الإبعاد القسري التي تمت خلال القرن العشرين”"')» رغم أنها سابقة تم 
رفضها لاحقاً. وأهم ما ميّز هذه الاتفاقية أنها أدت إلى تحول السياسة الدولية من 
رفض الإبعاد القسري باعتباره يمس حق تقرير المصيرء كما اتفق عليه في مؤتمر 
باريس سنة 1919ء إلى القبول بمبدأ الإبعاد القسري وتجاهل حق تقرير المصير» 
أو اعتبار هذه الممارسة ضمن تطبيق حق تقرير المصير» ضمن حق الشعوب في 
أن يكون لها أوطان صافية دون وجود أقليات قومية أخرى 0350 وقد اعتبر 
بعض الفقهاء في القانون الدولي والسياسيين» حتى في ذلك الوقتء أن اتفاقية 
التبادل السكاني اليونانية ‏ التركية» وضغط الدول الكبرى على اليونان للقبول بها 
لوقف النزاع» هو خروج عن المسار الفكري السياسي للمسألة القومية بعد 
الحرب العالمية الأولى» بدلا من أي يكون تطبيقاً له وهو بالأساس خروج عن 
مبدأ حماية الأقليات وحق تقرير المصير. 


20 2-3 .م .لز عبط 
(١١)المصدر‏ نفسهء ص 9. 
)١1(‏ المصدر ئفسه. ص 7. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص ", 


ينض 


وفى كتابه هل أخفقت انفاقية الأقليات؟ يقول روبنسون [وآخرون]”*'': 
«لعل الاتفاقية الثنائية بين اليونان وتركيا كانت التنكر الأقسى لهدف اتفاقية 
الأقليات... وهذه الاتفاقية [اليونانية ‏ التركية]ء بنصها على التبادل القسري 
للسكان اليونانيين والأتراك» كانت تناقضاً صارخاً للمبدأ الأساسي للحماية 
الدولية للأقليات؛ ومع ذلك فقد حصلت على إقرار شامل لها من قبل عصبة 
الأمم»”*'2. ورغم أن هذه الاتفاقية اعتبرت على أنها خروج محبط عن النموذج 
المثالي لحقوق الأقليات» حسبما اتفق عليه في مؤتمر باريس» فإن البعض نظر 
إليها على أنها حلّ لمشكلة الأقليات» وبالتالي على أنها متممة لمبدأ الحق القومي في 
8 


وتشير المحاضر والأعمال التحضيرية لمؤتمر لوزان إلى أن الساسة في ذلك 
المؤتمر نظروا إلى عملية نقل السكان» ليس فقط على أنها الجواب العملي البراغماتي 
للأزمة الإنسانية والاقتصادية والزراعية» ولكنها أيضاً الأداة التى تزوّد الل البئاء 
لمشكلة الأقلية. فالاتفاقية لم تمنح الشرعية فقط لعمليات الطرد السابقة للسكان» 
بل أقرت أيضاً عملية النقل اللاحق لباقى الأقليات. واعتبرت الاتفاقية والأعمال 
التحضيرية لها أن هذا التبادل السكاني وحقوق الأقليات هما أدوات مكملة لبعضها 
البعض لعالجة مشكلة الأقليات”''". وفيما اعتبر مؤتمر باريس أن النقل الطوعي 
للسكان هو أمر مكمل لحقوق الأقليات» فإن الساسة فى مؤتمر لوزان» اعتبروا أن 
حقوق الأقليات» على عكس ذلكء تأتي لاحقة للتبادل القسري للسكان»؛ بحيث 
تتم حماية الأقليات الباقية بعد إتمام عملية النقل. وفي هذا التناقض» اعتبر التبادل 
القسري للسكان لدى بعض الفقهاء والسياسيين على أنه متعارض مع حقوق 
الأقليات» فيما اعتبره البعض الآخر متمماً له|(4", 


أما إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية مبدأ حق تقرير المصيرء فإن الإبعاد القسري 
للسكان يظل على نقيض مع هذا المبدأء فإن اقتلاع مجموعات قومية كاملة من 
أوطانها بشكل قسري هو بالتأكيد يناقض حق تقرير المصيرء حسب مبادئ 
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ولسون.ء التي كانت ترى أنه ليس هنالك حق لأي كان بنقل الشعوب من سيادة 
إلى سيادة وكأنها أماحك2"9, ومن أهم مسق عمل حق تقرير المصير هو معرفة 
رأي الناس بما يناسبهم في مصيرهم. وأفضل وسيلة لذلك هو استفتاء السكان 
عما يريدونه. وهذا الأمر لم يتم عند الاتفاق على التبادل السكاني» بل تم الأمر 
قسرأء وعلى أنه نقل قسري للسكان دون مشورتهم أو انتقالهم العلوعي. وقد 
لاحظ القانوني الدول المعروف أنطونيو كاسيزيه (©وهووة© ونههاد4) أن التطبيقات 
الميدانية أدت إلى نقل السكان أو نقل الأراضي مع السكان دون استشارة السكان» 
أو اللجوء إلى الاستفتاءات لتقرير المصير»ء بما فى ذلك ما جرى فى اتفاقية لوزان 
لسنة 4197 بحيث تم التغاضي عن قيام دولة مستقلة للأرمن أو منح الأكراد 
حكماً ذاتياً أوسع» أو استشارة الناس قبل تقلهم عير الحدود بين تركيا واليونان. 
وهكذا حكم على مبدأ حق تقرير المصير بالتجاهل التام عندما بات واضحاً أن 
رغبة الناس تخالف مصالح المنتتصرين”' "2. وقد رأى «كاسيزيه؛ أن التبادل القسري 
للسكان الذي تم الاتفاق عليه في لوزان هو تأكيد الفشل في تطبيق حق تقرير 
المصير في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى''". 


ولم يكن الحال أفضل في أعقاب الحرب العالمية الثانية» ورغم أن الحديث 
استمر عن حق تقرير المصيرء ابتداة من ميثاق الأمم المتحدة؛ إلى العديد من 
المواثيق الدولية لاحقاًء إلا أن الحديث عن حقوق الأقليات تراجع بشكل ملحوظ» 
واستبدل بالحديث عن حقوق الإنسان. واعتبر جيمس كروفرد (01211050 135165) 
القانوني البريطاني الاسترالي الأصل؛ أن هذا التحول من الحديث عن حقوق 
الأقليات إلى الحديث المركز عن حقوق الإنسانء. جاء على أساس الفهم أن 
الاعتراف بحقوق الإنسان يؤدي تلقائياً إلى حل مشكلة الأقليات'"''. حيث إن 
حقوق الإنسان تشمل الأقليات وكل البشرء والاعتراف بحقوق الإنسان يعني 
الاعتراف بما للأقليات من حقوق إنسان يجب الحفاظ عليها وحمايتها. وكما جاء 
التحول عن مفهوم حقوق الأقليات وحقها في تقرير المصيرء كما كان الحديث 
عنها في مؤتمر باريس» إلى مفهوم نقل السكان في مؤتمر لوزان؛ فإن الحرب العالمية 
الثانية جاءت بتحول آخرء هو التحول عن مفهوم حقوق الأقليات إلى مفهوم 
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حقوق الإنسان» وأصبح التركيز على مفهوم حقوق الإنسان هو المفهوم الأوسع 
الذي يشمل ضمنه حقوق الأقليات والحق في تقرير المصير. ولكن هذا التحول في 
أدبيات حقوق الإنسان والشعوبء لم يجلب معه على أرض الواقع حلاً فورياً 
لحقوق الأقليات» أو منعاً فورياً للإبعاد والنقل القسريين» بل حمل معه النقيض 
تماماً عندما تطلب الأمر تصحيح الأوضاع السياسية في أوروبا لصالح الأطراف 
المتتصرة""". وكما جاء التحول في المفهوم من مؤتمر باريس إلى مؤتمر لوزان» جاء 
تحول آخر مريع من فكر ميثاق الأمم المتحدة سنة 1446 إلى مفاهيم الإبعاد 
القسري ثانية في مؤتمر بوتسدام» وطال هذه المرة الأقليات الألمانية في العديد من 
الدول الأوروبية» التي تم تبجيرها قسراً عن ديارها إلى داخل حدود ألمانيا. 


وقد تبنى مؤتمر سان فرنسيسكو ميثاق الأمم المتحدة في 77 حزيران/ يونيو 
6 » ودخل الميثاق حيز النفاذ في 14 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسهء 
وفى الباب الأول منه جاء نص الادة الثانية ليقرر «إقامة علاقات ودّية بين 
الشعوب قائمة على قاعدة احترام مبدأ الحقوق المنساوية وحق تقرير المصير 
للشعوب». وبعد أسابيع معدودة من مؤتمر سان فرانسيسكوء وقبل أن يدخل 
الميثاق حيز النفاذء عقد مؤتمر بوتسدام في 17 تموز/ يوليو واستمر حتى ؟ آب/ 
أغسطس» وتقرر فيه السماح بالنقل القسري للألمان من الدول الأوروبية التي 
عاشوا فيها كأقليات لقرون من الزمن» بما يعتبر نقيضاً كاملا لما جاء في الميئاق. 
ففي مؤتمر بوتسدام قررت الدول الكبرى آنذاك (الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياي وبريطانيا)» أن تستجيب لطلب تشيكوسلوفاكيا وبولنداء والسماع 
بالإيعاد القسري للأقليات الألمانية من تشيكوسلوفاكيا وبولندا والمجر إلى المانيا” '". 
وهذا الأمر جعل الحديث عن حقوق الإنسان كبديل أوسع من الحديث عن حقوق 
الأقليات» في موضع شكء. وفي تناقض مع التنفيذ على أرض الواقع» بحيث إن 
مبادئ حقوق الإنسان لا تستقيم ولا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع الإبعاد 
القسري للسكان””*"“. وقد تبئّت الدول الكبرى مبدأ الإبعاد القسري للألمان» بعد 
أن كان قد بدأ تنفيذه بشكل أوسع كأمر واقع في كل من تشيكوسلوفاكيا 
وبولندا”". وكما حدث في الحالة اليونانية - التركية» عندما جاءت الاتفاقية 
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(18) المصدر نفسهء ص .١7‏ 
(5؟) المصدر نفهء ص .١15‏ 


اليونانية - التركية للتبادل السكاني بعد فرض الأمر الواقع من قبل تركيا بطردها 
عشرات الآلاف من اليونانيين من الأراضي التركية قبل التوصل إلى أي اتفاق» 
وجاء الاتفاق لاحقاً ليتمم عملية النقل القسري للسكان ويعطيها الشرعية»؛ فقد 
جاءت قرارات بوتسدام لاحقة لعملية طرد الأقليات الألمانية من تشكوسلوفاكيا 
وبولنداء ولتتمم العملية وتعطيها الشرعية الدولية. 


وفي حقيقة الأمرء فإن عملية طرد الأقليات الألمانية وإبعادها عن ديارها 
التي عاشت فيها لقرون في العديد من الدول الأوروبية» إلى الأراضي الألمانية بعد 
هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؛ لم تتم على أساس اعتبار الألمان أقليات غير 
مرغوب فيهاء كما كان حال التبادل السكاني بين تركيا واليونان بعد الحرب 
العالمية الأولى» بل جاءت عمليات الطرد والإبعاد القسري للألمان» باعتبارهم 
ألمانً» وليس باعتبارهم أقليات» فهي خطوة فسرها الكثير من المحللين السياسيين 
والقانونيين» على أنها جاءت كإجراء عقابي وانتقامى من الألمان» كرد لما قامت به 
الدولة الألمانية قبيل وفى أثناء الحرب العالمية الثانية» كما اعتبرها البعض خطوة 
وقائية حتى لا تتكرر لاحقاً في التاريخ مطالبة ألمانية بضم الأراضي التي يسكنها 
الألمان إلى الدولة الألمانية""2» كما حدث فى تشيكوسلوفاكيا سنة 019748 بحجة 
حماية ألمان السوديت» أو في بولندا سنة 21974 وأدى بالتالي إلى اشتعال الحرب 
العالمية الثانية. وقد دعت اتفاقية بوتسدام إلى توزيع الألمان المطرودين في المناطق 
المحتلة بشكل متساوء ولكن أغلبهم وجدوا أنفسهم في القطاعات الغربية من 
ألمانيا"". وقد دعت اتفاقية بوتسدام كذلك إلى أن يتم الطرد والإبعاد القسري 
بشكل منظم وإنساني» ولكن الواقع أثبت أنه جرى بشكل وحشي بلا أي تنظيم» 
وخاصة ما كان قد جرى قبل الاتفاق الذي شمل حينها ملايين الألمان من شرق 
أوروبا إلى ألمانياء ولحقه طرد ملايين أخرى بعد الاتفاق» دون أية معايير إنسانية 
لعملية النقل أو الإبعاد» مما أدى بالنتيجة إلى كارثة إنسانية حقيقية”"). 

وقد أدت اتفاقية بوتسدام إلى تحول جذري في القانون الدولي» ليس من 
حيث إنبا أقرت فقط إبعاد الأقليات الألمانية بالملايين» بما يخالف روح وجوهر 


(50) المصدر نفسه. ص .152-1١9‏ 


(8؟) ع5 عطا ,مخلعح ألتما د ]] لزابلا وع)1ن لقن مماكيال مسقصمع0 أه دوأوانامءاظ لس أطوناط» ,دألعم نا للا 
01ت مم1 مال_كالشاسصء 6 _أه_ومتكاسمعء_لمم_عغطونا/ااأطرعءه.دألعم تطاتس.مع//:صااط > ,وتلعمماءزعي 
.2 .م ,(26/6/2007 :2205500) ١‏ < 11 نابا 


(0) المصدر ئقسهء» ص ١؟.‏ 


فون 


ميثاق الأمم المتحدة الذي كان ما يزال وليداء بل لأنها بالأساس أوجدت الأرضية 
للقبول الدولي للإبعاد القسري للسكان”' "“» مما كان له آثار وخيمة لاحقأ. تتطلب 
جهوداً هائلة من المحافل الدولية في محاولة لاعتبار ما جرى استثناة» وأن القاعدة 
هي رفض التهجير القسري. ولكن هذه الأرضية التي وضعتها اتفاقية بوتسدام» 
ما يزال صداها قائماً حتى اليوم» ونراه بوضوح في عدم إقرار أية اتفاقية دولية 
تحرّم الإبعاد القسري أو تعالجه. رغم أنه أصبح لاحقا من الجرائم ضد الإنسانية 
في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية» دون أن تكون هناك اتفاقية دولية تحرّمه 
أو حتى إعلان دولي ينبذه ويدعو إلى محاربته. وقبل نظام روما ورد في أحكام 
الكثير من الاتفاقيات والإعلانات والتقارير الدولية» باعتباره انتهاكا لقوانين 
وعادات الحرب» وحتى كجريمة ضد الإنسانية". ولكن ليس ضمن اتفاقية 
دولية خاصة به. كما هو حال التعذيب والعبودية والتمييز وغيرها من الجرائم 
الدولية. ومن المستغرب أنه ورد أساساً فى ميثاق لندن لتشكيل المحكمة العسكرية 
الجنائية لألمانيا (حكمة نورمبورغ): حتى قبل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية 
بوتسدام» وأصبح إحدى الجرائم التي تقع ضمن ولاية المحكمة واختصاصها 
لمحاكمة مجرمي الحرب ومقترفي الجرائم ضد الإنسانية من القادة الألمان» ورغم 
ذلك أقرّه قادة الحلفاء المتتصرون ضد الأقليات الالمانية» وكأنه لم تكن هناك محاكم 
لمحاكمة الألمان الذين اقترفوا هذه الجريمة. فقد ورد في الفقرة (ج) من المادة (3) 
من ميثاق لندن تحديد ما يرد ضمن تصنيف الجرائم ضد الإنسانية» وورد الإبعاد 
بالتحديد على أنه إحدى الجرائم ضد الإنسانية» فقد جاء في النص: «الجرائم ضد 
الإنسانية: وهي القتل والإبادة والاستعباد والإبعاد وأية أفعال لاإنسانية أخرى 
تقترف ضد أي سكان مدنيين قبل أو في أثناء الحرب»”"". 


وإذا كان ميثاق لندن قد وضع الأساس القانوني لتجريم الإبعاد القسري» 
فإن أولى المحاولات لتخطي آثار اتفاقية بوتسدام جاءت من ضمن القانون الدولي 
الإنساني» وليس من ضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان» رغم أن القانون الدولي 
لحقوق الإنسان اعتبر أن حقوق الأقليات وحق تقرير المصير من ضمن حقوق 
الإنسان. ولكن المحاولة الجادة الأولى لوقف تدحرج كرة الإبعاد القسري» التي 


ترف .19 بم ,نللط1 ربوعر 

انضرف .318 .م ,مدسا أمستصستعت أودده ةلم اصءام] جا الام بالط أعدأمهره عا ,أصلاهتحكو8 

(؟؟) «راممسطء] بإعهاتان84 لمدمتتهسمعلمة عط) أه معاموكه 1١‏ .املا ,مود ألمعمهعط أوع1 ومع ط تمعن لل» 

.2 بط < 6اأتفط#صكة .أقصمء 2 لاطا زتالء عأهز .بها .مهلم عد/مرتمااط > ,أممطاء5 حسما علولا له ععوزمرط ورملودم 
.(2/11/2007 العدسعععة) 


تفورا 


بدأت في شرق أوروباء وامتدت لاحقا إلى شبه القارة الهندية» ثم جرت بشكل 
بشع في فلسطين» كانت اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ١9144‏ لحماية الأشخاص 
المدنيين في وقت الحرب. فقد حرمت الادة (59) من الاتفاقية إيعاد ونقل 
المدنيين» رغم أنها سمحت به في ظروف استثنائية ضمن إجراءات مؤقتة لحماية 
السكان» أو ضمن الضرورات العسكرية القصوى”"”". على أن يتم عودة المدنيين 
إلى ديارهم بعد انتهاء العمليات العسكرية التي شكلت هذه الضرورة القصوى. 
فقد جاء في المادة (59): «يحرم النقل القسري الفردي والجماعي». وكذلك 
الإبعاد» للأشخاص المحميين» من المناطق المحتلة إلى مناطق قوات الاحتلال أو 
إلى أي بلد آخر محتل أو غير محتل» مهما كانت الدوافع. ورغم ذلك». يمكن 
لقوات الاحتلال القيام بإخلاء شامل أو جزئي لمنطقة ما إذا تطلّب أمن السكان أو 
الضرورات الأمنية ذلك. [1...] ويعاد نقل هؤلاء الأشخاص الذين تم إخلاؤهم 
على هذا النحو إلى ديارهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في تلك المنطقة»”*". 
كما اعتبرت المادة )١41(‏ من الاتفاقية نفسها أن الإبعاد والنقل من الخذروقات 
الجسيمة التي تم تحريمها'”*". كما تم تحريم إبعاد ونقل السكان في أثناء النزاعات 
غير الدولية» وذلك طبقاً للفقرة )١(‏ من المادة )١/(‏ من البروتوكول الإضافى 
الثاني لاتفاقيات جنيف. وجاء في الفقرة (؟) من المادة نفسها: «يجب ألا يحبر 
المدنيون على مغادرة ديارهم لأي سبب كان يتعلق بالنزاع»". وبهذا اعتبر إبعاد 
السكان خرقاً لاتفاقيات جنيفء. وأصبح يشكل جريمة حرب في أثناء النزاعات 
المسلحة0""'. إن كانت دولية أو غير دولية. 


وقد حرّم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمناً الإبعاد» ضمن حقوق الحركة 
والنقل والجنسية والتملك والمسكن والصحة والرفاهية» وهي الحقوق التي يتعدى 
عليها الإيعاد القسري» حتى لو تم بشكل سلمي» واعتبره من انتهاكات حقوق 


[فرغرف ,ب« ,ساها أمتتصلتت أوانم اهمالآ دا اهتلط امستمههره ععنمتت ,ألناوأدكوظ 

(غ؟) عط ما عالضواعظ ومتاطع لم2 وبعوعن» ,[1280] وومعك 180 عط كه عم اتصسمت أقنهتأممعام] 
الاستطء .عطعطمت. و // :مط > «,1949 ,12 أكنوسم آه ةما أه عمست صذ كمموععظ سدتائحك أه وماأععاممط 
.م , < قلط 2 ق/طرة لامعمر 

(5) المصدر نفسهء ص ١١75اءاو‏ ,م ,.لذ10 رأمنمأدوده 

(5؟) ومبعوعن عط 0 اأدممتاتلله امعمزمءط» ,(121] ورمع © 1160 عط أه عع ]أتصدمه© لقعم ألممععلم1 

أقمه أ تمطععام]-موك؟! كه كمتاعالا كه وممتاعءامع5 عطا 0) وستلداع8 لمة ,949] أنسوسث ١2‏ أه كممتاقع كوم 
.(12/2007/! :لعتمعععة) .5 .ص ,د1977 عمط 8 ,(11] امعمنه:ط) واعللامه© لعممم 

(/1؟) امسمنستك أمده أأممعاما ]ه كلتستا عط لقه ععأكممء]1” ممنغدلنامه2 ابلأسداونا» سقامجط براتسط 

,9 .ه ,(2/11/2007 :لعذوعععة) ,(2002) 6١ )١(‏ .أولر أ تسمل سما مول اسطه) «كاها 


ازفذرا 


الإنسان» حيث تقول المادة :)١7(‏ 102 لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي 
اختيار محل إقامته داخل حدود دولته؛ ١‏ لكل فرد حق في مغادرة أي بلد» بما 
فى ذلك بلدهء وفى العودة إليه»*“؛ وكذلك تقول الفقرة الأولى من المادة (14): 


الكل فرد حق التمتع بجنسية»”؟ ". أما المادة (197) فتقول: ١9‏ لكل فرد حق في 
التملك بمفرهده أو بالاشتراك مع غيره؛ ؟ - لا يجوز تجريد أحد من ملكه 
تعسفاً»”' )4 وتقول الفقرة الأولى من المادة (15)» «لكل شخص حق في مستوى 
معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته»؛ وخاصة على صعيد المأكل 
واللين واليكن والسيانة اقطرية» وسعية الخدفات الاجساعية الف و0 
وبعد اتفاقيات جنيف جاءت اتفاقيات أخرى لتحرم الإبعاد» ومنها العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية في مادته (؟١)»‏ التي أكدت ما ورد في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان من حق الحركة والتنقل والإقامة» ولكن بتفصيل أكبر””*. وإذا 
عدنا إلى ربط حق تقرير المصير بتحريم الإبعاد القسري» فإن إعلان منح الاستقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة قد أورد ضمناً هذا التحريم» حيث جاء في المادة (؟) 
منه: الجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرهاء ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدّد 
بحرية مركزها السياسي وتسعى إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي»””*'. وحيث إن الإبعاد القسري يحرم السكان من هذا الحق» فهو 
يتعارض بشكل واضح مع حق تقرير المصير. كما جاء في المادة (4) من الإعلان 
نفسه: «يوضع حدّ لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية» والموجهة ضد 
الشعوب التابعة» لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال» 
وتحترم سلامة ترابها الوطني2”*'» والإبعاد القسري هو بكل وضوح من أشد 
التدابير القمعية لحرمان الشعوب من حقها في الاستقلال التام. 


(8”) «منظمة الأمم المتحدة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ الجمعية العامة: قرار 1١1‏ (ألف)»: 
دورة "الى ١٠١/7١51:4/1.ء»؛‏ في: محمود شريف بسيوني» الوثائق الدولية الممنية بحقوق الإنسان». ط ؟ 
(القاهرة : دار الشروق» )ع مج ١أء‏ ص 19. 

(0 المصدر نفسهء ص 59. 

.5١ المصدر نفسهء ص‎ ):٠( 

(41) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

20 4 .ب« ,ننه أمتسات) أورمةاماررءانر! ازا براأاونصنالط أكارلمهه كعن ات ,أمنامتأككد8 

(؟4) «منظمة الأمم المتحدة: إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة» الجمعية العامة: 
قرار »16١14‏ دورة 6١ء‏ 17/14/ 01470 في: بسيويء المصدر نفسهء ص 405. 

() المصدر نفسهء ص 465 


يننا 


وفي محاولة للوصول إلى اتفاقية دولية لتحريم الإبعاد القسري» طلبت اللجنة 
الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة» من مقررها الخاص عون الخصاونة أن يعد دراسة عن أبعاد الإبعاد 
القسري» فوضع دراسة مستفيضة وألحق بها مشروع إعلان دولي حول تحريم الإبعاد 
القسري. وقد تبنت اللجنة الفرعية سئة ١441‏ تقرير الخصاونة ومشروع الإعلان 
حول الإبعاد القسريء على أن يعرض للمناقشة والإقرار على المستوى الدولي» 
ولكن المشروع لم يقرّء ولم يتم تطويره ليصبح إعلاناً دولياً بعد. وقد عرّفت المادة 
(") من مشروع الإعلان الإبعاد القسري للسكان بقولها: «إن النقل غير القانونٍ 
للسكان يتضمن ممارسة أي سياسة تبدف أو تؤثر في نقل أشخاص إلى مناطق أو 
منهاء إما عبر الحدود الدولية أو داخلهاء داخل مناطق محتلة أو خارجهاء دون 
الموافقة الحرة والرسمية للسكان المنقولين أو السكان المستقبلين:0**). أما عن 
الأشخاص الذين يتم إبعادهم ونقلهمء فتقول المادة (54): ١١‏ لكل شخص الحق 
في البقاء في بيته أو أرضه وفي موطنه بسلام وأمن وكرامة؛ 7 لا يجبر أي 
شخص على مغادرة مكان إقامته. 7 يجب عدم الأمر أو الحث على إجلاء السكان 
أو جزء منهم أو تنفيذه؛ إلا إذا تطلبت ذلك سلامتهم أو الضرورات العسكرية» 
بحيث يسمح لكل النازحين على هذا الأساس أن يعودوا إلى بيوتهم أو أراضيهم أو 
مواطنهم الأصلية» فور انتهاء الظروف التي جعلت نزوحهم ضرورياً0 1 وفي 
هذه المادة نرى التشديد مرة ثانية على ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حقوق الحركة والتنقل والإقامة» وربط 
ذلك بتحريم الإبعاد كما ورد في المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة» رغم أن 
نصّ الاتفاقية أقوى وأشد إلزاماً. 


وفي المادة (5) نرى الربط بين الإبعاد القسري وعمليات الاستيطان اللاحقة 
التي تقوم بها قوات الاحتلال» بجلب مستوطنين من بلادها ليقيموا في أراضي 
وديار السكان الذين تم إبعادهمء فتقول المادة: ايعتبر غير قانوني التوطين عن 
طريق النقل أو الحتٌ على الانتقال الذي تقوم به قوات الاحتلال لجزء من سكانها 
المدنيين إلى المناطق التي تحتلها»”"*'. وتتوسع المادة (7) في تفسير هذا الربط بين 


(50) ضه هكس لنتتنه طناك كاطع سمقصسلط هه لرملووتسرصرمت ,اأعميهت أوأعه5 لسة عتومومعظ 
عاطون! ممصن1! تكامعصسعحه از )0 لمملعءر1» ,كع أا متلا ك0 سمأإأععامعط لهة ممتامستسلءعقاط أه ممتامعمممط 
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(1:) المصدر نفسهء ص .١9-1١8‏ 
(0) المصدر نفسهء ص .١9‏ 


ا 


الاستيطان والنقل القسري» فتقول: «تعتبر غير قانونية الممارسات والسياسات التي 
#هدف أو تؤثر في تغيير التركيب الديمغرافي للمنطقة التي يسكن فيها سكان من 
أقليات قومية أو إثنية أو لغوية» أو من الشعوب الأصلية» سواء كان هذا عن 
طريق الإبعاد أو الإجلاء و/ أو غرس المستوطنين؛ أو من توليفة ما جاء0/*. 
ونتيجة كل ما جاء يرفض الإبعاد القسري حتى لو كان ضمن اتفاقيات للتبادل 
السكاني» إذا كان ذلك يؤثر في حقوق الإنسان الأساسية» وبهذا تقول المادة (07: 

دلا يمكن جعل نقل السكان والتبادل السكاني قانونياً من خلال الاتفاقيات الدولية» 
عندما ينتهك هذا أعراف حقوق الإنسان الأساسية أو الأعراف الآمرة للقانون 
الدولي:”**“. وتتحدث المادة (4) عن حق كل الناس بالعودة إلى أوطاهم» وهي 
مزج بين نص المادة )١7"(‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفهم السياسي لحق 
العودة» بما في ذلك الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت نتيجة الإبعاد 
واستعادة الأملاك التي فقدت في أثناء الإبعاد» والتعريض عن الأملاك التي لم يعد 
بالإمكان استعاديها(” '*2. أما المادة )١١(‏ فتؤكد رفض الإبعاد القسريء وتطالب 
الدول باتخاذ الإجراءات التي تمنع ظاهرة الإبعاد وغرس المستوطنين» بما في ذلك 

منع التحريض على الكراهية العرقية والدينية واللغوية"*). 


وبانتظار أن يتم إقرار مشروع هذا الإعلان» ومن ثم تحوله إلى اتفاقية دولية 
واعتبار الإبعاد القسري جريمة دولية في هذه الاتفاقية» فإنه قد تم إدراج هذه 
الجريمة كإحدى الجرائم الجسيمة في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن 
هذه الجريمة الدولية ما تزال مثار جدل في المحافل القانونية الدولية» حيث ترفض 
حك لوس يا الاي صك لامي 1 تعتبرها من 
بالأسانى كل من إسرافيل والولايات المتحدة. وقد فسر نظام روما هذه الجريمة 
بقوله: «يعني «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان»» نقل الأشخاص المعنيين 
قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة» بالطرد أو بأي فعل قسري 
آخرء دون مبرّرات يسمح بها القانون الدولي:””*2. وقد فسرت المذكرة التابعة لهذا 


(14) المصدر نفسهء ص 19 

(8) المصدر نفسهء ص .١19‏ 

(60) المصدر نفسهء ص ١19‏ 

(51) المصدر نفسه؛ ص 19. 

(01) «المحكمة الجنائية الدولية ١1444‏ : نظام روما الأساسي: المادتان 5 لا»2 في: بسيوني» المصدر 
نفهء ص ٠١١8‏ (مادة ا/7/د). 


إفضنا 


النظام أركان هذه الجريمة ضد الإنسانية إذا كان اقترافها يشمل الركنين المتكررين 
من حيث المنهجية وسوء النية» وكذلك ١١‏ - أن يرخل المنهم أو ينقل قسراً 
شخصاً أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر 
لأسباب لا يقرّها القانون الدولي[؛] ؟ ‏ أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون 
اا التي أبعدوا أو نقلوا منها على هذا النحوآ[؛] 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية 
لوسر ين "ونا ري أن لسر الركررها زصانيا لور ليه" وهو معرفة 


ثانياً: الإبعاد القسري والتهجير في التاريخ 


١‏ التهجير القسري في التاريخ القديم والحديث 

مثل معظم ما يعتبر اليوم جرائم ضد الإنسانيةء فإن جريمة الإبعاد القسري 
للسكان توغل عميقاً في التاريخ» وهي مثل الإبادة والاغتصاب والقتل والنهب 
وتدمير الممتلكات» تعتبر من الممارسات التي كانت جزءاً من أعراف الحرب» 
فالحروب كانت تخاض ضد الدول وشعوبهاء قبل أن يبدأ الوعى الإنساني بتقبل 
فككرة أن اظروت خافن لأسبات سياسية بين الدول6 .وت فرهنا الابتعاد قدر 
الإمكان عن مس المدنيين في الحروب من قِبّل الأطراف المتنازعة. ورغم أن هذا 
الأمر نظري بشكل عام؛ إلا أن تجريم الأفعال الموجهة ضد المدنيين في الحروب 
أخذت طابع الأعراف الدولية منذ وقت متأخر جدأً في التاريخ الإنساني. والإبعاد 
القسري من هذه الجرائم التي دخلت مجال التجريم الدولي بشكل متأخر جدأء 
وحتى متأخر عن باقي الجرائم ضد الإنسانية في التطبيق العملي» ما يزال هناك 
جدل حول مفهومها وممارساتهاء كما رأينا عند دراسة وضعيتها في القانون 
الدولي. ومع هذاء فإن رفض الإبعاد القسري من حيث المبدأ ويشكله المفهومي بدأ 
مع رفض باقي الممارسات التي اعتبرت جرائم ضد الإنسانية منذ بداية القرن 
العشرين. والجريمتان الوحيدتان اللتان نشأتا دولياً بشكل لاحق وأصبحتا من 
الجرائم ضد الإنسانية هما الفصل العنصري والاختفاء القسري. 

وفي التاريخ نعرف عن الكثير من عمليات الإبعاد القسري التي كانت تلي 
انهزام طرف وانتصار آخرء بحيث يبرب المهزوم تاركاً السكان المدنيين تحت رحمة 


(8) المصدر نفس ص "” (مادة // /١‏ د). 


انا 


المنتصرين الذين يمعنون في اضطهاد السكان ونبب نمتلكاتهم كغنائم حرباء 
ويغتصبون النساء ويستولون على الأملاك ويستعبدون الرجال» ويبرب من يستطيع 
النجاة. وكان هذا حال الصراعات على مدى التاريخ في بلاد الشام وما بين 
النهرين ومصر. وقد رأينا الأمر نفسه يتكرر في حرب طروادة» فما إن انتصر 
التحالف الإغريقي حتى استبيحت مديئة طروادة وهرب أهلها وتفرقوا في أرجاء 
عدة من أوروبا. ولكن الأمر اختلف عندما بدأ تكوين الإمبراطوريات التي كانت 
تتطلب خضوع الشعوب لها ودفع الجزية لخزينة الدولة المركزية» فأحياناً كان 
المنتصر يبقي السكان» ولكن يخضعهم لنوع من العبوديةء أو يجبرهم على دفع 
الجزية والارتباط بروابط الولاء للدولة المتتصرة. وهكذا كان حال الدولة المصرية 
زمن الفراعنة» عندما استولوا على بلاد الشام» وأصبحت كل المدن عبارة عن 
إمارات تابعة لمصرء بقي فيها حكام يرضى عنهم الفراعنة في مصرء ويدفعون 
الجزية للدولة المركزية » محاولين عدة مرات الخروج من نير هذا النضوعء. ولكنهم 
كانوا يفشلون أمام الزحف المصري عليهم وهزم تحالفاتهم. وكذلك الأمر كان 
بالنسبة إلى الاجتياحات الفارسية لبلاد الشام والأناضول» وثم لمصرء وكذلك كان 
حال الممالك الكبرى في بلاد ما بين النهرين عندما كانت تسيطر على أجزاء كبرى 
من بلاد الشامء أو تزحف نحو مصر والجزيرة العربية. 


واستمر هذا الوضع من الفهم الإمبراطوري لقيام الدولة طيلة قيام الدول 
الكبرى في التاريخ القديم» فى مصر وما بين النهرين» ثم امعد إل العاريخ 
الكلاسيكي» فأصيح هو العرف السائد لدى الإغريق والفرسء» ولاحقاً لدى 
الرومانء بحيث أبقت هذه الإمبراطوريات على الشعوب في الدول التي اجتاحتهاء 
وأخضعتها لحكمهاء وأجبرتها على دفع الجزية» وصبغتها بالصبغة الحضارية للدولة 
المركزية» مع الإبقاء على بعض الأصول المحلية من التراث والمعتقدات. وعندما جاء 
الفتح الإسلامي؛ كان هذا الفهم الإمبراطوري هو السائد»ء فأبقت جيوش الفتح 
على الشعوب في كل المناطق التي فتحتهاء وكان عليهم أن يدفعوا الجزية أو 
يشهروا إسلامهم؛ مع الولاء بالأساس للنظام الجديد. لكن لم يكن كل الصراع 
اللاحق في التاريخ القديم والكلاسيكي والوسيط صراعاً على أساس إمبراطوري» 
يسمح فيه ببقاء الشعوب ضمن الإمبراطوريات التي تتشكل حديثاء بل كانت 
تحصل في. الكثير من الأحيان الملاحقة والإبعاد الكامل للمهزومين» حتى يتم 
إبعادهم تماماً عن المناطق التي سيطر عليها المتتصر. ولعل أهم ظاهرة لعودة الإبعاد 
القسري بشكل واسع كان طرد العرب والمسلمين من الأندلس سنة 21497 الذي 
لحقه تطهير كامل لكل بقايا العرب والمسلمين سنة 2١709‏ عندما تم طرد آخر 


كنا 


٠‏ ألف مسلم بقوا في إسبانيا ورضوا بأن يكونوا رعايا إسبان بعد انهيار آخر 
الممالك العربية هناك سنة 22*09597. وجاء التطهير الكامل فى الأندلس على 
أساس ديني» وضمن محاولة الدولة الإسبانية «كثلكة» إسبانياء فاضطهدت بقايا 
العرب المسلمين واليهود. وأجبرتهم على اعتناق المسيحية. ومن شكت بولائه 
أخضعته لمحاكم التفتيش للتأكد من صدق إيمانه» إلى أن تم طرد من بقي منهم 
نهائياً سئة »١1704‏ لتبقى إسبانيا دولة كاثوليكية صافية. 


ولم يقتصر التطهير الديني والعرقي في بدايات العصر الحديث على إسيانيا 
وحدهاء بل إنه امتد إلى فرنساء حيث تم في الأساس التخلّص من المسلمين 
الذين كانوا قد اجتاحوا جبال البيرينيه» واستقروا عند سفوحه الشرقية فى فرنساء 
فتم طردهم ثانية إلى إسبانيا في القرن الثالث عشرء ثم عملت فرنسا على 
التخلص من المسيحيين الهيوغانوت (60015ناقن1]) المعارضين للكاثوليكية» فتم 
طردهم نبائياً إلى هولندا في القرن السابع عشر”**'. ولكن لعل أفظع عمليات 
التطهير العرقي في القرن الحديث قبل القرن العشرين. هي عمليات التخلص من 
هنود أمريكا الشمالية من المناطق التى اعتبرت أراضى استيطان للبيض. وقد كانت 
الحرب مستمرة بين الهنود الحمر فى الولايات المتحدة والسلطة المركزية منذ أن 
بدأت حركة الاستعمار هناك. لاعس ما حدث في أمريكا الجنوبية التي تمت فيها 
عملياً إبادة معظم السكان الأصليين» وهروب من تبقى منهم إلى مناطق معزولة» 
فإن ما جرى فى الولايات المتحدة كان استمراراً لمقاومة الاستعمار الأبيض 
للمناطق التي تقطنها القبائل الأصلية التي عرفت بالهنود الحمر. وعندما قرّرت 
الدولة في الولايات المتحدة وضع حد لهذه الحروب؛. خططت لحصر كل هؤلاء 
السكان الأصليين في محميات محددة لهم» وطردهم من باقي المناطق. وابتداء من 
سنة 21470 عملت الولايات المتحدة على نقل هذه القبائل من شرق نهر المسيسبى 
إلى الغرب”*2. لتفسح المجال لتوسيع الاستيطان والاستعمار للمناطق الشرقية من 
قبل البيض الذين أرادوا إقامة مستعمرات جديدة أصبحت لاحقاً ولايات جديدة 
في هذه الدولة. ورافق عملية النقل والإبعاد هذه الكثير من أعمال العنف.» خاصة 
أمام رفض هذه القبائل النزوح» فتم إجلاؤهم بالقوة» وبعد حروب دامية وضمن 
عملية تبجير أبيد خلالها الكثير من الهنود الحمر. 


6 2 مم روه ]قهمه ا ممتتدادجه» ,متلعم !]بلا 
(25) المصدر نفسه.» ص ١‏ 
(051) المصدر ئقسهء ص 7. 


مسن 


١‏ التهجير القسري بعد الحرب العالمية الأولى 


وفي القرن العشرين استمرت عمليات الإبعاد القسري للسكان» رغم أنه بعد 
الحرب العالمية الأولى أقرٌ مبدأ حق تقرير المصير للشعوب» يما يتعارض مع ممارسة 
الإبيعاد القسري. وقد بدأت عمليات الإبعاد القسري بشكل تبجير للسكان ضمن 
تبادل سكاني قسري في البلقان قبل الحرب العاللمية الأولى في أعقاب حرب البلقان 
الثانية سنة 21917 التي تم بموجبها تبادل سكاني ما بين اليونان وبلغاريا وتركياء 
بحيث نزح عشرات الآلاف من الأشخاص من الأقليات في المناطق الثلاث إلى 
الدولة التي تمثلهم إثنياء فانتقل اليونان من بلغاريا إلى اليونان» وانتقل البلغار من 
تركيا واليونان إلى بلغارياء وانتقل الأتراك من بلغاريا إلى تركيا. وبعد الحرب العالمية 
الأولى عادت الفكرة إلى الظهور بعد تفاقم مشكلة الأقليات في البلقان» فسعت 
الدول الكبرى. ولاحقاً عصبة الأمم. إلى إيجاد نوع من التجانس السكاني في 
الدول التي تشكلت حديثا في البلقان» وقد تم إخراجه من دائرة سلطة الدولة 
العثمانية. وقد جاءت فكرة التبادل السكاني الجديدة من قبل الدبلوماسى النرويجى 
فريدتيوف نانسين (565م50)[56(12)» الذي عينّ مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين 
سنة »١1419‏ فاقترح فكرة النقل القسري للسكان لتكون على غرار ما حصل في 
أعقاب حرب البلقان الثانية سئة 29981 وقد حصل نانسين لاحقاً على جائزة 
نوبل للسلام على ما أنجزه في شؤون اللاجئين. وقد بدأت المشكلة الجديدة بين 
اليونان وتركيا سنة 419١ء‏ عندما حاولت اليونان» ا 1 
التوسع على حساب تركيا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى»؛ وضمن عملية اقتسام 
ما تبقى من الدولة العثمانية. ولكن الأتراك ثاروا واتحدوا حول كمال أتاتورك» 
وهزموا اليونانيين وعلقاسة فخسرت اليونان حتى تلك المقاطعات التي كانت 
قد استولت عليها فى الحرب العالمية الأولى» واضطرت إلى القيول بالتيادل 
السكاني» الذي توه أبعد مئات الآلاف من اليونانيين من تركيا. 


ورغم أن الإبعاد كان قد بدأ عملياً قبل الاتفاقية في لوزان سنة 1977» 
عندما قامت تركيا بإبعاد اليونانيين من معظم أراضيهاء إلا أن عملية الإبعاد 
أعطيت صفة قانونية في الاتفاقية» وذلك بعد أن تدخلت عصبة الأمم وأعطت 
غطاءً من الشرعية على عمليات الإبعاد والتبادل السكاني» رغم أن كلا البلدين 
رفضاه من حيث المبدأء ونفذاه على أرض الواقع» فطال مئات آلاف الآخرين من 


[فدفق المصدر نفسه > ص إو3 


لكلا 


اليونانيين والأتراك. ويقدر عدد الذين أبعدوا بحوالى مليون وستمئة ألف شخص» 
ولكن مصادر أخرى تقذر الركم بحوالى مليونين» منهم مليون وحّسمئة ألف 
يوناني ونصف مليون تركي» تم إبعادهم عبر الحدود بين البلدين”” 22 بما أسماه 
اليونانيون لاحقا بالكارثة اليونانية» أو كارئة آسيا الصغرىء حيث إن اليونانيين 
أطلقوا على تلك الحرب حرب آسيا الصغرىء لتمييزها من باقي حروب البلقان 
التي حصلت من قبل» وهي كارثة بكل المقاييس. فقد تم اقتلاع ثلث الأقلية 
اليونانية من ديارها في آسيا الصغرىء يعد أن كانت هناك لآلاف السنين» حيث 
إنا من بقايا الإمبراطورية البيزنطية (الرومية الشرقية)» وعاشت هناك قبل قيام 
الدولة العثمانية باحتلال القسطنطينية في القرن الخامس عشر. وهذا التبادل أنبى 
فعلياً الوجود اليوناني في آسيا الصغرى الذي استمر حوالى ثلاثة آلاف عاه0©. 


وعملية التبادل السكاني اليونانية ‏ التركية هي أول عملية طرد وإبعاد للسكان 
على نطاق واسع ومنظم في القرن العشرين» وهي كما رأينا عملية أخذت طابع 
الشرعية بغطاء دولي وباتفاقية دولية رعتها عصبة الأمم والدول الكبرى آنذاك”'؟. 
وبعد هذه العملية جاءت عمليات الإبعاد القسري للسكان داخل الاتحاد السوفياتي» 
التى بدأت قبل الحرب العالمية الثانية» واستمرت فى أثنائها وبعدهاء وطالت 
أقليات إثنية وسياسية غير مرغوب فيهاء وتم معظم النقل داخل حدود الاتحاد 
السوفياتي نفسه. وقد كانت عمليات الإبعاد هذه تتم ضمن تصنيف المبعدين على 
أنهم أعداء السوفيات» أو أعداء العمال. ولكن عمليات الإبعاد طالت بالفعل 
العديد من الأقليات القومية» وتم بالمقابل لها عمليات نقل للقوى العاملة إلى 
المناطق التى تمت فيها عمليات التطهير»ء لملء الفراغات فى تلك المناطى0". 
وكانت عمليات الإبعاد والنقل هذا تنفّذ انسجاماً مع مخططات ستالين لبناء الدولة 
السوفياتية» فكان يرسل من يعتبرهم الأعداء إلى المناطق النائية» ويستبدلهم بالقوى 
العاملة التي يريد الاعتماد عليها”""2. وقد بدأت عمليات الإبعاد سنة 21977 
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.(26/6/2007 :30025560 .1 .م 
(68)المصدر نفسهء ص .١‏ 
(60) المصدر ئفسهء ص .١‏ 
(501) ,متلعمهاععي عع عط ,وألءم ناتلا «ردمتوتا أعتام5 عطا مز عأكعمدء؟ ومتندابسمه5» ,دتلعم ا زلا 
.(26/6/2007 :لعذقعع26) .1 .مر < وولونا_اأعابده5_عاطا_ها_معاممون)_مملندنسامهط/ءاتسروءه. متلعم لاه ومع اطاط > 
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لكلا 


عندما تم إبعاد البولنديين من روسيا البيضاء وأوكرانيا وشرقي روسياء واستمرت 
عمليات الإبعاد حتى سنة 21975 ثم لحقتها في سنة /1917 عملية إبعاد الكوريين 
من المناطق الروسية فى الشرق الأقصى. ولحق ذلك في أثناء الحرب العالمية الثانية 
إبعاد ألمان الفولغا وسبع أقليات قومية أخرى من تلك المنطقة سنة 21441١‏ ثم إبعاد 
الرومانيين ما بين سنتي ١915١‏ و1455» مع عملية إبعاد أخرى لهم جرت سنة 
1407. وفي سنة 1944 تم إبعاد العديد من أصول قرمية وقوقازية» وشملت 
عمليات الإبعاد هذه العديد من الشيشان والأنغوش. كما طالت عمليات الإبعاد 
العديد من البلغار واليونانيين والأرمن من المناطق الساحلية حول البحر الأسود. 


ولعل أهم عمليات الإبعاد هي تلك التي طالت الغولاك (ولقان©)2 وهم 
الفلاحون الملآكون الذين تم إبعادهم عن أراضيهم إلى سيبيريا وأواسط آسيا"". 
وعمليات إبعاد ونقل الغولاك إلى المناطق النائية من سيبيريا والعمق الروسي كانت 
الأوسع والأكبر عددياًء وذلك ضمن مخططات ستالين للتخلص من معارضة 
الفلاحين لسياسته في جعل الزراعة أمراً تابعا للدولة» دون وجود ملكية خاصة. 
وقدداتم نقل الغولاك على موجات؛» واستمرت هذه العمليات حتى بدايات 
الخمسينيات من القرن العشرين”*'“. ورغم عدم توفر معلومات دقيقة عن أرقام 
هؤلاء المبعدين من الغولاك. إلا أن عددهم يقدر بالملايين» ويقدر أن الملايين 
منهم كذلك قد ماتوا في أثناء النقل والإبعاد» نتيجة رفضهم النزوح» أو نتيجة 
الجوع والبرد وسوء المعاملة. وإذا كان نقل هؤلاء الفلاحين قد تم على أساس 
سياسي واضح.ء فإن نقل الأقليات القومية تم تبريره كذلك على أساس سياسي» 
وليس إثنياً» وعلى أساس أن هؤلاء أعداء الطبقة العاملة أو أنهم أعداء الدولة 
السوفياتية*'2. وقد نقّذْ ستالين خلال وبعد الحرب العالمية الثانية سلسلة من 
عمليات الإبعاد على نطاق واسع» شملت أقليات قومية اعتبرت معادية للنظام 
السوفياتي» وطالت عمليات الإبعاد هذه حوالى مليون ونصف المليون شخص» 
الذين تم نقلهم إلى سيبيريا والجمهوريات السوفياتية في أواسط آسيا. وقد شملت 
عمليات الإبعاد هذه كل من اعتيروا من الانفصاليين أو تمن تعاونوا مع القوات 
الألمانية النازية الغازية في أثناء الحرب العالمية الثانية"©. 
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تدان 


التهجير القسري للألمان بعد الحرب العالمية الثانية 


رغم كل مآسي الإبعاد القسري ونقل السكان منذ بداية القرن العشرين 
وحتى نباية الحرب العالمية الثانية؛ فإن أبشعها وأوسعها نطاقاً كانت تلك التي 
طالت الأقليات الألمانية في أوروبا الشرقية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» التى 
شملت ملايين الألمان في العديد من الدول؛ واستمرت مئذ سئة ١9440‏ وحتى 
سنة ١١9459‏ طرد خلالها الألمان من ديارهم وو 5 وقد جاءت عمليات 
الطرد والإبعاد هذه بناء على اتفاق الدول الكبرى في مؤتمر بوتسدام سنة 219540 
ولكن عمليات الطرد والإيعاد كانت قد سبقت الاتفاقية» وبدأت فعلياً فى مرحلة 
أولية في كل من تشيكوسلوفاكيا وبولندا منذ أيلول/ سبتمبر سنة ١944‏ يروب 
طوعي للالمان الذين استوطنوا هناك في أثناء الاحتلال النازي» ونظمته القوات 
الألمانية المنسحبة ضمن عملية إخلاء للمناطق التي تنسحب منها!*". ثم تحول 
الهروب إلى عمليات طرد وإيعاد قسري» تصاعدت تدريجيا فى ما عرف بمرحلة 
الإبعاد «الجامح6 (98114): وهي المرحلة التى استمرت من أيار/ مايو 1450 إلى 
آب/ أغسطس من العام نفسه. ويقدر المؤرخون أن عدد الألمان الذين طردوا 
وأبعدوا خلال هذه الأشهر القليلة وصل إلى حوالى خمسة ملايين شخص”'“2. وفى 
المرحلة التى بدأت قبل عمليات الطرد؛ هرب الألمان عندما بدأت قوات الجيش 
الأحمر السوفياتي باجتياح أوروبا الشرقية في هجومها المضاد ضد القوات الالمانية. 
وأمام اهيار الجبهة الألمانية وانسحاب قواتها إلى ألمانياء هرب العديد من الألمان» 
وخصوصاً أولئك الذين كانوا قد استوطنوا فى تلك المناطق فى أثناء الاحتلال 
النازي لهاء ورافقهم العديد من الألمان الأصليين في تلك المناطق» الذين خافوا 
من محاسبتهم على تعاونهم مع النظام النازي. وفي أثناء تقدم الجيش الأحمر هرب 
حوالى ربع مليون ألمان من منطقة البلطيق» ومعظم هؤلاء كانوا من النساء 
والأطفال أو الشيوخ”""2. حيث كان الرجال في الجيش. 

ومعظم هؤلاء الهاربين من مناطق البلطيق وجدوا أنفسهم في الدنمارك 
خلف الأسلاك الشائكة فى معسكرات شبيهة بمعسكرات الاعتقال» ونتيجة 
الجوع والإهمال الطبي مات من هؤلاء أكثر من ١٠‏ ألف شخص سنة ١146‏ 
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لكان 


517 وفي الأشهر التي تلت عملية الهروب الطوعي» بدأت عمليات 
الطرد والإيعاد المنظم التي عرفت بعمليات الطرد «اللبامح أ والتي نفذته 
السلطات المحلية المشكلة من متطوعين مسلحين» وخصوصاً في تشيكوسلوفاكياء 
ولكن بعض عمليات الطرد نفذت بالتعاون مع القوات النظامية هناك» ومات 
خلالها العديد من الألمان أيضاً من الجوع ا ""2. ولحقت مرحلة الإبعاد 
«الجامح' اتفاقية بوتسدامء التي أعطت الشرعية لما تم في المرحلة السابقة» 
وسمحت لزيد من عمليات الطرد» على أساس أن تتم بشكل منظم إنساني» 
ووضعت جداول واتفذت قرارات لطرد ما يزيد على ستة ملايين ونصف المليون 
آخرين من الألمان الذين كانوا من الأقليات الأصلية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا 
والمجر(”". واستمرت هذه المرحلة الجديدة من ربيع ١947‏ وحتى خباية /1451ء 
ولكن لحقتها مرحلة احير ب عمايات الطرد التي بدأت مجدداً سنة ١148‏ 
واستمرت حتى سنة 420159"'. وفى المحصّلة»ء فإن اتفاقية بوم أعطت 
الشرعية لطرد وإبعاد حوالى ١7‏ و م وشترق أورون"” 6 ومن 
المصادر ترفع رقم المبعدين إلى ١5‏ مليوناء فيما مصادر أخرى ترفعه إلى ما يزيد 
على ١5‏ مليون شخسن : انفد 


وفى أثناء عمليات الطرد والإبعاد هذه مات مئات الآلاف من الألمان "© 
وقد ثار جدل .خلال الستينيات من القرن الماضى حول عدد الألمان الذين ماتوا في 
أثناء عمليات الإبعاد القسري هذه أو بسببها. ففيما بعض المصادر يقدره بحدود 
نصف مليون» فإن مصادر أخرى ترفعه إلى ثلاثة ملايين. والتقديرات الألمانية 
الرسمية تقدر الرقم بحدود ؟,؟ مليون شخص**". ومهما كان العددء إن كان 
مليوناً أو اثنين أو ثلاثة» فهو رقم كبير جداً بكل المقاييس» وتقع مسؤولية موت 
هؤلاء على دول الحلفاء التي أعطت الشرعية لعمليات الإبعاد القسري هذه. وعلى 
القوى التي نفذته» وخصوصاً الحكومات في كل الدول التي تم فيها الإبعاد» من 
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بولندا إلى تشيكوسلوفاكياء إلى المجرء إلى غيرها من الدول في وسط وشرق 
أوروبا. كما تقع مسؤولية كبيرة على قوات الجيش الأحمر التي أشرفت وشاركت 
في الكثير من الحالات على ما جرى. وخصوصاً أنها كانت القوة المحتلة فى كل 
الدول التي تمت فيها عمليات الإبعاد القسري هذه. وأخيراً تتحمل جزءاً كبيراً من 
المسؤولية مجموعات المليشيات المحلية والمتطوعون المسلحون في هذه الدول» الذين 
قاموا بالتنفيذ» واستغلوا الأوضاع لاقتراف العديد من الجرائم ضد الإنسانية» 
ومنها النهب والاغتصاب والتعذيب والقتل”*"'» دون أن تتم محاسبتهم لاحقاً على 
ما اقترفوه. 


وقد تمت معظم عمليات الإبعاد القسري للألمان في تشيكوسلوفاكيا وبولندا 
والمجر (هنغاريا)» ولكنها حصلت كذلك في روسيا نفسها بحق ألمان الفولغاء 
وفي صربيا وسلوفينيا وليتوانيا وفي أجزاء عديدة أخرى من وسط وشرق أوروباء 
ومن منطقة البلطيق”'. وقد حصلت عمليات الإبعاد الأولى فى مرحلة الإبعاد 
«الجامح» بمجرد تقدم قوات الجيش الأحمر في شرق أوروبا وفي المناطق الشرقية 
من ألمانيا نفسهاء وقد نفذت هذه العمليات بشكل انتقامي ضد السكان الألمان» 
سواء كانوا من الألمان الذين استوطنوا هناك في أثناء الاحتلال النازي» والذين 
عرفوا بألمان الدول الألمانية (»طءة)دء50ط2»)8610 أو كانوا هناك كأقليات قومية منذ 
مئات السنين» وعرفوا بالأقوام الألمانية ©طعكادهل15ه97). والذين لم يغادروا 
ديارهم عند اجتياح الجيش الأحمر”'”: لأنهم اعتبروا أنفسهم مواطنين في تلك 
المناطق» فطالتهم عمليات الإبعاد بشكل وحشي بشع. وهذه الأقليات القومية من 
الألمان كانت قد استقرت واستوطنت في هذه المناطق منذ قرون» وفي بعضها كان 
قد مضى على وجودهم هناك حوالى ألف عام» وشكلت في هذه المناطق جيوياً 
سكانية ألمانية» استغل وضعها النظام النازي ليطالب بضمها إلى الدولة الألمانية 
(الرايخ): وكانت سبباً لاجتياحات ألمانية لتلك الدول قبيل وفي أثناء الحرب 
العالمية الغائية677, 


وفي تشيكوسلوفاكيا مثلاً كان الألمان يكوّنون حوالى ٠١‏ بالمئة من مجمل 
السكان» وكان هؤلاء يقيمون في مقاطعة السوديت (250ام16ء0ن2)5 وعلى هذا 
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الأساس» طالبت ألمانيا بضم السوديت إليهاء ولتحقيق ذلك احتلت كل 
تشيكوسلوفاكيا سنة .١19478‏ وخلال الاحتلال الألماني لتشيكوسلوفاكياء طالبت 
حركات المقاومة هناك بأن يتم وضع تصور ينهي هذا الوجود للجيب الألماني في 
بلأدهم يعد انتهاء الحرب» وكان تصورهم من الأساس يقوم على أساس الطرد 
والإبعاد. وقد تبنت الحكومة التشيكية في المنفى طليهم» وأصبح ضمن برتامح 
عملهاء وضغطت للحصول على موافقة دولية له في مؤتمر بوتسداء”” . وقد 
عاش ألمان السوديت في تلك البلاد منذ قرون» مثلهم مثل ألمان الفولغا في 
روسياء وكانوا هناك حتى قبل ظهور ألانيا كدولة حديثة أو حتى قبل ظهور 
الدولة القومية بشكل عاه!*6. . ورغم ذلك فقد تم طرد وإبعاد حوالى مليونين 
ونصف من هؤلاء إلى غرب وشرق ألمانيا بعد انتهاء الحرب» وأبقي فقط على ربع 
مليون منهم» لحاجة تشيكوسلوفاكيا إلى مهاراتهم الصناعية0**. كما أن المقاطعات 
الألمانية التى ضمت إلى بولندا وطهّرت من سكانها الألان عند احتلال االجيش 
الأمر لهاء هي بالأساس مناطق ألمانية بكاملها منذ حوالى ألف عاه©. وقد 
بدأت عمليات إبعاد هؤلاء الألمان قبل مؤتمر بوتسدامء بالاتفاق ما بين القوات 
السوفياتية المحتلة والسلطات البولندية التي لم ترغب في بقاء هذه المقاطعات ألمانية 
وأرادت تحويلها فوراً إلى مقاطعات بولندية”'*. وفي رومانيا بدأت عمليات طرد 
الألمان بإشراف سوفياتي في وقت مبكر من سئة 1440» فاقتلعت عشرات الآلاف 
من الألمان الذين أصبحوا يعملون بالسخرة لدى السوفيات» لا اعتبرته الدولة 
السوفياتية كنوع من التعويض عن خسائر الخحرب»ء ومات الكثير منهم في أثناء 
النقل والإبعاد0*, 200 


وهكذا انتشرت عمليات طرد الألمان من دولة إلى أخرى فى شرق أوروباء 
فقامت يوغسلافيا بطرد الألمان لديها إلى النمسا والمانيالة» كما قامت روسيا 
نفسها بطرد ألمان مدينة غونيغز برغ (8,أ0مهأهه1)» وهي العاصمة الملكية السابقة 
لمملكة بروسيا التي كانت نواة تشكيل ألمانيا المعاصرة» وأسكنت مكانهم طواقم 
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روسية رسمية مدنية وعسكرية» وأسمت المدينة كالينينغراد (لومههنداة)17 
وهذه ما تزال مقاطعة روسية صغيرة في منطقة البلطيق» بعيدة جداً عن الأراضي 
الروسية. وفي أواخر سئة 1940 أمرت الحكومة المجرية بطرد كل شخص اعتبر 
نفسه ألمانياً في إحصاء سنة »0١‏ أو أنه كان يعمل مع أي من أجهزة الدولة 
الألمانية. وعلى هذا الأساس تم طرد وإبعاد مئتي ألف مجري من الناطقين بالألمانية 
إلى ألمانياء ثم لحق هؤلاء خمسون ألفا آخرين سنة 19444 وقد تم إبعادهم إلى 
ألمانيا الشرقية» كما أن القوات السوفياتية كانت قد احتجزت ما يزيد على ثلاثين 
ألفاً من هؤلاء سنة 19444 ونقلتهم إلى الاتحاد السوفياتي ليعملوا هناك بالسخرة» 
فمات الكثير منهم نتيجة المشاق والمعاملة القاسية”'*2. وفي كل المناطق التي تم 
إبعاد الألمان منهاء أسكن فيها آخرون من القوميات الغالبة فى تلك الدول7"). 
والعجيب في الأمرء أن عمليات الإبعاد طالت حتى أشخاصاً من أقليات أخرى» 
ضمن الحملات نفسهاء فما بين سنة ١441‏ وسنة 1944 تم تبادل سكاني قسري 
بين تشيكوسلوفاكيا والمجرء نقل بموجبه عشرات الالاف من كلا الطرفين عبر 
الحدود إلى الجانب الآخ 309 


؟ ‏ التهجير القسري عالياً بعد الحرب العالمية الثانية 


لم يكن الإبعاد القسري للألمان هو آخر نقل قسري للسكان بعد الحرب 
العالمية الثانية»ء فقد تبعه مباشرة وتزامن معه التبادل القسري للسكان فى الهند عند 
استقلالها. وقد جرى تلقائياً عند انفصال باكستان عن الهندء وبموجبه تم انتقال 
ملايين الناس عبر الحدود الجديدة”**'2؛ بما يعتبر أكبر عملية تبادل للسكان في 
التاريخ الحديث. ول يكن التبادل السكاني هذا مخططاً له. بل جاء بشكل عفوي 
ورافقته بشكل واسع أعمال العنف التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف من البشر. 
وكان القادة المسلمون فى الهند قد أصرّوا على الانفصال عن الدولة الهنئدية عند 
الاستقلال عن بريطانيا 0" فجاءت خطة تقسيم الهند التي رعتها بريطانيا 
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لام 


وشجعتهاء لتقسم شبه القارة الهندية إلى ثلاث مناطق2*'7؛ رغم اعتراض المهاتما 
غاندي آنذاك» ومطالبته زعماء المسلمين» وعلى رأسهم محمد علي جناح» بالتروي 
وقبول دولة هندية واحدة لكل مواطنيها”""". ولكن أمام إصرار جناح وباقي القادة 
المسلمين» تم اقتطاع منطقتي البنجاب الغربية والبنغال الشرقية» لتصبحا دولة 
إسلامية مستقلة عن الهندء عرفت باسم باكستانء التي انشقت لاحقاً إلى دولتين» 
عندما انفصلت منطقة البنغال الشرقية عن باكستان سنة 219171 لتصبح دولة 
جديدة هي بنغلاديش”*"2» بعد حرب أهلية دموية تخلّلها العديد من الجرائم ضد 
الإنسانية» ومنها الإبادة والاغتصاب والتهجير القسري للسكان..ولكن هذه 
الحرب كانت قصيرة» وتدخلت الهند لتحسم الموقف وتوقف المذابح واللجوء. 
الذي كان اتجاهه إلى منطقة البنغال الغربية في الهند. 


وقد تقرر أن يتم التقسيم واستقلال الدولتين في ١5‏ آب/ أغسطس 
87 » وما إن أعلنت خطة التقسيمء حتى بدأت أعمال العنف العفوية» 
فهرب الملايين عبر الحدود الجديدة» وتوجه نحو سبعة ملايين وربع مسلم إلى 
باكستان» فيما توجه عدد مماثل لهم من الهندوس والسيخ إلى الهند. وبهذا كان 
العدد الإجمالي للنازحين من كلا الجانبين حوالى ١4,5‏ مليون شخص””'''2. وبعض 
المصادر الحديثة التي أعادت دراسة الإحصاءات ترفع هذا الرقم إلى ٠١‏ مليون 
شخص“"'''". واتفاق بريطانيا مع الهنود والمسلمين لم ينصٌ على أن التقسيم يشمل 
أي تبادل للسكان؛ وعلى العكس فقد كان التبادل السكاني مرفوضا من قبل كل 
من الهندوس والمسلمين» وقد نصّت خطة التقسيم صراحة على احترام حقوق 
الأقليات لدى كلا الطرفين”"''؟. إلا أن ما جرى بشكل عفوي عند التقسيم كان 
عكس ذلك تمامأء فقد انهار الوضع الأمني بسرعة البرق» ولم تتمكن الحكومتان 
الناشئتان في كلا البلدين من وقف العنف أو النزوح. وصاحب عملية الانتقال 
والنزوح أعمال عنف واسعة النطاق نتيجة الإحباط وعدم الرضا لما حصل» ولام 
الهندوس البريطانيين والقادة المسلمين على التقسيم وعلى ما يجري من. نزوح واسع 
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النطاق. فكانت النتيجة أن اشتعلت الفتن» واقترفت أبشع الجرائم في أثناء عملية 
النزوح والانتقالء مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الناس. وبعض المصادر 
يتحدث عن مقتل ٠٠١‏ ألف شخص. فيما مصادر أخرى تضع هذا الرقم بين 
نصف مليون ومليون قتيل”"*'“. وقد اتمْمت بريطانيا بأنبا كانت المسبب الرئيسي 
للا حدث لأنها أصرّت على التقسيم واتعجاته دون ؤراسة معفيقة افر 
للموضوع» ولأنها شجعت فكرة التقسيم من الأساس”*''©. ورغم كل ما جرى 
من قتل ومذابح ومن انتقال قسري للسكان» فإن هناك ملايين المسلمين ما يزالون 
يعيشون في الهند حتى اليومء وهم مواطنون بكامل الحقوق ويشغلون وظائف 
مهمة في الدولة» وحتى إن رئيس الهند كان مسلماً في الكثير من الأحيان» وهذا 
عكس الوضع في باكستان» التي خلت تقريباً من الهندوس. 


ومباشرة بعد انتهاء تقسيم الهندء جرى تقسيم فلسطين» وجرى فيها أيضاً 
إبعاد قسري للسكان. ولكن بعكس الهند» فقد كان هذا الإبعاد القسري للسكان 
مخططأً له من قبل الحركة الصهيونية في فلسطين» وطال فقط العرب الفلسطينيين» 
دون أن يكون مقابله نزوح أو إبعاد قسري لليهودء إلا في نطاق ضيق جداً ودون 
مذابح تذكرء وتركز في منطقة القدس. وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقا بتفصيل 
أكبرء ضمن هذا الفصل. وبعد المذابح والتهجير القسري للسكان في فلسطين» 
توقفت ظاهرة الإبعاد القسري للسكان على نطاق واسع في العالم» إلى أن عادت 
بعنف فى أثناء الصراعات الأهلية فى كل من باكستان وقبرص» وفى العديد من 
الدول الأفريقية. وسبق أن تحدثنا عن انفصال بنغلاديش عن باكستان سنة 191/1» 
وما رافق ذلك من مجازر وجرائم اقترفها. الجيش الباكستاني في البنغال الشرقية» 
والتى أدت إلى الانفصال. ولكن ليس قبل أن هرب نتيجة هذه المذابح مئات 
الآلاف من البنغاليين إلى البنغال الغربية في الهند» مما اضطر الهند إلى التدخل 
لوقف المذايح ولإعادة النازحين إلى ديارهم وبيوتهم. وبعد ثلاث سئوات من 
الحرب في بنغلاديش جرت الحرب القبرصية». فقد وقع انقلاب في قبرص قام به 
بعض القوميين اليونانيين المتطرفين سنة .»1١897/5‏ وعزلوا الرئيس الأسقف 
مكاريوس”*''“. وبحجة الخنوف على مصير القبارصة الأتراك في الجزيرة» قامت 
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اكلا 


القوات التركية بعد خمسة أيام من الانقلاب باجتياح الجزيرة» واحتلت الجزء 
الشمالي منهاء وشرّدت من هناك عشرات الآلاف من الناس"“''2. ورغم أن 
الانقلاب سرعان ما فشل وعاد مكاريوس إلى سدّة الحكم. إلا أن القوات التركية 
لم تغادر الجزيرة» وما تزال تحتفظ بالجزء الشمالي منها("''©. وقد أدى الاجتياح 
التركي إلى إبعاد قسري للسكان طال نحو مثتي ألف شخص. معظمهم من 
القبارصة اليونانيين الذين تم تبجيرهم إلى المناطق اليونانية في جنوب 
الجزيرة”*”'©» وطال التهجير القسري كذلك عدداً من القبارصة الأتراك الذين 
توجّهوا إلى شمال الجزيرة حيث توجد القوات التركية. 


وقد انتشرت حالات الإبعاد القسري في أفريقياء وبالأساس ضمن حالات 
الحروب الأهلية التي جرت هناك في النصف الثاني من القرن العشرين» وكان آخرها 
التهجير القسري في دارفور بالسودان. وقد تحدثنا عمًا جرى في رواندا من مذابح 
وإبادة» تعود جذورهما إلى عقود مضت. إلى أن حصل ما حصل سنة .١1485‏ وعدا 
عن الحالة الرواندية» وؤهي حالة شهيرة سبق أن تحدثنا عنهاء فإن هناك عدة حالاات 
أخرى جرى فيها تهجير قسري للسكانء منها الحالة الكونغولية والحالة السيراليونية 
والحالة الأنغولية وعدة حالات أخرى متفرقة. وكلها جرت ضمن الصراعات 
الداخلية الأهلية بين القبائل أو بين الفئات السياسية المتناحرة فى تلك الدول. 
وسوف نتحدث هنا بإيجاز عن واحدة منهاء وهي الحالة الأنغولية. ففي أنغولا جرت 
حرب أهلية استمرت نحو ثلاثة عقودء وخلالها قتل نحو مليون شخص» وشرّد 
ما يزيد على أربعة ملايين شخصء منهم حواللى 5٠١‏ ألف عبروا الحدود ولجأوا إلى 
الدول المجاورة» ومنها زامبيا والكونغو وناميبياء فيما كان نزوح الباقين داخل أنغولا 
نفسهاء وذلك ضمن ضراعات القوى المتنافسة هناك» بحيث كان كل طرف يجبر 
السكان غير الموالين له على الانتقال القسري إلى منطقة خصومه”*'''. وقد أرغم أكثر 
من ثلاثة ملايين من بين هؤلاء على النزوح خلال السنوات الأربع الأخيرة من 
الحرب» ما بين سنة 1444 إلى سسنة 273٠١17‏ بعد انهيار اتفاق السلام الأول!١©.‏ 
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وفي هذا الصراع اقترفت كل من القوات الحكومية الرسمية وقوات الثوار 
التابعين لمنظمة «(يونيتاة (11111738) أبشع الجرائم» بما فيها الإبعاد القسري 
للسكان. ففي المناطق التي سيطرت عليها قوات ثوار «يونيتاء أرغم السكان على 
مغادرة منازلهم والهرب إلى المناطق الأصلية التي جاؤوا منهاء ومنعوا من حمل 
أي من ممتلكاتهم معهمء وبعضهم كان عليه أن يقطع مئات الأميال ليصل إلى 
مناطق آمنة. ولأن هؤلاء أبعدوا قسرأ دون أن يحملوا معهم أي شيءء فقد مات 
الكثير منهم في أثناء الهرب» نتيجة سوء التغذية ونقص ا ونتيجة انتشار 
الأوبئة واضطرارهم إلى دخول مناطق زرعت فيها الألغام”'''". وبالمقابل» فإن 
القوات الحكومية كانت تبعد قسرا السكان الموالين لثوار (يونيتاة» عتدما كانت 
تستعيد السيطرة على أي من المناطق التي كان يسيطر عليها الثوار'''). ومنذ 
اتفاق السلام تحاول الحكومة الأنغولية إعادة النازحين إلى بيوتهم وإنهاء إبعادهم 
القسري. وحسب المصادر الحكومية؛ فقد جرى إعادة توطين حوالى مليوني 
شخص من المهجرين داخل أنغولا من هؤلاء المبعدين قسراأء وهذا الرقم يشككل 
حوالى نصف عدد المبعدين من ديارهم أصلا. وقد عاد الكثير من هؤلاء إل 
مواطنهم الأصلية» فيما تم توطين الباقين في مناطق أخرى. كما عاد بشكل 
تلقائي في الفترة نفسها حوالى ١74‏ ألف شخص من المهجرين خارج الحدود في 
الكونغو وزافييا اطع 


ومن حالات الإبعاد القسري الحديث.». عرفئنا عن الإبعاد القسري في 
يوغسلافيا السابقة في أثناء الحرب الأهلية هناك في التسعينيات من القرن 
العشرين. وخصوصاً عمليات تهجير الصرب من كرواتياء وعمليات الإبعاد 
القسري للبوستيين المسلمين من المناطق الصربية في البوسنة ذاتها. وكانت كل 
عمليات التهجير والإبعاد القسري هذه نتم عل أساس مفهوم التطهير العرقي» 
ورافقها الكثير من العنف واقتراف الجرائم”؟'''. ولحق عمليات التهجير القسري 
هذه ما جرى في كوسوفوء عندما قام الصرب بمحاولة للتطهير العرقي في هذا 
الإقليم التابع لصربياء فأجبروا حوالى 6٠١‏ ألف شخص من أصول ألبانية في 
الإقليم على الهرب إلى المناطق المجاورة» ولكن الأمر سرعان ما تبدّل عندما توقتف 
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القتال بتدخل دولي»؛ بحيث أجبر الصرب على الانسحاب من كوسوفوء وعاد 
سكان الإقليم من الأقلية الألبانية هناك إلى بيوتهم» ولكن ليس قبل إجبار الآلاف 

من الصرب القاطنين في الإقليم على الهرب في عملية إبعاد قسري إلى صربيا 
نفسها*25. و في مجال التطهير العرقي ضمن عمليات الإبعاد القسري التي جرت 
في العقد له العشرين » لا ننسى ذكر تلك العمليات التي جرت في 
منطقة القفقاز قبيل وبعد انبيار الاتحاد السوفياتي» وخصوصاً في منطقة ناغورنو - 
كراباخ المتنازع عليها ما بين آذربيجان وأرمينياء فقد جرى في هذه المنطقة الكثير 
من عمليات الإبعاد القسري لغايات التطهير العرقى. طالت مجموعات سكانية من 
الطرفين المتنازعين هناك» الأرمن والآذريين» الذين أجبروا على الرحيل» كل إلى 
المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدولة التي تتبعها هذه الأقليات77'". 


ثالثاً: الإبعاد القسري: الاشتمال والملاحقة الدولية 


١‏ الإبعاد والتهجير وانتهاك القانون الدولي 

في بحثنا عن الإبعاد القسري» رأينا أنه كان أمراً منبوذاً دولياً» ومع ذلك 
تمت ممارسته بقرارات دولية» حتى بعد انتهاء الحرب العالية الثانية. ويرى الباحث 
في العلوم السياسية نورمان فتكلشتاين (ستعاداء لما سدصسءهل8) أن الإبعاد القسري 
كان يعتبر مقبولاً فى الممارسات الدولية لحل المشاكل الإثنية حتى جيء الحرب 
العالمية الثانية» وحتى بعد ذلك في عدد من الحالات. ورغم أنه كان يعتبر خطوة 
متطرفة» إلا أنه كان أحياناً يعتبر من الوسائل الضرورية لإنهاء الصراعات العرقية 
والحروب الأهلية''©. ولكن الأمور بدأت تتبدل فى هذا الاتجاه؛ ابتذاءَ من 
ميئاق لئدن الذي أقيمت على أساسه محكمة نورمبورغ» والذي بموجبه جرت 
محاكمة كبار القادة النازيين الألمان على ما اقترفوه من جرائم في أثناء الحرب 
وقبلهاء بما في ذلك جرائم الإبعاد القسري للسكان» بحيث اعتبر الميثاق أن 
الإبعاد القسري يشكل جريمة حرب وكذلك جريمة ضد الإونسان ل" رغم أن 
مؤتمر بوتسدام جاء في الوقت نفسه وأعطى الشرعية لإبعاد الملايين من الألمان من 
بيوتهم وديارهم. وقد ظلت تأثيرات هذا الميثاق مسيطرة على القانون الدولي 


(5١١)المصدر‏ نفسهء» ص ©6. 
0 الصدر نفسه؛ ص 6. 
)١١1/(‏ المصدر نفسهء ص .١‏ 
)١14(‏ المصدر نفسهء ص ,١‏ 


دان 


بتجريم الإبعاد القسري» رغم ما جرى في ألمانياء طيلة المدة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية وحتى اليوم. وقد زاد على هذا الأثر التحول الكبير الذي جرى بعد 
الحرب العالمية الثانية في استبدال الحديث عن حقوق الأقليات بالحديث عن حقوق 
الإنسان؛ واعتبر الإبعاد القسري ممارسة تمس العديد من هذه الحقوق. وبهذا وضع 
حذ لإمكانية قيام الدول باللجوء إلى الإبعاد القسري كحل للمشاكل الناتجة من 
النزاعات العرقية» وأصبح اللجوء إليه يعتبر انتهاكأ جسيماً للقانون الدولي1*0". 


واليوم» نرى أن القانون الدونيٍ يحرّم الإبعاد القسري للأشخاص» بحيث 
يشمل هذا التحريم غرس المستوطنين في المناطق التي يتم نقل السكان منهاء أو 
التي تكون هناك نية لنقل السكان منها. وكقاعدة عامة» أصبح من المتعارف عليه أن 
إبعاد السكان يجب أن يحظى أولاً بالموافقة والرضا من قبل السكان المستهدفين2350, 
ولأن الإبعاد يؤدي إلى انقطاع التواصل بين السكان وديارهمء فإن المسألة تمت 
معالجتها في القانون الدولي» بتحريم طرد السكان والإبعاد القسري في أثناء 
النزاعات المسلحة» مع منح الحماية للسكان المطرودين أو الذين يتم إخلاؤهم» 
وكذلك الأمر للاجئين والنازحين أو الذين أصبحوا بلا دولة”'"'2. وبعد ميثاق 
لندنء أصبح الإبعاد أو النقل القسري للسكان يعرّف على أنه جريمة ضد الإنسانية 
طبقاً للمادة (1) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. والمحكمة الجنائية الدولية 
ليوغسلافيا السابقة أدانت فى بعض القضايا المرفوعة أمامها عدداً من الساسة 
والعمكرنين القوي اننهوا تمتارية الإبعاد القسري في مناطقهه”"''". وقد اعتُبر أن 
الطرد الجماعي أو الإبعاد القسري للسكان من حيث اللمبدأ هو أمر غير شرعي» 
وينتهك الحقوق المقرّة في مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنساني» ويؤثر سلباً في السكان المنقولين والسكان المستقبلين””"''» وهو يعتبر 
بالأساس انتهاكاً لعدد من الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في عدد من 
الموائيق الدولية» وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» والعهد الدولي 
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ارذانا 


للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» واتفاقية استئصال كافة أشكال التمييز 
العنصري واتفاقية حقوق الطفل40""©, 


ومن الحقوق التي يتعدّى عليها الإيعاد القسري بشكل مباشر أو غير مباشر 
الحق في تقرير المصيرء والحق في الخصوصية؛» والحق في الحياة وتكوين عائلة» 
والحق في المسكن» والحق في العمل» والحق في الجنسية بما في ذلك حق الطفل 
في الجنسية. والحق في الملكية والتمتع بالممتلكات بشكل سلميء والحق في 
الضمان الاجتماعي. كما يشمل الحق في عدم الخضوع لعمل السخرة» والحق في 
عدم الاعتقال والحجز غير القانوني الذي كثيراً ما يسبق عمليات الإبعاد والنقل» 
والحق في الحماية من الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز'”*''". ولكن من أهم 
الحقوق التي ينتهكها الإبعاد القسري بشكل مباشر جدأ حق العيش والبقاء في 
الوطن والديارء أي الحق في عدم الخضوع للنزوح القسري» باعتباره من الحقوق 
الأساسية للإنسان» وكأساس رئيسي لتمكين المرء من ممارسة العديد من الحقوق 
الأخرى”''2. وكما رأيناء فقد أوصت اللجنة الفرعية لمناهضة التمييز وحماية 
الأقليات في مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» بأن يتم إقرار وثيقة تَجِرّم 
الإبعاد القسري للسكان. ولهذا تبت مشروع الإعلان الخاص بالنقل القسري 
للسكان وغرس المستوطنين. وقد رحبت مفوضية حقوق الإنسان بمشروع الإعلان 
هذا وطالبت بنشره وتوزيعه بشكل واسه !"235 كي نتم دراسته ومناقشته وتعديل 
ما يلزم فيه من أجل إقراره. 


وجوهر مشروع الإعلان هو تحريم عمليات نقل السكانء التي تم تعريفها 
بالمادة (1) على أنها تعني «ممارسة أو سياسة تهبدف أو تؤثر في نقل أشخاص إلى 
مناطق أو منهاء إما عبر الحدود الدولية أو داخلهاء داخل مناطق محتلة 
أو خارجهاء دون الموافقة الحرة والرسمية للسكان المنقولين أو السكان 
المستقبلين2'"*”8. كما أن المادة (0) من مشروع الإعلان تحرم «التوطين عن طريق 
النقل أو الحثّ على الانتقال الذي تقوم به قوات الاحتلال لجزء من سكانها 
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ان 


المدنيين إلى المناطق التي تحتلها:2"*0. . وينتقد البعض صيغة هذه الأحكام الواردة 
في مشروع الإعلان» إذ إنه من خلال تحليلها يتضح «أنها تعاني ثلاث نواقص: 
أولا ا( يتم تحديد الأفعال المحرمة طبقاً للمتطلبات المحددة لاعتبارها تعديات 
جرمية؛ ثانياًء وإلى أن يتم تحديد أي من الأفعال تشكل تعدياًء فإن التعريفات 
الحالية فضفاضة جداً؛ الثاً. لا يحتوي الإعلان على التزامات قسرية» وهي 
ضرورية ليكون الإعلان مؤة ثرا” لاه 


ومن ناحية أخرى» فإن المادة )٠١(‏ من مشروع الإعلان تفرض على الدول» 
من أجل محاربة الإبعاد القسري وممارساته والأفعال الملازمة له. أن «أ لا تعترف 
بالأوضاع التي أوجدتها مثل هذه الأفعال؛ ب - أن تضمن الوقف الفوري 
للأفعال في الحالات التي تجري بباء وأن تعكس نتائجها الضارة؛ ج - أن لا تقدم 
العون أو المساعدة أو الدعم المالي أو غيره للدولة التي اقترفت أو تقترف هذه 
الأفعال». ويرى البعض أن نصٌ هذه المادة لا يوضح كيف يمكن للدول أن تفعل 
ذلك. وإلى أي مدى يمكن جعل الدول والمجتمع الدولي يلتزم بذلك» رغم أن 
النصّ يبدو وكأنه يزيد من قوة وتأثير مشروع الإعلدن20510, 


؟ - شمولية مفهوم التهجير القسري في القانون الدولي 

عندما نتكلم على الإيعاد القسري» فإن المقصود حسبما هو واضح من 
المواثيق الدولية» أنه ليس مجرد نقل للسكان من مكان إلى آخرء فهو أمر أخطر من 
ذلك. وليصبح جريمة دولية» فقد تم تعريفه ليشمل عدة أفعال جرمية» يمكن 
لأي منها أن تعتبر جريمة ضد الإنسانية إذا ما اقترفت ضمن مخطط رسمى للإبعاد 
بقصد التطهير ويقوم على أساس التمييز. وقد حدّدت مذكرة المقرّر الخاص للجنة 
الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة عدة أفعال على أساس أنها تشكل اقترافاً لجريمة الإبعاد القسري». ومن 
هذه الأفعال أن يقوم الإبعاد على أساس جماعي يؤثر في مجموعة من الأشخاصء 
و/أو أنه يجري بالقوة أو التهديد باستخدام القوة» و/أو أنه يقوم على أساس 
قسري وليس على أساس طوعيء و/أو أنه يقوم على أساس منهجي ضمن 
مخططات الحكومة أو الجماعة المسؤولة التي تقوم بالتنفيذ» و/أو أنه يقوم على 
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نوا 


أساس تقهييزي””""2. وأي فعل من هذه الأفعال أو مجموعة منها تشكل جريمة 
إبعاد قسري للسكان. وببذا التفسير تم تعريف الإبعاد القسري على أنه يشمل 
الممارسة أو السياسة التى تبدف إلى نقل السكان إلى منطقة ما أو من منطقة ماء إن 
كان ذلك عبر الحدود الدولية أو من وإلى المناطق المحتلة» دون الموافقة الحرة 
والواعية لعملية النقل أو لعملية الاستقبال””""'2» فالإيعاد القسري يشمل 
الوجهين: نقل السكان من ديارهمء وهذا يحتاج إلى أن يكون طوعياء ثم موافقة 
السكان الأصليين في المناطق التي يتم النقل إليهاء طوعا وباختيار حر وواع؛ على 
استقبال واستيعاب السكان المنقولين. 


وهذه الطوعية والوعى لاستقبال السكان» لا تشمل فقط السكان المبعدين عل 
أساس طوعي من المجموعات نفسهاء الإثنية أو ل أو القومية أو الديئية أو 
غيرها من أنواع الانتماءات المشتر ة» على اعتبار أ: مهم لاجئون في ظروف إنسانية» 
مثل حالات الطوارئ أو الكوارث أو الابتماد عن الالفطار في الدروب» أو أي 
سبب آخر من الأسباب الموجبة للانتقال الطوعي» بل يشمل أيضاً القبول الطوعي 
للسكان المستقبلين لاستيعاب سكان آخرين من فئات إثنية أو عرقية أو قومية أو 
دينية أو غيرها من أنواع الاختلافات بين المجموعات المنقولة والمجموعات 
المستقيلة» إن كان هذا الانتقال يتم على أساس الظروف الإنسانية المشار إليها 
سابقاً. أو على أساس الاستيطان» ضمن مخططات السلطة القائمة بتحويل السكان 
من منطقة إلى أخرى بالإغراء أو بالقسر. وببذا تعتبز كل أفغال الإبعاد التي تجري 
على أساس التطهير العرقي؛ أو على أساس التخلص من أقليات أو مجموعات عرقية 
من السكان ونقلها من أوطانهاء داخل حدود الدولة أو إلى خارجهاء ومن ثم 
غرس المستوطنين مكانهاء أفعالاً غير قانونية» تتحمل الدولة مسؤوليتهاء كما 
يتحمل المنفُّذون لها المسؤولية الجنائية الفردية لكل منهم عمًا اقترفوه أو 
يقعرفونه”؟"''. وعدا هذه الطوعية والاختيار الحر من كلا الجانبين» المنقولين 
والمستقبلين» تعتبر عمليات النقل والإبعاد للسكان من الجرائم الدولية التي تتم 
ملاحقتها على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد» وتتم محاسبة الأفراد على 
الأفعال التي اقترفوهاء ومن ثم معاقبتهم على ما قاموا به من جرائم ضد الإنسانية. 
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وان 


وهنا يشمل النقل والإبعاد للسكان الشكلين من أشكال الإبعاد: الإبعاد 
القسري لمجموعة من السكان يراد التخلص منهاء والإبعاد التحريضي أو الإغرائي 
لمجموعة من السكان التى يراد لها أن تحلَ فى مناطق أخرى دون موافقة السكان 
في تلك المناطق؛ وذلك بهدف إحداث تغييرات ديمغرافية في تلك المناطق التي 
تم الإبعاد القسري منها أو التي تم الاستقبال الإغرائي فيهاء بحيث إن عمليات 
النقل القسري و/ أو النقل الإغرائي تتم على أساس يقوم على التمييز العرقي أو 
الإثني أو الديني أو القومي 7 السياسي أو حتى اللغويء. أو على أساصس 
الاختلاف العقافي 770" , وليس من الضروري أن يتزامن الحدئان معأء أي ليس 
من الضروري أن يتم نقل سكان قسراً من منطقة ليرافقه نقل سكان بالإغراء 
إليهاء بل يمكن أن يجري أي من الفعلين بشكل مستقل عن الآخرء وفي كلتا 
الحالتين يتم دون الموافقة الحرة الطوعية للسكان المستقبلين» تماما مثلما يحدث في 
المناطق الفلسطينية المحتلة» التي يجري فيها غرس المستوطنين الذين يتم جلبهم من 
خارج المناطق المحتلة» بالتحريض والإغراء» ليستوطنوا في الأراضي الفلسطينية» 
دون الموافقة الطوعية الحرة للسكان الفلسطينيين هناكء بل يتم غرسهم قسراً وضد 
رغبة السكان الأصليين. ومهما كانت الدوافع لعمليات نقل السكان على أساس 
تحريضي إغرائي» إلى مناطق لا يقبل السكان الأصليون بوجودهم فيهاء لأن ذلك 
يؤدي إلى إحداث تغييرات ديمغرافية تهدد بالأساس كيانية ووجود السكان 
الأصليين» فإن عمليات النقل هذه تعتبر» مثلها مثل النقل القسري للسكان خارج 
مناطقهم وديارهم؛ من الجرائم ادر التي يلاحقها القانون الدولي ويحاسب 
عليها ويعاقب مقترفيهاء حيث إنها تجري خارج نطاق القانون الذي يتطلب 
الموافقة الحرة الواعية لطرفي عملية النقل» المنقولين والمستقبلين""©. 


ومن أهم المؤثرات الطاغية التي تؤدي إلى النقل القسري للسكانء» دون 
الموافقة قَة الحرة الواعية والطوعية لكلا طرفي العلاقة. المنقولين والمستقبلين» » هو 
الاحتلال العسكري المستمر لمناطق أو أراضي الغير » حيث يتم في هذه المناطق» 
إما النقل القسري للسكان منهاء أو النقل القسري أو الطوعي بطابع تحريضي 
إغرائي إليهاء أو كليهما معاًء بشكل متزامن أو متلاحق. وأفعال هذا الاحتلال 
المزمن والمستمر بالنقل القسري أو الطوعي التحريضي أو كليهما معأء تنتهك 
بالأساس أحكام القانون الدولي الإنساني حسبما هي واردة في اتفاقية جنيف 
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يكن 


الرابعة لحماية السكان المدنيين في المناطق المحتلة» والبروتوكول الإضافي الثاني 
لاتفاقيات جنيف لحماية السكان المانيين فى أثناء النزاعات غير الدولية. 
فالمادة (54) من الاتفاقية تحرّم نقل السكان من مناطق الدولة القائمة بالاحتلال 
وغرسهم كمستوطنين في المناطق المحتلة» كما أن المادة (17) من البروتوكول 
الإضافي الثاني تحرّم طرد السكان وإبعادهم 0 وقد سبق أن تناولنا هذه 
الأحكام عند البحث في موقف القانون الدولي من الإبعاد القسري. وفي هذا 
المجال» فإننا كثيراً ما نرى أن قوات الاحتلال تتذرع بالضرورات العسكرية للقيام 
بما تقوم به من أعمال الإبعاد القسري للسكان من المناطق المحتلة أو مناطق 
النزاعات» أو حتى النقل الطوعي الإغرائي إلى تلك المناطق. وقد أوضحت 
مفوضية القانون الدولي في الأمم المتحدة أن الضرورات العسكرية لا تبرّر النقل 
القسري للسكان بهدف إحداث تغييرات على التكوين الديمغرافي لتلك المناطق» 
مهما كانت الذرائع التي تقوم عليها عمليات النقل أو الأهداف السياسية أو 
العرقية أو الدينية» أو بغرض ضم تلك المناطق إلى الدولة القائمة بالاحتلال37*0, 
ولعل من أهم المشاكل التي تنتج من الاحتلال المستمر والمزمن» هو أن استمرارية 
سياسة غرس المستوطنين طيلة سنوات الاحتلال تؤدي بالتتيجة الحتمية إلى صعوبة 
إيجاد حلول لهذا الاستيطان عندما يتم التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال 
العسكري لتلك المناطق. فاتفاقات كهذه لا تستطيع التعامل بشكل ملائم أو محدد 
مع هذه المشكلة المعقّدة» بعد مضي سنوات على قيامهاء لأن هذه الاتفاقيات تأخذ 
عادة الطابع السياسي أو تخضع للأجواء العسكرية القائمة التى يحدّدها ميزان 
القوى» بما لا يكون عادة لصالح السكان الأصليين في المناطق المحتلة2”*0. 


الفعل الجرمي في عمليات الإبعاد والتهجير 


تؤدي عملية الإبعاد القسري ونقل السكان قسراً بنتائجها الجرمية إلى أن 
تتحمل الدولة المنفذة لهذه الممارسات كامل المسؤولية الدولية عمًا تم انتهاكه من 
حقوق للسكان كأفراد وكجماعات» وعمًا تم اقترافه من خروقات للغانون الدولي. 
وتحمّل الدولة مسؤولية انتهاك القانون الدولي لا يعفي الأفراد الذين نفُذوا هذه 
الممارسات» بل تتم ملاحقتهم بشكل فردي على ما اقترفوه من جرائم» وذلك مثل 
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أي من الجرائم الدولية الأخرى التي يتم محاسبة الأفراد فيها على ما اقترفوه. ومن 
ناحية أخرى» فإن محاسية الأفراد على ما اقترفوه من جرائم لا يعفي الدولة من 
تحمّل مسؤولياتها القانونية لتصحيح الأوضاع وتعويض المتضرّرين والناجين 
والضحايا لهذه الممارسات التي تت بمعرفة الدولة و/ أو ضمن مخططاتها و/ أو 
ضمن منهجية تبئنتها الدولة وسعت إلى تنفيذها. وعلى هذا الأساس» من حق 
المتضررين والناجين من الضحايا أن يحصلوا على تعويضات تتناسب مع حجم ما تم 
اقترافه من جرائم بحقهمء وما تم انتهاكه من حقوقهم. والخطوة الأولى في طريق 
التعويض هي إقرار مبدأ «إعادة الو ضع إلى ما كان عليه؟ (صناموعغمذ هذ متاسنادع8)» 
الذي هو مبدأ قانوني من المبادئ العامة للقانون» ويهدف إلى تعويض المتضررين 
على ما أصابهمء ابتداءً من إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها بقدر المستطاعء ومن 
ثم التعريض عن باقي الأضرار المادية والمعنوية بتعويضات مادية تتناسب مع حجم 
الأضرار ومدة استمرارية حدوث الضررء بحيث يهدف تطبيق هذا المبدأ بقدر 
المستطاع إلى استئصال النتائج الحاصلة من تطبيق سياسة الإبعاد القسري وغرس 
المستوطئين7”*'©: بما فى ذلك بالأساس الحق بالعودة إلى الأوطان والديار» ومن 
ثم التعويض وإعادة تأهيل الناجين7'*' 2 وإعادة الممتلكات التي فقدت إن أمكن 
ذلك» والتعويض عن فقدان الأرواح وباقي الممتلكات التي لا يمكن استعادتهاء 
والتعريض عن المعاناة والاضطهاد وفقدان فرص العمل وحقوق العيش بسلام 
والاستقرار والتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية؛ التي 
انتهكت نتيجة ممارسات الإبعاد القسري0477, 


وعمليات النقل القسري للسكان. إن لم تتم معالجة آثارها على أساس إعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه وتعويض المتضررين» تظل مشكلة سياسية عالقة مزمنة 
تؤئر فى علاقات الدول وفى الجدال الشعبى فى النظر إلى تلك العلاقات» مثلها 
مثل المجازر وعمليات الإبادة التي تحصل وتتطلب معالجة تعويضية وتثقيفية واسعة 
لإنباء الآثار السلبية لما يكون قد حصل. وعمليات إبعاد الألمان من وسط وشرق 
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مثلاء ما تزال تلقى بظلالها على العلاقات بين 
ألمانيا وتلك الدول التى قامت ببذه الممارسات» وذلك بعد أكثر من ستة عقود 
على قيامهاء حيث ما تزال الآثار العاطفية السلبية تؤثر في العلاقات وتثير الجدل 
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الشعبي» وحتى الرسمي أحياناً» حول أخلاقية ما جرى من عمليات طرد وإبعاد؛ 
؟* 

وحول حقوق المبعدين بالتعويض””*': على غرار ما فرض على ألمانيا نفسها من 
تعويض على ما اقترفه النظام النازي فيها في أثناء وقبل الحرب العالمية الثانية من 
جرائم. وما يزال يحرك هذا النقاش والجدل مطالبات بعض ججماعات المبعدين أو 
ورثتهم بضرورة أن تقوم الدول التي تم فيها اتخاذ قرارات بالطرد والإبعاد» 
بنقض تلك القرارات بعد كل هذه السنين» وأن تصدر اعتذارات رسمية عمًا 
حدث» وأن تلاحق مقترفي هذه الجرائم أمام القضاءء وكذلك تعويض الضحايا 
على ما فقدوه من أملاك”؟؟'). ويعتمد هؤلاء بالأساس على أن ما جرى هو جرائم 
ضد الإنسانية») وهذه الجرائم لو يسري عليها قانون التقادم. 


ويرى بعض المؤرخينء أمثال المؤرخ والقانوني الأمريكي من أصل كوبي 
الفرد دي زاياس (كهتزة2 عل لعلاة) أن ما جرى من طرد للألمان هو فعلاً جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويرى دي زاياس أن القانون الدولي الوحيد الذي 
كان ساري المفعول آنذاك هو اتفاقيات لاهايء. التي تحدد في المواد (15) إلى 
(51) صلاحيات قوات الاحتلال في المناطق المحتلة» والتي تظهر بوضوح أن هذه 
القوات لا تملك الحق بطرد السكان» ولهذا يعتبر ما جرى هو انتهاك واضح 
لاتفاقيات لاهاي”**'2. ويرى دي زاياس كذلك» أننا لو أردنا تطبيق مبادئ محكمة 
نورمبورغ على ما تم من إبعاد قسري للألمان» فإن ما جرى تطبيقه على الألمان 
النازيين في هذه المحكمة من إدانات لقيامهم بعمليات طرد بحق البولونيين أو 
الفرنسيين» ينطبق بالتأكيد أيضاً على ما جرى من قبل البولونيين والتشيكيين بحق 
الألمان في بلادهم”'*'). وفي حقيقة الأمرء فإن عمليات طرد الألمان من الدول 
في وسط وشرق أوروبا تم التعت عليها بشكل واسع في أثناء الحرب الباردة» وم 
يكن العالم مدركاً الحجم 1 جرى بحق الألمان بعد انتهاء الحرب العامية الثانية. ولذا 
لم يتم أي جدل جذي حول أخلاقية ما جرى. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» 
وضمن سياسات إعادة البناء» وبعد أن تم توحيد ألمانيا بعد سقوط سور برلين 
سنة ٠149٠ء‏ فتح الباب لمثل هذا الجدل من أجل إعادة النظر يما حصل من 
أحداث» بحيث إن تفخص هذه الأحداث والإقرار بما جرى بعد الحرب العالمية 
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الثانية لم يكن ممكناً في الماضيء وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» لأن 
الجرائم التي ارتكبها النازيون كانت قد طغت على الأحداث'*'2. وم يكن من 
الممكن التفحص العلمي والموضوعي لما جرى بحق الألمان. 


ومثلما رأينا بخصوص الإصرار الألماني على إعادة تفخص ما جرى بحق 
شعبهم في دول وسط وشرق أوروباء رغم مضي كل هذه السنين» واعتبار أن 
الجرائم الدولية لا يسري عليها التقادم. فإن ما جرى بحق الشعب الفلسطيني 
يندرج أيضاً تحت المبدأ نفسه» وبمثل الإصرار والمطالبة نفسهما بالملاحقة الدولية. 
وبعكس الموقف تجاه الألمان الذي تم فيه تجاهل ما جرى بحقهم من قبل المجتمع 
الدولي طيلة هذه السنين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى انتهاء الحرب 
الباردة» فإن ما جرى للفلسطينيين اعتبر منذ البداية أنه مالف للقانون الدولي» 
وطالب المجتمع الدولي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث التهجير 
القسري للفلسطينيين. وقد صدر القرار رقم )١944(‏ عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر سنة ١9548‏ بهذا الخصوصء» ويجري كل سنة 
التطرق إليه في الجمعية العامة» لتأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى 
ديارهمء والعيش بسلام في أوطاهم. ولمن يريد من ميم الغودة له الى ذلك يخ 
حقه في استعادة أملاكهء وحق من لا يرغب في العودة أيضاً بالتعويض عن 
أملاكه التى تركها فى فلسطين» وكذلك التعويض عن الممتلكات التى فقدت 
والتي لا يمكن استرجاعها لمن يعود أو لمن لا يرغب في العودة» وذلك تطبيقاً 
مادو القاتوت الذؤنق وماد الإنساق 020 :ويشيل حت التعويقن كلك 
التعريض عن المعاناة والألم والخسائر الناجمة عن التهجير القسري. وقد «تمسك 
اللاجئون الفلسطينيون» بعناد» بحق العودة الذي تضمنه قرار الأمم المتحدة 
رقم 194 (الفقرة 2"45900. والذي ينص على الحق بالعودة والتعويض. 


ورغم كل قرارات الأمم المتحدة بحق العودة والتعويضء إلا أن إسرائيل 
تجاهلت كل هذه القرارات الدولية» وعملت على الدوام بشكل مخالف لأحكام 
القانون الدولي» بما في ذلك قيامها بانتهاكات جسيمة تعتبر جرائم ضد الإنسانية. 
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و«كان الموقف الإسرائيل الرسمى دائماً هو أنه لا مجال لعودة اللاجئين الفلسطينيين 
إلى الأراضي الإسرائيلية» وأن الحل الوحيد للمشكلة هو إعادة توطينهم في الدول 
العربية أو في [أي] مكان آخر. ولئن كانت إسرائيل تنوي ضم قطاع غزة في 
أواخر سنة ١١194057‏ فقد كان التفكير الإسرائيلي الرسمي هو أنه لا بد من العثور 
على حل لمشكلة اللاجئين الدقيقة. والمؤكد أن فكرة إعادة توطين اللاجئين المقيمين 


شلك في ا 


فى غزة فى شبه جزيرة سيناء قد أثيرت فى المناقشات الداخلية» 
احتلال إسرائيل لقطاع غزة وسيناء سنة 19407» ومجدداً بعد احتلال القطاع ثانية 

في أعقاب حرب 1937. ولإدراك إسرائيل أن ما قامت به من تهجير قسري 
للفلسطينيين هو انتهاك للقانون الدولي» وأمام إصرارها على عدم عودة اللاجئين» 
لأن ما اقترفته كان بالإصرار على التطهير العرقي في المناطق التي احتلتها سنة 
: فإن إسرائيل عملت,» باستمرار» على إقناع المجتمع الدولي بأن الحل هو 
في توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي لجأوا إليها أو فتح الباب أمامهم 
للهجرة والاستيطان في البلاد التي أبواب الهجرة فيها مفتوحة لاستيعاب آخرين. 
وفي هذا المجال. عملت على إقناع حلفائها في الغرب للضغط على الدول العربية 
المستقبلة للاجئين بقبول توطين اللاجئين الفلسطينيين فيهاء فيما قبلت دول 
الهجرة» وبالذات الولايات المتحدة وكندا وأسترالياء بفتح الباب بشكل أوسع 
لقبول اللاجئين الفلسطينيين لتجنيب إسرائيل الرضوخ إلى القانون الدولي بحق 
اللاجئين بالعودة والتعويض واستعادة الممتلكات. 


رابعاً: الإبعاد القسري والتطهير العرقى والحالة الفلسطينية 


- في فهم وتعريف التطهير العرقي 
حتى نفهم ما المقصود بالتطهير العرقي وعلاقته بالجرائم الكبرى الأربع من 
الجرائم ضد الإنسانية التي قلنا إنها تقترف لتحقيق غايات التطهير العرقي: 
الإبادة» والعنف الجنسي» والفصل العنصريء والإبعاد القسريء علينا أولاً أن 
تعرّف مفهوم التطهير العرقي. ولكن حتى نعرّف هذا المفهوم عليئا أولاً أن نتفق 
على معنى معين للعرقية» إذ كثيراً ما نرى الاصطلاح يستعمل عندما تكون هناك 
أساضس ديني )2 أو على أساس قومي» أو على أساس قبل أو على أساس لغوي». 
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أو على أساس سياسيء أو على أي أساس آخر من أسس التمييز بين البشر. وبهذا 
يضيع معنى العرقية بين الكثير من المفاهيم الواضحة» مثل القومية والدين والقبلية 
واللغة والسياسة وغيرها من المفاهيم التي يمكن أن تشكل قاعدة للتمييز» ويتم 
على أساسها التطهير. ولعل استعمال مصطلح «العرقية» في اللغة العربية ليقابل 
مصطلح «الإثنية» في اللغات الأوروبية هو استعمال خاطئ من حيث المبدأء 
ولكنه أصبح دارجاً في الاستعمال؛ فاستعمل ليعني الإثنية؛ بحيث تم تعريف 
التطهير الوثني (8ستقموء01 عتمطا8) عللى أنه التطهير العر في. 


ولكن فى الأساس اللغوي العربي» فإن العرقية ترادف الأجناس البشرية» 
فعندما نتحدث عن الأجناس البشرية» إن كانت هذه الأجناس على أساس اللون 
أو على أساس الانتشار البشري» نقول إن هذا التصنيف هو التصنيف القائم 
على التوزيع العرقي. أي التوزيع الذي يعكس انتماء البشر إلى أعراق ختلفة» 
حسب لوتهم: العرق أو الجنس الأسو د (لأمءوول8) أو الأبيض (25010عنا2©) أو 
الأصفر (01010هه800)» أو حسب انتمائهم البشري القائم على الانتشارء مثل 
العرق أو الجنس الهندو ‏ أوروبي أو السامي أو غيرها من التسميات للتمييز القائم 
على الأجناس البشريةء» حسب الانتشار على الكرة الأرضية أو الأصل التاريخي 
والأنشروبولوجي. وهنا كلمة «عرق» أو «جنس بشري» باللغة العربية تعني كلمة 
(8368) باللغة الإنكليزية؛ والاصطلاح العري الأصلح لغوياً الذي يقابل مصطلح 
(مهتامستمنوولط [دأء122) هو التمييز الجنسي » لأنه قائم عل أساس التمييز بين 
الأجناس. ولكننا عندما نتحدث عن التمييز القائم على أساس الأجناس أو 
الأعراق البشرية»ء فإن إطلاق مصطلح «التمييز الجنسي؛ على هذا النوع من التمييز 
يعتبر خطأ مفهومياًء لأن التمييز الجنسي في اللغة العربية هو التمييز القائم على 
أساس الجنس الطبيعي» أي الذكر والأنثى» الذي يقابله باللغة الإنكليزية مصطلح 
66506). وإذا كان التصنيف الجنسى يعنى التصنيف بين ذكر وأنثى» فإن 
التصنيف على أساس العرق أو الجنس البشري (8260) هو التصنيف العرقي 
وليس الجنسي, والتمييز على هذا الأساس هو التمييز الغرقي» رغم أننا نستعمل 
في اللغة العربية مصطلحاً آخر لا يمت من قريب أو بعيد إلى هذا التصنيف» وهو 
التمييز العنصري لوصف التمييز القائم على أساس الأجناس البشرية أو أعراقها. 
ولا ندري كيف دخل هذا المصطلح ليصبح المرادف الدارج لمصطلح «التمييز 


العر في ) (ده امستصسأسعقلط لواعة]1) . 
أما الإثنية فهي مصطلح غامض بشكل كبير» لأنها تشمل أكثر من نوع من 
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الاختلاف والانتماء بين البشرء وبالتالي التمييز على أساس هذه الاختلافات. فهي 
تعني بالأساس الاختلافات» حتى لو كانت طفيفة» بين مجموعات من الناس 
تعيش في بقعة جغرافية واحدة ممتدة» وتتمايز من بعضها البعض على أساس هذه 
الاختلافات. ولكن هذا ليس تعريفاً للإثنية» بل هو فقط محاولة لوصفها ورسم 
صورة لما يمكن أن تعنيه. وبشكل عام» تستعمل الإثنية للدلالة على الاختلافات 
القائمة على أساس الدين أو اللغة أو الثقافة أو المعتقدات» بالإضافة إلى الاختلاف 
في الأصول القومية والقبلية» وأي دمج بين اثنين من هذه الاختلافات أو أكثر قد 
يكون أساساً للإثنية. وببذا يمكن استعمال مصطلح الإثنية ليشمل الاختلافات 
القائمة على أسس القومية و/أو الدين و/أو اللغة و/أو الحضارة و/ أو الثقافة» 
وأحياناً على أسس سياسية و/ أو اجتماعية تندمج مع أي من هذه الاختلافات أو 
تندمج في ما بينها لتشكل أساساً للتمييز. وعلينا أن نكون حذرين عند استعمال 
المفهوم والمصطلحء بحيث إننا عندما نتكلم على أي نوع من هذه الأنواع وحده 
وبشكل محدد لهء فإتنا لا نعود نتكلم على تمييز إثني» بل على تمييز قائم فقط على 
أساس ذلك النوع تحديداء فنقول التمييز العنصري بمعنى التمييز العرقي حسب 
الانتماء إلى الأعراق والأجناس البشرية المختلفة؛ أو التمييز القومي القائم على 
أساس الانتماء إلى قوميات مختلفة لكل منها أصولها التاريخية والحضارية والثقافية» 
وحتى اللغوية؛ أو التمييز الديني القائم على أساس الانتماء إلى أديان مختلفة أو 
الطوائف المختلفة للدين الواحد؛ أو التمييز السياسى حسب الانتماء إلى الأحزاب 
أو المعتقدات السياسية؛ أو التمييز الاجتماعى حسب الأصول الاجتماعية 
والعادات والأعراف الاجتماعية» أو حسب الانتماء إلى طبقات اجتماعية مختلفة ؛ 
أو التمييز القبلىل حسب الأصول القبلية إن كان ذلك على أساس القبيلة الكبيرة أو 
العكثيرة أو الحمولة. 


ولكن عندما يكون هناك أكثر من اختلاف كأساس للتمييزء حتى لو كانت 
هذه الاختلانات طفيفة ومحلية وغير ظاهرة بوضوح»ء فإنئا عندها تتحدث عن 
اختلافات إثنية» التي على أساسها يقوم التمييز الإثني» كأن يكون التمييز على 
أساس بعض الاختلافات التي تدمج بين اللغة والدين معاء أو بين الدين والقومية 
معاء أو بين الدين والانتماءات القبلية معاّء أو بين القومية والانتماءات القبلية 
معا؛ أو يكون التمييز على أساس اندماج أكثر من نوع من الاختلافات؛ مثل 
التمييز على أساس الاختلافات التي تدمج بين اللغة والدين والأصول القبلية» 
بحيث إن أية عملية دمج بين شكلين أو أكثر من أشكال الاختلاف ينتج منها 
اختلاف في العادات والممارسات» وأحياناً الأعراف». وحتى الثقافة. وفي كل 
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حالة من حالات الدمج هذهء التي أنتجت اختلافاً في العادات و/ أو الممارسات 
و/أو الأعراف و/ أو الثقافة» فإننا نلجأ إلى مصطلح الإثنية» ويصبح التمييز القائم 
على أساس هذه الدمج هو التمييز الإثني. ويبذا يصبح من المتداول اللجوء إلى 
تسمية أي تمييز يقوم على أساس الاختلافات بين البشر في أكثر من شكل أو 
مفهوم على أنه تمييز إثني» سواء تداخلت في هذا التمييز اللغة و/ أو الدين و/ أو 
القومية و/ أو القبيلة و/أو الحضارة و/أو الثقافة و/ أو الأصل الاجتماعي و/أو 
العرق و/أو السياسة و/أو أي نوع آخر من أنواع الانتماء البشري» ماعدا 
التمييز القائم على أساس الجنس الطبيعي» لأن هذا التمييز قائم بشكل طبيعي في 
كل الحالات» فكل البشر مقسومون بين ذكر وأنثئى» وبهذا لا يمكن أن يكون 
التميبز الإثني هو التمييز القائم على الجنس. 


وإذا كان التمييز الإثني هو هذا التمييز الذي يدمج بشكل مبهم بين أكثر من 
شكل أو مفهوم من الانتماء البشري» فإن التطهير الإثني هو التطهير لمجموعة من 
الناس غير مرغوب فيها لدى مجموعة أخرى من البشر» وتعيش في البقعة 
الجغرافية الواحدة الممتدة نفسهاء والقائم على أساس التمييز الإثني كما أصبح 
واضحاً الآن. ومع ذلك» درج استعمال مصطلح «التطهير العرقي» ليعني التطهير 
الإثني» وليس التطهير القائم على أساس الاختلافات العرقية أو القائم على أساس 
الاختلاف حسب الانتماء إلى أجناس بشرية مختلقة» تبعا للونها أو توزعها البشري 
الجغرافي» فهذا أصبح مسمَّاه «التمييز العنصري». وبما أن هذا هو الحال في 
استعمال المصطلح. فإننا في هذا البحث نستعمل مصطلح «التطهير العرقي» ليعني 
التطهير الإثني حسبما شرحنا معناه» ليس لأن هذا هو المصطلح الأصحء بل لأنه 
المصطلح الدارج استعماله في اللغة العربية. 


وللتقريب في التعريف» فإننا نورد أمثلة عمًا نقصده بالتطهير العرقي ضمن 
التفسير الذي سبق أن ذكرناه» فهذا التطهير قام على أساس الاختلافات الدينية 
والانتماءات الثقافية» كما حصل فى يوغسلافيا السابقة» بحيث إن المجموعات 
الثلاث المتصارعة هناك تنتمي إلى الأصول العرقية والقومية نفسهاء ولكن اختلفت 
في الدين والعادات الثقافية والأعراف الاجتماعية» ففيما الكروات هم من 
الكاثوليك» وبالتالي أقرب إلى الحضارة الأوروبية الغربية» فإن الصرب ينتمون إلى 
الأرثوذكس» وهم أقرب إلى الحضارة الأوروبية الشرقية»ء وخصوصاً الروسية. أما 
البوسنيون المسلمون» فهم ينتمون إلى الإسلام» وهم أقرب في ثقافتهم وعاداتهم 
إلى الحضارة الإسلامية ذات الطابع الأوروبي» كما هو الحال في تركيا وألبانيا. 
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ولذا رأينا أنه عندما تفجر الصراع في يوغسلافيا في التسعينيات من القرن 
العشرين» فإن هذا الصراع أدى إلى عمليات نقل قسري واسعة للسكان, لأن 
الصراع تغذّى على التمييز الإثني» مما اضطر الأقليات الإثنية إلى الهرب من 
مناطقها إلى المناطق التى تشكل إثنيتها فيها الأكثرية» وذلك للاحتماء هناك. وقد 
بدأت هذه الظاهرة في كرواتيا أولأء ثم امتدت لاحقاً إلى البوسنة990. 


وفي دارفور نرى أن السكان هناك ينتمون إلى دين واحد هو الإسلام» ولكن 
الاختلافات القبلية بينهم هي الطاغية»؛ وهذه الاختلافات القيلية حملت معها 
اختلافات فى اللغة والعادات والأعراف» فأوجدت فوارق حضارية وثقافية بين 
القبائل المختلفة هناك. وخصوصاً بين الفور وغيرهم من السودانيين الناطقين 
باللغة العربية» الذين يعتبرون أنفسهم عربأء وعلى هذا الأساس جرت عمليات 
التطهير العرقى دون أن يكون الدين وتبعاته الحضارية والثقافية هما السبب» بل 
كان السبب هو الأصل القبلي واللغوي وما حمله هذا الاختلاف من عادات مختلفة 
لدى الطرفين. ولعل المصالح لعبت دورها لتأجيج الصراع الذي كان كامناً هناك 
إلى أن اكتشف النفط» فتفججر الصراع حول الاستفادة من عائداته. وإذا كان 
الصراع في دارفور قام على أساس واضح من الاختلافات القبلية واللغوية» فإن 
الاختلافات التي قد تؤدي إلى صراع قد تكون أوهى من ذلك» فقد تكون عوامل 
كامنة لمجموعات من السكان تعيش فى البقعة الجغرافية الممتدة نفسهاء فلو أن 
المصريين والجزائريين مثلاً يعيشون في البقعة الجغرافية نفسهاء فإن هناك أسباباً 
كامنة من الاختلافات بينهم» حتى لو كانوا كلهم ينتمون إلى الدين الإسلامي» 
فالمصري ينتمي إلى قيم حضارية مختلفة وتعود أصوله البشرية إلى عرق يختلف عن 
الجزائري»؛ كما أن كلا منهما ينتمي إلى أصول حضارية مختلفة. وحتى لو كان 
كلاهما يتكلم اللغة العربية نفسهاء فإن لهجة كل منهما متباعدة عن الآخرء 
وبالتالي نرى أن هناك أكثر من شكل من أشكال الاختلاف الإثني بينهماء حتى لو 
كانا ينتميان إلى الدين والقومية نفسهما. 


وإذا كانت المقارنة بين الجزائريين والمصريين غير واقعية لأن كلا منهما يعيش 
في بقعة جغرافية مختلفة» فلا يوجد أساس بينهما لقيام صراع» فإن حالة المصريين 
الداخلية هي مثل أوضح للسكان أنفسهم الذين ينتمون إلى مجموعات مختلفة في 
البقعة الجغرافية نفسهاء وهو اختلاف كامن قد يؤدي يوما إلى تفجر صراع عنيف 


20610 .4 .م «رعككشمء 1 مهنا دأسموط» ,متلعم تاتالا 


امن 


وتطهير عرقي واسع؛ بحيث إن المصريين منقسمون دينياً بين أقباط ومسلمين. 
ولكن الاختلاف بينهما لا يقوم على أساس الدين فقط» ففيما يرى المسلمون أنهم 
جاؤوا مع الفتح الإسلامي كعرب من الجزيرة العربية» ركم أن معظمهم من 
أصول مصرية قديمة وأسلموا مع الوقت» فإتنا نرى أن الأقباط يربطون أنفسهم 
مباشرة بالحضارة الفرعونية ا ويعتبرون أنفسهم ورثة هذه الحضارة. ولذا فإن 
اللغة القبطية ما تزال مستعملة في الأمور الدينية وحتى الثقافية لديهم» فيما 
يتكلمون بشكل عام باللغة العربية بلهجتها المصرية التي يتكلمها المسلمون هناك. 
وقد لا نجد الكثير من الاختلافات بينهم إذا توغلنا في الأرياف المصرية» وخاصة 
في الصعيد. ٠‏ فهناك نرى الملامح نفسها التي تؤكد انتماءهم إلى العرق البشري 
نفسه » وعاداتهم متقاربة جداً ومتوارثة ريما من أصل واحدء ولكن كلاً منهم يجد 
سبباً للتمايز من الآخرء ويعود هذا السبب إلى الاختلافات الدينية والثقافية 
والأصول التاريخية. 


وإذا كان هذا حال الأقباط فى مصرء باعتبار أن الحضارة المصرية القديمة 
سبقت الجميع هناك» وانتماء الأقباط إليها هو نوع من التفاخر بذلك الماضي 
العريق» وهذا ما يجعل الأمر الديني ثانوياً في الاختلاف» ويظهر فقط كواجهة 
ضرورية لإبراز صورة الخلاف؛ فإن المسيحيين العرب في بلاد الشام يرون أنهم 
أصل العرب العاربة» وبالتالي هم يختلفون عن المسيحيين في مصر من حيث 
الأصول البشرية. ففيما الأقباط في مصرء حتى أشد المؤمنين منهم بالعروبة 
والقومية العربية» يعيدون أصولهم الحضارية إلى الحضارة المصرية القديمة» 
ويحاولون دمج هذه الحضارة مع الحضارة العربية» باعتبار أن الفتح الإسلامي دمج 
بين الحضارتين» فإن مسيحيي بلاد الشام»ء وخصوصاً في جنوبها (فلسطين 
والأردن) يعتبرون أنهم أصول العرب العاربة» وهم من نسل الغساسنة. وبالتالي 
فإن أي صراع ينشأ عن هذه الاختلافات بين مسيحيي مصر ومسيحيي بلاد الشام 
يصبح صراعاً إثنيًء فهو ليس صراعاً دينياأ ولا قومياً. 


وأي صراع ينشأ على أساس التمييز العرقي يصحبه في الحال محاولات 
الأطراف القوية في الصراع التخلص من الجماعات الأضعف أو الأقليات الإثنية 
الأخرى. وهذا بحد ذاته هو التطهير العرقي لهذه المجموعات من المناطق التي 
تسيطر عليها المجموعات الأقوى. التي ليس من الضروري أن تكون هي الأكثر» 
بل يكفي أن تكون أكثر تنظيماً وتسليحاً وتدريباً وشحناً تعبوياً ضد باقى لكان 
يقوم على أساس الكراهية ورفض الآخر لأسياب تتعلق ببذه الاختلافات الإثنية 


ودف 


وقد شهدت الفترة التى تلت انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياي في 
العقد الأخير من القرن العشرين» عودة قوية للتمييز الإثني» مما وضع على المحك 
مسألة حق تقرير المصير”**'©: الذي أصبح من الأعراف الملزمة في القانون 
الدولي» بحيث إن هذا التمييز الإثني تطلب تطهيراً عرقياً» تطلب بدوره ممارسات 
تؤدي إلى اقتراف عدد من الجرائم ضد الإنسانية» التي كلها تسعى إلى إجبار 
الناس على مغادرة ديارهم وبيوتهم هرباً إلى أماكن أكثر أمناً. وفيما تعتبر هذه 
الممارسات على أنها نتائج ما بعد الحداثة وما بعد الشيوعية وما بعد الاستعمارء 
فإنها في الحقيقة تكشف مدى الاستعداد للالتزام بسياسات وممارسات تؤدي إلى 
الإبعاد القسري للسكان””*''؛ بناء على خلفيات كامنة من الصراعء وتعود 
أصولها التاريخية إلى أبعد من ذلك بكثير. ويرى تيموثي واترز (182655 نرطامد11) 
في بحث له بعنوان: «حول البنية القانونية للتطهير العرقي»”؟*' 22 يتناول فيه 
التطهير العرقي الذي جرى للالمان في تشيكوسلوفاكياء أن طرد الألمان من 
السوديت ومن مناطق أخرى في شرق أوروبا دون إنصاف قانوني لهم 
وتعويضهم., إنما فتح الباب لأسبقية قانونية للسماح بالتطهير العرقي للسكان 
لاحقاًء وبغطاء القانون الدولي 9 


وإذا كان”التطهير العرقي للألمان من شرق أوروبا قد تم تجاوزه دون تعويض 
أو إنصاف قانوني» وخصوصاً بعد رفض الاتحاد الأوروبي النظر في مطالبة الألمان 
من أصول 'تشيكية الذين تم إبعادهم من تشيكوسلوفاكياء برفض قبول جمهورية 
التشيك فى الاتحاد بأن تعتذر تشيكيا عن دورها بما اقترفه التشيكيون بحق ألمان 
السوديت بعد الحرب العالمية الثانية» فإن انعكاسات هذا التجاوز تعنى أنه ما يزال 
من الممكن قبول ممارسه التطهير العرقى. وقد أظهرت الأحداث التى جرت فى 
يوغوسلافيا السابقة أن القانون الجنائي الدولي لا يحرّم التطهير العرقي بحد ذاته» 
بل يحرم الجرائم المتفرقة التي تجري تحت مظلتهء مثل أعمال الإبادة والقتل 
والتعذيب والعنف الجنسي والإبعاد القسري وغيرها من الجرائم. فالقانون الجنائي 
الدولي ما يزال لا يحاسب على التطهير العرقي بهذا الاعتبار» بل يحاسب على 
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الجرائم المقترفة لتحقيق أهدافه» ومن الجائز أن تقترف بعض الجرائم لتحقيق هذا 
الغرض دون أن تكون مغطاة بالقانون الدولي الإنساني”'*'2. ولا تتم المحاسبة 
عليها. وحتى يتم اعتبار كل الجرائم التي تقترف لتحقيق التطهير العرقي جرائم 
دولية» يجب تجريم التطهير العرقي بحد ذاته» واعتباره أحد أصناف الجرائم 
الدولية مثله مثل جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ال خرب والجرائم ضد الإنسانية» 
وتحديد أركان جرمية خاصة به. ومع ذلك» يرى البعض أن مجرد المحاسبة على 
الجرائم التي تقترف لتحقيق غاياته» هو بحد ذاته يعتبر ضمناً تجريماً ضمنياً لهء 
ومن هؤلاء إيلان بابه الذي يرى أن «التطهير العرقي [أصبح] حالياً مفهوماً 
معروفاً جيداً. قمن فكرة تجريدية مرتبطة» إلى حدّ كبيرء بالأحداث في ما كان 
يسمى سابقاً يوغسلافياء صار الآن يعرف على أنه جريمة ضد الإنسانية يعاقب 
عليها القانون الدول70", 
>" في دراسة حالة التطهير العرقي للفلسطينيين 

لدراسة حالة من التطهير العرقي ما تزال آثارها واضحة ولم تحصل على 
الإنصاف القانوني بعدء ليس هناك أفضل من الحالة الفلسطيئنية» باعتبارها حالة 
جاءت مياشرة بعد الحرب العالمية الثانية» وبعد عمليات طرد الألمان من وسط 
وشرق أوروباء وجاءت ضمن مخططات مسيقة للإبعاه القسري للسكان 
الفلسطينيين من أجل تحقيق التطهير العرقي» الذي أشرفت عليه القوات اليهودية 
بدوافع التعبئة الصهيونية لرفض كل ما هو فلسطيني والتخلص من الفلسطينيين 
ونقلهم إلى خارج الأراضي التي تحتلها القوات الصهيونية. وعلينا أن نوضح هنا أن 
«التطهير العرقي ليس إبادة عرقية» لكنه ينطوي على أعمال وحشية وقتل جماعي 
ومجازر. آلاف الفلسطينيين قتلوا ومن دون رحمة بأيدي جنود إسرائيليين من خلفيات 
ورتب وأعمار متعددة. وأي منهم لم يحاكم على ارتكاب جرائم حرب [أو جرائم 
ضد الإنسانية]» على الرغم من الأدلة المتوفرة00**'“. ورغم الرأي الذي يرى أن 
«التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية» والذين يقدمون على ارتكابه اليوم يعتبرون 
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مجرمين يجب محاكمتهم أمام هيئات قضائية خاصة 2*7 وقد تمت محاكمة العديد 
منهم ء وما تزال تتم في يوغوسلافيا السابقة» وتد تتم اليوم ملاحقة مقترفى التطهير 
العرقي في دارفور» إلا اا للد وما تعناه :2 لا يزال 
عائماًء ولم يخضع مقترفوه للملاحقة أو المحاسبة» لا محلياً ولا دولياً. ويرى بايه أنه 
«قد يكون من الصعب التقرير [اليوم] بشأن المرجعية أو كيفية التعامل» في النطاق 
القانوني» مع الذين خططوا والذين نفذوا التطهير العرقي في فلسطين سنة 1444 
0 استحضار جرائمهم والتوصل إلى رواية تاريخية أكثر دقة من أية 
رواية وضعت حتى الآنء وإلى موقف أخلاقي أكثر نزاهة»2360. 

وما جرى في فلسطين يماثل إلى حد كبير ما جرى لاحقاً في يوغوسلافياء 
وما يجري اليوم في دارقور. وبحسب سوزان رولفء إن «التنظيف العرقي؟ 
المعاصر في يوغسلافيا السابقة شبيه شبيه بما حدث في اللد والرملة سنة .1١918‏ مع 
فارق وحيدء هو أنه لم يكن في سئة 1١944/‏ فرق تلفازية لالتقاط صور 
الأحداث”''''؛ وإثارة الضجة الإعلامية التي تحرك الرأي العام العالمي وتجعله 
يطالب بمحاسبة مقترفي هذه الجرائم. وببذا تمكن الصهاينة إلى حد كبير من التغطية 
على جرائمهم حتى وقت قريب جداًء عندما قامت مجموعة من المؤرخين الجدد في 
إسرائيل بإعادة دراسة الوثائق الرسمية التي تم الكشف عنهاء رغم أن المؤرخين 
الفلسطيتيين» وعبر الوثائق» كانوا دوماً يؤكدون هذه الرواية» ويصرّون على أن 
ما جرى في فلسطين هو عملية اقتلاع للسكان لتفريغ الأراضي الفلسطينية من 
الفلسطينيين لصالح الاستيطان اليهودي والتجانس الإثني في الدولة اليهودية المزمع 
قيامهاء وذلك حسبما جاء ضمن تعريف موسوعة «هاتشينسون؟ («مكساطع)ن11) 
للتطهير العرقى» وهو أن «هدف الطرد هو ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان» 
بكل الوسائل المتاحة لمرتكب الترحيل:0777©, 


د واليوم «أصبح من المستحيل تقريباً [. . .] إخفاء جرائم شنيعة ضد الإنسانية. 
والآن في عامنا المعاصرء الذي يشهد ثورة في الاتصالات» وخصوصاً مع تكاثر 
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البشر» أو إخناؤها عن أعين الرأي العام. ومع ذلك. فإن جريمة كهذه جرى 
محوها كليا تقريبا من الذاكرة العامة العالمية» وهى جريمة طرد الفلسطينيين من 
وطنهم في سنة 021444" ). ونحن في دراسة الحالة الفلسطينية ضمن دراسة 
التطهير العرقي» إنما نحاول إعادة الضوء على هذه الحالة» باعتبارها الحالة الوحيدة 
عالياً التي تجري محاولات دؤوبة لطمسها والتغطية عليهاء رغم أنه بالنسبة إلى 
الفلسطينيين ولكل من ساندهم» ظلت الأحداث التي جرت في فلسطين حيّة في 
الأذهان» وكان واضحاً لهم ما جرى رغم كل محاولات تشويه الحقائق» ورغم أنه 
«بالنسبة إلى الفلسطينيين [. . .] كان واضحاً لديهم من زمن بعيد [.. .]»: أن 
هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم» وأنهم نجحوا في التهرب من العدالة:؟""©. 
وتيدأ عملية التغطية وتشويه الحقائق عندما قدم «المؤرخون [الإسرائيليون] 
القدامى تبسيطاً للماضي» منحازاً لإسرائيل بشكل واع؛ وامتنعوا عمداً عن ذكر 
كل ما من شأنه أن يعطي صورة سلبية عن إسرائيل» فإن الانتصار مرتبط 
بالضرورة بالدعاية» وبرغبات الحكومات الغربية الحسنة أو السيئة» وبالقدرة على 
اجتذاب قلوب المسيحيين وبهود الشتات وتضامئهمء ولذلك فإن تشويه صورة 
إسرائيل سيضعفها في معركتها المستمرة للبقاء» وباختصار فإن مصلحة الدولة 
فُضّلت على قول الحقيقة»”*''©. وقد تم تشويه الحقائق في الرواية التاريخية 
الإسرائيلية» إلى درجة بدا فيها اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم وكأنه خروج طوعي 
طالب به الفلسطينيون بكل وعيهم وإدراكهم» وكأنهم لا يريدون البقاء في 
ديارهم! ! «ولقد تحدثت القصة الإسرائيلية التاريخية التي جرى تلفيقها عن «انتقال 
طوعي» جماعي أقدم عليه مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين قرروا أن ييجروا 
بيوتهم وقراهم مؤقتاً من أجل أن يفسحوا الطريق أمام الجيوش العربية الآنية 
لتدمير الدولة اليهودية الوليدة. غير أن المؤرخين الفلسطينيين» وفي طليعتهم وليد 
الخالدي» استطاعوا في السبعينيات من القرن الماضي» من خلال جمع مذكرات 
ووثائق أصلية تتعلق بما جرى لشعبهمء أن يستعيدوا جزءاً كبيراً من الصورة التي 
حاولت إسرائيل محوها»''''". ومن الأمثلة على التشويه الإسرائيلي الرواية التاريخية 
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الإسرائيلية القديمة حول ما جرى في اللد والرملة. وفي هذا الخصوص يقول بني 
موريس: 'لم يكن المؤرخون الإسرائيليون في الخنمسينيات والستينيات والسبعينيات 
مستقيمين في الطريقة التي عالجوا فيها أحداث اللد والرملة. فالتاريخ الرسمي 
للحرب» "تاريخ حرب الاستقلال» الذي كتب في شعبة التاريخ في قيادة الأركان 
ونشر عام 1404» يذكر «أن العرب [في اللد] الذين نقضوا شروط الاستسلام 
وخافوا من عمليات انتقام [إسرائيلية]» فرحوا للفرصة التي أعطيت لهم بإخلاء 
المدينة والتوجه شرقاً إلى مناطق الجيش العربي [الأردني]ء وهكذا أفرغت اللد من 
سكانبها العرب :372 


ومن أمثلة التشويه لما جرى فى فلسطين القول إن عرب فلسطين غادروا 
ديارهم وقراهم بناءً على توجيهات ونداءات من القيادات العربية بأن يفعلوا ذلك 
مؤقتا حماية لهم ولأعراضهمء وإلى حين تتمكن القوات العربية من القضاء على 
القوات الصهيونية. ولكن الوقائع الرسمية تؤكد عكس ذلك» حيث تؤكد هذه 
الوقائع أن القيادات العربية لم توجه «في كل مراحل الحرب أي نداء إلى العرب 
في فلسطين بترك بيوتهم وقراهم والتوجه إلى الشتات. وم يكن أي برنامج في 
الإذاعة أو الصحافة العربية يحت الفلسطينيين أو يأمرهم بالهرب؛:”*"'". وبهذا 
الخصوص يؤكد بني موريس أن هذا كله تلفيق إسرائيلي» ويقول: «في الحقيقة م 
أجد أي ذكر لبت من هذا النوع ‏ وطوال فترة الحرب استمعت إلى الإذاعات 
العربية ووسائل اتصال أخرىء» أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ووزارة الخارجية 
الإسرائيلية[»] وكذلك الممثليات والوكالات الدبلوماسية الغربية [...1ء ولم يكن 
هناك أي تطرق أو اقتباس من تلك الفترة لمثل هذا البث:”"'؟. والحقائق تدل على 
أن ما حدث هو عكس ذلك تاماً «ففى بداية أيار/ مايو 14144. طالب زعماء 
الدول. العربية وحطات الإذاعة العربية [. . .] الفلسطينيين أن يبقوا في مكانهم» 
وفي حالة كونهم في المهجر أن يعودوا إلى بيوتهم في فلسطين». 

وما لاحظه بني موريس يؤكده كذلك الأكاديمي والباحث الإيرلندي 


المعروف أرسكين تشايلدرز (110655ط0 عهنءاة:8)؛ الذي عمل لسنوات في الأمم 
المتحدة؛. والذي تفحص السجلاات البريطانية التى كانت تسجل ما يقوله الزعماء 
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العرب في ذلك الوقت. ولم يجد في أي منها أي أمر من الزعماء العرب يدعو 
عرب فلسطين إلى الخروج من ديارهم. ولى يعثر حتى على نداء واحد في 
الإذاعات العربية يقترح إخلاء فلسطين» بل وجد أن كل النداءات العربية» وحتى 
الأوامر الصريحة» كانت تطلب وتحت الفلسطينيين على البقاء في دياره0*”". 


وقد أصرٌ الفلسطينيون طيلة الوقت على أن ما جرى كان تهجيراً قسرياً لهم» 
اقرف خلاله العديد من الجرائم لإجبارهم على النزوح وترك قراهم وديارهم 
وبيوتهم» وأكدت كل الروايات التاريخية الفلسطينية والعربية حدوث هذا الأمرء 
وأن الفلسطينيين أجبروا على مغادرة ديارهم» وأنهم لم يغادروها طوعاً. ولاحقاً 
«نجح المؤرخون الإسرائيليون التصحيحيونء باستخدام الأرشيفات العسكرية 
الإسرائيلية أساساء في إظهار سخف وكذب الادعاء الإسرائيلي من أن الفلسطينيين 
غادروا البلد #بمحض إرادتهم» . واستطاع هؤلاء المؤرخون أن يوثّقوا حالات كثيرة 
لطرد جماعي من القرى بده وأن يبيّنوا أن القوات المسلحة اليهودية ارتكبت 
عدداً كبيراً من الأعمال الوحشية» بما في ذلك مجازر بشعة:”١"''‏ لتحقيق ذلك. 
ولكن سولق الووحين انلقوا في مارريني عل بهية هذا خضاة قفتا درىا بن 
موريس أن ما جرى هو مجرد إيعاد قسري للسكان لغايات الحرب» وجرى بلا 
تخطيط مسبق أو نية للتطهير العرقي» ولذا فهو يرسم صورة الأحداث دون تعليق 
عليها”'"'“: فإن إيلان بابه يؤكد أن ما جرى كان مخططأ له منذ وقت طويل» 
ضمن منهجية تهدف إلى التطهير العرقي» وهو بهذا يؤكد ما كان يقوله المؤرخون 
الفلسطينيون على الدوام. وضمن تأكيد بابه على أن ما جرى كان مخططاً له يقول: 
اعندما أنشأت الحركة الصهيونية دولتها القومية[»] لم تخض حرباً نجم عنها بصورة 
مأساوية» لكن لم يكن مفر من ذلك» طرد «أجزاءه من السكان الفلسطينيين» بل 
العكس : كان الهدف الرئيسى للحركة الصهيونية تطهير فلسطين بأسرها تطهيراً 
عرقياً شاملاًء باعتبارها البلد الذي أرادت أن تقيم دولتها فيه:770©. 


وضمن تأكيد بابه على أن ما جرى هو منهجية وتخطيط للتطهير العرقي في 
فلسطين» يقول: «إن السؤال المتعلق بما يجب فعله بالسكان الفلسطينيين في الدولة 
اليهودية العتيدة أصبح يناقش بتركيز شديد في الأشهر الأخيرة القريبة من نهاية 
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الانتداب» وأخذت فكرة جديدة تعاود الظهور في أروقة السلطة الصهيونية: 
«الميزان». وهو مصطلح يشير إلى «الميزان الديمغرافي» بين العرب واليهود في 
فلسطين»!*"'". ولتغيير وضع هذا الميزان لصالح اليهود كان يجب طرد العرب من 
فلسطين» بتطهير المناطق التي تحتلها القوات الصهيونية من الفلسطينيين المقيمين 
فيها. ويروي بابه كيف بدأ التخطيط لهذا التطهير العرقي في فلسطين» ويقول إنه 
جرى ضمن حلقة من القيادات العسكرية والسياسية اليهودية يرأسهم ديفيد 
غوريون» رئيس الوكالة اليهودية) التي كانت بمثابة حكومة غير رسمية لليهود. 
وقد جرى التخطيط في مبنى عرف باسم البيت الأحمر في تل أبيب» وكان هذا 
المبنى هو مقر قيادة الهاغاناهء القوات العسكرية اليهودية الرسمية التابعة للوكالة 
اليهودية. ويقول بابه: فى هذا المبنى [. . .] فى ٠١‏ آذار/ مارس 2١94/8‏ وضعت 
حبوقة من اعد عن فقسا مكونة من قادة صهيونيين قدامى وضابطينٌ 
عسكريينٌ شابِيْن» :اللمسات الأخيرة على خطة لتطهير فلسطين عرقياً. وفي مساء 
اليوم نفسهء أرسلت الأوامر إلى الوحدات على الأرض بالاستعداد للقيام بطرد 
منهجي للفلسطينيين من مناطق واسعة في البلد. وأرفقت الأوامر بوصف مفصل 
للأساليب الممكن استخدامها لطرد الناس بالقوة: إثارة رعب واسع النطاق؟ 
محاصرة وقصف قرى ومراكز سكانية ؛ حرق منازل وأملاك وبضائع . طرد؛ هدم 
1[ وأخيراًء زرع ألغام وسط الأنقاض نع السكان المطرودين من العودة إلى 
منازلهم. وتم تزويد كل وحدة بقائمة تتضمن أسماء القرى والأحياء المحددة 
كأهداف لها في الخطة الكبرى المرسومة: وكانت هذه الخنطة» التي كان اسمها 
الرمزي الخطة دالت [الحرف «45 بالعبرية» ويرمز أيضاً للرقم )2 هي النسخة 
الرابعة والنهائية عن خطط أقل جذرية وتفصيلاً عكست المصير الذي كان 
الصهيونيون يعدونه لفلسطين» وبالتالي لسكانها الأصليين»!*"2. 


وقائمة هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا خطة تطهير فلسطين من سكانها 
العرب» تضم عدداً من كبار القادة اليهود» الذين هم بالتصنيف العالمي مجرمون 
دوليون» اقترفوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» لمجرد مشاركتهم في وضع 
هذا المخطط وهذه المنهجية» عدا عن مشاركة بعضهم فعلياً بالتنفيذ لاحقأء أو 
الإشراف على ما يجري على الأرض أو دراسة التقارير عمًا يجري والسكوت عليه 
وتشجيعه. «والقائمة تبدأ بزعيم الحركة الصهيونية غير المنازع في زعامته» ديفيد بن 


( ا المصدر نفسهء» ص 68. 
ارقف المصدر نفسه » ص .2 


غوريونء الذي نوقشت [الخطة] في منزله 0-0 [فيه] نبائياً الفصول 
الأولى والأخيرة في قصة التطهير العرقي. [. . .] وقد اشتملت القائمة» أولاً وفي 
الصدارة؛ على أعلى الضياط رتبة في جيش الدولة اليهودية الذي سيتكون لاحقاء 
كالقائديّن الأسطوريينٌ يغائيل يدين وموشيه دايان. وثمة معهما شخصيات غير 
معروفة خارج إسرائيل» ولكنها راسخة في الوجدان المحلي [الصهيوني]» مثل يغآل 
آلون ويتسحاق ساديه. [. . .] وساعد هؤلاء الضباط والخبراء قادة مناطق» مثل 
موشيه كالمان» الذي طهر منطقة صفدء وموشيه كرمل» الذي اقتلع معظم سكان 
الجليل. ونشط إسحق رابين في كل من اللد والرملة» وفي منطقة القدس 
الكبرى2"""”0. وشارك كل هؤلاء في التنفيذ الضباط الميدانيون الأصغر رتبة»ء ومن 
هؤلاء ضباط الاستخبارات» الذين لم تكن مهمتهم فقط جمع المعلومات» بل أيضاً 
المشاركة في عملية التطهيرء وشاركوا في بعض أسوأ الأعمال الوحشية التي 
رافقت الطرد النهائي للفلسطينيين. وكانوا موّلين سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن 
أي القرى يجب تدميرهاء وأي أشخاص من القرويين يجب إعدامهم. وفي ذكريات 
الفلسطينيين من الناجين» كان هؤلاء» بعد احتلال قرية أو حي ما في مدينة؛ هم 
وحدهم الذين يقرّرون مصير الأهالي: السجن أو الحرية» الحياة أو الموت. وقد 
أشرف على عملياتهم في سنة 1444» إيسر هرئيل» الذي أصبح لاحقاً أول رئيس 
للموساد وللشاباك:205"7. وبعد أن اتخذ قرار التطهير قام هؤلاء بالتنفيذء وخلال 
ستة أشهر كانت المهمة قد نفذت بالكامل تقريباً. . ومع اكتمال التنفيذ» كان أكثر 
من نصف سكان فلسطين الأصليين» أي ما يقارب 8٠٠٠٠١‏ نسمةء قد اقتُلعوا 
من أماكن عيشهمء و0737 قرية دمرت» و١١‏ حياً مدنياً أخلي من سكانه:”2. 


في التخطيط والتنفيذ للتطهير العرقي في فلسطين 

ضمن التخطيط الأولي للتطهير العرقي في فلسطين» بدأت الحركة الصهيونية 
بشكل منظم بدراسة أوضاع القرى العربية» ضمن ملف خاص لكل قرية» بحيث 
يتم تحديث املف حسبي المعلوفنات التي ترد. وقد تطلب وضع هذه الملفات 
جهوداً استخبارية كبيرة وعملاً دؤوباً للطوبوغرافيين والمستشرقين اليهود في 
فلسطين. وساعدت فيه بريطانيا عندما قررت إجراء المسح الطوبوغرافي لفلسطين 


.١ المصدر نفسه؛ ص‎ )١7( 
.١5 المصدر نفسه. ص‎ )١70( 
3” المصدر ثقيهء ص‎ )١1( 
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وفرز الأراضي لتحديث ملفات ملكية الأراضي في فلسطين» بدلاً من الملفات 
العثمانية القديمة. و«كانت المحصلة النهائية لجهود الطوبوغرافيين و 
ملفات مفضّلة لجميع قرى فلسطين» عمل الخبراء الصهيونيون على استكمالها 
بالتدريج» بحيث أصبح «الأرشيف» مكتملاً تقريباً في أواخر الثلاثينيات من القرن 
الماضي. وقد تضمن ملف كل قرية تفصيلات دقيقة عن موقعها الطوبوغرافي» 
وطرق الوصول إليهاء ونوعية أراضيهاء وينابيع المياه» ومصادر الدخل الرئيسية» 
وتركيبتها الاجتماعية ‏ الاقتصادية» والانتماءات الدينية للسكان:20"*0. 


وم تكن هذه الملفات مجرد بحوث جغرافية لمعرفة أوضاع فلسطين» بل كانت 
ملفات استخبارية للتفاصيل الدقيقة» حتى تتمكن الحركة الصهيونية لاحقاً من 
إقرار ماذا ستفعل بالسكان فيهاء وكيفية الاستفادة من أراضيها للاستيطان 
اليهوديء أي أن بدايات خطط التطهير العرقي بدأت هناك» فى أواخر 
الثلاثينيات من القرن العشرين» فى الوقت نفسه بالذات الذي كانت تجري فيه 
إبادة اليهود فى أوروبا النازية. وقد جرى «آخر تحديث لملفات القرى [. . .] سنة 
17»؛ وكان التركيز فيه على قوائم الأشخاص «المطلوبين» في كل قرية. وقد 
استخدمت القوات اليهودية هذه القوائم» سنة 194548١غ2‏ في عمليات تفتيش 
واعتقال كانت تتم فور احتلال قرية ما [»... بحيث] يوقف رجال القرية في 
صفء ومن ترد أسماؤهم في القائمة ب يتم التعرف عليهم [...]. وكان الرجال 
الذين يتم فرزهم يقتلون رمياً بالرصاص على الفور»!**". 


وأحد الذين شاركوا بشكل غير مباشر في البداية» وبشكل مباشر لاحقاء 
في منهجية التطهير العرقي كان يوسف فايتس. وقد «اقترن معظم نشاطات 
الصندوق القومي اليهودي خلال فترة الانتداب وفي زمن النكبة باسم يوسف 
فايتس» مدير دائرة الاستيطان» الذي كان مثال الصهيوني الاستعماري. وكانت 
الأولوية القصوى لديه آنذاك تسهيل طرد المزارعين الفلسطينيين العاملين بأجر أو 
في مقابل جزء من المحصولء من الأراضي المشتراة من ملاك غائبين يعيشون 
بعيداً عن أراضيهم. أو حتى خارج البلده!3061, وكانت مهمة الصندوق القومي 
اليهودي هي شراء الأراضي في فلسطينء فيما كانت مهمة يوسف فايتس» 
كرئيس لدائرة الاستيطان في الصندوق القرمي اليهردي في ذلك الوقت» ورئيس 


() المصدر نفسهء» ص 758,. 
(٠18)المصدر‏ نفسهء ص ,57"١ - "١‏ 
(18)المصدر نفسهء» ص 585. 


دائرة الأراضي أيضاًء أن يقيم المستوطنات» ويعمل على استيعاب المستوطنين 
اليهود من القادمين الجدد. ورغم كل جهود الصندوق المقومي اليهودي لاقتناء 
الأراضي في فلسطين» فإنه «عند نهاية الانتداب في سنة 21144 لم يكن اليهود 
يمتلكون سوى 0,8 تقريباً من أراضي فلسطين [. . .]. ولذلك بلغت حماسة 
فايتس الذروة عندما بلغه خبر ملفات القرى. واقترح على الفور تحويلها إلى 
امشروع قومي204066. وهي بالفعل أصبحت مشروعاً قومياً صهيونياً متعدد 
الأغراض» ساهم بدور كبير لاحقاً في عمليات التطهير العرقي» وشارك بتطويره 
العديد من الخبراء الصهاينة. 


وهنا تحول دور يوسف فايتس من العمل غير المباشر في مخططات التهجير 
العرقي إلى العمل المباشرء فهو أراد أن تكون ملفات القرى مشروعاً قومياً 
صهيونياًء يمكن من خلاله معرفة كيفية التخلص من الفلسطينيين وتوطين اليهود 
مكانهم. وعندما اعتبر فايتس أن الظروف قد نضجت لتطبيق هذا المخطط.» صرح 
في نباية سنة 1١141‏ قائلاً: «أليس هذا الوقت الملائم للتخلص منهم؟ لماذا نستمر 
في ترك هذه الأشواك بيننا وهي خطر علينا؟»””*'". وفكرة فايتس عن التخلص من 
الفلسطينيين ليست جديدة؛ فهو كان أحد مؤيدي مفهوم التراتسفير في الفكر 
الصهيوني» الذي سنعود إليه لاحقاً. وفي سئة ١44٠‏ كتب أن الترانسفير «لا يخدم 
هدفاً واحداً فحسب - تقليل عدد السكان العرب ‏ بل يخدم أيضاً غرضاً ثانياً لا يقل 
أهمية عن الأول» وهو إخلاء الأراضي التي يزرعها العرب حالياً وتحريرها من أجل 
الاستيطان اليهودي. [. . . ] الحل الوحيد هو ترحيل العرب من هنا إلى الدول 
المجاورة. يجب ألا نترك قرية واحدة أو عشيرة واحدة)7؛*'"2. وهو نادى ببذه الأفكار 
في الوقت الذي كانت ألمانيا النازية تدان في أثناء الحرب العالمية الثانية بأنها تقوم 
بهذه الممارسات؛. وخصوصاً ضد اليهود في أوروباء وكأن ما تقوم به ألمانيا ممنوع 
ويجب إدانته وحاربته» ولكن ما ينادي اليهود بتطبيقه في فلسطين هو مشروع ويجب 
تطبيقه على الأرض. أما بالنسبة إلى مشروع ملفات الأراضي» فقد «أصبح كل من 
يمكن أن يكون له يد في المشروع متحمساً بشدة للفكرة. [وأحدهم كان] يتسحاق 
بن تسفي» العضو البارز في القيادة الصهيونية» والمؤرخ الذي أصبح لاحقاً ثاني 
رئيس لدولة إسرائيلء» [والذي] شرح في رسالة إلى موشيه شرتوك (شاريت)» 


(18)المصدر نفسهء ص 307. 
(18) المصدر نفسهء ص "لا. 
(0االلمصدر نفسه » ص الا 
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رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية ([وأصبح] لاحقاً واحداً من رؤساء 
الحكومة)» أنه بالإضافة إلى تسجيل مخططات القرى من الناحية الطوبوغرافية» يجب 
أن يتضمن المشروع أيضاً كشف الأصول العبرية لكل قرية»!**". 

وعندما اكتمل التخطيط وجمع المعلومات وتوفير القوى للقيام بالتنفيذ» بدأ 
التنفيذ الميداني لعملية التطهير العرقي في فلسطين» وقد بدأ مباشرة في أواخر سنة 
417 » بعد صدور قرار التقسيم في 519 تشرين الثاني/ نوفمبر /ا1415» وليس بعد 
انتهاء الانتداب وانسحاب بريطانيا من فلسطين فى ١5‏ أيار/ مايو /945١؛‏ و#عندما 
بدأت الحركة الصهيونية عمليات التطهير العرقي في فلسطين في أوائل كانون 
الأول/ ديسمبر /1941» كان سكان فلسطين «خليطاً» من الفلسطينيين واليهود. وكان 
السكان الفلسطينيون الأصليون يشكلون أغلبية تبلغ نسبتها [الثلثين] من مجموع 
السكان» بعد أن كانت النسبة تسعين بالمئة عند بداية الانتداب2"*96, أي أن اليهود 
كانوا الأقلية العددية بين السكان» ولكنهم كانوا أكثر تنظيماً وتسليحاً واستعداداً» 
بيخطظات بق ويدعو من بريطانيا الدولة النى كانت كائية:بالاتندات» وقد بدأ 
التطهير العرقي بعمليات مذابح في القرى» لإظهار القوة والبأس للفلسطينيين 
لإجبارهم على الرحيل ابتداء من مذبحة العباسية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 
17 ثم مذابح الخصاص والشيخ بريك وبلد الشيخ في الشهر نفسه؛ ثم مذابح 
يازور وسعسع والحسينية وأبو كبير في الأشهر الثلاثة التي تلت» وهي المذابح التي 
سبق أن تحدثنا عنها فى أثناء دراسة الخحالة الفلسطينية فى البحث عن جريمة الإبادة» 
إلى أن بدأ تنفيذ الخطة «دالت» سنة 1544. و«المنطقة الأولى التي اختيرت لوضع 
الخطة دالت موضع التطبيق كانت الهضاب الريفية الواقعة على المنحدرات العربية 
لخبال القدس» في منتصف الطريق المفضى إلى تل أبيب. واتخذ القرار بتنفيذ عملية 
«نحشون:» التي ستشكل نموذجاً للحملات التاليةة”2'*7» والتي كانت مقدمة 
للخطة دالت» التي في بدايتها نفذت لحماية المستعمرات اليهودية وفتح الطرق إليها 
وإلى القكدسء ثم سرعان ما تحولت إلى منهجية للتطهير العرقي الكامل. 

وعندما بدأ التحول في الخطة دالت» جرى التطبيق بالتوسع في نمط المذابح 
وعمليات الطرد. ودتجلت طبيعة الخطة دالت المنهجية والمنظمة جيداً في دير ياسين. 


(186) المصدر نفسهء ص /الا. 
(1807) المصدر نفسهء ص 98. 
(/143) المصدر نفسهء ص 88 - 58, 
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وهي قرية هادئة ومسالمة توصلت إلى معاهدة عدم اعتداء مع الهاغاناه في القدسء 
لكن حكم عليها بالهلاك لأنها كانت تقع داخل المناطق التي عيّنتها الخطة دالت 
أهدافاً للتطهير. ولأن الهاغاناه كانت وقعت اتفاقية مع القرية» فإنها قرّرت أن 
ترسل إليها قوات الإرغون وعصابة شتيرن» كي تعفي نفسها من أية مسؤولية 
030 ثم توالت العمليات في المنطقة نفسهاء لتوصييغ رقعة السيطرة حول 
القدس من جهة الغربء «والهدف التالي كان أربع قرى مجاورة: قالونيا؛ 
ساريس؛ بيت سوريك؛؟ بدو. ولم تستغرق العملية في كل قرية أكثر من ساعة 
واحدة أو نحوها ‏ دخلت وحدات الهاغاناه القرية المعنية» ونسفت البيوت» 
وطردت السكان»”؟*''. ورغم ذلك لم تتمكن من الاحتفاظ بها كلهاء فقد عاد 
السكان إلى بيت سوريك وبدو» فيما تم تهجير سكان قريتي قالونيا وساريس 
تامأ وأقيمت في موقع قرية ساريس مستوطنة يبودية سنة ١9148‏ سميت 
«شورش"”'*". أما قالونيا فقد تناولناها في أثناء حديئنا عن المذابح التي جرت 
في فلسطين. و«في عمليات التطهير العرقي اللاحقة» كانت قوات الهاغاناه 
والبا ماخ والإرغون تحتل القرى» وتسلّمها بعد فترة وجيزة إلى قوات أقل قدرة 
قتالية» وهي وحدات من سلاح الميدان [...] الذي أنشئ في سنة 219188 
وكان يشكل الذراع اللوجستي للقوات اليهودية. وتتحمل هذه الوحدات الإضافية 
مسؤولية ارتكاب عدد من الأعمال الوحشية التي رافقت عمليات التطهير»250, 


وبعد ذلك» توالت الهجمات والمذابح وعمليات التهجير القسري وامتدت إلى 
المدن؛ و«كانت طبرية أول المراكز الحضرية التي استهدفها الهجوم. فما إن وصلت 
أخبار دير ياسين» وأخيار المجزرة التي وقعت بعد [عدة أيام] في قرية ناصر 
الدين» إلى السكان الفلسطينيين في طبرية» حتى هرب كثيرون منهم. وكان السكان 
قد أفرعهنم القصف اليومي العنيف من جانب القوات اليهودية المتمركزة على 
الهضاب المشرفة على هذه العاصمة التاريخية القديمة الواقعة على شاطئ بحيرة 
برية)2150. وتوسعت عمليات التطهير العرقي لتشمل عدة مدن منها يافا وحيفا 


(188) المصدر نفسه؛ء ص .,٠١١‏ 

(189) المصدر نفسهء ص ؟١٠.‏ 

(199١)انظر‏ ساريس في: «فلسطين في الذاكرة : الخصاص» بلد الشيخ ؛ يازور» سعسع ‏ الحسينية» 
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اك 


وعكا وصفدء بما فيها القدس أيضاً. وقد «قصفت القوات اليهودية الأحياء الغربية 
[من القدسء] ثم هاجمتها واحتلتها في نيسان/ أبريل .١1154‏ وكان عدد من 
السكان الأثرياء والقاطنين في الأحياء الفخمة قد غادر المديئة قبل عدة أسابيع. أما 
من بقي فقد طردوا من منازلهم التي لا تزال شاهدة على الجمال المعماري لأحياء 
النخبة الفلسطينية التي بدأت تبني بيوتها خارج أسوار البلدة القديمة منذ نباية القرن 
التاسع ه520" 2..وبدات المذن الغربية لاه العربية في المدن الفلسطينية تسقط 
واحدة تلو الأخرى» وفي كل منها تتم عمليات تطهير عرقي واسعة. «وبنظرة من 
الجانب اليهودي» فإن مشهد الإخلاء ا بالجموع الغفيرة أثار الشهية إلى المزيد» 
وأدركوا كلهم. وعلى كل مستويات اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية؛ أن دولة 
بهودية دون أقلية عربية كبيرة ستكون أقوى وحيوية أكثر»”؛*'2: فتوسعت عمليات 
الطرد والتهجير التي رافقتها العديد من المذابح والجرائم البشعة. 


وبعد أن اشتدت عمليات الطرد وأصبحت مشكلة دولية واضحة» تدخلت 
الأمم المتحدة لوضع حد للاقتتال الدائر في فلسطين» وتوصلت الأمم المتحدة إلى 
اتفاق هدنة بين إسرائيل والقوات العربية التي كانت قد دخلت فلسطين. ولكن 
الهدنة الأولى انتهت في 8 تموز/ يوليو 1954» بعد أن تمكنت إسرائيل خلالها 
من التزوّد بالسلاح الحديث من الغرب بشكل واسع لمواجهة التدخل العربي» 
الذي كان بالأساس أضعف من الإمكانيات الإسرائيلية. «واحتاج وسيط الأمم 
الملتحدة» الكونت فولك برنادوتء إلى عشرة أيام لترتيب هدنة أخرى» بدأ 
سريان مفعولها في 18 تموز/يوليو””*'". وخلال هذه الأيام القلائل من 
المعارك» كانت إسرائيل قد باشرت المرحلة التالية من التهجير والتطهير العرقي» 
الذي شمل مئات الآلاف من الفلسطينيين. و«اعتباراً من 4 تموز/ يوليوه أي في 
اليوم التالي لانتهاء الهدنة الأولى» نشب قتال متفرق بين الجيش الإسرائيلٍ 
والوحدات العسكرية العربية [...]. وخلال أقل من أسبوعين على بدثئه» كان 
مئات الآلاف من الفلسطينيين قد دزا من قراهم وبلداتهم ومدنهم. وهكذاء 
فإن ما نتج من خطة الأمم المتحدة ل «السلام» كان في الواقع إرعاب الناس 
وإرهابهم بحرب نفسيةء» وقصف عنيف على السكان المانيين» وطردء ورؤية 
أقرياء يعدمون» وزوجات وبنات يتعرضن للمعاملة السيئة والسرقة» وللاغتصاب 
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و 


في عدة حالات. ويحلول تموز/ يوليوء كانت بيوتهم أصبحت » في معظمهاء 
ركاماً بعد أن نسفها خبراء التفجير الإسرائيلبون:050, 


وكان على الأمم المتحدة أن تتدخل مرة أخرى لوقف هذا السيل العارم من 
اللاجئين الذي تدفق إلى الدول المجاورة. ووضع الوسيط الدولي الكونت برنادوت 
تقريره عن الحالة» وفيه قال: «لا يمكن لأية تسوية أن تكون عادلة وكاملة مالم يتم 
الإقرار بحق اللاجئ العربي بالعودة إلى بيته الذي طرد منه. وسيكون هذا اعتداءً على 
المبادئ الجوهرية للعدل إذا حرم هؤلاء الضحايا الأبرياء للصراع من حق العودة إلى 
بيوتهم» فيما يجري تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين2”"*'". وم يقبل اليهود بهذا 
الكلام» فقد كان مخططهم بالأساس هو التطهير العرقي» ولم يكن خروج هؤلاء 
اللاجئين عَرَضاً في أثناء القتال. ولكن «كان هناك مبعوث للأمم المتحدة ة مختلفاً عن 
الآخرين. فقد وصل الكونت فولك برنادوت إلى فلسطين في ٠١‏ أيار/ مايو وبقى 
هناك إلى أن اغتاله إرهابيون هود في أيلول/ سبتمبرء لأنه «تجرأ على تقديم اقتراح 
بتقسيم البلد مناصفة» وعل المطالبة بعودة جميع اللاجئين. وكان [برنادوت قد] 
طالب بالسماح للاجئين بالعودة خلال الهدنة الأولى» وقوبل طلبه بالتجاهل. وعندما 
كرر توصيته في التقرير النهائي الذي رفعه إلى الأمم المتحدة» جرى اغتياله906", 


وبعد الانتهاء من معظم الأهداف في وسط البلاد وحول القدس» وبعد أن 
توقف القتال رسمياً بعد بدء الهدنة الثانية بفترة» بدأت عمليات التطهير فى 
الجليل بشكل واسعء وكان الجليل ما يزال لم يحتل بكامله من قبل إسرائيل» وكان 
هناك جيب منه خارج حدود إسرائيل» وهو يمتد حتى الحدود اللبنانية. وافي 
صبيحة 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١9544‏ أبرق موشيه كرمل [قائد جبهة الشمال] 
إلى جميع الألوية والمناطق الخاضعة لقيادته الأمر التالي: «أبذلوا كل ما في 
استطاعتكم من أجل التطهير السريع والفوري للمناطق المحتلة من جميع العناصر 
المعادية بموجب 4# امر التي أعطيناها. ينبغي مساعدة السكان على مغادرة المناطق 
التي احتلت؛. [... و] فهم قادة الألوية والمناطق الأمر [.. .] بأنه أمر بطرد 
م090 وقامت الوحنات العسكرية فوراً بعمليات التطهير في المناطق التي 
كانت تحت سيطرتباء وامتد عملها إلى المناطق التي لم تكن تحت سيطرتهاء لتطهير 


(195) المصدر نفسهء ص 188. 
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حي 


الجليل ككل من الفلسطينيينء وإنهاء وضع اليب العربي الذي كان ما يزال خارج 
السيطرة هناك. و«في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر» استمرت 
نشاطات التطهير العرقى فى الجليل» ولكنها اتخذت شكلاً دعاه الإسرائيليون 
«عمليات التخلص ممن تبقى9 (160غه2عم0 مباءعدأمم140). وكانت هذه في الجوهر 
عمليات «إعادة النظر» القصد منها تطهير قرى لم تستهدف من الأصل» وقد 
أضيفت هذه القرى إلى التى سبقتها لأن النخبة السياسية الإسرائيلية أرادت 
اجتثاث الطابع «العربي؛ الواضح جداً للجليل:0”'". 


ولم تتوقف عمليات الطرد والإبعاد والتطهير العرقي في سنة 219158 بل 
استمرت بعد ذلك بفترة» وبعضها جرى حتى في سنة .140٠‏ وأهمها التي جرت 
في الجنوب». فقد تم تجميع العديد من الفلسطينيين في بلدة المجدل (عسقلان)» 
لينضموا إلى سكانها هناك. وحصر هؤلاء مع من تبقى من أهل المجدل خلف 
الأسلاك الشائكة في بعض أحياء المدينة» فيما تم توطين عدد من اليهود العراقيين 
في الأحياء الباقية. ولما احتاجت حركة الاستيطان إلى تلك الأحياء التي كان 
يسكنها العرب فى المجدل» تقرر نقل السكان من هناك إلى «أماكن مختلفة داخل 
البلاد. ولكن من شهر شباط/ فبراير 140٠‏ فصاعداً نقل السكان إلى قطاع غزة. 
[... و]لا توضح الوثائق في متناول اليد كيف ولاذا اتخذ القرار بإبعاد غالبية 
سكان المجدل إلى القطاع وليس داخل البلاد»”''". وقد كان قرار نقل سكان 
المجدل بالأساس هو قرار موشيه دايان» الذي كان يومها قائد المنطقة الجنوبية. وقد 
عمل ديان جاهداً على تنفيذ خطته» بما في ذلك التضييق على الفلسطينيين هناك 
بشتى الوسائل لإجبارهم على النزوح» ولما فشل في ذلك» وضعهم في شاحنات 
نقلتهم إلى الحدود مع غزة» وأجبروا على اجتياز الحدود إلى خارج ديارهم. ويصف 
ديان أثر سياسته والممارسات التى قامت ببا القوات التى كانت تحت إمرته فى 
السكان في المجدل» فيقول إنه "كان للوضع الاجتماعي الهابط والذليل»» أثره في 
الضغط على عرب المجدل» بسيب الاحتلال وفرض الحكم العسكري. «لقد تحول 
الأحرار والأسياد في شعبهم إلى مجموعة مهانة في مديئة معدومة الحياة»!" ". 
واستمرت سياسة الإبعاد والتهجير القسري للفلسطينيين حتى بعد حرب 1951» 
فقد «أبعد بالقوة آلاف الرجال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين 
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والسبعين عاماًء من الضفة الغربية وقطاع غزة عبر نهر الأردن»5”". 
خامساً: الترحيل والإبعاد القسري في الحالة الفلسطينية 

إذا كنا قد تحدثنا في الجزء السابق من هذا الفصل عن معنى التطهير العرقى» 
ودرسنا الحالة الفلسطينية» باعتبارها الحالة المثالية لمعنى التطهير العرقى» فإنئا فى 
دراسة هذه الحالة تطرقنا إلى الفكرة والمفهوم» مع بعض الشواهد حول كيف تم 
تطبيق هذا المفهوم. ولكن لم ندرس بالتفصيل كيف تمت ممارسة الإبعاد القسري 
للفلسطينيين من فلسطين. وكنا قد عرفنا أن عدة جرائم أخرى اقترفت لتحقيق 
التطهير العرقي في فلسطين؛ فعرفنا أن إسرائيل مارست عمليات الإبادة المنهجية 
من خلال العديد من المذابح الكبيرة والصغيرة ة من أجل دفع السكان إلى الهربء 
كما لجأت إسرائيل إلى العنف الجنسي أحياناً» وخصوصاً الاغتصاب» كوسيلة من 
وسائل إجبار الفلسطينيين على الرحيل من ديارهم. وفي مرحلة لاحقة لجأت إلى 
الفصل العنصري والاضطهاد لإجبار من تبقى من الفلسطينيين على الرحيل. وبهذا 
عرفنا أن القوات اليهودية/ إسرائيلية قد اقترفت ثلائة أشكال من الجرائم لتحقيق 
التطهير العرقي. وهنا نحن نبحث في الشكل الرابع والأهم من أشكال الجرائم التي 
اقترفتها هذه القوات بشكل منهجي لإجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة ديارهم 
وأوطانهم» وهذه الجريمة هي جريمة الإبعاد القسري» وهي قاعدة كل الممارسات 
التي تبدف إلى التطهير العرقي. وفي هذا الجزء من الفصل سندرس كيف قامت 
القوات اليهودية/ الإسرائيلية بممارسة الإبعاد القسري المنظم في أثناء وبعد حرب 
8 التي أدت إلى النكبة الفلسطينية0؛ م 


وقد جاءت عمليات الترجيل على مراحل ترافقت مع الممارسات الجرمية 
الأخرى» ابتداءة من أواخر سنة ١94417‏ بعد صدور قرار التقسيم» ففي مرحلة أولى 
اختلط فيها الترهيب مع الممارسات الجرمية ليدفع بالدفعات الأول من الهروت 
الفلسطيني طلباً للنجاة» ثم لحقتها مرحلة أخرى أكثر تصميماً على تهجير 
الفلسطينيين » وترافق مع عمليات الترهيب إقدام القوات اليهودية الفلسطينية على 
ترحيل الفلسطينيين بالقوة. وابتدأت هذه المرحلة من مذبحة دير ياسين حتى نهاية 
الهدنة الثانية» ولحقتها مرحلة ثالثة أوسع وأشمل وأسرع في الترحيل جاءت في 
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أعقاب اهيار الهدنة الثانية وحتى وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 
4 وفى الأشهر الأخيرة من سنة :١19548‏ جاءت المرحلة الرابعة في عمليات 
إبعاد قسري للسكان في الكثير من المناطق التي كان القتال قد هدأ فيهاء بحيث تم 
فيها اللجوء مباشرة إلى الترحيل القسري؛ وضمن مخططات مسبقة لذلك. ولم 
يتوقف الإبعاد القسري في ذلك الوقتء. بل استمر بعمليات متفرقة في مرحلة 
خامسة حتى سنة .140٠‏ وحتى إن بعض عمليات التهجير جرت في أواسط 
الخمسيئيات» كما أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تهجير واسعة في أعقاب 
حرب 1457179. وسنتحدث عن كل مرحلة من هذه المراحل بشكل موجزء لنعرض 
كيف تمت عملية التهجير القسري للفلسطينيين» بشكل منهجي مدروسء بالترهيب 
واقتراف الفظائع أحياناً» مما دفع السكان إلى الهرب» وبالترحيل. بقوة السلاح 
أحيانا أخرى. «ويتبين من إحصاءات وكالة الغوث الدولية؛ وهي الإحصاءات التي 
تشمل فقط اللاجئين المسجلين فى قيودهاء أن عدد الفلسطينيين الذين أجلوا عن 
ديارهم بلغ 91007١‏ لاجثاً وفقاً لأرقام حزيران/ يونيو ."'*0146٠‏ 


١‏ مراحل التهجير القسري للفلسطينيين 


تبدأ المرحلة الأولى من عمليات التهجير القسري للفلسطينيين» مباشرة بعد 
صدور قرار التقسيم في 79 تشرين الثاني/ نوفمبر 19441» واستمرت هله المرحلة 
حتى بدأ تنفيذ الخطة دالت في أوائل نيسان/ أبريل .١444‏ وقد جرت عمليات 
التهجير القسري فى هذه المرحلة» من خلال ممارسة القوات اليهودية أعمال ' 
الإرهاب» وتنفيذ بعض المذابح المتفرقة ابتداة من مذبحة العباسية في 11 كانون 
الأول/ ديسمبر ١148417‏ دون أن تجرؤ على المواجهة المباشرة مع السكان وترحيلهم 
بالقوة» بل تركت أثر أعمالها يقوم بالمهمة» فكان السكان يهربون عندما 
يسمعون أن هناك قوات يبودية على مقربة وقد تقترف ما سبق أن اقترفته في قرى 
أخرى. ويرى بني موريس أن القليل من السكان هربوا في هذه المرحلة نتيجة 
الأعمال المباشرة للقوات اليهوديةء وأن الباقين خرجوا طوعاً طلباً للأمان"'". 
وهذا قول خاطىئب» لأن طلب هؤلاء للأمان كان بالأساس نتيجة ما سمعوه عن 
ممارسات وحشية وفظائع تقترفها القوات اليهودية بحق السكان في القرى التي 
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جرت فيها المذابح. وبالتالي» فإن هرب هؤلاء هو نتيجة مباشرة لأجواء الترهيب 
التي لجأت إليها إسرائيل كوسيلة للتهجير القسري. قبل إقرار الخطة دالت والبدء 
بتنفيذهاء والبدء بالتهجير الواسع المباشر في المراحل التالية. وقد أصبح اليوم من 
المعروف أن إسرائيل قد أقدمت على التهجير القسري المخطط له والقائم على منهجية 
تهدف إلى التطهير العرقي» بعد أن تم كشف العديد من الوثائق السرية الإسرائيلية» 
حيث إنه #بفضل قانون الأرشفة (حفظ السجلات) الإسرائيل [. . .]» وخاصة 
المبدأ الأساسي في قانون رفع السرية بعد ثلاثين سئةء فإنه مع بداية الشمانينيات 
فتحت وثائق كثيرة (مئات الآلاف وربما ملايين) أمام الباحثين»”"” "2 فأظهرت 
هذه الوثائق مدى التصميم على طرد الفلسطينيين حتى قبل سنة .١19151/‏ 


وبعد مرحلة تخبط وترهيب للسكان» بدأ التخطيط الفعلي للإبعاد» فجاءت 
الخطة دالت» التي كانت باكؤرة جرائمها مذبحة دير ياسين في ١7‏ نيسان/ أبريل 
4 واستمرت هذه المرحلة الثانية قرابة ثلاثة أشهر حتى بدء الهدنة الثانية» 
وشملت بالإضافة إلى ما جرى» ما بين بدء تنفيذ الخطة دالت والهدنة الأولى» 
ما قامت به القوات الإسرائيلية من فظائع وعمليات تهجير واسعة النطاق خلال 
أسبوعين» منذ اتبيار الهدنة الأولى إلى ما بعد الهدنة الثانية. وخلالها اقترفت العديد 
من المذابح» وبدأت فيها فعلياً عمليات التهجير القسري للفلسظينيين» بالإرغام 
المسلح للسكان على مغادرة بيوتهم وقراهم» بعد اقتراف العديد من الفظائع 
لإجبارهم على الرحيل» ومن ثم نسف البيوت حتى لا يعود إليها السكان. وقد 
أدت عمليات الطرد بالطريقة التي جرت فيهاء وبأجواء الترهيب واقتراف الفظائع» 
إلى هروب السكان من قرى أخرى عند اقتراب القوات اليهودية منهاء وبالتالي كان 
هؤلاء أيضاً ضحايا التهجير القسري» نتيجة عمليات الترهيب. ويقدر بني موريس 
أن عدد الذي تم مبجيرهم وترحيلهم في هذه المرحلة بلغ حوالى 76١‏ ألف إلى 
60 شخص”*' '". ويقول موريس في هذا الخصوص: «في تلك الأسابيع بين 
نيسان/ أبريل وحتى أواسط حزيران/ يونيو من عام ١444‏ خرج إلى الشتات الكثير 
من اللاجئين الفلسطينيين ‏ يتراوح العدد بين 750١‏ ألفاً إلى 7٠٠١‏ ألف. وكان المحفز 
الرئيسي لخروجهم هو الهجوم العسكري اليهودي (هاغاناه والإيتسل) أو الخوف 
من هجوم كهذا”'''. وتعتبر هذه المرحلة» مع المرحلة التي سبقتهاء حاسمة في 


ةم السواحري» المصدر نفسة 6 ص ”7”7, 
)م .م ,تلط متعم تعات/نا 
)١4(‏ موريسء نصحيح خطأ: يبود وعرب في أرض إسرائيل: 1985 -15467: ص 87. 
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تاريخ الشعب الفلسطيني» إذ إنه بشكل عملي بدأت النكبة هناء قبل رحيل 
البريطانيين وانتهاء الانتداب. فهي بدأت بعمليات الترحيل القسري للفلسطينيين 
بعد قرار التقسيمء وشملت الفلسطينيين في كل فلسطين» وليس فقط في المناطق 
التي حددت للدولة اليهودية حسب قرار التقسيم. 

وحسب التقديرات الدنياء #كان يسكن فى المناطق التابعة للدولة اليهودية - 
حسب قرار التقسيم ‏ ما يزيد على 147 ألف عربي في 7١4‏ قرية وأربع مدن» 
هي حيفا وطبريا وصفد وبيسان. وقد هجر من هذه المناطق ‏ في الفترة الواقعة 
بين قرار التقسيم وحتى شهر حزيران/ يونيو 1944 - ما يزيد على 589 ألف 
عربي وأخليت ودمرت 18١‏ قرية عربية تمامً» كما هجر سكان ثلاث مدن عربية 
كلياً هي صفد وطبريا وبيسان» بينما بقي في حيفا 146٠‏ فلسطينياً[.] وبالمقابل» 
قامت المنظمة العسكرية الصهيونية بتهجير ١77‏ ألف عرب من المناطق التابعة 
للدولة الفلسطينية [حسب قرار التقسيم]ء وأخليت ودمرت ٠١‏ قرية تماماً وهجر 
سكان يافا وعكا بشكل كلي تقريباً[»] كما تم تهجير جزء كبير من سكان اللد 
والرملة»”'''". وهذه الأرقام تشمل الذين هجروا في المرحلتين الأولى والثانية 
فقطء ومعظم هؤلاء»ء أي ما بين 70١6‏ ألفاً إلى ٠٠١‏ ألف تم تهجيرهم في 
المرحلة الثانية وحدها. «وبموجب الخطة دالت؛ [. . .] فقد دمرت [الهاغاناه] 
قرى في مناطق بأكملها مثل القرى التي تقع على طريق القدس. وحول كيبوتس 
«مشمار هعيمق؛ وعلى طول شارع الشاطئ"''“. وبعد القرى جاء دور المدن» 
فتم تبجير سكان طبرياء ثم بيسان» وبعد ذلك حيفا؛ وحيفا هي كبرى المدن 
العربية في منطقة الساحل. كما تم تهبجير سكان يافا. وابعد أن سقطت حيفا لم 
يبق سوى مدن قليلة حرة» بينها عكا والناصرة وصفد. وبدأت المعركة على صفد 
فى منتصف نيسان/ أبريل» واستمرت حتى الأول من أيار/ مايو [. . .]. وكان 
عد تان عند ٠‏ عربي و٠٠51‏ يبودي. [... ولا احتلت المدينة]) طردت 
قوات البالماخ معظم السكانء وسمحت فقط ببقاء ٠٠١‏ رجل طاعن في السن» 
لكن [ليس] لفترة طويلة”"©؛ حيث قامت بطردهم لاحقاً. 


وبدأت المرحلة الثالثة بعد انبيار الهدنة الثانية» واستمرت حتى وقف 


0 داود سليمان داود» «المذابج الإسرائيلية ف فلسطين. » الجزيرة نثت» ص ١‏ , بوابابوم/تصااط > 
.(3/10/2007 :0ع55عع26) .! .م , < خط 0-94542104121501خ5قسق :506950:17-5294-421إ5عتععء]/ رامعم ممع دزاة 
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إطلاق النار النهائي بين القوات الإسرائيلية والعربية. وفي هذه المرحلة التي 
استمرت من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر»ء جرت أوسع عمليات الإبعاد 
القسري للسكان في فلسطين» وبشكل غير مسبوق» وخاصة من المدن. وقد 
بدأت أوسع عمليات الإبعاد هذه في مدينتي اللد والرملة في أواسط تموز/ يوليو 
؛ بحيث تم خلالها طرد سكان المدينتين بالقوة بئاءً لتعليمات بن 
غوريون» وقام إسحق رابين» قائد القوات في تلك المنطقة بالتنفيذ. وكان نتيجة 
ذلك طرد أكثر من ٠١‏ ألف شخص من بيوتهم في كلتا المدينتين. ويذكر رابين 
في مذكراته كيف د تم التهجيرء فيقول إن مسألة ماذا يمكن فعله بهؤلاء السكان 
طرحت على بن غوريون» وسأل يغآل آلون بن غوريون» ماذا سيفعلون مؤلاء 
السكانء فأشار بن غوريون إشارة بيده تفيد بأنه يجب إخراجهم من 
المدينتين”'' ''. ويضيف رابين في مذكراته أن سكان اللد لم يخرجوا بمبحض 
إرادتهم» ولم يكن هناك مفر من استعمال القوة لإجبارهم على الخروج سيراً على 
الأقدام لمسافة ٠١‏ إلى ١5‏ كيلومتراً» إلى أن يصلوا إلى المناطق التي 8 1 
0 الأردنى7؟'2. ولتنفيذ هذه المهمة أصدر رابين إلى قواته أمراً يقول: 

طرد سكان ا بسرعة ودون مراعاة الجيل» ويجب دفعهم باتجاه بيت 00 
وعلى [قيادة لواء] «يفتاح؛ أن تقرر الوسيلة؛”*''"“. وبناءً لهذه التعليمات» قامت 
هذه القوات بتنفيذ الأمر وطردوا «ما بين خحمسين إلى ستين ألفاً من سكان 
المدينتين اللتين تقعان على بعد ١7‏ كيلومتراً جنوب شرق تل أييب [. . . بحيث] 
أجبر سكان اللد على التوجه شرقاً باتجاه الجيش العربي [الأردني]» ونقل قسم 
كبير من سكان الرملة بالشاحنات والباصات. عشرات الآلاف من اللاجئين 
ساروا وهم يسدون الطرق570", 


المرحلة الرابعة من مراحل الإبعاد القسري للفلسطينيين بدأت كحملات 
«تنظيف» في القرى في الجليل بالذات» للتخلص من السكان في المناطق الحدودية 
مع لبنان» وخاصة الجيب العربي الذي بقي هناك مستقلاًء دون أن تتمكن إسرائيل 
من احتلاله في أثناء المواجهات في المراحل السابقة» كما شملت بعض المناطق في 
النقب. وامتدت هذه المرحلة طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة .١444‏ وفي 


(اسحقف .3 .م «ركنا28:00 اللتمتأكعان© 1948» ,وألعم ناا 
(4١5)المصدر‏ ئفسيه. ص 3. 
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عدد من الحالات؛ تم تهجير الفلسطينيين داخلياً في إسرائيل نفسهاء بعد أن لم 
يعد بإمكانها توجيه السكان بأعداد كبيرة إلى الحدود العربية» كما كانت تفعل في 
السابق. وفي هذه المرحلة بالذات قاوم الفلسطينيون عمليات الإبعاد» بعد أن رأوا 
ما حل بمن سبقهم من اللاجئين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى قراهم وبيوتهم. 
ومع هذا فقد قامت القوات الإسرائيلية بطردهم بعمليات عنف طالت العديد من 
القرىء حتى تلك التي كانت قد احتلت سابقاً ول بجر سكانها منها"'". 
وجرت كل عمليات الإبعاد والاحتلال للجيب المستقل في الجليل» ضمن عملية 
عسكرية عرفت بعملية «حيرام»» وهي العملية التي قادها وأشرف عليها موشيه 
كرمل» وخلالها أصدر أوامره الواضحة بضرورة تطهير تلك المناطق من سكانها 
العرب. وفي هذه العملية ل «اعجكلات بعيك الخلبل "من خط عد الكروم ع دير سنن 
حتى حدود لبئان» من أيدي قوات جيش الإنقاذ العربي بقيادة فوزي القاوقجي 
وقوات محلية. في هذه العملية [. ٠‏ ]غادر قسم كبير من السكان العرب إلى 
لبنان»”*'". ورغم أن وقف إطلاق النار كان قد بدأ نفاذه عملياً قبل اتفاقات 
الهدنة الدائمة في تشرين الثاني/ نوفمبر» وشمل كل المناطق» حتى تلك التي كان 
يسيطر عليها جيش الإنقاذ» إلا أن إسرائيل قامت بخرق وقف إطلاق النارء 
واحتلت هذه المناطق» ولم تتمكن قوات جيش الإنقاذ من مقاومة الهجوم» خاصة 
بعد وقف الإمدادات العربية عنها. 


المرحلة الخامسة هى مرحلة غامضة فى سيرة الإبعاد القسري للفلسطينيين» 
وكثير من المؤر-خين يقفون عند نهاية سنة /194» باعتبارها نهاية عمليات الإبعاد 
والترحيل القسري الذي مارسته إسرائيل بحق الفلسطينيين. ولكن في الحقيقة» فإن 
هذه المرحلة الخامسة هي مرحلة مهمة» وتم خلالها إبعاد الآلاف من الفلسطينيين» 
والكثير منهم أصبح يحمل الجنسية الإسرائيلية» بعد أن استقر الوضع في إسرائيل 
وبدأت بمنح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين الذي بقوا هناك. لبعد سنة ١19154‏ 
استمرت إسرائيل في استعمال القوة في محاولة لدقع العرب المتبقين إلى الرحيل عن 
البلاد. واستمرت عمليات طرد العرب بالجملة [. . . ] عبر الحدود لفترة طويلة حتى 
أواخر الخمسينيات:''2. وشملت عمليات الإيعاد الكثير من البدو من عشائر 


1 3 .م ,.لأط! ,وتلمم !بلا 
)1١16(‏ موريس. المصدر نفسهء ص ,١١6‏ 


(119) مصالحة؛ أرض أكثر وعرب أقل: سياسة «الترانسفير» الاسرائيلية في التطبيق»؛ -١9144‏ 
,١ 5‏ ص 11. 
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مختلفة» وخصوصاً من منطقة النقب؛ كما شمل الإبعاد العديد من الأشخاصء 
بمجموعات متفرقة من أواسط البلاد» ولكن أهم عملية إبعاد قسري في هذه 
المرحلة هي عملية إيعاد سكان المجدل إلى غزة. ماذا عن طرد البدو؟» فإنه «فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١14144‏ أرغمت نحو 50٠‏ عائلة من البدو العرب [. . .] من 
منطقة بئر السبع على اجتياز الحدود إلى الضفة الغربية [.. .]. ثم جرت عملية 
أخرى لنحو ٠٠١ 317٠١‏ شخص من قبيلة العزازمة أو قبيلة الجهالين إلى الأردن في 
أيار/ مايو .146٠‏ [. . .] وفي منتصف أيلول/[سبتمبر] »145٠‏ حدد رئيس جخنة 
الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة وليم رايلٍ» جموع البدو في القصيمة في 
سيناء ب 77٠١‏ معظمهم طرد مؤخراً على يد الجيش الإسرائيل في النقب»”*"". 


ولم يتوقف الطرد والإبعاد عند سئة 21١96٠‏ بل استمر حتى أواخر 
الخمسينيات. و«حتى سنة 1944 - أي بعد أحد عشر عاماً من إقامة الدولة ‏ 
1[ تم طرد القبائل البدوية من النقب إلى سيناء فى مصر وإلى الأردن. ولم 
يتوقف هذا العمل [. . .] إلا بعد تدخل الأمم المنحدة”'""". كما أن عمليات 
الطرد طالت سكان القرى في المدلث في وسط إسرائيل» وليس فقط البدو في 
الجنوب. وقد #جرت نشاطات في المثلث الصغير بعد ضمه إلى إسرائيل في أيار/ 
مايو ١19544‏ عقب توقيع اتفاق رودس مع الأردن [. . .]. وعلى سبيل المثال» ففي 
أواخر أيار/ مايو أو أوائل حزيران/ يونيو 1444» طرد الحكم العسكري ؛ آلاف 
«لاجئ داخلي» [أي الذير: ا لاجئين في إسرائيل» ] 
من المثلث الصغير إلى الضفة الغربية 1...]. وفي السنة نفسها )١454(‏ طردت 
إسرائيل نحو ألف شخص من قرية باقة الغربية في اثلث الصغير عبر الحدود إلى 
الضفة الغربية. وفي أوائل شباط/ فبراير 2140١‏ طرد المقيمون في 17 قرية عربية 
صغيرة في وادي عارة إلى خارج الحدودة”'"'. ويهذا لم يتوقق الطرد الجماعي 
القسري للفلسطينيين بانتهاء المعارك سنة »١94/‏ بل استمر لفترة طويلة بعد ذلك. 
«أكثر من عشرة آلاف عرب إسرائيلٍ طردهم الجيش الإسرائيلٍ عبر الحدود في 
الأعوام الأولى من عمر الدولة (بالإضافة إلى عدة آلاف أخرى من اللاجثئين 
الفلسطينيين الذين استطاعوا «التسلل» عائدين إلى قراهم ومدنهوم):””". 
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 "‏ تبجير سكان المجدل 


واحدة من أهم عمليات الطرد التي جرت في هذه المرحلة الخامسة» هي 
عملية طرد سكان المجدل» بحيث تم في سنة التطهير الكامل لمدينة المجدل 
(عسقلان) من سكانها الفلسطينيين. و«بلدة أو مدينة المجدل العربية» التي بنيت 
بجوار أنقاض مدينة الميناء الفلسطينية عسقلان في الألفية الثانية قبل الميلاد» كان 
يقطنها حوالى عشرة آلاف نسمة في 21448 وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١158‏ 
أضيف إليهم آلاف للح امن عاتن أخرى في [فلسطين] وعاشوا في شوارعها 
ومبانيها العامة وبياراتها»”؟""2: وهؤلاء هم من اللاجئين الداخليين الذين كانت 
القوات الإسرائيلية قد طردتهم من قراهم وبيوتهم» فأصبحوا لاجئين داخل 
إسرائيل» فتم نقل العديد منهم وتجميعهم في نجدل عسقلان. وكانت مدينة 
المجدل قد احتلت في شهر تشرين الثاني/ نوفمير سنة ١1448‏ وكانت هناك نية 
منذ ذلك الوقت لطرد سكاماء فقد أراد «قائد جبهة (قيادة) الجنوب» الجنرال 
يغآل آلون» [. . .] طرد السكان ‏ كما حدث في أسدود [التي تقع مباشرة شمال 
المجدل] ‏ بل أمر بذلك. وعلى الرغم من ذلك» فإن الضباط رفضوا الامتثال» 
وبالتالي لم ينفذ الأمر»”*"'2 في حينهء ليترك أمر تقرير مصير سكان المدينة إلى 
وقت لاحق. فقد تشكلت لاحقاً في إسرائيل لجنة حكومية عرفت باسم الجنة 
ترحيل الفلسطينيين»» تولت عملية تقرير مصير كل الفلسطينيين الذين بقوا في 
إسرائيل بعد قيامهم. وبدأت عمليات الطرد بشكل منهجي للعديد من الفلسطينيين 
من بيوتهم وقراهمء أو من أماكن التجمع التي التجأوا إليها بعد أن أصبحوا 
لاجئين داخليين» وتم طرد هؤلاء إلى الأردن أو إلى لبنان أساساًء ولكن البعض 
منهم تم طردهم إلى غزة أو حتى سيناء. 


وكان مصير العديد من سكان المجدل هو الطرد إلى غزة» كما أن البعض 
منهم أرهبوا ومنعت عنهم كل وسائل الحياة في المجدل». فاضطروا إلى الرحيل عن 
المدينة» حتى أصبح سكان المجدل واللاجئين الذين معهم قلة محصورة في «غيتوه 
محاط بالأسلاك الشائكة. ويبذا الختصوص يقول بنى موريسء» أحد المؤرخين الجدد 
في إسرائيل: «منذ لحظة احتلال المدينة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1١454‏ تعرض 
عرب المجدل إلى ضغوط هائلة [. . .]. وتمثل الضغط الأساسي والمتواصل من 
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ترف 


خلال تركيز العرب في «غيتو؛ وراء سياج» وكل دخول أو خروج من هذه المناطق 
كان منوطاً بإذن من [الجيش] الإسرائيلٍ. وعاش السكان في ظل حكم عسكري 
صارم قيد حركتهم بشدة داخل عسقلان وخارجهاء بما في ذلك زراعة الحقول 
خارج منطقة النفوذ البلدية. . وفرضت تقييدات على قسم من السكان في ما يتعلق 
بببع منتوجهم الزراعي» بل نكل الجنود بالعرب من وقت إلى آخر»”؟"". وكان 
واضحاً أن هناك نية مبيّتة للتخلص من سكان مجدل عسقلان» وأن الضغوط التي 
كانت تفرض عليهم هي وسيلة أولية لإجبارهم على الرحيل» قبل اللجوء إلى 
إجبارهم على الخروج من المجدل بالقوة. «وفي شباط/ فبراير 2١4544‏ قررت «لجنة 
ترحيل الفلسطينيين» الحكومية مبدئياً ترحيل ال 7/٠١‏ ساكن الباقين فى المجدل. 
وبعد عام واحدء أي في ربيع سنة 2140٠‏ قرر الجنرال موشيه دايان» الذي 
خلف ألون في القيادة الجنوبية» ترحيل سكان المجدل الباقين إلى غزة. وأعطى بن 
غوريون موافقته على الإجراء في ١4‏ حزيران/ يونيو "250196٠‏ 


ولم يكن هناك أي مبرر لطرد هؤلاء السكان بعد مضي أكثر من سنة ونصف 
على توقف القتالء وبعد عقد اتفاقات الهدتة الدائمة مع الدول العربية» «فإن أيام 
حين كان بمقدور [الجيش] الإسرائيل أن يطرد السكان العرب بإشارة من 
يده قد ولّت. [. . .] ومنذ البداية اصطدم ديان بمعارضة معينة من جهة مؤسسة 
مهمة هى «الهستدروت: العامة»!*"'. والهستدروت هو اتحاد نقابات العمال فى 
إسرائيل» وكان يميل عليه الطابع اليساري» وكان يرفض سياسة الترانسفير» 
باعتبارها تتعارض مع توجهاته اليسارية من ناحية. ولكن من ناحية أخرى أهمء 
جاءت المعارضة لأن إسرائيل كانت بحاجة إلى أيد عاملة رخيصة» بعد أن خابت 
الآمال بموجات واسعة من الهجرة لتسدّ الفراغات المطلوبة فى أماكن العمل» 
وخاصة في ما سمّي بالأعمال السوداء» أي الأعمال التي يأنف اليهود من العمل 
فيهاء كالبناء والتنظيفات وغيرها. و«كان ديان يسعى إلى استكمال الإخلاء» 
وتسعى الهستدروت إلى إيبقاء عرب قدر الإمكان في البلاد. ٠‏ وفي [النهاية] انتصر 
الجيش» الذي حظي بتغطية من بن غوريون:”؟"“. وكانت هناك عدة أسباب أدت 
إلى استمرار إسرائيل ببذه المنهجية» منها «سياسة حكومة إسرائيل التي عارضت 
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ضرف 


وجود تجمعات عربية على مقربة من الحدود» [... ولكن أهم من ذلك] رغبة 
إسرائيل في تقليل عدد السكان العرب في الدولة قدر الإمكان»”'""©2» فقد كانت 
هناك نية واضحة للاستمرار بمخطط ومنهجية التطهير العرقي حتى بعد سنة 
ونصف من توقف القتال تماماً. وهناك سبب ثالث» هو جزء من مخطط التطهير 
العرقي» ورديف لعملية إيعاد السكان» وهو جلب مستوطنين جدد ليقيموا مكان 
العرب الذين يتم طردهم. فقد «اهتمت سلطات الاستيعاب والاستيطان بإخلاء 
السكان العرب المتبقين لمنح بيوتهم لمستوطنين آخرين. وفي كانون الأول/ ديسمبر 
84 أخليت الزاوية الغربية الجنوبية من منطقة ال «غيتوة من سكانها العرب 
وقلّص الغيتو لإخلاء بيوت إضافية»!'"". 


وفي المجدل كان يتم طرد السكان لتوطين اليهود العراقيين بالأساسء» أولئك 
اليهود الذين سعت إسرائيل إلى إحضارهم» حتى من خلال عمليات ترهيب لهم 
داخل العراق» وهو الأمر الذي سنعود إليه لاحقأ بشكل موجز. وبعد أن 
أصبحت هناك حاجة إلى المزيد من بيوت السكان العرب لإسكان المستوطنين 
الجددء أعاد ديان طرح فكرة إخلاء المجدل من باقي سكاتها العرب» «#وبشكل 
مثابر دعم ديان اقتلاع الأقلية العربية من البلاد ونقلها إلى الدول المجاورة»” "". 
وكان ديان عضواً في حزب مباي (وهو اختصار عبري لاسم حزب العمال 
الإسرائيلي)؛ وصرح أمام أمانة سر الحزب في حزيران/ يونيو 2156٠‏ أنه «يؤيد 
الترحيل الكلي لكل عرب إسرائيل خارج البلاده”"”. وأمام إصرار ديان» وبما 
ينسجم أساساً مع توجهات ورغبة بن غوريونء الذي كان حينها رئيساً للوزراء 
ووزيراً للأمن (أي الشؤون الحربية)» وافق بن غوريون في نباية تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١459‏ «مبدثيا على نقل سكان المجدل (وكذلك سكان مجموعة بلدات 
عربية أخرى» بالأساس فى الجليل) إلى بلدات عربية أخرى داخل البلادة”", 
ولكن القرار النهائي للنقل والإبعاد لم يتخذ إلا في سئة 2196٠‏ في اجتماع ضم 
بن غوريون نفسه و«وزير الخارجية موشيه شاريت وعدداً من الموظفين الكبار 
بينهم يوسف فايتس» مدير دائرة الأراضي76”"' في الصندوق القومي الإسرائيلي. 
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بر 


وهكذا تم طرد من تبقى من عرب مديئة المجدل سنة 146٠‏ بتحميلهم في 
شاحنات وأرغموا على اجتياز الحدود إلى غزة. 


الإبعاد والتهجير القسري فى أثناء وبعد حرب ١94517‏ 


تتوقف سياسة الإبعاد القسري على ما تم في أثناء حرب ١948‏ والسنوات 
الأولى منذ قيام دولة إسرائيل» بل إن هذه السياسة استمرت بشكل ملحوظ في 
أثناء وبعد حرب 9ا195. «فقد جاءت حرب حزيران/ يونيو ١9571/‏ لتضيف 
أعداداً جديدة إلى أرقام اللاجئين الفلسطينيين» فقد أسفرت هذه الحرب عن 
احتلال إسرائيل لكامل التراب الفلسطيني» الأمر الذي نجم عنه نزوح أعداد 
كبيرة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ومن اللاجئين الذين كانوا يقيمون في 
محيماتهاء وقد بلغ عدد النازحين وفقاً لإحصائيات حزيران/ يونيو ١9731‏ 
(598) نازحا" "'“: وهؤلاء فقط هم الذين تم تسجيلهم في قيود وكالة 
غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة. ولم ينزح هؤلاء عن بيوتهم 
وديارهم لمجرد الخوف من مجريات الحرب» كما أشيع لاحقأء فقد نزح الكثير من 
سكان المخيمات لأن ذاكرتهم التاريخية كانت ما تزال تحمل صور القتل والدمار 
وهتك الأعراض التي نفذتها القوات الإسرائيلية بحقهم وحق أقربائهم في قراهم 
ومدنهم التي أجلوا منها آنذاك. ولكن بالإضافة إلى هؤلاء» تم إجبار العديد من 
الفلسطينيين على النزوح والخروج من القرى والمخيمات بالقوة» حيث إنه «في 
أثناء العمليات القتالية وعقب حرب ١477‏ مباشرة» مع أوضاعها المتغيرة بسرعة 
1 و«جد وزير الدقاع. ديان»: وجترالات آخرون في الجيش (بمن فيهم 
عوزي ناركيس وحاييم هرتسوغ وشلومو لاهط)؛ فرصة مثالية لإخراج عشرات 
الآلاف من العرب من قراهم ومدنهم وتخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة»”""'". وكان عوزي ناركيس قائداً للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية» فيما 
رئيساً لدولة إسرائيل» و«كشف بعد 5١‏ عامأء في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ بعد أيام قليلة من مؤتمر مدريد للسلام» علناً وفخار عن سر من أسرار 
إسرائيل لم يكن معروفاً: وهو أنه كأول حاكم عسكري للضفة الغربية نظم ونقّذ 


[لفضقف السواحري» الفلسطينيون: التهجير القسري والرعاية الاجتماعية» صه 3٠‏ 
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بفاعلية وكفاءة وبالتعاون مع شلومو لاهطء. قائد القدس» عملية ترحيل ٠‏ 
ألف فلسطيني من الضفة الغربية عقب الحرب مباشرة0”*"". 

ومن اللافت للنظر أن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لم 
يخرجوا بالكثافة التي خرج بها اللاجئون سنة 19154» لأنهم أصروا على البقاء في 
بيوتهم وأراضيهم في القرى والمان والمخيمات» رغم كل وسائل الضغط التي 
مارستها إسرائيل عليهم. «وعلى الرغم من أن نحو 7٠٠٠٠٠١‏ فلسطيني فروا أو 
طردوا في أثناء الأعمال القتالية أو بعدها بقليل» فإن السكان الفلسطينيين في هذه 
المناطق [...] ظلوا في أماكنهم:”*"". ومع ذلك استمرت الضغوط عليهم 
للنزوح» وأجبر العديد منهم على الخروجء إما بالطرد أو بالترهيب» واستمرت 
هذه الضغوط وعمليات الإبعاد لسنوات عديدة تلت الاحتلال في سنة 21951 
حيث الم تتوقف عملية النزوح عن الأراضي العربية المحتلة بانتهاء حرب عام 
2264 بل استمرت بفعل الضغوط الإسرائيلية المنظمة [وعمليات الطرد 
المباشرة] والرامية إلى تفريغ الأرض المحتلة من سكانها على المدى البعيدة””*". 
ولإجبار السكان على النزوح لجأت سلطات الاحتلال إلى العديد من الوسائل 
للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة» ومنها «انتهاج وسائل 
طرد مباشرة» كما حدث في أثناء حرب حزيران/ يونيو وبعدها بقليل1[»] حيث 
كانت قوات الاحتلال تسهل عمليات النزوح وتدفع المواطنين [المرعوبين]» 
وخاصة سكان المخيمات» إلى عبور [الجسور على نهر الأردن]» وفى الوقت نفسه 
كانت تف فوز أنتهاء الخرب. عل انتداد نبر الأردن للحيلولة بالقوة دون عودة 
النازحين إلى الضفة الغربية»'*". وقد أشيع يومها أن النازحين يبربون بلا مبررء 
ولكن اتضح أن القوات الإسرائيلية كانت تحثهم على الهروب أو تجبرهم عليه 
وكشف هذا بشكل صريح من خلال تصريح حاييم هرتسوغ لاحقاً. 

وعدا عن حثٌ الفلسطينيين على الهرب» وترهيبهم لينزحوا عن المخيمات 
بالأساسء إلا أن القوات الإسرائيلية قامت كذلك بإرغام السكان من عدة قرى 
على النزوح عن قراهم بالقوة. ومن ثم عملت على تدمير هذه القرى بشكل كامل. 
ومعظم هؤلاء المبعدين عن قراهم أصيحوا لاجئين داخليين» ولكن في الضفة 
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الغربية؛ «حيث قامت قوات الاحتلال [. . .] إيان حرب حزيران/ يونيو ويعدها 
مباشرة [. . .] ببدم وإزالة ثلاث قرى بأكملها في المنطقة شمال غرب القدس[.] 
وهذه القرى هي: عمواس ويالو وبيت نوباء بالإضافة إلى قرى أخرى كالنبي 
صموئيل وبيت عوا وبيت مرسيم [وقرى أخرى في] مناطق الأغوار» مما أدى إلى 
كشن تشتيت أهالي هذه القرى في أنحاء الضفة الغرب ل" وهروب بعضهم عبر 
الجسور إلى الأردن. وأولى القرى التي أزيلت وتم تهجير أهلها هي بيت نوبا 
وعمواس ويالو» التي كان يقطنها عشرة آلاف شخصء أصبح معظمهم لاجئين 
في مخيمات اللاجئين في رام الله والقدس لاحقاً. وهذه الفرى تقع «بالغرب من 
النط الأخضر في نتوء اللطرون الاستراتيجي شمالي غربي القدس. وبناء على أوامر 
قائد القيادة الوسطى» عوزي ناركيس» دخل الجيش بالجرافات وأزال القرى 
الثلاث تماماً””*'' وشرد أهلهاء فيما قامت إسرائيل بزراعة غابة مكان هذه 
القرى» وبمساعدة كندية» وأطلق على هذه الغابة اسم «غابة كنداه» لتظل على 
الدوام تدل على مشاركة كندا في جرائم الحرب هذه. 


كما تم بعد الحرب مباشرة تدمير قرى وطرد سكانها في منطقة «الأغوار 
الشمالية والوسطى في منطقتي العوجا والجفتلك ومرج نعمة؛ حيث أجبر المئات 
من [... سكانها البدو] على النزوح إلى الأغوار الشرقية [في الأردن]» وقامت 
[القوات الإسرائيلية] بهدم منازلهم وأقامت على أراضيهم بشكل فوري مستوطنات 
عسكرية»”*؟"2: تحولت لاحقأ إلى مستوطنات دائمة. وم يقتصر الأمر على القرى 
الثلاث في منطقة رام الله والقدس» والقرى الصغيرة في منطقة الأغوار الشمالية 
فحسبء بل كان التخطيط يشمل حتى تدمير مدن بكاملهاء ومنها مديئة قلقيلية 
في شمال الضفة الغربية. وكان قد تقرر إخلاء وتدمير مدينة قلقيلية بكاملهاء ولم 
ينقذها «من مصير ممائل إلا تدخل مجموعة من المثقفين والأكاديميين الإسرائيليين 
الليبراليين» فألغي أمر صادر عن وزير الدفاع؛ ديان» بطرد السكان وتدمير 
البلدة)50؟ "2 


أما في القدس» فقد بدأت قوات الاحتلال فور دخولها إلى المدينة» باقتلاع 
السكان من داخل الأسوارء في المناطق القريبة من حائط المبكى (البراق) المقدس 
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لدى اليهود. وقد «باشرت السلطات الإسرائيلية بعمليات تبجير السكان العرب 
من البلدة القديمة في القدس وهدم منازلهم فور صدور قرار الحكومة الإسرائيلية 
بضم المدينة»”"*" إلى إسرائيل» رغم أن بعض هذا كان قد بدأ قبل ذلك في 
بعض الأحياء» فقد «أخرج المقيمون في حي المغارية القديم في القدس الشرقية 
من بيوتهم في ١١‏ حزيران/ يونيوء بعد يومين من الاستيلاء على القدس الشرقية 
العربية»؛ وبعد إنذار لدقائق قليلة. وقد أصدر شلومو لاهط الذي كان قائد 
القدسء. الأمر بإخلاء الحي 50 بيوته» بموافقة صريحة من عوزي ناركيس» 
القائد العام للقيادة الول 11400, 


وم تقتصر عمليات الإبعاد والتهجير القسري للفلسطينيين بعد حرب ١9517‏ 
على الضفة الغربية فقط. بل شملت كذلك قطاع غزة بشكل واسعء فقد «بدأت 
عمليات التهجير من قطاع غزة بعد حرب حزيران/ يونيو مباشرة حيث دفعت 
سلطات الاحتلال اللاجئين من سكان مخيمات القطاع إلى الهجرة في اتجاه الضفة 
الغربية أو إلى مخيمات اللاجئين فيهاء وخاصة تلك التي نزح منها سكانها في 
منطقة أريحا»!**'"". وكانت إسرائيل تسعى منذ بداية الاحتلال الذي أعقب حرب 
7 إلى التخلص من أكبر قدر ممكن من السكان في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. وقد عملت في قطاع غزة بشكل منهجي على تفريغه من الفلسطينيين» حتى 
يكون منطقة استيطانية جديدة للإسرائيليين» هذا الاستيطان الذي امتد حتى سيناء 
والجولان أيضاًء حيث إنه «يعد حرب حزيران/ يونيو [/18451. . .] سارعت 
إسرائيل إلى تنفيذ السياسة الاستيطانية نفسها التي نفذتها في الأراضي الفلسطينية 
التي احتلتها في حرب ١458‏ زيادة على حدود الشببيع0ة1, 


ولكن حتى تتمكن إسرائيل من تنفيذ سياساتها الاستيطانية السابقة في المنطقة 
التي احتلها بعد حرب 14717. كان عليها أولاً إيجاد المناطق التي تثو 
الأراضي لهذا الاستيطان. «وفي قطاع غزة واجهت حركة الاستيطان مشكلتين 
رئيسيتين هما الكثافة السكانية العالية وندرة الأراضى الزراعية الصالحة 
للاستيطان[» ] ولذلك فقد عمدت سلطات الاحتلال إلى خلخلة الكثافة السكانية 
بإخلاء لمحيمات اللاجثين وإعادة توطين سكانها في مناطق أخرى خارج 
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القطاع»”'”''. وقد بدأت إسرائيل هذه السياسة منذ اللحظة الأولى لاحتلال 
القطاع. وذلك تنفيذاً لسياسة قديمة كانت تسعى إلى تطبيقها عند احتلال القطاع 
في حرب السويس سنة 1407» ولكنها فشلت في ذلكء لأن الضغط الدولي 
أجيرها على الانسحاب أنذاك. 


وفي سعيها إلى تفريغ القطاع من سكانه بقدر الإمكان.» ضغطت إسرائيل 
على سكان القطاع» وخاصة في المخيمات للنزوح إما إلى مناطق أخرى في الضفة 
الغربية أو إلى الأردن. «وقد أدت عمليات النزوح من القطاع إبان وبعد حرب 
حزيران/ يونيو إلى هبوط عدد السكان من 084 ألفأ وفقاً لتقديرات السكان لعام 
17 » إلى 503771 نسمة وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية لعام /71001911". 
واستمرت إسرائيل في سعيها إلى تفريغ القطاع من سكانه؛ على مر الأعوام بعد 
الاحتلال» في سعيها لتغيير التوازن الديمغرافي لصالح الاستيطان الإسرائيلٍ 
هناك» إذ «لم تقتصر عمليات التهجير القسري لسكان قطاع غزة على ما حدث 
إيان حرب حزيران/ يونيو وبعدها مياشرة» ولكن هذه العمليات تواصلت وبشدة 
في مطلع السبعينيات بعد قيام سلطات الاحتلال بترحيل أعداد كبيرة من سكان 
مخيمات القطاع بشكل قسري إلى مناطق أخرى خارج وداخل القطاع»”"*". 


ورغم كل السياسات الإسرائيلية لتفريغ القطاع من سكانهء فقد كانت نسبة 
النمو السكاني هناك تطغى دوماً على كل المخططات الإسرائيلية وتفشلهاء ولذا 
عمدت إسرائيل إلى التضييق على السكان» وجعل حياتهم صعبة ضمن هذه الكثافة 
السكانية التي أصبحت واحدة من أعلى النسب في العالم. وضمن سياسات 
التضييق على السكان, بالإضافة إلى عمليات الترحيل القسريء كانت إسرائيل 
تعمد إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي التي تعتبر نادرة في القطاع الذي لا تزيد 
مساحته على 7١١‏ كيلومتراً مربعاً يسكنه مئات الآلاف من الناس. «وقد أسفرت 
عمليات الهدم والمصادرة التي قامت بها سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلٍ 
بقيادة أرييل شارون الحاكم العسكري للقطاع في حينه عن هدم ١١‏ ألف منزل 
ومأوى للا جئين01 "0 
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وسعت إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة سئة /1951 إلى جعل 
هذه المناطق جزءاً من دولة إسرائيل الكبرى التي كانت ضمن الحلم الصهيوني 
الدائم. إن مجمل الممارسات التي قامت بها إسرائيل ضد المواطنين العرب خلال 
الفترة التي أعقبت احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة تنصب كلها في اتجاه هدف 
واحدء وهو تهويد الأرض وتبجير سكانها العرب وإحلال مستوطنين بهود 
مكانهم0”؛*'". ولم تقتصر ممارسات إسرائيل في سياستها لتفريغ المناطق المحتلة من 
سكانها على الترحيل القسري الجماعي» بل إنها اتبعت كذلك سياسة الإبعاد الفردي 
المستمرء الذي يؤدي إلى الغرض نفسه على الأمد البعيد. و«منذ احتلال إسرائيل 
للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران/ يونيو 19717» ظل الإبعاد جزءاً لا يتجرزأ من 
سياستها في هاتين المنطقتين؛”** '“. وبعكس عمليات الطرد والترحيل الجماعي 
الذي لم تكن إسرائيل قادرة على تبريرهماء فإنها كانت تعتبر أن الإبعاد يمكن 
تبريره» رغم أن أي إبعاد للسكان» سواء كان فردياً أو جماعياء إنما يعتبر تحالفاً 
للقانون الدولي. و«خلافاً للطرد الجماعي الذي تُفَذْ سنة ١954‏ وسنة 1177 إلى حدٌ 
كبيرء تحت غطاء الصراع المسلح. دافعت إسرائيل عن سياسة الإبعاد التي اتبعتها 
منذ سنة 19717ء بحجة الأمن» وهو الذريعة النموذجية لمثل هذه الممارسة:0*". 
واستمرت إسرائيل بممارسة هذه السياسة رغم كل الاحتجاج الدولي» حيث يعتبر 
الإبعاد هو جوهر النقل القسري» وهو أساس التجريم في القانون الدولي. و#بين 
سنة ١9571‏ وسنة 19947١ء‏ نالت سياسة الترحيل الإسرائيلية [. . .] موافقة المحكمة 
العليا الإسرائيلية في خرق واضح للقانون والمواثيق الدولية»!””"“. 


وعادة ما يخلق الإبعاد مشكلة إنسانية» حتى لو كان فردياًء فهو ليس فقط 
إبعاد الفرد عن بيته ووطنهء وإنما أيضاً فصله عن أهله وأقاربه وتواصله 
الاجتماعي. «ويعتبر الإبعاد من أبشع عمليات التهجير القسري التي تخالف 
اتفاقيات جنيف ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» فهي [. . .] اقتلاع 
(**'"“. التي يرافقها خروج عائلته معه» فهو ليس 
إبعاداً فردياًء بل هو صورة من الإبعاد الجماعي المتقطعء يأخذ شكل الإبعاد 


إنسان من بيته وأرضه ووطنه» 
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للعائلات بكاملها. «ومن المعروف أن العدد الحقيقى للمبعدين لا يقتصر على 
المبعدين أنفسهمء فغالباً ما يكون هؤلاء أصحاب أسر تلحق بهم في ما بعد سواء 
بالتصريح السنوي أو بتصاريح دون عودة كما يحدث في معظم الحالات» وبذلك 
يصل الرقم الواقعي للمبعدين إلى خمسة أو ستة أضعاف الرقم المعلن”؟*"“. وكان 
الإبعاد «سلاحاً تشهره إسرائيل لمواجهة المناضلين» ومن أجل الحد من تصاعد 
المقاومة الوطنية أو إخمادهاة"''''» وهو سلاح ذو حدين» فهو من ناحية يؤدي 
غرض الإبعاد القسري لغايات التطهير العرقي» ومن ناحية أخرى هو وسيلة عقابية 
تفرض على قيادات المقاومة ورموزها. و«يعتبر الإبعاد واحداً من أبرز الوسائل التى 
لجأت إليها سلطات الاحتلال لتفريغ المناطق المحتلة من عناصرها القيادية؛ 
والتخلص بالتالي من كثافة سكانية فاعلة وقادرة على الاستقطاب والمقاومة» وقد 
بادرت إسرائيل إلى مارسة الإبعاد في وقت مبكر من احتلالها للضفة الغربية»0"". 


4 - التهجير القسري الفلسطيني والهجرة اليهودية 


كثيراً ما كانت إسرائيل تبرّر الإبعاد القسري بالسوابق التاريخية التي جرت 
في القرن العشرين» وتعتبره مشابهاً للتبادل السكاني اليوناني - التركي والترانسفير 
السكاني الذي حصل في بداية القرن العشرين. ولأن الإبعاد القسري يدف 
بالأساس إلى توطين آخرين مكان المبعدين» ولأن إسرائيل قامت أساساً على فكرة 
الوطن القومي لليهودء سعت إسرائيل منذ البداية إلى جلب المهاجرين الجدد من 
يبود العالم إلى المناطق التي أفرغتها من العرب. وحتى يبدو الإبعاد القسري 
للفلسطيئيين شبيهاً بالتبادل السكاني» فقد سعت إسرائيل بكل الوسائل إلى تبجير 
هود الدول العربية إليهاء واعتبار أن خروجهم من الدول العربية كان قسراء 
ضمن عمليات تبادل سكاني» خرج بموجبه الفلسطينيون إلى الدول العربية» فيما 
جاء بدلا منهم هود الدول العربية. ولذا حاولت إسرائيل منذ البداية إجبار هود 
الدول العربية على الهجرة إلى إسرائيل» واستعملت العنف أحياناً لتحقيق ذلك» 
وأشهرها عمليات تهجير يبود العراق» كما يمكن تصنيف عملية #بجير يبود مصر 
ضمن هذا التصنيف. وكانت إسرائيل تأمل وترجو أن يؤدي طرد الفلسطينيين من 
فلسطين إلى قيام الدول العربية بطرد اليهود من أراضيهاء ولكن هذا لم يحدث. وما 
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حدث كان العكس تاماًء فقد منعت الدول العربية اليهود لديها من المغادرة خوفاً 
من الذهاب إلى إسرائيل وزيادة قوتها العسكرية بزيادة الهجرة إليها. واضطرت 
إسرائيل أمام هذا الواقع؛ في الكثير من الحالات» إلى الاتفاق سراً مع بعض 
الحكام العرب من أجل «شراء» الجالية اليهودية في دولهم» ومن ثم تهجيرهم سراأً 
أو علناً أحياناً إلى إسرائيل. 


وفعلاً تم تهبجير معظم يبود اليمن بهذه الطريقة» وضمن الاتفاق بين الوكالة 
اليهودية والإمام أحمد حاكم اليمن آنذاك» وهو أمر لا تنفيه إسرائيل بتاتاء بل 
تتفاخر به وبأنها رشت الأمام أحمد من أجل السماح لليهود بالمغادرة الجماعية. 
وكان اليهود ينقلون إلى عدن التي كانت مستعمرة بريطانية آنذاك» ومن هناك يتم 
نقلهم بطائرات استأجرتها إسرائيل لهذه الغاية» فغادر هود اليمن بجسر جوي 
خلال فترة بسيطة جدا. 


أما يبود العراق. فقد لجأت إسرائيل إلى دفعهم إلى الهجرة من خلال 
ترهيبهم بإلقاء القنابل على تجمعاتهم» ومن ثم لوم العرب على ذلك» حتى تَحنّهم 
على الهرب. وقد اتضح لاحقاً أن هذه القنابل كان يلقيها عملاء يبؤد جاؤوا من 
إسرائيل خصيصاً لهذه الغاية. وأحد هؤلاء الذين هاجروا كان من العاملين في 
الحركة الصهيونية السرية فى العراق» وكان يحت اليهود على الهجرة» وهو شخص 
يدعى نعيم جلعادي (11241و© صعنةل0)» وقد أصبح لاحقاً أحد رموز معارضة 
التمييز ضد اليهود الشرقيين في إسرائيل» وكتب كتاباً عن خيبة أمله وخيبة أمل 
اليهود العراقيين بشكل عام عن المعاملة التي لاقوها في إسرائيل والتمييز الذي 
حاق بهم. وقد كتب جلعادي الكثير عما رآه ووثّقه من الأعمال التي أدت إلى 
هجرة يبود العراق إلى إسرائيل» فقال: «لى يغادر مهود البلاد الإسلامية بمحض 
إرادتهيم إلى إسرائيل [...]؛ ولإجبارهم على المغادرة» قتل اليهود يهودا 
آخرين:”** '“. وقال جلعادي إن حوالى ١70‏ ألف بودي غادروا العراق إلى 
إسرائيل ما بين أواخر الأربعينيات وحتى سنة 1407. ومعظمهم تم خداعه 
والكذب عليهء أو تم ترهيبه بواسطة القنايل؛ التي اكتشف هو لاحقاً أنبا كانت 
قنابل ألقاها اليهود أنفسهه”"". 
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وقد جاءت القنابل تباعاً منذ آذار/ مارس »1946٠‏ حيث انفجرت الأولى فى 
المركز الثقافي الأمريكي في بغداد» الذي كان يقصده على الدوام الشبان اليهود. ثم 
ألقيت قنبلة أخرى مباشرة على اليهود في 8 نيسان/ أبريل »146٠‏ من خلال سيارة 
عابرة سريعة فيها ثلاثة أشخاصء. على مقهى الدار البيضاءء حيث كان اليهود 
يحتفلون بعيد الفصح اليهودي» فجرح أربعة منهم. وفي مساء تلك الليلة وزعت 
مناشير تدعو اليهود إلى مغادرة العراق فورا. وفي صبيحة اليوم التالي تدقق العديد 
منهم إلى مراكز الهجرة التي كانت معدة لهم للتنازل عن جنسيتهم العراقية مقابل 
مغادرتهم إلى إسرائيل”*"'. ولكن لأن أعدادهم لم تكن عالية جداًء كما كان 
متوقعاًء فقد استمر إلقاء القنابل على المراكز والأحياء اليهودية فى بغداد. ففى ٠١‏ 
أيار/ مايو ١4060‏ ألقيت قنبلة على معرض للسيارات يملكه يهودي» وفي " 
حزيران/ يونيو ألقيت قنبلة أخرى من سيارة مسرعة في حي البطاوين الذي يقطنه 
أغنياء اليهود. وفي أعقاب هذه القنبلة أرسلت برقية إلى إسرائيل بضرورة رفع حصة 
الهجرة اليهودية من العراق إلى إسرائيل. وبعد يومين في 5 حزيران/ يونيو ألقيت 
قنبلة على مبنى يملكه بودي في شارع الرشيد. ورغم كل هذه القنابل ظلت الهجرة 
أقل من المتوقعء حيث إن معظمها أدى إلى خسائر مادية» دون خسائر في الأرواح» 
فألقيت قنبلة أخرى في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 190١‏ على مجموعة من اليهود 
متجمعة أمام كنيس يبودي» وأدت هذه المرة إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح ثلاثين» 
وعندها ارتفع عدد طالبي الهجرة إلى ما بين إلى 7٠١‏ شحخص يومي". 


ورغم أن الدعاية الصهيونية ما تزال تنكر علاقة إسرائيل بهذه القنابل» إلا 
أن كل الدلائل تشير إلى أنها من تدبير إسرائيل. ويقول نعيم جلعادي هذا 
الخصوص: «الحقيقة المرعبة هي أن القنابل التي قتلت وشوّهت يهوداً عراقيين 
وسببت الأضرار لممتلكائهم القاهاعجرة ضيانةو!" "22 ققد انكقتك لاحتنا أغر 
الأشخاص الذين ألقوا القنابل» كما انكشف أمر المنشورات التي حنّت اليهود على 
المغادرة» واتضح أن من قام بكل هذا هم بعض اليهود العراقيين الذين كانوا عل 
اتصال مع عملاء إسرائيليين في العراق. وألقي القبض على بعض هؤلاء وقدموا 
إلى المحاكمة في كانون الأول/ ديسمير 214861١‏ ثم أعدموا ق فى الشهر التالي. 
وأظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت على حقيبة أحد هؤلاء» وهو محام 
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اسمه يوسف بصريء أنها تحتوي على آثار متفجرات مماثلة لتلك التي ألقيت على 
معرض السيارات الذي يملكه يبودي بتاريخ ٠‏ أيار/مايو .1406٠‏ وخلال 
التحقيق معه اتضح أن له شركاء: وألقي القبض على أحدهم واسمه شالوم 
صالحء الذي اعترف بأنه مع بصري وشخص ثالث كانوا يلقون القنابل من 
السيارة العابرة بسرعة” '©. وبعد ستة عشر عاماً من هذه الحوادث كشفت 
صحيفة هاعولام هزيه (هذا العالم) الإسرائيلية التي كان يحررها أوري أفنيري» 
الذي كان يومها عضواً في الكنيست الإسرائيلي: أن الذي أشرف على ترتيب هذه 
الحوادث كان موردخاي بن بورات» الذي كان قد أصبح عضواً في الكنيست 
أيضاً عند نشر هذه المعلومات. وبالطبع أنكر بن بورات أي علاقة له هذه القنابل» 
ولكنه لم يلجأ إلى القضاء لملاحقة الصحيفة» بما اعتبر بمثابة تأكيد لما جاء فيها 
من معلومات. وما يزال اليهود العراقيون في إسرائيل يطلقون على موردخاي بسن 
بورات اسم «مراد أبو القنايل06' ". 


وترافق مع إلقاء هذه القنابل اتفاق بين إسرائيل والأمير عبد الإله الوصي 
على العرش في العراق آنذاك» ورئيس الوزراء نوري السعيدء اللذين تمت 
رشوتهما لتحقيق هذا الغرض» كما حصل مع الإمام أحمد في اليمن. وقد افتضح 
أمر هذا الاتفاق لاحقاء واتضح أن يبود العراق أجبروا من قبل إسرائيل على 
الهجرة»؛ بحيث إنهم لما رفضوا مغادرة العراق طوعاً يعد أن تم الاتفاق مع 
حكامها على ذلك» جاءت العمليات الإرهابية لإجبارهم على المغادرة. ويقول نعيم 
جلعادي إنه في نبهاية سنة ١١454‏ اجتمع نوري السعيد مع بن غوريون في فييناء 
بحضور مندوبين بريطانيين» واقترح نوري السعيد إجراء تبادل سكاني» بحيث 
ترسل إسرائيل الفلسطينيين الذين تريد التخلص منهم إلى العراق بالسيارات عبر 
الأردن» ويرسل العراق بدلاً منهم يبود العراق» بحيث تتم في كلتا الحالتين 
مصادرة الأملاك لكل من يتم نقلهء ولكن المندوبين البريطانيين اعتبروا أن هذه 
خطوة متطرفة جداء ورفضدها"", 

وفي أيلول/ سيتمير 1444»؛ أرسلت إسرائيل موردخاي بن بورات إلى 
العراق لمتابعة الاتصالات مع نوري السعيد ولترتيب نقل يبود العراق. وقد عرض 
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بن بورات على نوري السعيد حوافز مالية مقابل قيام العراق بإصدار قانون 
يسحب الجنسية العراقية من اليهود”'"''. وفعلاً بدأ إعداد مشروع هذا القانون» 
حسبما كانت إسرائيل تمل على بن بورات» ويقوم هو بنقله إلى العراقيين الذين 
كان ينسّق معهم. وفي آذار/ مارس »١162٠‏ أقر البرلمان العراقي» الذي كان 
صورياًء مشروع القرارء الذي أعطى الحكومة العراقية صلاحية إصدار فيزا خروج 
لمرة واحدة دون عودة لأي يبودي يرغب في مغادرة العراق» بحيث تسحب منه 
جنسيته العراقية عند الحصول على الفيزا. وما كاد القانون يقر حتى بدأت القنابل 
تلقى على اليهود لحتّهم على المغادرة''"". وهكذا تمت بالتآمر ما بين إسرائيل 
وبعض حكام العراق وبريطانياء عملية اقتلاع جالية عريقة في قدمها في العراق. 
وذات جذور ثقافية وتاريخية هناك؛ وذات ثراء وغنى. ونقل هؤلاء إلى بلاد 
أصبحوا فيها مواطنين من الدرجة الثانية نتيجة سوء المعاملة والتمييز ضدهم من 
قبل يبود أوروبا الشرقية الذين كانوا هم الحكام في إسرائيل”'"". 

وقد كان يبود العراق يعيشون بخوف منذ تظاهرات سنة »19141١‏ ولذا كانوا 
على استعداد لتقيّل فكرة الهجرة إلى إسرائيل عندما ألقيت القنابل عليهم.؛ ضمن 
الأجواء التي عاشوا فيهاء والتي عُبئوا بباء وهي أن العرب على استعداد لقتلهم. 
ولكن حتى تظاهرات ١14١‏ في العراق التي قام فيها المتظاهرون بمهاججمة الأحياء 
اليهودية» اتضح لاحقاً أنبا كانت من صنع بريطانياء وليس العرب» حيث دبر 
البريطانيون هذه التظاهرات في أثناء الحكم الوطني الذي كان يرأسه رشيد عالي 
الكيلاني. وذلك لإظهار عدم قدرة هذا النظام على السيطرة على الأوضاع الأمنية» 
وحتى يطالب الناس بعودة الوصي على العرش الأمير عبد الإله ليفرض النظام في 
البلاد. وأحد أولئك الذين يرمون اللوم على بريطانيا بخصوصها يبودي يدعى 
يوسف مثيرء وقد كان أحد أهم نشطاء الحركة السرية الصهيونية في العراق. 
ويقول إن البريطانيين افتعلوا هذه الأحداث حتى يبدو للناس أن عودة الوصي 
على العرش ستكون الخلاص لهم من هذه الفوضى. ولذا حرّك البريطانيون هذه 
التظاهرات» حتى إنهم شاركوا فيها بجنود من القوات الهندية التابعة لبريطانياء 
التي كانت في العراق» وكان هدفهم الشريحة الأضعف وهي اليهود””"". ويقول 
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نعيم جلعادي» في هذا الخصوص. إنه لا يشك أبداً في أن البريطانيين كانوا وراء 
هذه الأحداث» وخاصة بعد أن أكد ديفيد كيمحي ضلوع البريطانيين فيها. وديفيد 
كيمحي هو يبودي عمل مع المخابرات البريطانية في أثناء الحرب العالمية الثانية» 
ثم أصبح يعمل مع الموساد لاحماً بعد قيام إسرائيل» وفي وقت لاحق أصبح 
مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية'؟""©. 


أما الحالة الثالثة فهي حالة يبود مصرء وقد كشفت فضيحة لافون في إسرائيل 
في أوائل الخمسينيات عن مدى إصرار إسرائيل على تبجير يهود الدول العربية. 
ورغم أن القنابل التي زرعتها الخلايا اليهودية المصرية المرتبطة بقضية لافون؛ لم 
تستهدف اليهود»ء بل المصالح الأمريكية في مصرء حتى يبدو نظام عبد الناصر آنذاك 
أنه غير مسيطر على الوضعء فإن ردة الفعل والخوف الذي تبع انكشاف هذه 
الخلاياء بالإضافة إلى مشاركة إسرائيل في حرب السويس ضد مصرء أديا إلى 
هروب جماعي لليهود من مصرء رغم أنهم لم يجبروا على الخروج من قبل السلطات 
المصريةء بل فعلوا ذلك بعد أن شعروا بأنهم أصبحوا غير قادرين على الحياة في 
مصر في ظل العداء بين إسرائيل ومصر. 


وعندما غادر هؤلاء اليهود مصرء فإن أكثرهم لم يتجه إلى إسرائيل» بل 
فضل الذهاب إلى فرنسا أو الولايات المتحدةء لأنهم لم يكونوا يشعرون بانتماء إلى 
إسرائيل» ولم يخرجوا باتفاق لتهجريهم إلى إسرائيل» كما حدث في الحالتين اليمنية 
والعراقية. ويقول ديفيد هيرست مؤلف كتاب البندقية وغصن الزيتون. في مقال 
له عن قضية لافونء يقتطف فيه من كتابه» إنه فى أثناء الحرب سنة »١945/‏ 
صبّت الجماهير المصرية غضبها أحياناً على اليهود المصريين» فقتل البعض منهم في 
أعمال شغب أو بإلقاء القنابل عليهم؛ ورغم ذلك لم يغادر مصر إلا قلة منهم. 
وقلة من هؤلاء توجهوا إلى إسرائيل!*”" 
لافون أصبح مبود مصر هم ضحايا هذه الأحداث» فقد انطبع في ذهنية المصريين 
أن اليهود في مصر مرتبطون بالحركة الصهيونية. وما إن جاءت حرب السويس 
سنة 21407 حتى بدأت الحكومة الإسرائيلية تطلب من اليهود المصريين مغادرة 


. ويضيف هيرست أنه بعد أحداث قضية 
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مصر خوفاً على حياتهم. وفعلاً خرج نتيجة هذه الحرب حوالى 7١‏ ألف يبودي في 
السنة التالية للحرب» بعد تردد وبشكل متأخر عن ردة فعل الحرب». وبعد أن 
شعروا بأنه لم يعد لديهم ما يمكنهم التشبث به. ولكن القلة القليلة من هؤلاء 
. الشفقفق 
غادرت إلى إسرائيل ‏ . 


أما الحالة الأوسع لهجرة يبود الدول العربية فكانت هجرة يهود المغرب» 
فهم أصبحوا في وقت من الأوقات أكثرية من السكان في إسرائيل» ومع ذلك 
كان يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وقد سعت إسرائيل 
إلى #بجيرهم لأنها كانت بحاجة إلى أيد عاملة رخيصة لتحل محل الأيدي العاملة 
العربية في خدمة اليهود الأشكناز الذين كانوا يحكمون في إسرائيل. ويرى نعيم 
جلعادي أن المصلحة الرئيسية لإسرائيل في جلب يبود الدول العربية كان حاجتها 
إلى أيدِ عاملة رخيصة؛ وخصوصاً للعمل في المزارع التي تغذّي المدن التي كان 
يقطنها يبود أوروبا الشرقية”"""'. وحالة هجرة يبود المغرب لم يحصل فيها إجبار أو 
إكراه حسب المعطيات والمعلومات المتوفرة» بل تمت بالتراضى بين الملك محمد 
الخامس. ملك المغرب آنذاك» والوكالة اليهودية» سمح بموجبها الملك لمن يشاء 
من يبود بلاده بالمغادرة» فغادر العديدون منهمء دون أن يفقدوا حق العودة إلى 
المغرب: كما حصل مع يبود العراق ومصر واليمن» وقد تنازلوا فيها عن 
جنسياتهم في تلك الدول عند مغادرتهم أراضيها. وقد خرج عشرات الآلاف من 
بهود المغرب طوعاً بعد أن باعوا أملاكهم؛ فهم خرجوا بالتراضي وكانوا قادرين 
على حمل ما يشاؤون من متاعهم إذا رغبوا في ذلك. ورغم هذاء فقد بقي في 
المغرب عشرات الآلاف منهم» فهم جالية عريقة هناك» خرجت من الأندلس عند 
خروج العرب منهاء وبقوا يعيشون في حماية العرب وفي كنفهم» كما عاشوا 
طيلة الوقت في الأندلس. 


أما بود سورية» فلم يسمح لليهود فيها بالمغادرة» وكان اليهود ييربون 
أفراداً بحجة السفر إلى الخارج» ثم يتوجهون إلى إسرائيل. والأمر نفسه حصل مع 
يبود لبنان. أما في الجزائرء فقد كان يبود الجزائر جزءاً من التركيبة الاستعمارية 
للبلاد» وكانوا يعتبيرون من المستوطئين مثلهم مثل الفرنسيين» ولذا غادروا بشكل 
جماعي عندما غادر المستوطئون الفرنسيون الجزائر سنة 21937 ومعظم هود 
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الجزائر توجهوا إلى فرنسا وبقوا فيها. وببذا ليس هناك وجه للمقارنة بين المأساة 
التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون ويبود الدول العربية» الذين خرجوا بشكل عام 
برغبتهم. إما بالإغراء والتراضي» كما حصل مع ود المغرب» أو بالإرهاب 
الصهيوني كما حصل مع يبود العراق» أو بالتهجير الجماعي باتفاق الوكالة 
اليهودية مع الحكام ضمن صفقات مالية لتحقيق ذلك» كما حصل في اليمن» أو 
بالهروب يأساً من الحياة في بلد لم يعد بمقدورهم العيش فيها حياة طبيعية بعد 
أعمال العداء التي قامت بها إسرائيل بحق ذلك البلد» كما حصل في مصر. 

ورغم أن إسرائيل تحاول المساواة بين الحالتين» التهجير الفلسطيني» وهجرة 
يبود الدول العربية إلى إسرائيل» وتحاول اعتبار أن قرار الأمم المتحدة رقم )١95(‏ 
الخاص بالعودة أو التعويض يشمل أيضاً هود الدول العربية» إلا أن الواقع ينبت 
أن هذا مجرد تبرير سياسى لا علاقة له بالأحداث التاريخية أو بالأصول القانونية 
للقرار» ولا مجال بتاتاً للمقارنة بين الحالتين. ففي الحالة الفلسطينية تم التهجير 
والإبعاد القسري بالقوة والإرهاب والقتل والاغتصاب» ضمن سياسة واضحة 
للترانسفير لتحقيق التطهير العرقي» أو كما يصف ذلك نعيم جلعادي بقوله: 
«أفرغت القوات اليهودية القرى العربية من سكانهاء غالبا من خلال التهديد» 
وأحياناً من خلال قتل نصف دزينة من العرب العزل بإطلاق النار عليهم» 
ليكونوا عبرة لغيرهم. وللتأكد من عدم عودة العرب ليبدأوا حياة جديدة لأنفسهم 
في هذه القرى. وضع الإسرائيليون بكتيريا التيفوس وبكتيريا مسببة للإسهال في 
آبار المياه2'"*0. ومقابل هذه المآسى التى حاقت بالفلسطينيين» فإن بهود الدول 
العربية خرجوا عموماً طوعاً» ولم يكن هذا أبداً ضمن اتفاق لتبادل سكاني» أو 
إجبار على الخروج من قبل الأنظمة العربية. 


سادساً: الترانسفير كقاعدة للتطهير العرقي في الفكر الصهيوني 


١‏ الترانسفير فى أصول الدعوة الصهيونية 

عرفنا في دراستنا لما جرى في الحالة الفلسطينية أن الحركة الصهيونية كانت 
كلها بهودية» دون وجود عرب فيها. وعند التنفيذ لجأت القوات اليهودية إلى 
ممارسة ما توفر لديها من وسائل وممارسات لإجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة 
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قراهم وبيوتهم وديارهم؛ بما في ذلك عمليات إبادة وقتل واغتصاب ونقل قسري 
للسكان. واعتبرت الحركة الصهيونية» بكل أطيافها السياسية» أن الوسيلة الأفضل 
للتخلّص من العرب هي بنقلهم إلى خارج حدود فلسطين» لإتاحة المجال لإقامة 
دولة يبودية صافية. وتبلورت فكرة النقل القسري للسكان من خلال أدبيات 
ما يعرف اليوم بمفهوم الترانسفيرء فقد ١كان‏ الترانسفير تاريخياً هو الحل الأمثل 
ل «المشكلة العربية»» حيث رأت فيه الصهيونية عملا وواجباً أخلاقياً لبناء دولة 
يهودية نقية «مئة بالمكة)571", وما يزال العديد من قادة إسرائيل وسياسييها اليوم 
ينادون بتطبيق الترانسفير على من تبقى من الفلسطينيين» سواء أولئك الذين 
يحملون الجنسية الإسرائيلية أو أولئك الذين يعيشون فى المناطق المحتلة بالضفة 
الغربية وقطاع غزة. و#في الواقعء فإن المفهوم [...] عميق الجذور في 
الصهيونية. [. . .] كانت فكرة النقل مترسخة في التصور الصهيوني بأن أراضي 
إسرائيل أو فلسطين هي حق يبودي منذ البداية» وتعود بصورة حصرية إلى 
الشعب اليهودي ككل ومن ثم فإن العرب الفلسطينيين هم «غرباءاء» إما أن 
يقبلوا السيادة اليهودية على البلادء وإما أن يرحلدا»”**", 


وقد اعتبرت الدعوة الضهيونية منذ بدايتهاء وحتى قبل بدء الهجرة 
الصهيونية الواسعة إلى فلسطين إبان الانتداب البريطاني» أن فلسطين هي وطن 
اليهردء وأن الفلسطينيين فيها غرباء يجب إخراجهم منها. و«شدد دعاة الترحيل 
على أن الفلسطينيين ليسوا شعباً متميزاً» وإنما هم مجرد «عرب»: سكان عرب» 
أو «جالية عربيةة صودف أن استقرت في أرض إسرائيل)77*". ولذا هدفت 
الحركة الصهيونية منذ أن بدأت تخطط لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» 
إلى اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم وإخراجهم إلى الدول العربية المحيطة» 
باعتبارهم جزءاً من الامتداد العربي حول ما اعتبروه «أرض إسرائيل»» وبالتالي 
يستطبع الفلسطينيون أن يستقروا في أي من البلاد العربية بسهولة» لإفساح 
المجال لإقامة الدولة اليهودية» دون وجود أي عرب فيها. ولذا اعتبرت إسرائيل 


(109) إبراهيم أبو الميجاء؛ سجلات جدار الفصل العنصري (بيروت: مركز باحث للدراسات» 
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كقول ص ”. 


(1581) المصدر نفسهء ص 4 6. 


عند قيامها أن الفلسطينيين «مجرد جزء هامشي محل من سكان عرب أكبر عددا 
وهم ليسوا طرفاً رئيسياً في النزاعات مع إسرائيل. ولذلك» فإن الجهود 
الإسرائيلية في المساومة عليهم تعتبر مبزرة. لهذا السبب تمتلئ التصريحات 
الإسرائيلية بالإشارات إلى بلاد العرب الواسعة[»] وبالتنويه أن مصير الفلسطينيين 
هو في مراكز أخرى في سورية والعراق وشبه الجزيرة العربية التي هي وطن 
الشعب العربي:””*"2. وطبقاً لبني موريس» فإن المعطيات الديمغرافية في فلسطين 
سنة 21444 التي كان بموجبها العرب هم الأكثرية السكانية» كانت تعتبر عائقاً 
رئيسياً أمام قيام دولة بهودية» وخصوصاً عندما لم تنجح مخططات تغيير هذا 
الواقع الديمغرافي من خلال تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ولذا تبنى 
القادة الصهاينة فكرة الترانسفير الواسع للسكان العرب كحل لهذه المشكلة'”*"), 
بحيث إن الترانسفير سيقتلع الأكثرية العربية في فلسطين» فتظل هناك الأقلية 
اليهودية التي لم تتمكن طيلة سنوات الانتداب البريطاني من تحقيق انقلاب في 
هذا الوضع الديمغرافي» رغم كل الدعم البريطاني لتشجيع الهجرة اليهودية 
والتضييق على العرب في فلسطين. 


وبناء على ما طرحه القادة الصهاينة أنفسهمء اعتير الكثير من الكتّاب 
الفلسطينيين أن ”أيديولوجية الترانسفيرة كانت وراء التهجير القسري للفلسطينيين. 
وكان هؤلاء الكتّاب أول من طرح هذه الفكرة» ثم تبناها غيرهم في العالم 
لاحقاء ومنهم الكاتب والباحث الإيرلندي أرسكين تشايلدرز سنة .191١‏ كما 
تبئاها في الثمانينيات بني موريس وغيره من المؤرخين الجدد في إسرائيل!84". 
وقد كتب شلومو بن عاميء المؤرخ والسياسي الإسرائيلي الذي أصبح وزيراً 
للخارجية لاحقاًء أن فلسفة الترانسفير كانت راسخة فى فكر زعماء الاستيطان 
اليهودي قبل قيام إسرائيل» وكانت جزءاً من التركيبة الأيديولوجية التي دفعت إلى 
تبجير الفلسطينيين0**©. ولأن هذا هو أساس الفكر الصهيوني» فقد جاءت 
المخططات اللاحقة لتعمل على اقتلاع الفلسطينيين من يلادهم بالقوة. ولهذا السبب 
رأى المؤرخون الفلسطينيون قبل غيرهم أن ما جرى في النكبة سنة 1944غ» كان 
ضمن تخطيط مسبق وبناءً لمنهجية واضحة تسعى إلى الترانسفير من أجل تحقيق 


(187) المصدر نفسه: ص 6. 
سنيف .8 .م «ركنال8:20 موتمتائادط 1948» ,دعم عا للا 
(184) المصدر نفسهء ص 8. 
(188) المصدر نفسهء ص 4. 
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التطهير العرقي. وعلى رأس المؤرخين الفلسطينيين بهذا التفسير كان وليد الخالدي» 
الذي ابتداء من سنة ١47١غ»‏ وبعد دراسة معمّقة لما جرى والاستماع إلى شهادات 
الناجين؛ لم يجد إلا تفسيراً واحداً لا حصلء» وهو أن الأمر كان مخططاً له منذ 
البداية»ء وضمن سياسة واضحة ومنهجية مستقرة للتخلص من الفلسطينيين 
وإبعادهم قسراً خارج بلادهم. وقد بنى وليد الخالدي نظريته حول المنهجية 
الصهيونية المسبقة للتخلص من الفلسطينيين» على ما بدأ يتسرب من معلومات عن 
الخطة «دالت»؛ التى سبق أن تحدثنا عنها. وقد اعتبر الخالدي أن الخطة «دالت» 
كانت مخططاً عاماً رئيسياً لطرد الفلسطينيين من كل المناطق التى تسيطر عليها 
القوات اليهودية لإقامة الدولة اليهودية. وبناءً لهذه الخطةء قام القادة الميدانيون 
بالتنفيذ بالطرد المباشر للفلسطينيين"*". 


وتعود أصول فكرة الترانسفير في الفكر الصهيوني إلى بداياته الأولى» وليس 
إلى سنة 21454 عندما بدأ التطبيق والتنفيذ لهذه الفكرة» حيث إن #فكرة 
الترانسفير لم تولد في سياق سنة .١1454‏ بل هي ذات جذور عميقة في الصهيونية 
منذ تأسيسها. ويمكن العثور على تعبيرات متطابقة بشأن تأييدها في يوميات 
[... ثيودور] هرتسل» وفي كتابات يسرائيل زانغويل ومناحيم أوسيشكين وآرثر 
روبين» منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى. وعادة ما كان التعبير عن هذا التأييد يتم 
فى إطار الأحاديث الشخصية والرسائل الخصوصية والاجتماعات المغلقة:490", 
وقد رأى هرتسل منذ البداية أن إقامة دولة يبودية لا يستقيم مع وجود العرب 
فيهاء ولذا كانت فكرته تقوم على نقلهم بهدوء إلى المناطق العربية المحيطة 
بفلسطين» فكتب في يومياته سنة 1890: «الأراضي الخاصة من مناطق البلاد 
التي سيجري تسليمها لنا ينبغي أن نستلمها رويداً رويداً من أيدي أصحابها. 
والسكان الفقراء سنسعى إلى نقلهم خلف الحدود دون ضجيجء. بواسطة منحهم 
عملاً في البلدان التي سينقلون إليها. لكن في بلادنا ستمنع عنهم إمكانية أي 
شغل:”**'". وقد انتقلت هذه الفكرة من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية» 
لتصبح أساساً راسخاً في الأيديولوجية الصهيونية وتصبح أساساً في الدعوة 
الصهيونية في فكر معظم القادة الصهاينة. فقد «تبناها معظم القادة الصهاينة 


(8)) المصدر نفسهء؛ ص ,.١1١-5١١‏ 
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المهمين» بمن فيهم ديفيد بن غوريون وأبراهام غرانوفسكي وثيودور هرتسل 
وزئيف جابوتنسكي وبيرل كاتسنلسن وليون موتسكين وآرثر روبين وموشيه 
شاريت ونحمان سيركين ومناحيم أوسيشكين ويوسف فايتس وحاييم وايزمن 
ويسرائيل ان 360 

وقد تطورت فكرة الترانسفير لتصبح لاحقاً من المفاهيم الرئيسية للحركة 
الصهيونية قبيل الحرب العالمية الثانية وفي أثناء الثورة الفلسطينية ضد السياسة 
البريطانية لتوسيع الهجرة اليهودية إلى بلادهمء أي أنه في الفترة التي كان يتم فيها 
اضطهاد اليهود في ألمانيا النازية ويجري فيها إبعادهم عن أملاكهم وبيوتهم» كان 
القادة الصهاينة يبلورون فكرة الترانسفير للفلسطينيين من بيوتهم وديارهم. و«اعبل 
المستوى العلنى وشبه العلنى طرحت فكرة الترانسفير على جدول أعمال الحركة 
الصهيونية فقط فى تموز/يوليو /ا147غ2 عندما أضفت عليها اللجنة الملكية 
البريطانية برئاسة اللورد بيل شرعية رسمية» من خلال اقتراحها تقسيم [فلسطين] 
إلى دولتين: واحدة يبودية والأخرى عربية. وتكملة لذلك اقترح اللورد بيل أن 
تنقل إلى المنطقة العربية (طوعاً أو قسراً) غالبية العرب القاطنين فى البقعة المعدة 
للدولة اليهودية. بصورة رسمية دار الحديث عن «تبادل سكاني» [. ..اء لكن 
عملياً كانت الغاية تنفيذ ترانسفير أو طرد جماعي ضد العرب0306, 


وقد قبل بن غوريون فكرة التقسيم مبدئياً لاقتناعه بأنه يمكن توسيع رقعة 
الدولة اليهودية لاحقاً على حساب الخصة العربية. و«بين السنوات ١98/8 - 1١971‏ 
كئف بن غوريون الحديث لصالح قبول التقسيم. وفي الاجتماعات المغلقة أكثر من 
التصريح بمثايرة وغلواء لصالح الترانسفير. لكن في النصف الثاني من سنة 
؛ وبعد أن تنكرت حكومة بريطانيا لاقتراحات لجنة بيل» بما فى ذلك 
اقتراح الترانسفيرء فهم بن غوريون أنه من الأفضل إسقاط الموضوع عن جدول 
الأعمال:530", وبرر بن غوريون لقادة الحركة الصهيونية تأييذه لفكرة التقسيم على 
أساس أنها ستكون البداية لدولة ببودية خالية من العرب» مع إمكانية توسيعها 
لاحقاًء فهو لا يكتفي بما عرض عليه من فكرة التقسيمء بل انطلاقاً من أرضية 


(184) مصالحةء أرض أكثر وعرب أقل: سياسة «الترانسفير» الاسرائيلية في التطبيق» ١1949‏ 
5 ص 1. 
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العف 


أنه : «بعد أن نصبح قوة كبيرة على أثر قيام الدولة؛ فإننا سنلغي التقسيم ونتوسع 
في كل أرض 025 


؟ ‏ المؤرخون الجدد والوثائق الصهيونية حول الترانسفير 


لم يكن من الممكن معرفة تفاصيل التصميم الصهيوني على مفهوم الترانسفير» 
وبالتالي على التطهير العرقي في فلسطين» منذ وقت مبكر للحركة الصهيونية» لولا 
الإفراج عن سرية الكثير من الوثائق في إسرائيل بعد مضي المدة القانونية 
لاعتبارها سرية. فقد «اهتم بن غوريون وسائر زعماء الصهيونية بأن تشطب أو 
تحنظ طيّ الكتمان تصريحاتهم السابقة المؤيدة للترانسفير بكل قوة. وبعد قيام الدولة 
واصل زعماء الصهيونية جهودهم الرامية إلى إخفاء أقوال صادرة عنهم في 
الموضوع قبل 15948. في السئوات الأخيرة تسلل هذا الصمت إلى عملية التاريخ 
الصهيوني [كلها]ء الرسمية وشبه الرسمية. وفي أيامنا يمكن أن نقرأ أبحاثاً مطولة 
حول الثلاثينيات والأربعينيات يكاد لا يرد فيها ذكر لفكرة الترانسفير وانجذاب 
زعماء الصهيونية إليهاء””*“»: إذ لم يكن من الممكن التصريح علناً أن زعماء 
الصهيونية كانوا يدرسون بعمق مفهوم الترانسفيرء ويؤيدونه بقوة» ويسعون إلى 
التطهير العرقي في فلسطينء في الوقت الذي كان العالم كلهء بمن فيهم زعماء 
الصهيونية» يشجبون ممارسة ألمانيا للترانسفير وسياسات التطهير العرقى فى الدول 
التي خضعت لاحتلالها في أوروباء وخصوصاً بحق اليهود أنفسهم. ولذا عمل 
قادة وزعماء الحركة الصهيونية على إبقاء ارائهم وتصريحاتهم المؤيدة للترانسفير طيّ 
الكتمان بقدر الإمكان. وقد عمل هؤلاء الزعماء بكل جهد على شطب وإخفاء 
آرائهم في هذا الخصوص. وعندما نشرت مذكراتهم ومحاضر جلسات المؤتمرات 
الصهيونية» كانت شبه خالية من أي ذكر لفكرة الترانسفير. 

وأعطيت هذه المذكرات والمحاضر لاحقاً للمؤرخين» ليكتبوا تاريخ الحركة 
الصهيونية» وكأن فكرة الترانسفير لم ترد فيهاء فقد سبقهم إليها مقصّ الرقيب» 
الذي كان أحياناً هو الشخص نفسه الذي قال تلك الأقوال المؤيدة للترانسفير. 
دوما حصل فعلاً أن هؤلاء المؤرخين» اعتمدوا مثلاًء» على البروتوكولات الرسمية 
حول أبحاث المؤتمر الصهيوني العشرين المنعقد في آب/ أغسطس 19177» والتي 


(947؟) موريس» تصحيح خطأ: يبود وعرب في أرض إسرائيل؛ 1975 1985, ص 7"5. 
(145) موريس. «ملاحظات حول التاريخ الصهيوني وفكرة الترانسفير في سئوات 1977 1941414,» 
ص ”197, 
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رأت النور في سنة 1978» ولم يكلفوا أنفسهم عناء إيجاد وتفحص البروتوكولات 
الأصلية الأولية التي لم تخضع لمقص الرقيب. لو أنهم فعلوا ذلك لكانوا اكتشفوا 
على الفور الأشياء الكثيرة التي تم حذفهاء ورأوا أن موضوع الترانسفيرْ احتل 
مكاناً مركزياً في أبحاث هذا الكونغرس» وخصوصاً في تصريحات حاييم وايزمن 
ودافيد بن غوريون» رئيسا الحركة الصهيونية وقتذاك»”**"؛ ولكن هؤلاء 
المؤرخين ابتلعوا الطعم» أو رغبوا هم في ابتلاع الطعم» وعدم الكتابة عن أمور 
قد تسيء إلى تاريخ الحركة الصهيونية التي كانوا من مؤيديباء وكانوا يكتبون 
تاريخها ضمن هذا التعاطف والتأييد والاندماج العاطفي مع ما فعلته حتى تحقق 
قيام إسرائيل» فضاعت الموضوعية في خضم هذه العواطف. ومن ضمن أقوال بن 
غوريون في هذا المؤتمرء التي أغفلها أولئك المؤرخون قوله: «في أنحاء كثيرة من 
البلاد لن يكون الاستيطان اليهودي الجديد ممكناً إلا بواسطة نقل الفلاحين العرب. 
ولقد تعاملت اللجنة (لجنة بيل) مع هذه المسألة بجديةء [.. .]. نقل السكان هو 
الذي يجعل خطة الاستيطان الشاملة ممكنة. ومن حسن حظنا أنه لدى الشعب 
العربي مناطق شاسعة وخالية من الأرض. والقوة اليهودية في البلاد. الآخذة في 
التعاظم؛ ستزيد أيضاً في إمكانياتنا لتنفيذ نقل السكان على نطاق واسع:*3". 
وهنا يتكلم بن غوريون بوضوح عن ضرورة نقل السكان العرب إلى الدول العربية 
الأخرى لتمكين الصهيونية من توسيع الاستيطان» كما أنه يتكلم بالوضوح نفسه 
عن أن هذا النقل سيكون قسراً وبالاعتماد على القوة اليهودية التي تتعاظم. 


ولم يكن بن غوريون وحده الذي دعا في هذا المؤتمر إلى النقل القسري 
للسكان العرب من فلسطين» بل أيّده بذلك وبقوة حاييم وايزمن» الذي أصبح 
لاحقأ أول رئيس لدولة إسرائيل» فيما كان بن غوريون أول رئيس للوزراء فيها. 
ففي خطابه الذي ألقاه في المؤتمرء أيّد وايزمن فكرة الترانسفير» «بل حتى عرض 
خطة ترانسفير عينية. لكن لم تحفظ كلمة واحدة من أقواله في البروتوكول الرسمي 
البروتوكولات الأصلية لخطابات متحدثين آخرين في الكونغرس تعرّضوا إلى أقوال 
وايزم2330, وبدا هذا واضحاً من تعليق موشيع غليكسوف محرر صحيفة 
هارتس » الذي حضر المؤتمر. والذي تحدث عن خطة وايزمن لنقل العرب في 

(194) المصدر نقسهء ص 195, 
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فلسطين. . ولكن أهم تعليق حول الموضوع هو ما جاء على لسان مناحيم 
أوسيشكين: أحد زعماء الحركة الصهيونية» الذي قال: «عندما سمعت أقوال 
الزعيم الأوحد في حركتناء وايزمن» حول برنامج ترانسفير 7٠٠١‏ ألف عري إلى 
خارج الدولة اليهودية؛ قلت في قرارة نفسي: سبحان الله» إلى هذا الحد تغلغل 
هذا الوباء أيضاً في صفوف الأشخاص العظماء [...]؟ هل ثمة أمل في أن 
يوافق العرب القاطئون في بلادناء عن طيب خاطرء على تسليمنا ملايين 
الدونمات هذم؟. . ثانياًء إذا لم يوافقوا على ذلك» هل ثمة أمل في أن نجبرهم 
على ذلك بواسطة طرف ما (يقصد البريطانيين)0”"* ''. فقد استهوت الفكرة 
الحضورء وأخذت تراودهم الأحلام عن كيفية طرد العرب من فلسطين» بمساعدة 
بريطانيا. وهذه الأحلام أصبحت واقعاً ينفذ بشراسة وإرهاب وضمن ارتكاب 
الفظائع بعد عشر سئوات بالضبط من عرضها في المؤتمر وتداولها بين الزعماء 
الصهايئة بجدية. 


ولم يتوقف وايزمن عن الدعوة إلى فكرة الترانسفير» ولم تكن أقواله أمام 
المؤتمر العشرين للحركة الصهيونية» التي كان يتزعمها آنذاك. مقطوعة الجذور أو 
التطور اللاحق. فقد «عرض وايزمن موضوع الترانسفير أيضاً في أوائل 
الأربعينيات أمام مجموعة مسن السياسيين الإنكليز وغيرهم. فمثلاً في ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير ١45١‏ التقى سفير الاتحاد السوفياتي في لندن» إيفان مايسكي. ونقل 
عن هذا اللقاء تقريراً إلى زملائه في الحركة [الصهيونية]: «تحدث الاثنان حول 
حلول ممكنة [...] بعد الحرب.. السيد مايسكى قال إنه يجب تنفيذ تيادل 
سكاني. د. وايزمن قال إنه إذا أمكن نقل نصف مليون عربي سيكون في مقدور 
مليوني هودي أن يأتوا مكائهم. وهذا الأمر سيكون بطبيعة الجحال مرحلة أولى 
فقطء وما سيحدث بعد ذلك هو أمر يقرره التاريخ»”**". وم يخجل وايزمن من 
أن يناقش فكرة الترانسفير في فلسطين» وهو يعلم ما كان يجري لليهود في 
أوروبا على يد الحركة النازية» وقد أراد للفلسطينيين ما يرفضه لليهود في أورويا. 
وناقش الأمر مع السفير السوفياتي الذي كانت بلاده في ذلك الوقت بالذات تنفذ 
من ناحيتها نقلاً قسرياً للكثير من الأقليات العرقية والسياسية في الاتحاد 
السوفياتي» وكأته أمر طبيعي. وم يتوقف الأمر عند هذا الجد. بل إن زعماء 
الحركة الصهيونية أرادوا أن يكون الترانسفير على غرار التراتسفير الذي قامت بيه 
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ألمانيا بحق التشيكوسلوفاكيين بعد أن احتلت بلادهم؛ هذا المثل الذي رفضه 
العالم» وم ينظر أحد إليه أبداً على أنه شرعي. «وقد تكرر ما سمّي ب «المثل» 
الألماني في تشيكوسلوفاكياء في مناقشات اللجنة التنفيذية للوكالة اليهردية في ٠‏ 
و7١‏ تموز/يوليو 21978 التى خصصت إلى حد كبير لمناقشة حل الترحيل. في 
تلك المناقشات» كما في مناقشات لحان الترحيل في الوكالة اليهودية» بين كانون 
الأول/ ديسمبر 1877 وسنة 1444». [...] استعمل صهيونيون قياديون كثيرون 
ما سمي ب «السابقة» الألمانية لتبرير دعوتهم إلى ترحيل الفلسطينيين»!؟؟ "© وكأنهم 
يعطون الشرعية لما قامت به ألمانياء ولذا يسعون إلى استعمال الأساليب والممارسة 
نفسهما بحق الفلسطينيين» باعتبار أن ما قامت به ألمانيا النازية كان سابقة 
قانونيةء يحق لهم الاقتداء بها. 


ويبدو أن فكرة الترانسفير على النمط الألماني أصبحت تتردد كثيراً في الدوائر 
الصهيونية» باعتبار أن ما تقوم به ألمانيا هو مثال يحتذى» رغم ما كانت تقوم به 
ألمانيا من إبادة بحق اليهود في أوروبا. ولعل كافة الممارسات الألمانية كانت مثالاً 
يحتذى للحركة الصهيونية» في سعيها إلى التطهير العرقي في فلسطين. ولهذا نرى 
بن غوريون يقول: #يصعب تخيل ترانسفير شامل وتام من دون قسرء بل من دون 
قسر لا يعرف الرحمة. [.. .] لن يكون من الصعوبة بمكان أن يوطن في البلاد 
العربية المجاورة ذلك القسم من السكان العرب المؤلف من مزارعين وعمال 
زراعيين لا يملكون أراضي. لكن من الصعب توقع أن يوافق القسم الأكبر من 
السكان العرب» من الفلاحين وسكان المدن [.. .]0 على الانتقال بجماهيرهم 
الغفيرة (إلى البلدان المجاورة) طوعاًء مهما تكن الإغراءات الاقتصادية المعروضة 
عليهم. إن إمكان الترانسفير القسري للسكان على نطاق واسع قد ثبت بالدليل 
عندما تم ترحيل اليونانيين من تركيا بعد الحرب العالمية الأخيرة (الحرب العالمية 
الأولى). وقد شمل ذلك ملايين البشر الذين كانوا متجذرين عميقاً فى الأرض. 
وفي الحرب الحالية (الحرب العالمية الثانية) فإن فكرة ترانسفير السكان أصبحت 
شعبية أكثر فأكثر”'' ". ولعل بن غوريون كان يشير إلى ما قام به الألمان بحق 
الشعوب التي خضعت لاحتلالهم إبان الحرب العالمية الثانية» وخصوصاً اليهود 
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الذين تم نقلهم وتبجيرهم من بلادهمء ومن ثم نقلوا إلى معسكرات الاعتقال 
حيث بدأت عمليات إبادة جماعية بحقهم» وقد استمرت طيلة سنوات الحرب. 
ولعله يشير كذلك إلى الترحيل المضاد الذي جرى بحق الألمان بعد الخحرب» والذي 
طال بلا رحمة الملايين منهم» واعتبر بن غوريون أن عمليات الترانسفير السابقة 
واللاحقة أصبحت شعبية» ولذا فهي شرعية ومقبولة للتطبيق في فلسطين. 


الترانسفير من الفكرة إلى التنفيذ بعد قرار التقسيم 

إذا كانت فكرة الترانسفير مجرد أحلام وتخطيطات سياسية.ء في أواخر 
الثلاثينيات وبدايات الأربعينيات في أثناء الحرب العامية الثانية» فإن الفكرة بدأت 
تأخذ حيز النفاذ وبتصميم واضحء في اللحظة التي أقر بها قرار التقسيم في أواخر 
سنة 419417 فيدأت الممارسات التي كانت جزءاً من منهجية تسعى إلى تهجير 
الفلسطيتيين من بلادهم. وافي سنة ١945/4‏ تم بصورة عملية » تنفيذ ترانسفير ضد 
غالبية العرك: قن إمتاطق :وله إسرائيل المقامة حديثاً إلى المناطق العربية في فلسطين 
وخا رجهاء ". ورغم أن بني موريس لا يظن أن عملية الترانسفير كان مخططاً 
لها ولكنه يؤكد أن افكرة الترانسفير كانت موجودة في خلفية تفكير زعماء 
[الاستيطان] (وعلى رأسهم بن غوريون) وقادة الجيش الإسرائيلي»””'". ورغم 
ما تمت ممارسته من عمليات طرد وإبعاد للسكان, إلا أن أقلية عربية صغيرة ظلت 
متشبثة بالبقاء داخل حدود الدولة اليهودية التي أنشئت حديثاء «حيث لم يجر تطبيق 
المفهوم الصهيوني للترحيل بصورة شاملة» وفشلت سياسة الطرد» التي اتبعها 
الجيش الإسرائيل» في أن تتخلص الدولة اليهودية من أقلية صغيرة ظلت في 
مكانهاو5' 0 وكانت هذه الأقلية مصدر قلق وإزعاج لزعماء الصهيونية الذين 
أرادوا دولة مبودية صافية» خالية من العرب. ولكنهم كانوا على استعداد أن يقبلوا 
«على مضضء» وجود أقلية عربية صغيرة خاضعة سياسياً وتابعة اقتصادياً» يبلغ 
عددها نحو ١6١‏ ألف فلسطيني من مجموع أكثر من ألف فلسطيتي كانوا 
يقيمون في المناطق ى التي أصبيحت دولة 000 الل 00 
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الأشكال أن هؤلاء الزعماء في الحركة الصهيونية» قبلوا بالتخلي عن فكرة 
الترانسفيرء بل إنهم عملوا طيلة الوقت بعد انتهاء عمليات القتال» على التخلص 
من هذه الأقلية بشتى الوسائل. و«يحتوي أرشيف إسرائيل في القدس عشرات 
الملفات الرسمية وفيها معلومات شاملة متعلقة بسياسات إسرائيل تجاه الأقلية 
العربية» بما في ذلك ما يوصف عادة في إسرائيل ب «ترحيل السكان»”*'". فقد 
كانت الفكرة فى السابق تصورات» وأصبحت الآن حقيقةً ممارسةً. وإذا كانت 
عملية الترانسفير والإبعاد القسري قد طالت في أولها 765٠١‏ ألف فلسطيني» فإن 
التخطيط كان يشمل من تبقى من هؤلاء في إسرائيل بعد قيامها. ولكن عملية 
الترانسفير أخذت لاحقاً توجهاً آخرء شمل أكثر عمليات ضغط على السكان 
لتهجيرهم» بدلاً من استعمال القوة المباشرة لتحقيق ذلك» إذ لم يعد بالإمكان 
الاستمرار بعمليات الطرد الجماعي وارتكاب المجازر والفظائع بعد أن توقف 
القتال كلياًء وبعد توقيع اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية. كان لا بد من 
الاستمرار بعمليات الترانسفير» ولكن بوسائل مختلفة. ولتحقيق هذا الأمر أيّد قادة 
مهمون في إسرائيل» ومنهم بن غوريون نفسه ووزير خارجيته موشيه شاريت» 
مقترحات ومشاريع متنوعة تهدف إلى المزيد من تقليص الأقلية العربية. وعلى سبيل 
المثالء كانت عملية «يوحتان» محاولة لترحيل المواطنين العرب إلى البرازيل 
والأرجنتين» بينما هدفت «العملية الليبية» إلى إعادة توطينهم في ليبي'''؛ فقد 
سعت القيادة الصهيونية إلى عقد اتفاقات مع قادة هذه الدول لقبول من تبقى من 
الفلسطينيين في إسرائيل. وفيما كان نجاح الترحيل إلى البرازيل والأرجنتين محدوداً 
جدأء فإن الترحيل إلى ليبيا فشل تماماًء وشطب عن جدول أعمال مشاريع 
الترحيل التي كانت إسرائيل تحاول تنفيذها بشتى الوسائل. 

وإذا كانت عمليات الإبعاد القسري قد توقفت بشكلها الجماعي» ومن 
خلال العنف الذي استعمل في أثناء العمليات القتالية» فإنها لم تتوقف كلياًء بل 
استمرت بأشكال شتى لتطال أولئك اللاجئين الذين حاولوا العودة إلى بيوتهم 
وقراهم,» وشملت معهم أعداداً من العرب الذين بقوا في إسرائيل. وقد أيّد 
سياسات الإبعاد هذه الكثير من القادة المهمين في إسرائيل» ومنهم بن غوريون 
وشاريت ودايان» ويغآل يادين قائد الجيش وغيرهم. وقد «عبر وزير الخارجية» 
موشيه شاريت [.. .] عن موقفه تجاه الأقلية العربية في إسرائيل [.. .] لكتلة 
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حزب مباي في الكنيست وأمانة سر الحزب بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 196٠‏ 
قائلاً: إذا كان في الإمكان تقليص الأقلية العربية التي تبلغ 17١‏ ألفاء بألف 
واحد ‏ لوجب أن نفعل ذلك. [...] وفي الاجتماع نفسه عبر موشيه دايان 
[... عن رأيه قائلاً:] آمل أن تسنح لنا فرصة أخرى في المستقبل القريب 
لترحيل هؤلاء العرب عن أرض إسرائيل» وإذا توفرت هذه الفرصة يجب ألا 
نفعل أي شيء لإغلاق هذا الخيار»”"” ". وقد أيّد بن غوريون ديان في أقواله 
هذهء التي نتج منها جمبجير عرب المجدل. كما أيده موشيه شاريت وزير 
الخارجية”*' ". وإذا كان ديان يعمل بعقلية عسكرية متطرفة لطرد العرب من 
إسرائيل»؛ فإن شاريت كان من أكثر المدشددين ضد وجود أقلية عربية في 
إسرائيل» ولذا قال «إنه من الأفضل ألا يكون [هناك] عرب فى الدولة» [. . . 
و] اقترح وجوب اتخاذ قرار سياسي بشأن أفضل الوسائل لتنفيذ عمليات 
مضايقات متنتظمة ومخططة لتشجيع العرب على الهجرة:"©. وأصبح الحديث عن 
ترحيل من تبقى من الفلسطينيين» من الأمور الشائعة في إسرائيل» وتشكلت لجحنة 
للعمل على ترحيلهم. 


وعملت إسرائيل خلال السنوات الأولى من قيامها على تقليص عدد هذه 
الأقلية العربية» في محاولة للتخلص منها نهائياً. «إن المعركة الطويلة المستمرة 
للصهيونية ضد الفلسطينيين المحليين كانت معركة من أجل «أرض أكثر وعرب 
أقل». هذه المعركة» كانت توجهها بصورة أساسية مقدمات وأولويات .صههيونية : 
«تجميع؟ بهود العالم في فلسطين؛ استملاك واحتلال الأراضي [. . .]؛ تأسيس 
دولة لليهود ‏ الذين لم يصلوا بعد إلى فلسطين ‏ على حساب الفلسطينيين المرخلين 
والمهجرين:”''". وعلى هذا الأساس كان أهم الخطوات التي اتخذتها إسرائيل 
للضغط على هذه الأقلية العربية هي عملية مصادرة أراضيهم. وحصرهم في 
مناطق ما فتئت تتقلص لصالح الاستيطان اليهودي. وفي هذا المجال» كان الدور 
الأول ليوسف فايتس» الذي كان يرأس دائرة الاستيطان في الصندوق القومي 
الإسرائيلي (الكيرن كايميت). و«من بين المشاكل الأولى» التي عالجها فايتس بعد 
اندلاع المعارك. تلك المتعلقة بمزارعين عرب أقاموا في ملكية بهودية في سنوات 
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الانتداب. فى أحيان [عديدة] منعت السلطات [الانتدابية] اليهود من إخلاء 
مزارعين عرب. وشكلت الأعمال العدائية التي تفجرت في غباية 1941 كما بدا 
لفايتس» فرصة ذهبية لحل المشكلة. وكان نشاط فايتس في هذا المجال جزءاً من 
فكره الشامل المؤيد للترانسفير كحل للمشكلة العربية»!"'”. 


ويوسف فايتس من الشخصيات المركزية في مشروع التراتسفيرء كما أن 
الكيرن كايميت» كان من أهم المؤسسات الصهيونية التي قامت قبل النكبة سنة 
4 »؛ واستمرت بعد النكبة» في مهمة رئيسية هي شراء الأراضي من 
العرب» أو استملاكها عن طريق المصادرة لاحقاًء من أجل بناء المستوطنات 
للقادمين الجدد من اليهود. وببذا كان «الكيرن كايميت؟ المؤسسة الأهم في بلورة 
مشروع الترانسفير. وباعتباره مسؤولا عن الاستيطان في الكيرن كايميت ليسرائيل 
(الصندوق القومي لإسرائيل)» فقد أدار دائرة الأراضي فيه. «وفي ١9737‏ 
» ومرة ثانية في ١9448‏ - 1444غ كان من بين أعضاء لجان الترانسفير» 
التي بحثت في مصير عرب [فلسطين]”"'". وكان بن غوريون قد كلف فايتس 
بتشكيل لجنة ترحيل العرب ١لجنة‏ الترانسفير)» ووضع خطة لعملها. واقترح 
فايتس في مذكرة لبن غوريون بهذا الخصوص «القضاء على قرى؛ عربية» ومنع 
«العمل في الأرض... بما في ذلك الحصاد والجمع والقطف»؛ من جانب العرب» 
وترميم قرى معينة وتوطين اليهود فيهاء وتوطين يهود في الأحياء العربية 
الملهجورة في المدن. و«دعاية إعلامية في اتجاه عدم عودة» اللاجئين. [...] 
وبحسب فايتس فإن بن غوريون أيد «الخط كله [...]* لكنه اقترح أن 
العمليات داخل إسرائيل [.. .] ينبغى أن نكون ذات أولوية على الجهود الرامية 
إلى توطين اللاجئين فى الدول العربية»”””. وكان فايتس قد قال سنة ١94٠‏ إنه 
لإاغال لوحرة عست فن. هذه التلقوة وقنن + افعبب. أن ككون: وابيعين باثه 
لا يوجد متسع لشعبين في هذا البلد. وإذا غادر العرب» سوف يكون هناك 
متسع يكفي لنا... والطريقة هي جعلهم ينزحون؛ علينا ألا نترك قرية واحدة 
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الترانسفير في الفكر الصهيوني بعد حرب ١9517‏ 

لم تنوقف دعوات الترانسفير عند الخمسينيات فقطء بل استمرت بلا توقف 
حتى حرب 2195717 حيث ظهرت بقوة ثانيأ. خاصة لدى أحزاب اليمين 
الإسرائيلي. رغم أن ممارستها كانت تتم حتى في أثناء حكم أحزاب اليسار. «إن 
فكرة الترحيل ليست محصورة بأحزاب أقصى اليمين مثل: موليدت وهتحيا 
ومستوطني غوش إيمونيم. إن دعاة وممارسي ترحيل السكان نافذون في المؤسسة 
الإسرائيلية» سواء من حزب العمل أو من الليكود»””'"؛ ففيما كانت أحزاب 
اليمين الصهيونية تدعو إلى طرد العرب واعتماد سياسة التراتسفير بحق السكان 
في الضفة الغربية وقطع غزة؛ كانت أحزاب اليسار تمارسه على أرض الواقع. 
دون أن تعلن عن تأييدها له. «وقد شكلت حرب 1937 انعطافة حاسمة فى 
تاريخ الصهيونية والدولة الإسرائيلية وفي تاريخ فلسطين» وخصوصاً أولئنك 
الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. لقد بلغت الصهيونية أخيراً 
هدفها في السيطرة على كل فلسطين: '", وأصبح الباب مفتوحاً أمامها لتحقيق 
التطهير العرقي الكامل في كل فلسطين» كما كانت تأمل فى الثلاثينيات» وحتى 
قبل ذلك» منذ تأسيس الحركة الصهيونية. وإذا كانت دعوات الترحيل وممارسة 
الترانسفير قبل سنة ١95717‏ تعنى الترانسفير بحق الأقلية العربية فى إسرائيل» 
فإن هذه الدعوة والممارسة بعد حرب 219317 أصبحت تشمل كل الفلسطينيين 
من كل الأراضي الفلسطينية. «وبعد سنة 2١471‏ استمر دعاة الترحيل فى 
التشديد [. . .] على أنه لا يوجد ما هو «غير -خلقى» بشأن هذه المقترحات» وأن 
عمليات النقل السابقة فى القرن العشرينء لليونانيين والأتراك والهنود 
والباكستانيين والألمان والأوروبيين الآخرين» تقدم «سوابق» لإجراءات مشابهة 
بالنسبة إلى العرب الفلسطينيين»!". 

وبعد احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بعد حرب 0195717 أصبح 
عدد الفلسطيئيين الذين يخضعون للحكم الإسرائيلي أكبر بكثير نما كان يمكن أن 
تقبل به المؤسسة الحاكمة في إسرائيل» فهي بالكاد قبلت بالأقلية العربية الذي 
ظلت في ديارها بعد حرب 1448. وحاولت المؤسسة الحاكمة في إسرائيل طيلة 
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الوقت اقتلاع هذه الأقلية وترحيلها خارج الأراضي التي أصبحت تشكل دولة 
إسرائيل. وبعد 2195717 رأت الحركة الصهيونية أن الفرصة سنحت لها لتصبح كل 
فلسطين أرضاً لليهودء وبدأ التفكير الجدي فى ضم هذه الأراضي المحتلة بعد 
حرب 1977 إلى إسرائيل» ولكن المشكلة كانت وجود السكان الفلسطيتيين 
هناك والذين لم هربوا من بيوتهم بشكل واسع كما حدث سنة 1158. (إن 
إحدى القضايا الأساسية بالنسبة إلى القادة الإسرائيليين منذ حزيران/ يونيو ١957177‏ 
وما بعده. لم تعد أن على إسرائيل المحافظة على وجودها في المناطق التي تم 
الاستيلاء عليها مؤخرأء وإنما كيف يمكن الحفاظ على هذا الوجود من دون 
إضافة أكثر من مليون آخر من الفلسطينيين إلى الأقلية العربية في إسرائيل5". 
وقد بات واضحاً أن الاتجاه العام في إسرائيل» بعد الشعور بشوة النصر :في 
أعقاب حرب اه هو أن هذه الأراضى الجديدة يجب أن تكون جزءاً من 
أرض إسرائيل» وأن السكأن فيها لا يحق لهم البقاء فيهاء وهم مجرد سكان 
مؤقتين في هذه المناطق» ولا يمكن ضمهم إلى إسرائيل» فإذا ضمت الأراضي 
المحتلة الجديدة إلى إسرائيل» فإما أن يرحلواء أو يبقوا في الأرض دون أن يكونوا 
مواطنين» ريثما يتم تدبير موطن آخر لهم خارج الأراضي الفلسطينية. 


ولم يعد مفهوم الترانسفير من الأمور التي تعالج بالسر في الفكر الصهيوني. 
ففي لحظة نشوة النصرء ٠»‏ تك كبار القادة واللفكرين الصهاينة عن حذرهم. 
وأصبح الحديث عن الترانسفير يطرح علناً ودون خجل أو مواربة. وقد «أدرك 
يوسف فايتس » الزعيم الصهيوني المتقاعد والمناصر والممارس للترحيل وذو الخبرة 
مع «المشكلة العربية" التي تمتد إلى أربعة عقودء بعد الحرب مباشرة» أن هذه 
المشكلة اكتسبت خاصية جديدة. ففى 79 أيلول/ سبتمبر ٠1١9571‏ نشر مقالة في 
[صحيفة] دافار كرر فيها اقتراحه الذي كان قدمه سنة 1494٠‏ لترحيل كل 
الفلسطينيين؛ وحثٌ الجمهور فيه على التمعن ذ فى الفكرة عقب الاحتلالات 
الجديدة»”*'". ودعوته هذه لم تكن وحيدة تائهة في الفكر الصهيوني» بل إنها 
لاقت استجابة واسعةء وليس فقط لدى المفكرين من اليمين الصهيوني» بل كذلك 
من أقطاب الفكر في اليسارء وربما دون وعي أو تنسيق مع ما طرحه فايتس» 
ولكن انطلاقاً من اللاوعي المتجذر في الفكرة الصهيونية بضرورة التخلص من كل 
الفلسطينيين من كل الأراضي الفلسطينية. «إن بعض المؤلفين والروائيين والشعراء 
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البارزين في [إسرائيل]» أمثال: ناتان ألترمان» وحاييم هزازء وإيغال موسنسون. 

وموشيه شامير (وكلهم أيدوا احتفاظ إسرائيل بجميع الأراضي المحتلة سنة 

17© أيّدوا علئاً فكرة الترحيل فى الفترة التى تلت سنة .١451‏ وكانت هذه 

الشخصيات الأدبية البارزة وثيقة الصلة أيضاً بالتيار الصهيوني الرئيسي العمالي أو 

اليساري في الفترة التى سبقت سنة ١944‏ وفى العقدين الأولين من وجود دولة 
١ 3 06‏ 

إسرائيل»”' ' ”*. 


ولم تقتصر هذه الدعوات على فترة نشوة النصر التي أعقبت الحرب سنة 
7 ؛ بل استمرت الدعوة إلى الترانسفير حتى اليوم» وبأشكال مختلفة» وإن 
حمّت وببتت لدى المفكرين -اليساريين» وظلت حية وبقوة لدى الزعماء اليمينيين 
فى الحركة الصهيونية وفي قيادة الدولة الإسرائيلية. إن كان ذلك فى المؤسسة 
السياسية أو المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الدينية» أو المؤسسة الاستيطانية التى 
نشطت في الضفة الغربية وقطاع غزة» وتوسع نشاطها بشكل ملحوظ منذ 
الثمانينيات. «وقد بيّنت التطورات» في الثمانينيات» أن قطاعاً كبيراً من مؤسسة 
الليكودء ونحو نصف اليهود الإسرائيليين» يعبّرون علناً عن تأييد فكرة 
«ترحيل» الفلسطينيين من الأراضي المحتلة. ومن المؤكد أن معظم هذه 
المجموعات السياسية من اليمين المتطرف» بمن فيهم هتحياء وموليدت» 
وتسومتء والحزب القومي الديني» وغوش إيمونيم» وحركة أرض إسرائيل 
الكاملة» لا يود طرد سكان الضفة الغربية وغزة فحسبء بل طرد المواطنين 
العرب فى إسرائيل أيضاً"". وكل هؤلاء أرادوا الأراضى المحتلة بعد حرب 
07 دون السكان الذين كانوا فيهاء ودعوا علئاً إلى ضرورة ترحيل هؤلاء 
السكان. إلى الأردن أو إلى أي مكان آخر في الدول العربية. و«الخطر الحقيقي 
على فلسطينيي الأراضي المحتلة هو أن تلك القوى الراغبة في طردهم تضم 
عنصراً مسلحاً في المجتمع الإسرائيلي» وهذا العنصر هو المستوطنون الأعضاء في 
حزب الليكود والزعماء اليمينيين الآخرين:9"", 


ولكل هؤلاء الذين أصبحوا يرون أن الأراضى المحتلة بعد حرب ا95١‏ هى 
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أراض إسرائيلية» وأن السكان الفلسطيتيين ليسوا أصحاب حق فيهاء ولا يمكن 
اعتبارهم مواطنين» فإن هؤلاء السكان بنموهم المتزايد أصبحوا يشكلون خطراً 
ديمغرافياً متجدداً» ولذا يجب التخلص منهم. . وهذا يشمل كل الفلسطينيين» سواء 
كانوا في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في إسرائيل ذاتها. وأصبحت قضية الميزان 
الديمغرافي تطرح ثانية» ويرى الكثير من المفكرين ورجال السياسة في إسرائيل أن 
وجود هؤلاء العرب يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل» ولذا يجب العمل على 
التخلص منهم عن طريق ترحيلهم. وأصبحت الزيادة السكانية للعرب في إسرائيل 
والمناطق المحتلة بعد سنة 1١951‏ هي المشكلة الأساسية في الطرح السياسي اليميني 
في إسرائيل» رغم أن هذا الطرح تغلغل أيضاً لدى اليسار الصهيوني. و«تحول 
الهاجس الديمغرافي في إسرائيل إلى هوس حقيقي. وما قاله نتئياهو في مؤتمر 
هرتسيليا من أن القضية الديمغرافية في الضفة الغربية محلولة» وأن العرب في 
إسرائيل هم الخطر الديمغرافي الحقيقي هو تعبير عن هذا الهوس»”"". فقد رأى 
اليمين الصهيوني» وقسم كبير من اليسار الصهيوني» أن الفلسطينيين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة يمكن التخلص منهم بعدم منحهم مواطنة إسرائيلية وإبقائهم 
مرتيطين بالحنسية الأردنية» فهم مواطنون أردنيون تصادف وجودهم في الأراضي 
المحتلة» التي هي ليست أردنية. أما الأقلية العربية في إسرائيل فهي الخطر 
الديمغرافى الحقيقى: لأن زيادتها الطبيعية تفوق معدلات الزيادة الطبيعية لليهود. 
ل ا 0 يضاف إلى الخطر الذي يشكله 
الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. والحل هو الترانسفير» لكل هؤلاء 
العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين لا يحملوتها. 
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الفصل العاشر 


الجريمة والعقاب 


أولاً: المحاسبة والقواعد الآمرة 


في حديثنا عن تراتبية حقوق الإنسان وتراتبية الجرائم الدولية في الفصل 
الثاني من هذا البحث» عرفنا أن بعض الحقوق أهم من غيرهاء وأن الحقوق 
تصئّف على أنواع» منها الأساسية» ومنها غير الأساسية» ثم منها غير القابلة 
للانتقاصء ومنها القابلة للانتقاص» وهناك تصنيف ثالث يجعل بعضها غير قابل 
للتصرف» والبعض الآخر قابل للتصرف. ولأننا نسعى إلى معرفة كيف يمكن 
حماية حقوق الإنسان وملاحقة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية التي يتم فيها الاعتداء 
على الكثير من هذه الحقوق» فإن الأمر الأهم في هذا التصنيف هو معرفة ما هي 
الحقوق الأساسية وكيف تصئّف على هذا الأساس» وما هي الحقوق غير القابلة 
للانتقاص» حيث إن الاقترافات التي تعد جرائم دولية» وبالأساس جرائم ضد 
الإنسانية» هي جرائم تمَسٌ بالدرجة الأولى حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة 
للانتقاص. التي هي مجموعات الحقوق المتعلقة بالحياة والجسد والكرامة أساساء 
وهي كلها حقوق أساسية طبيعية في تكوين الإنسان باعتباره كائنا بشرياء وهي 
لذلك غير قابلة'للانتقاص» لأن أي انتقاص فيها يعتبر انتقاصاً من الطبيعة 
الإنسانية للكائن البشري. وهذا ما سبق أن تحدثنا عنه بإسهاب. 


وكون بعض الحقوق غير قابل للانتقاص لا يعني أن انتهاكها يعتبر فوراً 
جريمة ضد الإنسانية» بل يجب اعتبار أن هذه الحقوق غير القابلة للانتقاص 
أصبحت في مرتبة القاعدة الآمرة» ليصبح بالإمكان اعتبار انتهاكها جريمة ضد 
الإنسانية. 

ولكن القانوني الدولي ثيودور ميرون (846508 :1260040) يرى أن العلاقة ما بين 
القاعدة الآمرة و«مفهوم الانتقاصية» (زاذازطدوه:26) هي علاقة لافتة للانتباف إذ 
إن مبدأ آليات حقوق الإنسان يحتوي على نواة صلبة من الحقوق غير القابلة 
للانتقاص» وهذه الحقوق غير القابلة للانتقاص في هذه الآليات ليس بالضرورة 
أن تكون قواعد آمرة» حتى إن بعضها ربما لم يحصل على وضعية القانون 
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العرفى”(''2. أما تصنيف الحقوق على أنها قابلة للتصرف أو غير قابلة للتصرف» فهو 
أمر ما يزال يحمل في طياته الكثير من الجدل» بحيث إن المفهوم يعني أن المرء نفسه 
لايحق له التصرف في حقوقه تلك» وليس فقط أن يسمح لغيره بمسّها. ولذا 
تشتمل الحقوق غير القابلة للتصرف على الحقوق الأساسية غير القابلة للانتقاص. 


ولأن الحقوق الأساسية غير القابلة للانتقاص هي جوهر الحقوق التي تكون 
بالنتيجة الجرائم ضد الإنسانية عند التعدي عليهاء فإن كل تصنيف آخر يعتبر 
ثانوياً في هذا المجال. وقد قلنا إن الحقوق الأساسية غير القابلة للانتقاص هي 
حقوق الحياة والجسد والكرامة» أي أنها الحقوق التي تمس بشكل مباشر الحق في 
الحياة» كالحق فى الحفاظ على الحياة» والحق فى الحصول على الغذاء والدواء والماء 
للبقاء على قيد الحياة» والحق في رفض المنضوع للتجارب العلمية لأنها تمس 
بالحياة. وعلى هذا الأساس. اعتبرت الإبادة والقتل من أهم الجرائم ضد الإنسانية» 
وتشعبت جريمة الإبادة لتشمل كل ما يمس حتق الحياة. ولكن حق الحياة ارتبط في 
ذلك مع الحق في الجسد» وعدم تعرضه للتعذيب أو التجارب العلمية أيضاً أو 
البتر كعقاب» فآدمية الإنسان تكون بالحفاظ على جسده سليماً. ومن هنا نشأت 
الجرائم التي تعتبر تعديا على حق الجسد. مثل التعذيب والعبودية» بكل ما تشمله 
هاتان الجريمتان من جرائم متعلقة بهما. أما حق الكرامة فهو من الحقوق المكوّنة 
لهوية الإنسان» وهو متداخل مع حق الجسد. ويعتبر التعدي عليه انتقاصا 
لإنسانية المرء. وعند التعدي على الجسد يتم كذلك التعدي على الكرامة. ولذا 
تتداخل جرائم التعدي على الجسد بجرائم التعدي على الكرامة. وهنا نرى اعتبار 
بعض الجرائم ضد الإنسانية يدخل ضمن هذا المفهوم؛ كالعبودية والتعذيب 
والفصل العنصري والعنف الجنسي والاضطهاد والإبعاد القسري والحرمان الشديد 
من الحرية وغيرها من الجرائم التي يمكن أن تمس الحسد أو الكرامة» فيتم تصنيفها 
على أنها جرائم ضد الإنسانية. وفي مراجعة كل الجرائم التي تناولناها في هذا 
البحث نرى أنها جرائم تمس حقوق الحياة والجسد والكرامة» باعتبارها جوهر 
الحقوق الأساسية غير القابلة للانتقاصء أي الحقوق اللصيقة بالإنسان 


ولاعتبار أية جريمة على أنها من الجرائم ضد الإنسانية» أي أنها من الجرائم 
التي تمس حق الحياة أو حق الجسد أو حق الكرامة؛ يجب أولاً أن يعترف المجتمع 


)ره امتسمل ممعتععسل «رخاطونا! سمصن11 امممتتقصعانا كه بإطعموى]11! نم40 ,ومساة عملمعة1؟ 
15-16 .مم ,(1986) 80 .أون ,مدما أمممنامسعام1 


ا 


الدولي بخطورة الانتهاكات التي تتم ضد هذه الحقوق الأساسية غير القابلة 
للانتقاص» بحيث يصبح هذا الاعتراف قاعدة آمرة (5م6هه»5نان) في القانون 
الدولي؛ تتم بموجبها ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مقترفي هذه التعديات. ولكي 
تصبح أية قاعدة قانونية في القانون الدولي قاعدة آمرة يجب أن يكون قد مضى على 
استعمالها مسيرة طويلة» وكذلك اعتراف عدد كبير من الدول بها. وفي هذا المجال 
من الاستعمال والاعتراف» فإنه إضافة إلى ما هو عرف قاطع وقواعد آمرة في 
القانون الدولي الإنساني» حسبما هو متجسد في اتفاقية لاهاي لسنة 21901 فإن 
القواعد الآمرة تنطبق أيضاً على حقوق الإنسان التى تمس الحياة وكرامة الإنسان» 
أي الحقوق اللصيقة بالإنسان. ولهذا تعتبر الفقرة (ج) من المادة (19) من اتفاقية 
لندن التي نظمت محاكمة نورمبورغ. وهي الفقرة التي تتحدث عن الجرائم ضد 
الإنسانية» أن هذه الحقوق اللصيقة تعلو على أي عرف أو قانون وطني أو دولي 
يمكن أن يسمح بانتهاكها'". ولكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك للتأسيس لعرف 
جديد في القانون الدولي العام له صفة القاعدة الآمرة» ويمكنه أن يحدث تغييراً في 
قاعدة أسبق من القواعد الآمرة””. وبالعودة إلى الحديث عن القواعد الآمرة» فإن 
بعض الخبراء في القانون الدولي يرى أن القواعد الآمرة والقانون الدولي العرفي هما 
الأمو تفلي : قيما يمد البعقن الآخر بشنهها» وبري أن اهناك فرارق نزخ العادات 
والأعراف الملزمة. وهذا الجدل حول ماهية القواعد الآمرة وعلاقتها بالأعراف 
الدولية له أهمية قصوى في تحديد تراتبية القواعد القانونية”؟ » وبالتالي تراتبية 
الجرائم الدولية حسبما تمس من الحقوق الأساسية للإنسان. 


ويرى البعض أن مفهوم القاعدة الآمرة ينطبق على الاتفاقيات» وليس على 
الحقوق. ولكن الأمر يمكن تفسيره على نحو مشترك للأمرين معأ بحيث إن أي 
عرف تتعامل به الدول وتعترف بأنه عرف قاطع يصبح بالتالي قاعدة آمرة. وهناك 
تصور ما للأعراف القاطعة فى القانون الدولي» التى يمكن وصفها بالقواعد 
الآمرة» وهذا التصور وارد في المادة (01) والمادة (11) من اتفاقية فييئنا حول 
قانون الاتفاقيات» التي ترى أن القواعد الآمرة هي أعراف قاطعة” . حيث تفيد 


)١(‏ عط له يبوم 290 الال أمستاه0) أانمقاه ءانا الأ ران عابط اعلميرت ععاسل . أسامتكوه8 العا .اق 

2 .م (1999 .ألضه10 10142121 ما ععدسلاع1 تخالا ,8051011 بعباعنلا 
زقرف 9 .م .لتط] بترمعوقة 
فق .0 .م ,.لتظ] ,تستاملوكوظ8 
(5) المصدر نفسهء ص .1١٠١‏ 


ا 


أحكام المادة (01) أن أية اتفاقية تعتبر باطلة إذا ما تعارضت عند إبرامهما مع 
عرف قاطع (بات أو آمر) من أعراف القانون الدولي العام. ولهذا الغرض» فإن 
العرف القاطع هو العرف المقبول والمعترف به من المجتمع الدولي للدول ككل على 
أنه عرف لا يمكن الانتقاص منه”"2. وهذا العرف الذي لا يمكن الانتقاص منه 
هو في الأساس عرف التعامل بين الدول في العلاقات الدولية. ولهذا يوصف 
هذا العر ف في أدبيات القانون الدولل على أنه العرف الملر مم (عستتلاءمسمع)» أو 
العرف المتأصل (86:680ه)» أو أنه غير قابل للتصرف (1165261ةم1) وعلى أنه 
أساسي (لقتأموءوو8) أو جوهري ([218ه0206هنا) أو طاغ 0 


وعلى هذا الأساس» فإن معنى القواعد الآمرة هو أنها القواعد الملزمة 
للجميع؛ وبالتالي هي القواعد التي تعلو في تراتبيتها على أية مبادئ أو أعراف أو 
قواعد عامة أخرى في القانون الدولي أو في القانون الوطني”*. وعندما يُعتبر 
بعض حقوق الإنسانية ذا طابع دولي عام ومقبول من جميع الدول في المجتمع 
الدولي» تصبح هذه الحقوق أعرافاً قاطعة أيضاً. ولهذا يرى بعض الفقهاء أن 
القواعد الآمرة ومبدأ الشمول (65هصمه 8:83) في القواعد العامة للقانون هما أمران 
متشاببان» ويشكلان وجهين للعملة نفسهاء حيث إن مبدأ الشمول يعني انطباق 
القاعدة القانونية على الجميع لحماية الحق» وبالتالي هو مبدأ الالتزام القاطع 
بالحقوق غير القابلة للانتقاص أو التصرفء بما يجعل القواعد الآمرة (85عهمء 5نا[) 


قواعد ناشئة من مبدأ الشمول (012865 00 


وفيما مبدأ القاعدة الآمرة يحمل فى طياته قيماً أخلاقية كامنة» فإن أهميته 
العملية الفورية لشرعية أية اتفاقية ما تزال محدودة. ولكن عندما يتعلق الأمر 
بموازنة حق من حقوق الإنسان ذي وضعية القاعدة الآمرة» بآخر لم يصل بعد إلى 
هذه الوضعية» فإن الأمر مختلف تمام”''“. ولذا يتم التمييز بين الحقوق» لمعل 
الأمر نمكناً من حيث اعتبار أهمها وأنها ذات الطايع الأساسي وغير القابل 
للانتقاص من القواعد الآمرة في القانون الدولي» بحيث إن التعدي على أي حق 
من هذه الحقوق» وهي حقوق الحياة والجسد والكرامة» أصبح مثار اهتمام جميع 


زقف .13-14 .مم ,ث1 رتم834 
7ع( 0 م.م ,.لأط] ,تمسو وقوه 
(8) المصدر نفسهء ص ,7١١١‏ 
(9) المصدر نفسهء ص .5١١‏ 
)0 .14 .م.لتط! مم84 
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الناس وكل الدولء» ولا يمكن الوقوف موقف المتفرج أمام انتهاكات هذه الحقوق 
في أي مكان في العالم. . وحيث إن خرق حقوق الإنسان ينتج تقريباً دائماً من 
الأعمال الأحادية للدولة؛ وليس من الاتفاقيات الدولية؛ فإن الجانب غير الاتفاقي 
للمشكلة أهم بكثير من الجانب الاتفاقي. وس العلماء الذي يوون ميدأ 
القاعدة الآمرة لقانون الاتفاقيات فقط يميلون إلى الموافقة مع الفكرة الأولية على 
أن النظام الدولي العام والنظام العام (:0:46 عنذاضدام) للمجتمع الدولي والسياسة 
الدولية العامة لا يجيزان للدول بشكل فردي بأن تخرق بشكل جسيم هذه 
الأعراف» تماماً مثلما هو ممنوع عليها خرقها بشكل مشترك مع دول أخرى''". 
وعلى هذا الأساس» تتم ملاحقة الاقترافات الجسيمة لتقوق الإنسان» التي تدم في 
الدول بغض النظر عن سيادتها. وتتم ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة» 
ويطلب من دولهم محاسبتهم ومعاقبتهم. 

ولم يترك الأمر لخيار الدولة في محاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم الخنطيرة ضد 
الإنسانية» بل أصبح الأمر شأناً دولياً عامأء دون إفساح المجال لأي من مقترفي 
هذه الجرائم للهروب من العدالة. ولتحقيق هذا الأمر؛ لا يسمح بالعفو عن 
مقترفي هذه الجرائم» ولا يسري على هذه الجرائم مبدأ التقادم القانوني. ولقد «ثار 
خلاف حول مدى اعتبار عدم تقادم الجرائم [ضد الإنسانية وجرائم الحرب] جزءا 
من القانون العرفي الدولي. ويذهب معظم القانونيين إلى القول إن تلك الجرائم 
أصبحت متعلقة بالقواعد الآمرة (8625هه 15ز3)ء وبالتالي لاا يسري عليها مبدأ 
التقادم [»] بل يجوز [لأية] دولة أن تلجأ أيضاً إلى فكرة الاختصاص العالمي 
لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم بغضٌ النظر عن مكان وزمان ارتكاب تلك 
الجرائم”"''. وعموماً يعتبر القانون الدولي أن لا تقادم في حالات الجرائم ضد 
الإنسانية أو في جريمة الإبادة الجماعية» رغم أن الأمر ما يزال مثار جدل بين 
الفقهاء بخصوص اعتبار جرائم الحرب من الجرائم التي لا يسري عليها مبدأ 
التقادم كقاعدة آمرة» حيث يعتبر بعض الخبراء في القانون الدولي أنها أقل جسامة 
من الجرائم ضد الإنسانية» وبالتالي يمكن أن يسري عليها مبدأ التقادم. ورغم 
ذلك» فالقانون الدولي واضح في هذا المجال» وصدر بشكل اتفاقية دولية سنة 
وهي «اتفاقية عدم تقادم جرائم المحرب والجرائم المرتكبة ضد 


(١١))اللمصدر‏ نفسه؛ ص 19. 
)١6‏ محمود شريف بسيوني » الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» طّ " (القاهرة: دار الشروق» 
م )ل مج ١‏ ص ١٠١١:‏ 
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الإنسانية»””''؛ مع العلم أن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية تتم بشكل 
أشد دولياًء فيما يتم التغاضي عن بعض جرائم الحرب الأقل جسامة إذا مضت 
على اقترافها سنوات طويلة» بحيث تعتبر وكأن التقادم قد لحقهاء وهو ما سبق 
أن أوضحناه. 


ثانياً: الملاحقة الدولية للجرائم ضد الإنسانية 


أولى تجارب الملاحقة الدولية لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 
قامت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» حيث قامت محاكم مختصة بملاحقة 
ومحاسبة ومعاقبة كل الذين ارتكبوا هذه الجراتم من: فسؤولين: وعسكريين لي دول 
المحور التي انبزمت في الحرب» بدءاً من المانيا وحتى اليابان» ومروراً بمحاكم 
وطنية فى الكثير من الدول. التى اعتقلت أنظمتها الجديدة كل من اقترف هذه 
الجرائم. وأشهر هذه المحاكم هي المحكمة العسكرية في نورمبورغ» التي قامت 
بمحاكمة المسؤولين والعسكريين فى ألمانيا. وقد قامت المحكمة بناءً على ميثئاق 
لندن الذي أُقِر لمحاكمة مجرمي الحرب» فهو أساس التشريع لقيام المحاكم الجنائية 
الدولية”*'2. وقد نصت المادة السادسة من ميثاق لندن على إنشاء هيئة قضائية 
لمحاكمة المجرمين الأساسيين فى دول المحور الأوروبية. وتحدد فقرات المادة 
السادسة أنواع الجرائم التي تنظر فيها هذه الهيئة القضائية على أنها #جرائم الحرب 
ل والجرائم ضد الإنسانية» والتي هي الإبادة بالقتل (ممألهمتصعاءظ رعلردة) 
والاستعباد والإبعاد» وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التى اقترفت ضد السكان 
المدنيين قبل أو في أثناء الحرب» أو الاضطهاد القائم على أسس سياسية أو 
عرقية أو دينية)!*2. وقد ملحت المخكمة صلاحية النظر فى القضايا ضد 
المتهمين مهما كانت مكانتهم في دولهم سابقأء وشمُل بهذا «القادة» المنظمون» 
المحرضون.ء المساهمون والمشاركون في إعداد أو تنفيذ خطة عامة أو في اتفاق 
جنائي لارتكاب جرائم سابقة [والذين] يكونون مسؤولين عن جميع الأفعال التي 


(1) «منظمة الأمم المتحدة: اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» الجمعية 
العامة: قرار 75741, دورة 77 7/53 1١14358/1ء؛‏ في: المصدر نفس ص ,٠١ 77-٠١5١‏ 

)١5(‏ ممعم صااط > ,متلعممءرعمه عم عط1 ,متلعمأعا تالا «لزاأسمفصساغ أكمتمهة عصستمع» ,متلعمتاتيلا 

.(2/3/2007| :0عكم5ععع2) ١١‏ .م , < [ااتخصسط_اكستمعن_ع صملا أ طريمه.وتلعم تعاتب 

(2)المصدر نفله ص ١ن‏ و 0118 مارم :1 .املا ,كوم ألععمووط لمكة ممعطصععسلل» 

نالع .3.9216ة[. هملاكم /إتطائط > ,أممطاء5 عقا علهلا أه اعمزمء8 ورملوتدق «رأنمسطاء1” بوممعتانق1 أفمه 1 م عتما 

(2/11/2007 :لعذذ5ع26) .2 .م , < 16 لتركة. أفممع ا صت/اطا 
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ارتكبت بواسطة أي من الأشخاص في سبيل تنفيذ تلك الخطة”©. 


وبعد هذه المحاكم والملاحقة الدولية لمنتهكي حقوق الإنسان ومقترفي الجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم الحرب» أقرّت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني» وهي 
بالأساس اتفاقيات جنيف الأربع» التي كانت تطويراً لموائيق دولية سابقة لم يلتزم 
بها المجتمع الدولي في الحروب السابقة. و«يفترض القانون الدولي الإنساني واجبات 
على الأفراده» كما ينص على إمكان مساءلة الأشخاص جتائياً بشأن «المخالفات 
الجسيمة» لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول والانتهاكات الجسيمة الأخرى 
لقوانين الحرب وأعرافها»'''2. ولتحقيق ذلك» فقد تطورت آلية الملاحقة الدولية 
بقيام المحكمة الجنائية الدولية. «ومع دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية حيز التنفيذ سوف يكون الأفراد أيضاً عرضة للمساءلة عن جرائم الحرب 
المرتكية في النزاعات غير الدولية. وعلى حين توجد واجبات محددة للأفراد 
بموجب معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان» فإن القانون ينص أيضاً على 
المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات التي قد تشكل جرائم دولية» مثل الإبادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب. ٠‏ وتخضع هذه الجرائم للاختصاص 
القضائي العالمي:!*'). وقد تركزت الجهود لتقنين الجرائم ضد الإنسانية؛ في 
المرحلة التي لحقت ميثاق لندن المنظم ملحكمة نورمبورغ» على صياغة مشروع 
قانون سمّي لسنوات طويلة باسم «قانون الاعتداءات على سلم وأمن البشرية». 
ولكن منذ سنة ١9417‏ أصبح هذا المشروع يعرف بأسما «قانون الجرائم ضد سلم 
وأمن البشرية»”*'2؛ الذي تطور لاحقاً إلى قانون الملاحقة الجنائية» كما هو وارد 
في نظام روما. 


ورغم أن ميثاق لندن اعتّبر بداية جادة لتقنين العرف الدولي الخاص بالجرائم 
ضد الإنسانية وملاحقة مقترفي الجرائم الدولية» واعمّبر الميثاق بداية تعاون دولي 
جدي في مجال المحاسبة الجنائية الدولية» إلا أن الوضع السياسي الدولي جمّد 
بشكل كامل أي تطور فعلي معترف به للقانون الدولي الخاص بملاحقة ومحاسبة 


)١7(‏ «اتفاقية لندن: ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورميرج). الْمقرة في 8/1/ 01448 في: 
بسيوني» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ص ٠٠١5‏ (مادة .)١‏ 

(/1) اللجنة الدولية للصليب الأحمرء «القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: 
أوجه الشبه والاختلاف.» قسم الخدمات الاستشارية» نقلاً عن: الإنترنت» 5١70037/7/1؛‏ ص 7. 

(14) المصدر نفسهء ص 5. 


لعلف .19 .ع ,سما أم«لم 01 أهنن لاهن (أ جز[ |01 تلط أكترتمعه ععاملمت ,أومتاوأككد8 


فيه 


مقترفي الجرائم الدولية. وقد تغير الوضع تدريجياً بعد انتهاء الحرب الباردة» 
وخاصة بعد بروز الضرورة لوجود محاكم دولية جديدة لمحاكمة منتهكي حقوق 
الإنسان في كل من رواندا ويوغسلافيا السابقة. ومقارنة الوضع الحالي للملاحقة 
الحنائية الدولية لمقترفي الجرائم الدولية» بما كان عليه الوضع قبل عدة عقودء إنما 
تؤكد أن القانون الجنائي الدولي قد قفز قفزات واسعة في مجال تجريم وملاحقة 
ومحاسبة منتهكى حقوق الإنسان”' '“. وتُعتبر أنظمة المحكمتين الدوليتين لرواندا 
وليوغسلافيا السابقة» تطوراً ملحوظاً ومهماً لما كان عليه ميثاق لندن» حيث إنه في 
هذه الأنظمة احتلت الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف وجريمة الإبادة مكانة 
مركزية في أحكام النظامين. كما إن نظام المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة أقرٌ 
أن الجرائم ضد الإنسانية بمكن أن ترتكب في النزاعات غير الدولية» وليس فقط 
في النزاعات الدولية. وبالمثل» فإن نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أقرّ أن 
هذه الجرائم قد ترتكب زمن السلم أيضأء وليس فقط زمن الحرب”''“. وبالتالي» 
وسّعت المحكمتان من مفهوم الملاحقة الدولية للجرائم ضد الإنسانية ليشمل 
حالات السلم والحرب؛ وحالات النزعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 


وتقوم فكرة الملاحقة الدولية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أنه 
لا يجوز إفلات هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم الجسيمة من العقاب. 
وعلى هذا الأساس. أقرت مبادئ دولية لملاحقة هؤلاء المجرمين» حتى قبل وجود 
آلية واضحة لفعل ذلك بسنوات طويلة. ففي سنة 1977 أقرّت "مبادئ التعاون 
الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المأنبين بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية»”"". وتنصٌ أحكام هذه المبادئ على أن «جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية» أياً كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق» 
ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل 


تعقب وتوقيف ومحاكمة. ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين:"). ولأن الملاحقة الدولية 


)١٠١(‏ «معصمبكع «رتدم نامع المستصسضقت كلعديده؟ ومتدولة عمل ادممتتمهصعاما 5ل» ,ومععلة عمقمع1 

1 بم ,<< أققاط. 7019/22 /أفصحنه زر ائ. سمط > ,(1998) ١‏ .مه ,9 .انا ,مها أومم معام[ له أمصيوك 
.(27/4/2007 :لعدسوعم0ة) 

(1١)المصدر‏ نفسهء ص 4. 

(؟١7)‏ «منظمة الأمم المتحدة: مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص 
المذنبين بارتكاب جرام حرب وجرائم ضد الإنسانية» الجمعية العامة: قرار 5/ا*7. دورة 74ء /١١/#‏ 
51ء؛ في: بسيونيء الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.» ص .٠١76 5١١1714‏ 

(17) المصدر نفسهء ص ٠١14‏ (مبدأ .)١‏ 


رفة 


لم تكن ممكنة من خلال آلية دولية ملزمة للجميع» فقد ترك الأمر للدول للقيام 
بواجبها مبذا الخصوص. وقد نصت أحكام هذه المبادئ على أن «تتعاون الدول 
بعضها مع بعضء على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف بغية وقف جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعهاء وتتخذ على الصعيدين الداخلي 
والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض»”* "“. وحتى تتمكن الدول من القيام بواجبها 
ببذا الخصوص. وأمام عجز الاتفاق على آلية دولية موحدة تقوم هي بمسؤولية 
الملاحقة الدولية» فقد نصت المبادئ على أن «تؤازر الدول بعضها بعضاً فى تعقب 
واعتقال الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم» وفي معاقبتهم إذا وجدوا 
مذنبين1””"“ ولتحقيق ذلك «يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل 
على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية» ويعاقبون إذا وجدوا 
مذنبين» وذلك كقاعدة عامة» في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا 
الصدد. تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص". 


وترك الأمر للدول وحدها للقيام ببذه المهام لم يكن كافياًء إذ غالباً ما تقاعست 
الدول عن القيام بواجباتها الدولية ببذا المخصوص. ونشأت حركة دولية يعد الحرب 
العالمية الثانية تدعو إلى قيام ملاحقة دولية مباشرة على غرار ما حصل في محكمة 
نورمبورغ ومحاكمة طوكيو. وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مفوضية القانون 
الدولي بصياغة مشروع قانون دولي لإنشاء محكمة دولية تختص بملاحقة ومحاسبة 
ومعاقبة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقدمت المفوضية مشروعين» 
ولكن الخلافات الدولية أنذاك نتيجة الحرب الباردة حالت دون دراستهماء فوّضعا 
على الرف لأن النية السياسية لدى الدول الكبرى لم تكن متوفرة لمثل هذا الالتزام 
الخطير في العلاقات الدولية» الذي تتنازل فيه الدول عن بعض سيادتها لمحكمة 
دولية مختصة بقضايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”"'. وظل الأمر ساكناً 
عند هذا الحد» حيث الم تتبلور الجهود المبكرة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة إلى 
حد كبير نتيجة للتوتر الناشئ عن الحرب الباردة. [. . .] وبعد عقود لم يكد يحدث 
خلالها أي تطورء جاء التقدم في عامي ١991‏ و144١‏ على التوالي من خلال إنشاء 


(18) المصدر نفسه. ص ٠١74‏ (مبدأ 7). 
)١5(‏ المصدر نفسهء ص ٠١55‏ (ميدأ 4). 
)١(‏ المصدر نفهء ص ٠١55‏ (مبدأ 06). 


(/1؟) .لعء/تطائط > ممتلعمهأعرعي عم؟ عط ,والعم الآ «رسما لممتستك أمممتأمدمعاول» ,وتلعم تالا 
م,(12/3/2007 :لعكدعم0 2 ) 1 .م , < عحدل_لمصنسقء_لهمه تت سعام 1ت تسعءه. ملعم تائم 


ا 


محكمتين جنائيتين مختصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا)0*"“. وعندما انتهت الحرب 
الباردة وتقلص التوتر الدولي الناشئ عنهاء «وما استتبع ذلك من ظهور زخم جديد 
في العلاقات الدولية؛ قام المجتمع الدولي بوضع أسس هامة لمكافحة الإفلات من 
العقوبة. وتزايدت حدة هذا التوجه عقب قضية بينوشيهء مما أدى إلى ظهور ما يمكن 
أن يطلق عليه الآن حركة عالمية لمكافحة الإفلات من العقوبة»". 


وفي سنة 1984 اقترح روبنسون» رئيس وزراء ترينيداد آنذاك» إحياء فكرة 
قيام محكمة جنائية دولية» ولكنه اختصرها لتقوم بالتعامل مع قضايا الاتجار الدولي 
بالمخدرات. وقعلاً بدأ الإعداد ثانية لصياغة مشروع إقامة محكمة جنائية دولية. وفي 
هذه الأثناء قام المجتمع الدولي بإنشاء المحكمتين المختصتين لرواندا 
ويوغسلافيا””' "» فشجع هذا الأمر فكرة إحياء محكمة جنائية دولية دائمة. «وقد 
أوضحت المحكمتان بعد إنشائهما أن الآليات الدولية للفصل فى القضايا ليست 
ضرورية وحسب. بل ممكنة أيضأء مما أدى إلى تمهيد السبيل ب سنوات عديدة 
للتصديق على معاهدة لإنشاء أول محكمة جنائية دولية في العال»7". وأدى قيام 
المحكمتين المختصتين فى يوغسلافيا السابقة ورواندا إلى #إمكانية السعى [.. .] إلى 
إنشاء ثلاث هيئات قضائية أخرى أيضاً: تتعامل الأولى مع الجرائم التي اقترفت منذ 
عقدين ونصف في كمبودياء وتتناول الثانية الجرائم التي ارتكبت في سيراليون قبل 
ذلك» بينما تتعامل الثالثة مع الجرائم المرتكبة قبل وبعد الاستفتاء الذي أجرته الأمم 
المتحدة بشأن استقلال تيمور الشرقية فى 0011949" . وهكذا مهدت المحكمتان 
المختصتان ليوغسلافيا السابقة ورواندا إلى ترسيخ مبدأ القضاء الجنائي الدولي» 
وخاصة لتشابه القضايا التي تعرض عليهاء فيكون بالتالي تكوين هذه المحاكم 
متشابياً. وهذا ما رأيناه في أنظمة تشكيل المحكمتين المختصتين ليوغسلافيا السابقة 
ورواندا في تعريف الجرائم وفي تكوين المحكمة وفي اختصاصاتها وسلطاتها”". 


(18) إيلينا بيجيتش» «المساءلة عن الجراثم الدولية : من التخمين إلى الواقع»» المجلة الدولية للصليب 
الأمر. مختارات من أعداد :.)١١١1(‏ ص 186. 

(19) المصدر نفسهء» ص 184 - 186. 

كرف 1٠‏ .م مقتط1 ,وتفعم ابلا 

(1") بيجيتش»ء المصدر نفسه» ص ١85‏ 

(*") المصدر نقسهء ص ث١‏ . 

(0) «المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: النظام الأساسي»» ص 1١١7‏ -4١1١٠غ‏ 
و«احكمة الجنائية الدولية لرواندا: النظام الأساسي»»؛ ص .1١15 - ٠١١6‏ في: بسيوني» الوثائق الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان. 


ع 


ولأن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المختصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا 
قامتا برعاية الأمم المنحدة”*": وكذلك المحاكم الجنائية الدولية المختتصة التي 
قامت فكرتها بعد ذلك». فقد مهد هذا الأمر الطريق للإسراع بقيام محكمة جنائية 
دولية دائمة. وقبل قيام محكمة جنائية دولية دائمة رأينا الجهود تتطور لإنشاء 
المحاكم المختصة في كل من كمبوديا وسيراليون وتيمور الشرقية. «وكانت «محكمة 
الخمير الحمر؛» كما يطلق عليها بالعامية» موضوع مفاوضات مطولة ومعقدة بين 
السلطات الكمبودية والأمم المتحدة لأكثر من عامين. 1 وغني عن القول إن 
نشطاء حقوق الإنسان الدوليين والكمبوديين يرون أن محكمة الخمير الحمر 1[...] 
سوف تكون «بداية النهاية لثقافة الإفلات من العقوبة» فى كمبودياة”*". أما فى 
سيراليون» فقد بادرت حكومتها إلى «اتخاذ خطوات نحو إنشاء محكمة خاصة فى 
آب/ أغسطس ]23٠٠٠١‏ واستجاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال أيام 
بتفويض الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاوض على إبرام اتفاق مع حكومة 
سيراليون بشأن إنشاء محكمة خاصة مستقلة00""©. وما ينطبق على كمبوديا 
وسيراليون يسري أيضاً على تيمور الشرقية التي قامت فيها محكمة محلية مدولة» 
«وخلال الجزء الأكبر من العام »]٠٠١1[‏ تولت هذه [المحكمة التي] أنشأتها 
الإدارة الانتقالية للأمم المنحدة في تيمور الشرقية محاكمة الأفراد المتهمين باقتراف 
جرائم في ذلك الإقليم في عام 0019499"". 

ومن خلال ما تم فعله في كل هذه المحاكم الدولية أو المحاكم الوطنية 
المدولة» فقد بات واضحاً أن المجتمع الدولي راغب في ملاحقة مقترفي الجرائم 
الدولية» ولكن «في حالات عديدة لا ترغب الدول أو لا تكون قادرة على إجراء 
المحاكمة على المستوى الوطني. وقد تمثئل الحل الوحيد في منح صلاحية محاكمة 
الأفراد إلى إحدى الهيئات الدولية»”*". وهكذا تم الاتفاق دولياً على ضرورة قيام 
قضاء جنائي دولي نشط لتكميل دور الدولة فى هذا المجال.» حيث (إن الغرض 
من الاختصاص القضائي العالمي هو حرمان المتهمين باقتراف الجرائم المخنطيرة التي 


زفثرة لكا دونه متلعم ءا سيمع /متطااط > ,متلعمهاعرعص عم عط ممتلعم كا ةا «رعل اع ممع 6» ,دتمم بلا 
3/2007 :لعك5 مم0 1) .4-5 ,جرم , < علأعمدع0 
(18) بيجيتش» «المساءلة عن الجرائم الدولية: من التخمين إلى الراقع»؛ ص 188. 
(5") المصدر نفسهء ص 188. 
(7”0) المصدر نفسهء ص 1894, 
(78) أوسكار سوليراء «الاختصاص القضالي التكميلٍ والقضاء الجنائي الدولي, ؛ المجلة الدولية 
للصليب الأحمرء ختارات من أعداد :))7٠١7(‏ ص 1475. 


ماع 


تعتبر إهانة للمجتمع الدولي ككل من الحصول على ملاذ آمن. وتعد عمليات 
الإيادة الجماعية» وجرائم الحرب» والجرائم ضد الإنسانية [...] من بين تلك 
الجرائم»”*"©. وخلال مناقشة مشروع نظام المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) 
اقترح عدد كبير من الدول منح المحكمة ولاية قضائية واسعة في مجال تخصصهاء 
لكن هذا الاقتراح رفض من قبل الدول التي خافت أن يمس هذا الأمر سيادتهاء 
وكانت الولايات المتحدة من أكبر المعارضين لهذا الأمر. وتم التوصل إلى تسوية 
بحيث يسمح للمحكمة بممارسة ولايتها القضائية فقط في حالات معينة» هي أن , 
يكون المتهم مواطن أحد الدول الأطراف في اتفاقية إنشاء المحكمةء وأن تكون 
الجريمة قد ارتكبت على أراضى أحد الدول الأطراف في الاتفاقية» أو أن تحال 
إليها القضايا من قبل مجلس الأمن”"*». ْ 


وأقات ولاية المحكمة للنظر في أربعة أنواع من الجرائم الدولية» هي جريمة 
الإبادة الجماعية؛ والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الحربء وجرائم العدوان» رغم 
أن النوع الرابع من الجرائم لم يعرّف أو تحدد أركانهء» وترك هذا الأمر للمستقبل» 
بحيث لا تنظر المحكمة الآن في قضاياه. ويبدو أن عدم الاتفاق على تحديد أركان 
جرائم العدوان قد أدى إلى تآكل مفهوم نورمبورغ حول الجرائم ضد السلم» رغم 
أنه كان قد اقتّرح في مشروع نظام روماء وسبق أن حددته لحنة القانون الدولل في 
الأمم المنحدة في مشروع قانون الاعتداءات على سلم وأمن البشرية”!؟): ورغم أن 
الجرائم ضد السلم تعتبر من أسس تحريم سياسات الحروب العدوانية» ورغم أن 
الولايات المتحدة هي التي كانت قد أصرّت على شمول هذه الجرائم ضمن ميثاق 
لندن لمحاكمات نورمبورغ» إلا أن الولايات المتحدة نفسها هي التي عارضت تجريم 
الأفراد على جرائم العدوان”"*2. وعدا جرائم العدوان» أراد بعض الدول أن يشمل 
الإرهاب والتجارة الدولية للمخدرات ضمن ولاية المحكمة. ولكن الدول لم تصل 
إلى تعريف الإرهاب أو تحديد حدوده لاعتباره جريمة دولية» ولذا رفض اعتباره 
من صلاحيات وولاية المحكمة. 


أما قضية الاتجار بالمخدرات» فقد اعتبر أن الأمر سيحمّل المحكمة فوق 
طاقتهاء ولهذا رفض أيضاً أن يكون من ولاية المحكمة. وأرادت الهند أن تشمل 


0(" بيجيتش » المصدر نفسهء ص 1980., 
3١ 2)‏ مم «رعلع مص 6» رمنوعم انلا 
)2 .4 بع «ركمه أ لسنلمستصستت 5لمونه 1 ودأتاواة ننهبآ أحصه 5 هممع 121 15» بمسمععق1 


(؟)المصدر نقفسهء ص 5. 


كلا 


ولاية المحكمة النظر بقضايا اللجوء إلى استعمال الأسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل باعتبارها من الجرائم الدولية» ولكن هذا رفض أيضاً””*. ورغم ذلك» فإن 
ما تم تحميله من مسؤولية للمحكمة يعتبر إنجازاً مهما في مجال القضاء الدولي» 
«ومن بين الإنجازات العديدة التي حققها نظام روما الأساسي» هناك إنجازان 
جديران بالذكر والاهتمام خلال استعراض التطورات المتعلقة بمكافحة الإفلات من 
العقوبة: يتمثل أولهما فى الاختصاص الموضوعى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن 
جرائم الحرب التي تقترف في المنازعات المسلحة الداخلية والجرائم ضد الإنسانية1[؛] 
بينما يتمثل الثاني في أسلوب تعامل النظام الأساسي مع الضحاياة؟4). 


ومنذ إنشائها في سنة 7٠٠١7‏ عرضت عل المحكمة بعض القضايا الخاصة 
بالجرائم الدولية» ولكن القضايا الأهم التي طرحت على المحكمة» وما يزال المدّعي 
العام الدولي يحقق بها ويحاول جلب المتهمين فيها إلى القضاء الدولي» هي القضايا 
الخاصة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور بالسودان, التى اقترفت فيها 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل منهجي منظّمء لغايات التطهير العرقي. 
وكان مجلس الأمن قد كلف المحكمة متابعة ما يجري فى دارفور من انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان» ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى التدخل الجنائي الدولي 
ملاحقة مقترفي هذه الجرائم. وقد كلفت المحكمة المدّعي العام فيهاء بالتحقيق في 
ما يجري في دارفورء فتوصل هذا المذعي العام إلى نتيجة مفادها أن ما يجري هناك 
هو فعلاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وتجب ملاحقة المسؤولين عن ذلك 
أمام القضاء الدولي» بعد أن فشل القضاء الوطني السوداني في ملاحقتهم. 

وكان الصراع في دارفور قد نشب «منذ أوائل عام 70١7‏ [حيث] دخلت 
القوات الحكومية السودانية والجنجويد (وهم مليشيا مدعومة من الحكومة [...]) 
في نزاع مع الفصائل المتمردة [. . .]. وينحدر العديد من قادة الفصائل المتمردة 
من ثلاث مجموعات عرقية رئيسية» وهي الزغاوة» والفورء والمساليت» ويحظون 
بدعمها منذ البداية» وهي تطالب بإلغاء سياسة التهميش السياسي الطويل» 
والإهمال الاجتماعي ‏ الاقتصادي» والتمييز التي تنتهجها حكومة الخرطوم:!*؟. 


2 .2-3 .مم ,مللط1 متفعم 1 بلا 

() بيجيتشء «المساءلة عن الجراثم الدولية: من التخمين إلى الواقع»؟ ص 141 
(46) هيثة مراقبة حقوق الإنسان؛ «المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يحدد هوية المشتبه بهم في 
قضية دارفور ا لأو لى ٠‏ ؟ الع55ع260) 4 بم , < تصاط.5434 اعد عهل/2007/02/25رمعه0لءتطه جوع ده. بباعط. ببابابد//تمااط > 
.(18/10/2007 


لاا 


وقد ردت لكر السودانية على ذلك بأن شنّت حرب استثصال لهذه المجموعات 
العرقية من إة ع الفور الي با ره ه عرقياً من الأقليات 
العرقية التي لا 5 تعتبر موالية للحكومة» ولتحقيق ذلك قامت القوات السودانية 
ومليشيا الجنجويد الموالية لها باقتراف أبشع الجرائم بحق هذه المجموعات العرقية» 
بما في ذلك جرائم إبادة وقتل وتعذيب وتبجير قسري وعنف جنسي. 


وقد مارست القوات الحكومية ومليشيا الجنجويد حرباً منهجية منظمة لاقتلاع 
باقي الأقليات العرقية من الإقليم وتمجيرهم» إما عبر الحدود أو داخلياً. «وقد 
اتسم الصراع المسلح الدائر في دارفور منذ عام 7٠١‏ بالإفلات من العقاب على 
جرائ ثم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق مئات الآلاف من المدنيين الذين 
تعرضوا إلى فظائع هرت انمسر المشوية 7 وقد حاولت الحكومة السودانية طيلة 
الوقت إظهار الصراع على أنه مجرد نزاعات قبلية بين المجموعات العرقية المختلفة» 
وأنها تقوم بواجبها لحفظ الأمن وفرض النظام وفض الاشتباكات بين الفئات 
المتصارعة. ولكن كل تقارير الهيئات الدولية الرسمية والأهلية كذّبت ما تذعيه 
الحكومة السودانية» وأظهرت أن ما يجري في دارفور هو صراع توجهه الحكومة 
السودانية» ويجري بعلمها وتخطيطها”'”*©. «وقد وثنّقت هيومن رايتس ووتش» منذ 
أوائل ٠٠١5‏ وعلى نحو شامل» مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور)!4؛ “» كما وثّق هذا الأمر الكثير من المنظمات 
الأخرى» ومنها منظمة العفو الدولية» ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة. وأمام تصاعد العنف المنظم من قبل الخكرعة في دارفور؛ وبعد افتضاخ 
دور الحكومة السودانية يما يجري هناك» اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً يكلف 
بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ا و«رغم أن السودان 
لم يصادق على نظام روما الأساسي [. ..] فقد [وّعه...]. وباعتباره من 
الموقعين»ء فالسودان ملزم بالامتناع عن أفعال تخالف موضوع النظام الأساسي 
[.. والأهمء يقضي قرار مجلس الأمن الدولي رقم »)١1091(‏ الذي تمت 
بموجبه إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية» بأن تتعاون الحكومة 


(47) المصدر نفسهء» ص .١‏ 
(410) هيئة تعليم حقوق الإنسان» «مدعي امحكمة الجنائية يقول أن السودان فشل في التعاون مع 
المحكمة »6 ص 3 
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ل 


السودانية مع المحكمة؛ حتى وإن لم تكن في نظام روما الأساسي)49). 

وقد باشر المدعي العام الدولي تحقيقاته بمجرد تكليفه. ولكنه لم يجد تجاوباً أو 
تعاوناً من الحكومة السودانية» خاصة أن تحقيقاته طالت بعض المسؤولين 
السودانيين. وبعد أن توصل المدّعي العام في تحقيقاته الأولية إلى وجود أدلة حول 
تورط هؤلاء المسؤولين» طلب من المحكمة الجنائية الدولية» «فى 77 شباط/ فبراير 
/1750[. ..] إصدار مذكرات استدعاء للمثول أمام المحكمة بحق اثنين من 
المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وهذه هي القضية 
الأولى التي يتم رفعها إلى الحكمة في سياف التحقيق في قضية دارفورة””*©. واعتبر 
قرار المدعي العام بتحويل اثنين من المسؤولين السودانيين إلى القضاء الدولي خطوة 
مشجعة في طريق إقرار النظام الدولي الخاص بملاحقة المسؤولين عن اقتراف جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية» ااوتعد مطالية المدعي العام للمحكمة الحنائية الدولية 
أول محاولة لتحميل المسؤولية الجنائية للمسؤولين عن هذه المعاناة. وتأمل هيومن 
رايتس ووتش أن تكون هذه المطالبة بداية النهاية لإفلات الذين جلبوا الخراب 
والدمار على دارفور من العقاب72". ولم يتوقف الأمر عند طلب المدعي العام 
الدولي من مسؤولين سودانيين للمثول أمام المحكمة» بل إنه أصدر لاحقاً مذكرات 
اعتقال دولية بحق هؤلاء في © أيار/ مايو 50017. والقرار الذي اتخذته المحكمة 
الجنائية الدولية» بناة لطلب المدعي العام الدولي» «بإصدار مذكرات اعتقال بحق 
وزير سوداني وأحد قادة الجانجويد» وكلاهما متهم بجرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية في دارفورء يلزم الخرطوم بتسليم المشتبه بهما لمحاكمتهما في لاهاي»”"*. 


وحتى تتهرب السودان من التزاماتها الدولية في ملاحقة مقترفي جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية» أعلنت أنها ستفوم بمحاكمة من يقترفون هذه 
الجرائم من بين مواطنيها. وعلى هذا الأساس «أعلن رئيس القضاء السوداني جلال 
الدين محمد عثمان» تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور باعتبارها 


(49) هيئة مراقبة حقوق الإنسان» «المدعي العام في امحكمة الجنائية الدولية يحدد هوية المشتبه بهم ف 
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ايت 


#بديلاً للمحكمة الجنائية الدولية» في حزيران/ يونيو 7000. إلا أن هيومن رايتس 
ووتش قامت بتوثيق ١7‏ حالة فقط تم تقديمها لدوائر المحكمة خلال العام الأول 
من عملها. والأشخاص العالهرة فى يلك التقايا من الافراد صغيري الرتب 
والمتهمين بجرائم صغيرة نسبياً مثل السرقة. ولم تعكس أي من الاتبامات اتساع 
نطاق وخطورة الفظائع التي وقعت في دارفور» ولم يتم اتهام أي من القادة أو 
المسؤولين الكبار بما يتحملون من مسؤولية عن تلك الفظائع»”””. 


وتحاول الحكومة السودانية تجنيب مسؤوليها الكبار الخضوع للتحقيق أو 
الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية» كما إنها لا تلاحقهم أمام القضاء الوطني 
السوداني. وترى هيومن رايتس ووتش «أن فشل الخرطوم المستمر في محاكمة 
مرتكبي جرائم دارفور في محاكم السودان الوطنية يبين لماذا يجب على السودان أن 
تفي بالتزامها بتسليم المشتبه بهم الذين سبق تحديدهم إلى المحكمة الجنائية 
الدولية:»0* © حيث إن دور الا الجنائي الدولي هو دور تكميلي للقضاء 
الوطني» عندما يفشل هذا القضاء الوطني أو لا يرغب في ملاحقة مقترفي 
الجرائم الدولية التي تشملها ولاية المحكمة الجنائية الدولية. وعلى هذا الأساس 
«قالت [. . .] مستشارة هيومن رايتس ووتش في برنامج العدالة الدولية: «فشل 
المحاكم السودانية المستمر في تقديم المجرمين في دارفور إلى العدالة يجعل من 
ملاحقة المحكمة الدولية للمشتبه بهم مرا ساني وم يقتصر فشل القضاء 
السوداني فقط على ملاحقة مقترفي هذه الجرائم» بل «على النقيض» تم منح العفو 
لعضوين في الاستخبارات العسكرية [. . .] تمت إدانتهما بقتل صبي في الثالثة 
عشر من العمر بعد تعذيبه حتى الموت706”. 


وأمام عجز الحكومة السودانية عن الوفاء بالتزاماتها الدولية» وإصرارها على 
عدم ملاحقة كبار المسؤولين السودانيين وتسليم المتهمين منهم إلى المحكمة الخنائية 
الدولية» اعتبر مورينو أوكاميوء المذعي العام الدولي في 0 أن الحكومة 
السودانية «فشلت في التعاون مع المحكمة؛. [وطالب] مجلس الأمن بإرسال رسالة 
قوية بالإجماع إلى الخرطوم لإلقاء القبض عل المتهمين بارتكاب جرائم حرب في 


(01) هيئة مراقبة حقوق الإنسان. «السودان: المحاكم الوطنية لم تفعل شيئاً حيال دارفور»» ص .١‏ 
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إقليم دارفور»”””'. وكان المدعي العام الدولي قد وجّه اتبامات بحق الوزير 
السوداني أحمد هارون وأحد قادة الجنجويد علي كوشيب» باقتراف جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية؛ ولكن السودان رفض تسليم المتهمين. «وقال أوكامبو أمام 
جلسة مجلس الأمن [. . .] إن السودان على الرغم من علمه بطبيعة القضية تجاه 
أحمد هارون وعلي كوشيب للمدة ٠‏ أشهرء إلا أنه لم يفعل شيئاًء ولم يتخذ أي 
إجراء لمحاكمتهما محلياً أو إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى المحكمة2**00. وعلى 
عكس ذلك. فقد دافعت الحكومة السودانية عن أحمد هارون». وحمّلته المزيد من 
المسؤوليات في دارفور. #وذكر أوكامبو أن أحمد هارون احتفظ بمنصبه وزيراً 
للشؤون الإنسانية على الرغم من صدور مذكرة اعتقال بشأنه من المحكمة الدولية» 
وأضاف أن الموقع الإلكتروني للحكومة السودانية أعلن تعيين هارون مشرفاً على 
الآليات الوطنية لمراقبة نشر القوات المختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
في دارفور. وقال أوكامبو #إن استمرار هارون في منصبه يعتبر تهديداً مباشراً 
لملايين الضحايا وللعاملين فى المنظمات الإنسانية وقوات حفظ السلام2””00. 
ورغم كل العراقيل التي 5006 الحكومة السودانية أمام المذعي العام الدولي 
والقضاء الدولي» إلا أن جهود المذعي العام الدولي لم تنوقف لتحقيق العدالة 
ولجلب المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية أمام القضاء الدولي. 


ثالثاً: المحكمة الجنائية الدولية 


عندما تناولنا مفهوم الجرائم ضد الإنسانية» افترضنا أن ملاحقتها تتم بشكل 
دقيق في المجتمع الدولي» وأن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية قد 
تمت ملاحقتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم دائماً وبلا استثناءات» منذ أن اعمدت 
أحكام القانون الدولي في هذا المجال. ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك؛. ففي 
مراحل كثيرة من التاريخ المعاصر للقانون الدولي» لم يتمكن المجتمع الدولي من 
ملاحقة مقتر في الجرائم الدولية ومحاسبتهم ومعاقبتهم . وخاصة في مرحلة الحرب 
الباردة» حيث كان الاستقطاب في العالم خلف أحد القطبين الأعظم آنذاك» يمنع 
ملاحقة أولثئك الذين كانوا يحتمون خلف أحد هذين القطبين. وبدا ذلك واضحاً 


(010) هيئة تعليم حقوق الإنسان» «مدعي المحكمة الجنائية يقول أن السودان فشل في التعاون مع 
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م١‎ 


في ما قامت به الأنظمة العسكرية التسلطية في أمريكا الجنوبية» ومن ثم احتماؤها 
خلف الولايات المتحدة الأمريكية» لا بل بدعمها وسكوتها عما فعلته هذه 
الدول»: لأن ذلك كان في الكثير من الأحيان بتخطيط الأجهزة الأمنية التابعة لها 
وبإشرافها على التنفيذ والتمويل والتسليح. وهذا الأمر حصل في الكثير من الدول 
الآسيوية والأفريقية التي كانت تحتمي خلف الاتحاد السوفياتي» وتقترف الجرائم 
ضد أبناء شعوبهاء دوت أن يتمكن يتمكن المجتمع الدولي من ملاحقة هؤلاء المجرمين 
الدوليين» وفي كلتا الحالتين. لنقص الإرادة السياسية الدولية في اتخاذ قرار 
ملاحقة من كان يحتمي خلف أحد القطبين الأعظم آنذاك. وبعد انتهاء الحرب 
الباردة تطور الأمرء وأصبح بالإمكان ملاحقة الكثيرين نمن يقترفون جرائم ضد 
الإنسانية» رغم أن المعايير المزدوجة في السياسة الدولية ما تزال تحول أحياناً دون 
إمكانية ملاحقتهم كلهمء ما يسمح لبعض مقترفي هذه الجرائم بالإفلات من 
المثول أمام العدالة عمًا ارتكبوه من جرائم. 


وبتطور أمر الملاحقة رأينا كيف أمكن إنشاء محاكم مختصة لملاحقة مجرمي 
الحرب والمجرمين في الجرائم ضد الإنسانية في الكثير من الدول» ومنها المحاكم 
المختصة التي مارست دورها الفعلي كيوغسلافيا السابقة ورواندا وتيمور الشرقية» 
ومنها محاكم مختصة بانتظار أن تمارس دورها الفعلي ككمبوديا وسيراليون. ولكن 
هذه المحاكم قامت بقرار دولي منفرد لكل منهاء لتشكيلها وإعطائها الصلاحية 
والولاية القانونية لممارسة دورها بشكل مختص في إقليم ما ولفترة محددة من 
التاريخ التي اقترفت فيه هذه الجرائمء وللملاحقة جرائم تحددة لها في نظام 
إنشائها. وهي بهذا تنتهي من عملها وتنئحل بمجرد انتهاء دورها الذي قامت 
لأجله. ولكن إنشاء هذه المحاكم شجع على فكرة ضرورة إنشاء محكمة دائمة لمثل 
هذه القضاياء وتكون ولايتها غير محددة بمدة ما أو بإقليم ما. وهكذا نشأت 
المحكمة الجنائية الدولية»؛ بعد سئوات من المفاوضات. وأقرت الجمعية العامة 
قيامها في مؤتمر عقدته في روما في حزيران/ يونيو 21994 بهبدف إنشاء هذه 
المحكمة» التي تم وضع اللمسات الأخيرة علي معاهدة إنشائها واعتماد نظامها 
الأساسي في 17 تموز/ يوليو من العام نفسه”''2. ففي هذا اليوم «اعتمد المجتمع 
الدولي» في مؤتمر دبلوماسي عقد في روماء [نظام] روما الأساسي الناص 
بالمحكمة الجنائية الدولية. وقد رحبت الحكومات والخبراء القانونيون والمجتمع 


(59) _أهده هدع نه 1ت اتسرععه. وتلعم لامع :ماعط > «باعناهت لممتصسضت لمممتاقهعاول» ,وتفعم الا 
.2.م,<أمنده©_اممتسقة 
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المدني بالمعاهدة بوصفها التطور الأكثر أهمية في القانون الدولي منذ اعتماد ميثاق 
الأمم المتحدة". . ويعتبر إنشاء المحكمة حدثاً في غاية الأهمية في تاريخ 
القانون الدوليء وخاصة في بجال الجرائم الدولية وملاحقتها. و«إقرار معاهدة 
روما لا يمكن وصفه سوى بأنه حدث بالغ الأهمية في إطار الصراع من أجل 
تحقيق العدالة الدولية» ولم يكن وارداً أو يمكن التفكير فيه بهذه البساطة منذ 
عقد من الزمن0'"". 

وقد أقرت المعاهدة بأغلبية ١١٠١‏ صوتاً مقابل سبعة أصوات هى أصوات 
العراق وإسرائيل وليبيا والصين وقطر والولايات المتحدة واليمه””"“. وما يلفت 
الانتياه هنا هو توافق أربع دول عربية على رفض المعاهدة» مع إسرائيل والولايات 
المتحدة. ومن هذه الدول العربية العراق وليبيا واليمن التي كانت آنذاك تعتبر 
الولايات المتحدة وإسرائيل العدو الأول لها. وقد رفضت الولايات المتحدة التوقيع 
على المعاهدة لأنها تخوّفت من أن يؤدي التزامها الدولي بهذه المعاهدة إلى ملاحقتها 
وملاحقة جنودها بقضايا جنائية» قد تكون مسيّسة. وقد عادت اليمن وإسرائيل 
والولايات المتحدة عن رفضها بعد ذلك» ووقّعت على معاهدة المحكمة سنة 
» ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل تراجعتا عن توقيعهما حتى لا تكون 
لهما أية التزامات دولية بهذا الخصوص”*'“. وسنعود لاحقاً بتفصيل أكبر إلى 
الرفض الأمريكي لهذه المحكمة والدور الأمريكي لتقويضهاء حيث تسعى 
الولايات المتحدة إلى منح جنودها ومواطنيها الحصانة من الملاحقة الدولية» رغم 
أن المبدأ الأساسي لنظام المحكمة هو أن لا أحد محصن من الملاحقة على اقتراف 
جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب9"©. 


و«كقاعدة عامة لا تلتزم بأحكام [أية] معاهدة سوى الدول الأطراف فيها 


> منظمة العفو الدولية, «المحكمة البنائية الدولية؛ ؟ -81ه2010م162م 1ع همده زاكع هامة. وعد :مال‎ )1١( 
العذقعمع2) 1 ,م , < أعدامع- لم وتلمع لهمه تا همع ساردء نادو عه اكنال‎ 8/3/2007(. 
.159١ زققف بيجيتش » «المساءلة عن الجرائم الدولية: من التخمين إلى الواقع»» ص‎ 
[فرذف 2 .2 «راخءناه© اقصتصتيت أهده أ أقمعع امل ,والعم ايلا‎ 
عه ع1 ,متعم ناتللا «اعناه© لممتصساءت أمممتتقهمهعام1 عط كه كناهاك عمهل» ,وتلعم ازيبا‎ 005 
ى< 1ناهت_امسصتصساءت_لقمه أ ممعته]_عطاراه_عان مها5_عمره ]اا أسرعءه. وتلعم ىمع ماعط > ,وألعممء ممه‎ 
0.10 1] 2/3/2007(. 
بط «ىاكناهن) أ منصسام2 أهده ممع اسل ,ونلمم ازا‎ 2. 30) 
قأقاط0 6غ 5105 5لا ناماه لممتصقيت) أقصهأأممعام1» ,[لف] اهدهم تلوريغام1 زأقعومهم‎ 33 
تععلم1 له ,2002 اتناولدة «رتع سا0 عولالا لهة ل«اأمقصساط ادمتموة معساتت ,علعموم0 ج15 بواأمناصص1‎ 101 40/ 
025/2002. .مه ,(26/6/2007 نلع5قعم2)‎ 1-2. 


مم 


وتسري هذه القاعدة الأساسية أيضاً على الصكوك التأسيسية للمنظمات الحكومية 
الدولية. وتعتمد الشخصية القانونية الدولية لتلك المنظمات فى ما يتعلق بالدول 
غير الأعضاء على الاعتراف الصريح أو الضمني بها من جانب تلك الدول»”*". 
ولهذا لا تستطيع المحكمة. كمنظمة حكومية دولية ذات شخصية دولية» أن 
تلاحق قضايا جرائم تتعلق بدول غير أطراف بها!*'2. وقد صادقت ٠١7‏ من 
الدول على إنشاء المحكمة حتى نباية آب/ أغسطس ,»75٠١5‏ بالإضافة إلى توقيع 
١‏ دولة أخرى لم تصادق بعد”*'. وارتفع عدد الدول المصادقة إلى ٠١4‏ في 
كانون الثاني/ يناير 2"'”5601. وحسب قانون الاتفاقيات الدولية» تلتزم الدول 
التي وقّعت على أية معاهد ولم تصادق عليها بعد بأن تمتنع عن القيام بأية 
ممارسات يمكن أن تعتبر متناقضة مع غاية وهدف هذه المعاهدة". 

ورغم أن المحكمة تعرف باسم محكمة روماء أو نظام روما للمحكمة الجنائية 
الدولية» إلا أن مقر المحكمة هو لاهاي في هولنداء رغم أن جلساتها قد تعقد في 
أي مكان آخر حسب القضايا التي تنظر فيها. ورغم أن مقرها في لاهاي» فإن 
هذه المحكمة منفصلة تماماً عن محكمة العدل الدولية التي مقرها لاهاي كذلك. 
والمحكمة الجنائية الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية» ليس فقط في الجرائم 
التي تنظر فيهاء بل في تكوينها وتبعيتهاء ففيما محكمة العدل الدولية تابعة مباشرة 
للأمم المتحدة للنظر في النزاعات الناشئة بين الدول'"". فإن المحكمة الجنائية 
الدولية هي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة في تكويئها ومهامها وصلاحياتها. 
وتتكون هذه المحكمة من ١8‏ قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في 
المعاهدة””"©2» الذين تم اختيار الهيئة الأولى منهم سنة 23٠607‏ فيما محكمة العدل 
الدولية يتم تعيين قضاتهاء بالتوافق» في الأمم المتحدة نفسها. وعلى عكس محكمة 


(7107) ساشا رولف لودرء «الطابع القانونٍ للمحكمة الجناثية الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية قي 
القضاء الجنائي الدولي»» المجلة الدولية للصليب الأحمر. تختارات من أعداد .7٠١7‏ ص 177-167» نقلاً 
عن : الإنترنت بتاريخ 7٠9/97/15‏ ص 184. 

كف .م «رتعسهك امستسقك أمصم أ ممععته1» متعم ناتللا 

(19) /وعه.متلعم تاتسدء/إ:طااط > ,وألعمه اعزعق عع عط موألعمأعاة/الا «رلاء طامدمخ كه عمست » رونلعم ءاتلا 
2م < لعطامهم طرأه_عصنك_عطاأاه_أمعسطكتصسط_لقه_موأكمع وم مساك_عطا_مه_ممتامع دوه _لمممتاد معام [/ !اه 

.(2/3/2007! :لعتسعمه2ة) 
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العدل الدولية التي نشأت عن نظام عصبة الأمم قبل الحرب العامية الثانية» فإن 
المحكمة الجنائية الدولية حديثة النشأة» فهي لم تبدأ بممارسة صلاحياتها إلا بعد أن 
دخلت معاهدة إنشائها حيز النفاذ فى الأول من تموز/ يوليو ,'"4*7٠0١*‏ بعد أن 
صادقت 7١‏ دولة على معاهدة إنشائها. وقد أصدرت أولى أوامر الاعتقال الصادرة 
عنها في 8 تموز/يوليو 0.٠004‏ وعقدت أولى جلساتها للاستماع إلى إفادات 
تمهيدية سنة 560”*". وتعتبر حالة دارفور «الحالة الأولى التى تمت إحالتها إلى 
المّعي العام من مجلس الأمنء والحالة الأولى التي يكون فيها البلد الخاضع 
للتحقيق غير موافق على هذا التحقيق. وتعتبر بالتالي» من عدة نواح» اختباراً 
للمحكمة الجنائية الدولية ولقدرتها على متابعة قضايا فى أماكن يكون المحققون 
الدوليون فيها غير مرغوب فيهم:”””. ١‏ 

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة دولية مستقلة ذات شخصية قانونية دولية 
خاصة بهاء وغير تابعة للأمم المتحدة؛ كباقي المنظمات الدولية التابعة للأمم 
المتحدة» التي تستمد شخصيتها القانونية من الشخصية القانونية للأمم المتحدة. 
«وتتمتع [أية] شخصية قانونية دولية بحقوق وتقع عليها واجبات بموجب القانون 
الدولي [. . . ]. والدول المستقلة ذات السيادة هي المواضيع الرئيسية لذلك القّانون. 
وعلى خلاف ذلك,» غالبا ما تعتبر المنظمات الحكومية الدولية مواضيع ثانوية 
للقانون الدولي1»] حيث تستمد شخصيتها القانونية من اعتراف الدول الأعضاء ببا 
وفقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق تأسيس هذه المنظمات"”"". ورغم ذلك» فإن 
نظام المحكمة يمنح الأمم المتحدة دوراً واضحاً في علاقتها مع المحكمة» ويستطيع 
مجلس الأمن أن يحوّل إليها القضايا بدلا من تشكيل محاكم مختصة للنظر في القضايا 
التي هي من الولاية القانونية للمحكمة؛ ويمكن حتى أن يحول إليها القضايا التي 
لدت من ضمن ولايتها القانونية كذلك". وبهذا تحلّ المحكمة بدل المحاكم 
المختصة, كالمحكمتين اللتين أقر مجلس الأمن قيامهما فى السابق ليوغسلافيا 
ورواندا. ومن ناحية أخرى» تتعاون المحكمة مع الأمم المتحدة في عدة مجالاات 


0 المصدر نقسهء ص ؟. 

(6/) المصدر نقسهء ص 7. 

(1) هيثة مراقبة حقوق الإنسان؛ «المدعي العام في الحكمة الجنائية الدولية يحدد هوية المشتبه بهم في 
قضية دارفور الأولى»؛ ص .١‏ 

(0/) لودرء «الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية في القضاء الجنائي 
الدولي»»؛ ص 167. 
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أخرى» منها تبادل المعلومات والدعم اللوجستي. كما تقدم المحكمة تقريراً سنوياً 
إلى الأمم المتحدة عن نشاطاتهاء ويمكن أن تعقد بعض اجتماعات جمعيتها العامة 
في مقرات الأمم المتحدة'*". 


ومعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تتضمن نظام المحكمة أو قانون 
تشكيلهاء الذي يحتوي على ولايتها القانونية وصلاحياتها وهيكليها ومهامها''". 
وتحديد وتعريف بالجرائم التي تنظر فيها. «وينص [نظام] روما الأساسي على إقامة 
محكمة جنائية دولية دائمة لمقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة 
1 وجرائم الحرب. وستتسم المحكمة بأهمية خاصة لأنها 

. .] ستشكل رادعاً دائماً للأشخاص الذين يفكرون في ارتكاب هذه الجرائم. 
وفي معظم الحالات لم توضعء طوال الخنمسينيات من القرن الاضيي» آليات 
للقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلا بعد وقوعها»١8‏ . ورغم أن 
ولاية المحكمة هي النظر في هذه الفروع الثلاثة من الجرائم الدولية» إلا أن نظام 
روما حدّد لها فرعاً رابعاً أيضاً ويشمل جرائم العدوان» ولكن بما أن - 
العدوان لم تعرّف في النظام بعدء فقد ترك أمر نظر المحكمة في هذه الجرائم 
أن يتم تعريتها عن خلان تعديل بيلق الجل 601 00 
قضايا ضد أشخاص سبق أن حوكموا بالجرائم نفسهاء ولكن المحكمة تستطيع 
النظر في هذه الجرائم ثانية إذا اتضح أن المحاكمات التي جرت كانت بهدف توفير 
الحماية لهم من الملاحقة الدولية مستقبلاء أو أن إجراءات هذه المحاكم لم تكن 
لائقة أو مستقلة أو نزيبة» حسب العرف القانوني المتبع دولياً والمعترف به في 
القانون الدولي لمثل هذه الإجراءات 0" "". دولا بد [. ..] من الإشارة إلى 
الاختلاف الرئيسي بين المحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين المختصتين 
[السابقتين]: فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يقوم على مبدأ التكاملية. 
وبموجب هذا النظام لا يجوز أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها إلا 
على أساس تبعي. ومع ذلك لا يمنع أي من مفهوم السلطة فوق الوطنية ومفهوم 
التبعية المفهوم الآخر. [ومثلاً نرى أنه] وفقأ للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 


(84/) المصدر نقسهء ص ©0. 


)0 .م سمبامس لمستصمك أقدمتأقمععاهق1 عط كه تاماك عمرهل» ,وتلعم !للا 
)8١(‏ منظمة العفو الدولية» «المحكمة الجنائية الدولية»» ص .١‏ 

3 .م سمدم امسمتصة© أقمه أ ممععنها عط أه كناأها5 عحدهظل» ,متلعمنعاة18 
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الدولية يجوز أن يتخذ المذآعى خطوات ميدانية فى التحقية 6”*“©: لا تأخذ صفة 
يجو عي يه في م 
الإجبارية» وله الحق الأوسع من ذلك في حالات تفكك الدولة. 


وحيث إن إنشاء المحكمة يقوم أساساً على مبدأ التكاملية في القضاءء فهي 
تمارس ولايتها القانونية لتكميل دور القضاء الوطني؛ وليس لتحل محله. وطالما هو 
قائم ويمارس عمله بشكل كفوء» فإن المحكمة لا يجوز لها التدخل. «ويستلزم 
الاختصاص القضائي التكميلي أن تكون للمحكمة الدولية صلاحية التحقيق والنظر 
في أية دعوى قضائية ما لم تكن هناك دولة تذعي وقوع تلك الدعوى في نطاق 
القضاء فيها. وتستمر الدول في القيام بالدور المركزي. بيد أنه في حالة إخفاق 
الدولة في الاضطلاع بذلك الدور أو عدم اكتراثها به» أو في حالة توافر سوء 
النية» تتدخل المحكمة الجحنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة. وقد أنشئت المحكمة 
بصفة خاصة للنظر في القضايا التي لا يوجد فيها ادل قن عاكمة الجركين 
الدوليين على النحو الواجب في المحاكم المحلية:00, ويمكن للمحكمة الجنائية 
الدولية ممارسة ولايتها القانونية فقط عندما لا يكون القضاء الوطني راغباً أ أو غير 
قادر على التحقيق أو النظر'في الجرائم التي تحقق وتنظر فيها المحكمة الجنائية 
الدولية. فقد «أنشئت المحكمة الجنائية الدولية [. .] من أجل تعويض عجز أو 
عدم قدرة السلطات الوطنية على إقامة الدعوى ومحاكمة مقترفي الجرائم الخطيرة 
محلياً بمقتضى القانون الدولي:و69. 

وبهذا تترك للقضاء الوطني المسؤولية المبدئية لممارسة الولاية القانونية للنظر 
في الجرائم الدولية التي تعتبر من ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية» طالما هو 
قادر على ذلك. فهي لا تحل «محل الاختصاصات الجنائية الوطنية أو تقتلعها من 
جذورهاء بل تتدخل في الوقت المناسب وفقاً لبدأ التكاملية» حينما يغبت عدم 
جدوى الإجراءات القضائية والمحاكمات المحلية»(47, والمبدأ الأساسي الذي تقوم 
عليه الحكمة هو أن لا أحد يعل فوق القانون؛ وأن لا أحد يمكن أن يحصل على 
حصانة من الملاحقة القضائية لأفعال تعتبر تعتبر جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد 
الإنسانية أو جرائم حرب. والهدف ا قيام المحكمة هو التأكد من أن 


(64) لودر» «الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية في القضاء الجناي 
الدولي.»؛ ص جلك 

(86) المصدر نفسه؛ ص ,١155‏ 

(6) بيجيتش » «المساءلة عن الجرام الدولية: من التخمين إلى الواقع.» ص حل 

(/81) المصدر نفسهء ص .19٠‏ 


ماسم 


أولئك المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم يتم مثولهم أمام القضاءء في دولهم إن 
أمكن ذلك. ولكن أمام القضاء الدولي» إذا تعذرت محاكمتهم أمام القضاء 
الوطني. وعلى هذا الأساس» يعتبر القضاء التكميلٍ ضروريا أ للتأكد من ملاحقة 
كل المجرمين الذين اقترفوا هذه الجرائم الدولية» وحصوها عندما تعجز دولهم 
عن مقاضاتهم» أو لا ترغب في ذلك!00, 


رابعاً: التزام الدول والتدخل الإنساني 

كان إقرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية استحداثاً لآلية جديدة من آليات 
مراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان» وملاحقة 
ومحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة. 
ولكن هذه الآلية ليست وحيدة في العالم لمثل هذا الغرض. وهناك آليات عقابية 
فعّالة» وأخرى رقابية» لا تصل بفاعليتها إلى مستوى المحكمة الجنائية الدولية. 
«ويشمل نظام الإشراف الخاص بالقانون الدولي لحقوق الإنسان هيئات أنشئت 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان الرئيسية. 
والهيئة الأساسية المنشأة بموجب الميثاق هي لجنة حقوق الإنسان [التي أصبحت 
تعرف الآن باسم مجلس حقوق الإنسان.] التابعة للأمم المتحدة ولجنتها الفرعية 
الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما طورت اللجنة «تدابير خاصةة خلال 
العقدين الأخيرين» مثل المقرّرين الخاصين المعنيين بقضايا أو بلدان بعينها»!9. 
ولكن هذه الآلية وهذه التدابير ل تمنعا قيام انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في 
الكثير من مناطق العالم وأقاليمه. وعادة ما تنشأ هذه الانتهاكات نتيجة امروب 
الأهلية التي تدور رحاها بين الحين والآخر في الكثير من المناطق» كنتيجة 
للخلافات السياسية داخل الدولة» أو نتيجة 5-0 الإئني الذي يمارسه طرف 
ضد آخرء أو يكون متبادلاً بين طرفين أو أكثر. وعادة ما تتم هذه الانتهاكات في 
ظل تفكك الدولةء دون وجود سلطة مركزية قوية تستطيع أن تفرض هيبة القانون 
وإرادة السلطةء لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين. وفي أحيان أخرى يجري هذا 
الأمر في ظل وجود السلطة المركزية وبرعايتها. وهذه الحروب الأهلية غالباً ما أدت 


(خم) وعورقت ,علكممه© عم) بواأصاصص1آ متماط0 ما 5نجه])8 كنا نأعندمك امسمتمسكم أفمم ممع امل» ,اذل 
.4 .م «روعصوقتك عقلالا لقة زاتمقتصبااط أومتلقون 


(86) اللجنة الدولية للصليب الأحمرء «القانون الدولي الإنساني والقانون الدوئي لحقوق الإنسان: 
أوجه الشبه والاختلاف»:» ص ؟. 


1 


إلى خلق أوضاع إنسانية مأساوية» وإلى تفاقم الأزمات الإنسانية60©. 


وبعد انتهاء الحرب الباردة» أصبح المجتمع الدولي يشعر بأنه لم يعد قادراً على 
السكوت عن الانتهاكات الخنطيرة ضد حقوق الإنسان. و«التحولات العديدة 
والمهمة التي طرأت على النظام الدولي» خلال العقود الماضية» والتي ازدادت حدة 
منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين» قد أثرت بدرجة كبيرة في مضمون 
مبدأ السيادة الوطنية: 910 , ولم تعد مسألة حقوق الإنسان تعتبر شأناً داخلياً صرفاًء 
كما لم يعد مقبولاً أن يكون مفهوم السيادة درعاً تحتمي خلفه 6 فلا تقوم 
بتحمل مسؤولياتها ذ في احترام حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات الجسيمة لهاء أو 
بتقليص التزاماتها في حماية السكان بشكل متساو للجميع» في أثناء حاللات 
النزاعات الداخلية6©. وعندما يصبح الأمر كذلك» يرى المجتمع الدولي أن من 
واجبه التدخل لنع اقتراف هذه الانتهاكات الجسيمة. «وحيث إن المسائل المتعلقة 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد أصبحت من الأمور التي تحظى باهتمام 
دولي واسع ومتزايد بشكل مطرد[»] لذلك فقد أصبح من غير الممكن الحديث عن 
اختصاص مطلق للدولة 1 ما يتعلق ببذه الأمور. وبعبارة أخرى» فقّد ترتب على 
التطورات الدولية [. . التي ازدادت حدة خلال عقد التسعينيات من القرن 
العشرين ‏ زيادة 0 في المساحة المشتركة بين دائرتي اهتمام كل من القانون 
الدولي والقانون الداخلي:370, » بحيث أصبحت الاقتر افات الجسيمة لحقوق الإنسان 
داخل حدود الدولة شأناً دولياً يتطلب أحياناً تدخلاً قوياًء ولم يعد هذا الأمر 
مسألة داخلية لا يحق التدخل فيها. 


وأصيح المجتمع الدولي أكثر شعوراً بالمسؤولية تجاه ما يجري داخل نطاق 
وحدود الدول القوميةء من انتهاكات لحقوق الإنسان واقتراف لجرائم ضد 
الإنسانية في هذه الدول. ويرى المجتمع الدولي أن «مسؤولية تنفيذ القانون الدولي 
الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان [تقع] على عاتق الدول في المقام الأول. 
ويجب على الدول ال 0 القانونية والعملية - في زمن السلم 


)4١(‏ عنام زويماط «ع امعان كه ملع قر زممتممء معام! ممأممات متسل ,كممزة ,© عمماعومم 
.0008 101/0 1ه مرو 1ه 1ط 1 لدع قعىة لك طوناه أص. ااام /:طااغط > ,(2000 ععطورعمء2]) 4 .مه ,21 .ام ,جمالممق8 
.(27/4/2007 :لعو5عمع3) .1-2 .مع , < إتصاط 
(41) أحمد الرشيدي. حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق (القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية,» ,)5١١6‏ ص .13١2١‏ 
إفقف .3 .م ,نط1 ,كهم مما 
() الرشيدي. المصدر نفسهء ص 7525 2 771. 


اك 


كما في حالات النزاع المسلح ‏ ترمي إلى كفالة الالتزام الكامل بالقانون الدولي 
الإنساني»”**2» والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعندما تفشل الدولة في تحمل 
مسؤوليتها هذه» يصبح التدخل الدولي واجباً. وعلى هذا الأساس» قامت خلال 
العقد الماضى عدة عمليات من التدخل الدولي» بما سمّي ب «التدخل الدولي 
الإنساني». وقد «أجاز [. . .] فريق من الباحثين الحق في 0 الحرب أو استخدام 
القوة المسلحة دفاعاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تتعرض 
لانتهاكات جسيمة؛ كما في حالات التطهير العرقي وإبادة الجنس البشري أو 
القتل الجماعي»”**). والعمليات التي جرت على هذا الأساس» جاءت عموماً بناء 
على قرار دولي يعكس رغبة المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان. واعتبرت هذه العمليات تدخلاً إنسانياً ميرراًٌء هو ذلك التدخل «الذي 
يجب أن تتوفر فيه شروط عدة منها: أن توجد ثمة حالة تهديد فعلية ومكثفة 
لحقوق الإنسان وعلى نطاق واسعء وأن يكون الهدف من وراء التدخل محدوداً 
بحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان» وألا هدف هذا التدخل إلى خلق 
دولة جديدة أو كيان سياسي جديد» وإنما يستهدف فقط حماية حقوق الإنسان 
المنتهكة»” "2 في هذه الدولة أو تلك. ولهذا يعتبر هذا التدخل تدخلاً قصير 
الأجل؛ ويقوم فقط على أسس إنسانية دون أية دوافع أو أهداف سياسية تحركه. 


والعمليات التي جرت بتفويض من الأمم المتحدة عكست عادة صورة 
الإجماع الدولي لاحترام حقوق الإنسان الأساسية» ووقف الانتهاكات لها 
رغم أن تجاوب المجتمع الدولي في مناسبات عدة كان نتيجة أسباب مختلفة» مثل 
ازدياد الضغط الشعبي على الحكومات لتقوم باتخاذ مواقف لوقف الانتهاكات» أو 
لأن الضرورة أملت ذلك نتيجة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين أجبر الحكومات 
على التدخل**"'2: أو غيرها من الأسباب السياسية والعملية أكثر منها الأسباب 
الإنسانية. «وعلى الرغم من الكثير من التحفظات التي أبداها البعض بالنسبة إلى 
تقبلهم لفكرة التدخل «الونساي»)» كالية لضمان احترام حقوق الإنسان» إلا أننا 
نخلص إلى القول إن الحديث عن «تدخل دولي إنساني» أو «التدخل الدولي 


(88) اللجنة الدولية للصليب الأحمرء «القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: 
أوجه الشبه والاختلاف»:» ص 7. ١ ١ ١‏ 

(45) الرشيدي. المصدر نفسهء» ص 58656. 

() المصدر نفسهء ص 607 75. 

[فنف بم فك كتمع انآ له ومع ل تسمنامء معاه] مممهاأم مسالل ,كلمصسلة 

(48) المصدر نفسه؛ ص 5 


لا 


لأغراض إنسانية» كآلية لحماية هذه الحقوق»» قد أضحى أمراً وارداً اليوم؛ وله 
ما يسوغه قانوناً وواقعاً:”**2. شرط أن يقوم على أساس الرغبة الدولية» وبناء 
على قرار دولي ضمن توافق المجتمع الدولي على ذلك. ولكن» أحياناًء جرى هذا 
النوع من التدخل بشكل أحادي دون قرار دولي»ء مما أثار الجدل والتساؤلات حول 
شرعية التدخل الإنساني ككل» في ما يتعلق بالقانون الدولي الخناص بسيادة 
الدول» وحقها بعدم الاعتداء عليهاء وواجب المجتمع الدولي في الحفاظ على 
السلم والأمن الدوليين؛ ومنع العدوان من الخارجء وخاصة أن «الاعتبارات 
الأخلاقية قد تكون مجرد ستار يخفي مطامع سياسية للطرف الدولي المتدخل لدى 
الطرف المستهدف من جراء هذا التدخل)(*”". 


ومع ازدياد النقد لمثل هذا النوع من التدخل» أصبح الأمر برمّته موضع 
اهتمام دولي كبير حول أحقية المجتمع الدولي في خرق القواعد العرفية التي 
تتعامل بها الدول منذ أن نشأ النظام الدولي. كما إن المعايير التي تم بها التعامل 
مع مفهوم التدخل العسكري الإنساني هي معايير مزدوجة» حيث إن بعض 
الحالات تم الإسراع في اتخاذ قرار التدخل فيهاء فيما بعض الحالات الأخرى تم 
فيها التباطؤ بالتدخل. أو عدم التدخل بتاتء ما أدى إلى مجازر وفظائع ارتكبت 
أمام أعين المجتمع الدولي دون تدخل يذكر لوقفها. وبهذا يظهر الاهتمام الدولي 
على أنه محمّل بالعقبات السياسية والهيكلية''''2 من حيث اتخاذ القرارات أو عدم 
اتخاذهاء أو أنه حمل بالنوايا السياسية وليس الإنسانية عند اتخاذ قرارات التدخل 
أو عدم اتخاذها. 


وقد ظهر هذا الأمر جلياً بالنسبة إلى المجازر وعمليات الإبادة التي جرت في 
روانداء حيث لم تتدخل الأمم المتحدة إلا بأثر لاحق» بعد أن توقفت المجازرء 
وذلك لملاحقة مقترفيهاء وليس لوقفها من الأساس» رغم المعلومات التي توفرت 
حينها لدى الأمم المتحدة عمّا كان يجري في رواندا من خلال المراقبين الدوليين 
فيهاء ومن خلال التغطيات الإعلامية الواسعة. وهذا الأمر أدى إلى نقد شديد 
للدور السلبي للأمم المتحدة في رواندل””'''» وقد انصبّ هذا النقد على أساس أن 


(4) الرشيديء المصدر نفسهء ص ه3[7. 

(١٠)المصدر‏ نفسهء ص 757. 

للف .م,.لأط] ركممتواة 

)1١(‏ .وتفعماتههء//:مائط> ,متلعمماء روعي عه عطا ممتومم 11/11 «رع فاع ممعت مملصوسل» ,مقعم عاز يلا 
26/3/2007 :لعددع200) .1 .م , < عل عممء6©_مملموس]] عا أسرعيه 


0١ 


أفعالها جاءت بأثر لاحق» فيما كان من المفروض أن تكون بأثر سابق» بناءً على 
طلب قائد قوات الأمم المتحدة في رواندا الجنرال دالير (©تنهالة©)» الذي لم يجد 
تجاوباً من قبل مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة» رغم مناشداته العديدة 
بزيادة الوجود الأممي في رواندا لوقف المجازر هناك. وقد أظهر قصور الأمم 
المتحدة في رواندا أن لدى المجتمع الدولي آلية لمقاضاة مقترفي الجرائم الدولية» 
ولكن ليست لديه الرغبة فى التدخل لوقف عمليات الإبادة””” '2. وقد بدا تقصير 
الأمم المتحدة وكأنه نتيجة عدم رغبة الولايات المتحدة أساساً في التدخل بعد 
ما جرى لقواتها في الصومال. ولكن الأمر تعدّى دور الولايات المتحدة» وشمل 
أيضاً مواقف باقى الدول الكبرى» وخاصة فرنسا والصين وروسياء التي اعترضت 
على أي تدخل للأمم المتحدة أو زيادة مشاركة قوات الأمم المتحدة في الأحداث 
الجسيمة التي كانت تجري هناك» فرفضت الاستجابة لطلب الجنرال دالير قائد قوات 
الأمم اللنحدة هناك ''2. وبدلاً من ذلك قلّصت وجود هذه القواتء لأنها 
اعتبرت أن ما يجري في رواندا هو شأن داخلي؛ ووجهت اللوم إلى الجنرال دالير 
لأنه فقط اقترح الإغارة على مخازن أسلحة الهوتو”*''' لتدميرهاء بناء على معلومات 
تلقاها من داخل جماعات الهوتو عن النوايا التي كانت تعد لإيادة التوتسي. 


وما جرى في رواندا مثل من أمثلة عجز النظام الدولي في مجال التدخل 
الإنساني. ولعل ما جرى في كمبوديا هو مثل آخر شديد الوضوح على طغيان 
العوامل السياسية على العوامل الإنسانية. فبعد التدخل الفييتنامي هناك ووقف 
الفظائع التي كانت ترتكب» استمر المجتمع الدولي بغالبيته بالتعامل مع نظام الخمير 
الحمر على أنهم يمثلون كمبودياء وظل مندوبهم في الأمم المتحدة يحتل مقعد هذه 
الدولة لفترة طويلة بعد ذلك. ولم تكن الحكومات وحدها مسؤولة عن إطالة أمد 
نفوذ الخمير الحمرء بل إن الهيئات القضائية الدولية رفضت حتى أن تتدخل 
للتحقيق في جرائم الخمير الحمرء أو حتى تشكيل هيئة قضائية لدراسة الأم 090 
وقد بدا واضحاً أن الصراعات السياسية التي سادت في أثناء الحرب الباردة لعبت 
الدور الأهم في تأخير وتعطيل ملاحقة مجرمي الحرب في كمبوديا. وقد عارض 


(١٠)المصدر‏ نفسهء ص ". 

)222 المصدر نفسه؛ء ص ل. 

.7/ المصدر نفسهء ص‎ )٠١5( 

)١٠١(‏ ,ععالساة سماعف امعاتت «2002 - 1945 ,وألعطدمق© وذ ععتاامه© تموتاعنلمعتسل» مممصعتكا معط 
.8 .م ,(2002) 4 .مم ,34 .آم 


يلف 


جورج شولتز (#ااداط5 أع:هء6)» وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاكء بذل أية 
جهود للتحقيق أو إدانة الخمير الحمر في جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية. 
وضمن معارضته هذه» وصف شولتز اقتراح بيل هايدن (م11206 11ز8)» وزير 
خارجية أستراليا آنذاك» بتشجيع حوار حول كمبودياء بأنه اقتراح «غبي»» ولذا 
رفض في سنة ١487‏ مساندة اقتراح هايدن بتشكيل هيئة قضائية دولية لدراسة 
ما يجري في كمبوديا”””''؛ مما أدى إلى إطالة عمر نظام الخمير الحمرء وإن يكن 
في المنفى وفي الكثير من أرياف كمبودياء حيث التجأ بول بوت ومن معه بعد 


وعندما تغير مفهوم التعامل الدولي قليلاً لصالح التدخل العسكري 
لاعتبارات إنسانية»؛ كما حصل في البوسنةء أدى الأمر إلى انعكاسات خطيرة على 
القانون الدوليء وخاصة في ما يتعلق يحقوق الدول في سيادتها وفي عدم التدخل 
في شؤونها الداخلية» وفي دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين. 
وقد جاء التدخل لاعتبارات إنسانية أحياناً بشكل قرار دولي» وأحياناً أخرى 
بشكل تدخل فردي دون قرار دولي. وقد تدخل المجتمع الدولي لمواجهة الأزمات 
الإنسانية الناشئة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» عن طريق تقديم 
المساعدات أو إرسال قوات لحفظ السلام» أو عن طريق استعمال القوة لتأمين 
وصول مثل هذه المساعدات أو لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
وللقانون الدولي الإنساني'*' '2. وقد عرّف شون ميرفي (إطمن84 هم86) التدخل 
لاعتبارات إنسانية بأنه «التهديد باستعمال القوة أو استعمالها من قبل دولة أو 
مجموعة من الدول أو من قبل منظمة دولية؛ لغرض أولي هو حماية مواطني الدولة 
اللقصودة من الحرمان الواسع النطاق لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا»"©. 
ولكن ما تنطوي عليه التدخلات لاعتبارات إنسانية يكون غالباً التعارض والتوتر 
«بين قيم السعي إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية وأسبقية أعراف السيادة وعدم 
التدخل وحق تقرير المصيرء التي تعتبر عوامل أساسية في الحفاظ على السلم 
والأمن الدوليين:”'''؟. وقد اتخذ مجلس الأمن بعد انتهاء الحرب الباردة عدة 
قرارات وسّعت مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين» بالسماح بالتدخل العسكري 


٠١ /(‏ ) المصدر نقفسهء» ص 589. 
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في الأزمات الإنسانية الجسيمة» حتى لو كانت ذات طابع محلل صرف7١2"1.‏ 

ولعل قرارات مجلس الأمن التي أدت ضمناً إلى اعتبار أن الأزمات الإنسانية 
الجسيمة هي تبديد للأمن والسلم الدوليين» هي أمر مبالغ فيه أحياناً؛ ويعتبر 
مساساً فعلياً بالقانون الدولي وبالأعراف الراسخة في هذا القانون» حيث إنه توجد 
في ميثاق الأمم المنحدة آلية واضحة لحماية الأمن الدولي والحفاظ على السلم 
العالميء وخصوصاً في الفصل السابع منهء إلا أنه ليست هناك في الميثاق أية آلية 
لحماية حقوق الإنسان”""'2. وحسب الميثاق» فإن التدخل بالقوة العسكرية ممنوع. 
وهذا المنع العام لاستعمال القوة أيّدته محكمة العدل الدولية في «قضية قناة 
كورفو» سنة 448١ء‏ وأعادت تأكيده فى «قضية النشاطات العسكرية وشبه 
العسكرية فى وضد نيكاراغواة سئة 1447. ويعتبر هذا من القواعد الآمرة في 
القانون الدولي» التى هى الأعراف القاطعة فى هذا القانون» العى لا يجوز 
كرقه"""وهداايسئ :ني تخرينه القانوق أن السلم والأئن الدوليين يقتصيران 
على الحفاظ على النظام بين الدول. ولكن يبدو أن ممارسة مجلس الأمنء باتخاذ 
قرارات التدخل لاعتبارات إنسانية» أدت إلى تعديل هذا المفهوم» ليشمل الأزمات 
الإنسانية باعتبارها تهديداً للسلم والأمن الدوليين» مما يسمح باللجوء إلى استعمال 
القوة لمنع أو لوقف الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان المعترف بها 
دولياة؟''“. ولذا تم النظر إلى القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهذا الخصوص 
على أنهبا مشروعة فى القانون الدولي» وتدخل تحت مسمى «التدخل الجماعي؟» 
أي التدخل الذي يقرّه المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة*7"©. ْ 


ولكن ليست التدخلات كلها تتم بهذا الشكل» ففي بعض الأحيان يتم تدخل 
دولة أو مجموعة دول دون قرار دولي لمثل هذا الغرض. وهذا التدخل يسمى 
«التدخل الأحادي»»: الذي هو عكس التدخل الجماعي الذي يظهر رغيبة المجتمع 
الدولي”''2. ومن ضمن هذا التدخل الأحادي يصئّف تدخل حلف الأطلسي في 
كوسوفو سنة 14844ء الذي وصفته دوائر الحلف بأنه حرب لأسباب إنسانية. وهذا 


(11١١)المصدر‏ نفسهء ص ". 
االمصدر نفسه.ء ص 7, 
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(5١١)المضدر‏ نفسهء ص 4 
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التدخل الذي لم يتخذ صفة القرار الدولي» والذي لا يعتبر تدخلاً جماعياًء أبرز مجدداً 
ذلك الجدل السياسي والأخلاقي حول مبدأ التدخل الإنساني بشكل عام؛ وخصوصاً 
حق الدول في التدخل عسكرياً في دولة أخرى دون إقرار دولي بذلك من جانب 
مجلس الأمن» من أجل منع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون 
الدولي الإنسائي37, وما يزال هذا الجدل قائمأًء رغم أن معظم فقهاء القانون 
الدولي يعتبرونه غير مبرر وغير شرعي» ويعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. 


خامساً : المحكمة الجنائية الدولية والموقف الأمريكى 


لعل أهم مثل يحتذى في تسييس أمر ملاحقة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم الحرب» هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من نظام روما» فعل رغم 
المشاركة الفعّالة للولايات المتحدة لفترة طويلة في صياغة مشروع هذا النظام؛ إلا 
أن الأمر اختلف عندما جاء وقت التوقيع على معاهدته»ء فقد تخوّفت الولايات 
المتحدة المتورطة في نزاعات دولية في عدة أماكن» أن يؤدي الأمر مستقبلاً إلى 
ملاحقه جنودها ومقاتليها بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقد وقّع 
الرئيس كلينتون المعاهدة» ولكنه أعلن أنه لا ينوي أن يطلب من الكونغرس 
المصادقة عليهاء إلى أن تجرى عليها عدة تعديلات» تمنح الاستثناءات التي ترغب 
فيها الولايات المتحدة”*'"2. وم يتوقف الأمر عند هذا الأمرء ففي سنة 269٠١5‏ 
بعد تورط الولايات المتحدة في الحرب في أفغانستان وتردّد الكثير من الأقوال 
حول فظائع ارتكبها الجيش الأمريكي هناكء» أعلنت إدارة الرئيس بوش عن إلغاء 
توقيع الولايات المتحدة على المعاهدة». باعتبار أن المعاهدة تمس السيادة الوطنية 
للولايات المتحدة ويمكن استغلالها بادعاءات تحمل طابعاً سياسياً ضد 
جنودها””'''. ولضمان عدم ملاحقة جنودها بما يقترفونه من جرائم دولية» فقد 
أقرّ الكونغرس في سنة ٠٠١‏ ما عرف ب «قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية؛ء 
الذي يحتوي على أحكام تنص على منع الإدارة الأمريكية من تقديم مساعدات 
عسكرية لدول صادقت على المعاهدة. كما سمح القانون للرئيس أن يأمر بتنفيذ 
عمليات عسكرية لإطلاق سراح أفراد من القوات المسلحة الأمريكية قد يتم 
اعتقالهم من قبل المحكمة الدولية. وقد أدى هذا الأمر إلى أن بعض الناس أطلق 


(0١١)المصدر‏ ئقسهء ص ؟3. 
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على هذا القانون: قانون غزو لاهاي» لأن مقر المحكمة ليد 


وبعد أن سحبت الولايات المتحدة توقيعها على المعاهدة سنة ٠٠١5‏ أعلنت 
بوضوح أنها ستشنّ حملة عالمية لتقويض قدرة المحكمة الجنائية الدولية على بسط 
ولايتها القانونية على مواطني الدول التي ليست طرفاً في الاتفاقية» إذا ما اقترف 
هؤلاء جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في الأقاليم 
الخاضعة للدول الأطراف في الاتفاقية"'؟. وقد دأبت الولايات المتحدة على خرق 
القانون الدولي» وخاصة القانون الدولي الإنساني» رغم كل ادعاءاتها بحماية 
حقوق الإنسان. فقد سبق أن «انتهكت الولايات المتحدة الالتزام العرفي الذي 
يقضي باحترام وكفالة القانون الدولي الإنساني بقيامها بنشر وتوزيع كتيب عسكري 
يشجع قوات الكونترا على ارتكاب أفعال تتناقض مع المبادئ العامة لذلك القانون. 
وقد كان ذلك مخالفة واضحة للالتزامات التي تعبّر عنها المادة )١(‏ المشتركة)!؟"١)‏ 
في اتفاقيات جنيف, التي تقول: 1 الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه 


الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال:9"", 


وهذه المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات الأربع لا تدعو فقط إلى احترام هذه 
الاتفاقيات من جانب الدول الأطرا اف المتعاقدة عليهاء بل تدعو أيضاً إلى كفالة هذا 
الاحترام. ويرى الخبراء في القانون الدولي أن «الالتزام بالاحترام وكفالة الاحترام 
للقانون الدولي الإنساني هو التزام ذو جانبين» ذلك أنه يدعو إلى «احترامة و«كفالة 
احترام؛ الاتفاقيات. ف «الاحترام» يعني أن الدول ملتزمة بعمل كل شيء ممكن من 
أجل ضمان احترام القواعد من جانب أجهزتهاء وأيضاً من جانب جميع من يقعون 
في نطاق ولايتها القضائية. أما #كفالة الاحترام»» فتعني أن الدول» سواء كانت 


لقيلف المصدر نفسه + ص 8. 
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مشتبكة أو غير مشتبكة في نزاع» يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة [هذا] 
الاحترام من جانب الجميع؛ وخاصة من جانب أطراق النزاع:”*"'2؛ أي أن كل 
الأطراف المتعاقدة ملزمة» ليس فقط بأن تحترم هي الاتفاقيات» بل بأن ترى أن باقي 
الأطراف تحترم الاتفاقيات أيضاًء وهذا هو المعنى الفعلي لكفالة الاحترام. 


وموقف الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية لا يقوّض فقط التزام 
الولايات المنحدة باحترام القانون الدولي الإنساني» بل إنه يقوّض كذلك كفالتها 
باحترام هذه الاتفاقيات» أي أن تعمل على التزام باقي الأطراف بأحكام هذا 
القانون. والحملة التي تشئها الولايات المتحدة لثني الدول عن التزامها بنظام روما 
الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية؛ وسعيها إلى تقويض عمل المحكمة فى ملاحقة 
ومحاسبة ومعاقبة المجرمين الذين يقترفون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية 
وجرائم حربء. إنما هو تقويض لالتزام الولايات المتحدة باحترام وكفالة احترام 
القانون الدولي. وهذه الحملة التي تشنّها الولايات المتحدة عملت من خلال 
أسلوبين: الأول هو سعيها إلى الحصول من مجلس الأمن في تموز/ يوليو ٠٠١7‏ 
على قرار يمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق أو مقاضاة مواطني الدول غير 
الأطراف في نظام روما على أفعال تقترف في أثناء عمليات تقوم بها أو تصرّح بها 
الأمم المتحدة» والثاني هو سعيها إلى إقناع الدول بتوقيع اتفاقيات حصانة معهاء 
تمنع بموجبها هذه الدول من تسليم مواطنين أمريكيين متهمين باقتراف جرائم إبادة 
جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية» دون 
أن تنص اتفاقيات الحصانة هذه على قيام الولايات المتحدة نفسها أو دول أخرى 
بالتحقيق في هذه الاءبامات ومقاضاة مقترفي هذه الجرائه”*"'. وسبق للولايات 
المتحدة أن طالبت في أثناء المياحثات التحضيرية لصياغة نظام روما للمحكمة 
الجنائية الدولية أن تشمل الاتفاقية أحكاماً تجيز لمجلس الأمن أن يستثنى مواطنى 
الدول غير الأطراف فى الاتفاقية من ملاحقة المحكمة» فَرُفض طلبها بشكل 
قاطع. كما حاولت الولايات المتحدة في هذه المباحثات التحضيرية أن تحصل على 
استثناء يقوم على تفويض المحكمة بتوقيع الفاقية بع الولايات المتحدة بخصوص 
عدم ملاحقة مواطنيهاء فرُفض طلبها هذا أيضاً""'". 
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وكانت حجة الولايات المتحدة في طلبها الاستثئناءات لجنودها ومواطنيها أنها 
في الكثير من الأحيان تقوم بواجب عالمي عندما ترسل قواتها إلى دول أخرى 
ضمن اتفاقيات نشر قواتها في بعض الدول لحفظ الأمن والنظام هناك» وأن هؤلاء 
الجنود والمواطنين قد يصبحون عرضة للملاحقة القانونية الدولية إذا لى يمنحوا 
الحصانة» فيما تنص اتفاقيات وجود هذه القوات الأمريكية مع الدول التي تستقبل 
هذه القوات على أحكام حول ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة أفراد هذه القوات إذا 
ما اقترفوا جرائم في أراضي الدول المضيفة لهم» فلا يجوز للمحكمة الجنائية 
الدولية التدخل» لأن هذا الأمر يخصٌ الطرفين فقطء الدولة المرسلة للقوات» 
والدولة المستقبلة للقوات» طبقاً للاتفاقيات الثنائية بينهما”""'". وبالتالي» فإن عدم 
منح الحصانة للأمريكيين سيجبر الولايات المتحدة على سحب قواتها من كافة 
المهمات الإنسانية في العالمء» حتى لا يكونوا عرضة للملاحقة الجنائية الدولية. 
وعندما فشلت الولايات المنحدة في الحصول على هذه الاستثناءات ضمن نظام 
المحكمة؛ وببذه الحجة من الوجود العسكري الأمريكى دولياً لضرورة الحفاظ على 
السلم والأمن والنظام؛ اتبعت الأسلوب الثاني» الذي يقوم على توقيع اتفاقيات 
ثنائية مع الدول الأطراف وغير الأطراف في الاتفاقية يعطي الحصانة من ملاحقة 
الجنود والمواطنين الأمريكيين. وقد ترافقت مع الأسلوب الثاني التهديدات بتقليص 
المعونات العسكرية للدول الأطراف في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية» التي 
ترفض توقيع اتفاقيات الحصانة مع الولايات الملتحدة. وقد أيلغت وزارة الخارجية 
الأمريكية كل السفراء الأجانب في واشنطن معارضة الولايات المتحدة نظام روماء 
وحذرتهم من أن «قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية» يفرض حظراً على تقديم 
مساعدات للدول الأعضاء في نظام روماء ما لم توقّع دولهم على اتفاقيات حصانة 
مع الولايات المتحدة2"0. 


وأمام مضي الدول في المصادقة على الاتفاقية» بما أدخلها في مرحلة النفاذ» 
هذدت الولايات المتحدة سئة ٠٠١7‏ باستخدام حق النقض (الفيتو) للتمديد 
لقوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في العالم» ما لم يمنح جنودها حصانة من 
المقاضاة أمام المحكمة الدولية. وفي تسوية تمت بهذا الشأن» وافق مجلس الأمن 
على منح هذه الحصانة لمدة سنة واحدة فقط لجنود الدول التي لم توقع على 
الاتفاقية» مع العلم أن ولاية المحكمة تسري فقط على الجرائم التي ترتكب بعد 
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دخول اتفاقية إنشاء المحكمة حيز النفاذ في سنة .7١١7‏ وتم في سنة 7٠١7‏ 
تجديد الحصانة لجنود الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية لمد سنة إضافية» لكن 
بعد انقضاء هذه المدة هدّدت الولايات المتحدة ثانية باستخدام حق النقض سنة 
٠ه‏ ورُفض طلبها هذه المرة. ولم تستطع الولايات المتحدة أن تفعل شيئاًء بل 
أجبرت على السكوت بعد افتضاح أعمال جنودها في العراق» وخاصة ما جرى 
في سجن أبو غريب» فسحبت اقتراحها بمنح الحصانة لجنودها”*"'2. ولكنها 
دأبت خلال هذه المدة على التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول لمنع 
تسليم جتود أو موظفين رسميين أمريكيين إلى المحكمة الدولية يكونون متهمين 
باقتراف جرائم دولية. وقد عملت الولايات المتحدة على تخفيض المساعدات للدول 
التي رفضت عقد مثل هذه الاتفاقية”""2. 


وقد أبدت منظمة العفو الدولية قلقها من هذه الحملة الأمريكية لمنح الحصانة 
لجنودها ومواطنيها المتهمين باقتراف جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو 
جرائم حرب من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية» حيث إن هذه الاتفاقيات 
المقترحة أو التي تم التوقيع عليهاء لا تفرض على الولايات المتحدة أو الدولة 
الثانية الطرف في هذه الاتفاقية أن تجريا تحقيقاً حول الاتهامات الموججهة إلى الجنود 
أو المواطنين الأمريكيين» أو مقاضاتهم إذا ما توفْرت الأدلة على اقترافهم أي من 
0 الجرائم. ورغم ذلك» ونتيجة الضغوط أو الإغراءات» فقد وفعت عدة دول 
أطراف في نظام روما على مثل هذه الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة» 
ومنها رومانيا وطاجكستان» رغم أن هذا يل بالتزاماتهما بأحكام نظام 
روما''"" » التي تنصٌ في المادة (87) منه أن تتعاون كافة الدول الأطراف مع 
المحكمة تعاوناً تاماً في التحقيقات والمقاضاة. كما إن توقيع أية دولة طرف على 
اتفاقية حصانة مع الولايات المتحدة يعني أن هذه الدولة تشارك في تقويض نظام 
روما الذي وقعت عليه» وبالتالي يؤدي إلى خرق التزاماتها حسب القانون العرفي 
المنظم للاتفاقيات”"""2. كما إن اتفاقيات الحصانة مع الولايات المتحدة تنص عللى 
تمل الدولة الثانية في الاتفاقية عن حقها في تسليم المواطنين الأمريكيين لأي 
طرف ثالث» وبهذا فإن كافة الاتفاقيات الثانية بين الدول لتسليم المجرمين 
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المطلوبين ستصبح عرضة للانتهاك» لأنها ستعني استثناء مواطني الولايات المتحدة 
من هذا التسليم» وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات الثنائية لتنص على 
أنبا لا تشمل تسليم مجرمين مواطني الولايات المتحدة”""". 


ومن الدول غير الأطراف في نظام روما وفعت كل من إسرائيل وتيمور 
الشرقية اتفاقيات حصانة. وفي ما يِخصٌ الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل» 
فإن أحكام الاتفاقية تنص على أن تكون الإجراءات متبادلة» بحيث لا تسلّم 
الولايات المتحدة 7 مواطنين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية» وبالتالي 
تنص هذه الاتفاقية الثنائية على الحصانة لمواطنى كلا الطرفين الأمريكى والإسرائيل 
في تعاونهما المشترك لتقويض جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة ومحاسبة 
ومعاقبة المجرمين الذين يقترفون جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو 
جرائم حرب”*""2. وقد صرح رفائيل باراك» نائب رئيس البعثة الدبلوماسية 
الإسرائيلية فى واشنطنء» أن إسرائيل تشاطر الولايات المتحدة قلقهاء وأنها تخشى 
من أن تتم ملاحقة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية لما يقترفونه من أفعال 
ضد الفلسطينيين”*"'". واتفاقيات الحصانة التي تطرحها الولايات المتحدة تأي على 
ثلاثة أشكال: 


الشكل الأول هو الاتفاقية التي تنص على أن تكون الحصانة متبادلة» وهذا 
الشكل يقتصر على الاتفاقية الأمريكية الا 


أما الشكل الثاني فينصٌ على امتناع الطرف الثاني عن تسليم المواطنين 
الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية» ولكنه لا يمنع الولايات المتحدة من 
تسليم مواطني هذه الدولة الثانية إلى المحكمة نقسهاء وهذا الشكل من الاتفاقية 
هو ما وقّعته رومانيا وطاجكستان230, 


أما الشكل الثالث فهو ما وقّعته الولايات المتحدة مع تيمور الشرقية» التي هي 
ليست طرفاً في نظام روماء وتنصٌ الاتفاقية الثنائية معها على أحكام إضافية تفرض 
عدم تعاون الدولة الثانية مع أية دولة ثالثة بجهود تسليم أشخاص إلى المحكمة 


(1) المصدر نفسهء ص 57 
(184) المصدر نفسه» ص .,١‏ 
)١170(‏ المصدر نفسهء ص 590, 
)١175(‏ المصدر نفسهء ص .١19‏ 
)١90(‏ المصدر نقسهء ص 5١-1١9‏ 


الجنائية الدولية”*”'؟2: أي أن الاتفاقية لا تكتفي بعدم تسليم تيمور الشرقية الرعايا 
الأمريكيين إلى المحكمة» بل تفرض عدم تعاونها مع دولة ثالثة بهذا الخصوص. 
واتفاقيات الحصانة التي تعرضها الولايات المتحدة بأشكالها الثلاثة تفتر 

أن تقوم الولايات المتحدة نفسها بالتحقيق في الاتهامات الموجّهة إلى مواطنيهاء 
وتقديمهم إلى المحكمة في أمريكا إذا ما توفرت الأدلة على تورطهم في جرائم 
إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. والمواطنون الأمريكيون 
المشمولون بالحماية والحصانة من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية» طبقاً لهذه 
الأشكال من اتفاقيات الحصانة؛ هم المسؤولون والموظفون والطواقم العسكرية 
وأي مواطنين أمريكيين آخرين» بحيث إن هؤلاء يمكن التحقيق معهم ومقاضاتهم 
أمام محاكم أمريكية. ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع التحقيق مع كل 
الأمريكيين المتهمين أو مقاضاتهم على كل الجرائم التي تقع ضمن الولاية القضائية 
للمحكمة الجنائية الدولية”*”' 2 حيث إن القانون الأمريكي يجيز للمحاكم 
العسكرية الأمريكية أن تحقق مع الجنود الأمريكيين أو مواطنين من طرف عدوء 
وأن تقدمهم إلى المحكمة بتهم تتعلق بجرائم الحرب» حسيما هو منصوص عليها 
في القانون العرفي الدولي» ولكن ليس واضحاً كيف يمكن التحقيق مع هؤلاء 
ومحاكمتهم على الجرائم ضد الإنسانية حسبما هو منصوص عليها في نظام 
و وليس لدى الولايات المتحدة وضوح قضائي حول الجرائم ضد 
الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها مواطنوها أو جنودها خارج 
الولايات المتحدةء أو يقترفها مواطئو دولة ثالئة يعملون مع القوات المسلحة 
الأمريكية خارج الولايات المتحدة» حيث إن الجرائم ضد الإنسانية التي تقترف في 
الخارج» ما عدا جريمة التعذيب. لا تعتبر جرائم حسب القانون الفدرالي 
الأمريكي. وحتى لو كانت للمحاكم الأمريكية ولاية قضائية على الجرائم التي 
تقترف خارج الولايات المتحدة» فإن اتفاقيات الحصانة تنصٌ على أن الولايات 
المتحدة تقوم بالتحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم حيثما ترى ذلك مناسباء وهذا 
يترك قرار التحقيق والمحاكمة للرغبة الأمريكية» ل ا الا 


والأشخاص الذين تشملهم الحصانة في هذه الاتفاقيات هم مسؤولون حاليون 
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أو سابقون في الحكومة الأمريكية» وموظفون أمريكيون» بمن فيهم المقاولون الذين 
يعملون لحساب الحكومة أو القوات المسلحة الأمريكية» أو الطواقم العسكرية 
التابعة للقوات المسلحة حتى لو لم يكونوا مواطنين أمريكيين» وأي مواطنين 
أمريكيين آخرين””*'“. وهذا المدى الواسع في منح الحصانة لكل من يعمل مع 
3 المسلحة الأمريكية؛ حتى لو كانوا مقاولين مدنيين أو مواطنى دولة ثالثة 

بغضٌ النظر عن جنسيتهه””*'2: يعطي الحصانة حتى للمرتزقة» الذين قد يعملون 
كمتداقدين مع الغرات [لجتليمة الأسزيكية ية؛ ويقترفون الجرائم دون إمكانية 
ملاحقتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم. وهذا ما حصل بالضبط في العراق وأفغانستان» 
عندما استعانت الولايات المتحدة بشركات ومتعاقدين مدنيين للقيام بمهمات 
عسكرية وأمنية» فاقترفوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أن تتم محاسبتهم 
على ما اقترفوه. «وقالت هيومن رايتس ووتش إنها ما زالت قلقة من جملة الحصانات 
العريضة التي يحصل عليها المتعاقدون من القطاع الخاص في العراق وأفغانستان. 
وبحماية هؤلاء المتعاقد[ين] من الملاحقة القضائية محليا» فإن واشنطن تقبل ضمنا 
بمسؤولية ضمان أن من يرتبكون الجرائم تتم ملاحقتهم قضائياً حسب القانون 
الأمريكي»”**'2: ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك» ويبدو أن لا نية لديها 
ا ل «ويعتبر ما يقدر ب 1860٠٠١‏ متعاقد 
خاص يعملون في العراق متمتعين بالحصانة من الملاحقة الجنائية محلياً من جراء 
جرائم تتمء بسبب القواعد المفروضة بالأساس من قبل الحكومة الأمريكية. ويتمتع 
الآلاف غيرهم في أفغانستان بالحصانة بسبب الاتفاق الأمريكي الأفغان» فضلاً 
عن وجود مزيج من القوانين الفدرالية الأمريكية التي تجعل الكثير من المتعاقدين 

متمتعين بالحصانة من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بدورها0!**". 
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© هل تتم فعلاً ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية؟ 


بعد كل هذا الحديث عن المفروض عمله في مجال منع الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان». وبعد الخلاف حول مفهوم التدخل لاعتبارات إنسانية» لم يعد 
أمام العالم بشكل عملي سوى عملية القضاء الدولي» كأداة فعالة لملاحقة مقترفي 
الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبتهم ومعاقبتهم. أما اللجوء إلى القضاء الوطني والمحلي 
فهو نادرء لأن الدول تحاول تبنبه» لنقص فى إرادة ملاحقة الجناة أو لعجز عن 
ذلك. وقد أدركت الدول أن «أجهزتها الوطنية أو التشريعات الداخلية غير كافية 
في بعض الظروف للتعامل مع الجرائم التي تضرٌ بمبادئ الإنسانية الأكثر 
أهمية”'2. وحتى السنوات الأخيرة كانت الحالات» التي عقدت فيها المحاكم 
الوطنية جلسات لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية أو الجرائم ضد الإنسانية» نادرة 
جداًء وكانت هذه الحالات بالأساس فى قضايا تعود إلى الحرب العالمية الثانية» 
وليس إلى جرائم ارتكبت بعد ذلك”". وبدا وكأن ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية 
قد دخلت في طريق مسدودء قلا الدول لديها النية في ملاحقة مواطنيها الذين 
اقترفوا هذه الجرائم: ولا القانون الدولي لديه الآلية للقيام بذلك العمل. "ومن 
أجل الحفاظ على مبدأ العدالة ‏ بل الأهم من ذلك تجنب الإفلات من العقوبة» 
قبلت الدول مبدأ أن تكون أنظمتها في حاجة» نظراً إلى عدم كمالهاء إلى آليات 
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جديدة مكملة لها. ومن ثم اعتبيرت فكرة الاختصاص القضائي الدولي وسيلة 
لتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقوبة06". 


وبقبول الدول بفكرة القضاء الجنائي الدولي عادت إلى البروز الآلية الدولية 
القضائية لملاحقة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب» بعد توقف دام 
سنوات. وجاء التنشيط في هذا المجال أولا من خلال المحاكم المختصة 
ليوغسلافيا السابقة ورواندا. وحفز إنشاء هذه المحاكم القضاء الوطني في عدة 
دول على القيام بدوره لمللاحقة مقترفي هذه الجرائم في إقليم ولايتها القضائية. 
وهكذا رأينا إجراء محاكمات وطنية فى كل من ألمانيا والدنمارك والنمسا وسويسرا 
وغيرها من الدول» لمجرمي الحرب ومقترفي الجرائم ضد الإنسانية في 
يوغسلافياء الذين أصبحوا يحملون جنسيات هذه الدول”*“. ويبرز دور الدول في 
ملاحقة مقترفي هذه الجرائم» إصرار المجتمع الدولي على العمل المجدد لمنع 
الإفلات من العقوبة. وهذا الأمر منصوص عليه أساساً في الاتفاقيات الدولية 
التي ترى أنه لا يوز إفلات المجرمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم 
حرب من العقوبة التي تتناسب مع الجرائم التي اقترفوها. ولذا أقرّت الدول سنة 
4 اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» ولكن 
أمر تطبيق هذه الاتفاقية ظل مرهوناً بإرادة الدول على ملاحقة مقترفي هذه 
الجرائم على المستوى الوطني. وتنصٌ ديباجة الاتفاقية على «أن الدول الأطراف في 
هذه الاتفاقية [...] ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي 
من أخطر الجرائم في القانون الدولي» [.. . و] أن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب 
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر مهم في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية 
السلم والأمن الدوليين». 


ورغم هذا النصٌ» فقد وقف المجتمع الدولي لسنوات طويلة عاجزاً عن 
بمارسة دوره في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم» رغم أن منع مثل هذه الجرائم هو 
بالأساس ضمن التزامات الدول في تعهداتها الدولية» بما يعتبر من الأعراف 


(”) سوليرا؛ المصدر نفسهء ص .١57‏ 

دق .3 .م ,لامآ رعوعوووة 

(4) «منظمة الأمم المتحدة: اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» الجمعية 
العامة: قرار 719١‏ » دورة 377 /1١/57‏ 419438 في: محمود شريف بسيونيء الوثائق الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان؛. ط ؟ (القاهرة: دار الشروق: .)٠١٠١86‏ ص 1١١1١‏ 
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القاطعة. أي أنها قواعد آمرة (00815 05ا1) في هذا المجال230, ورغم أن التزامات 
الدول التعاهدية تفرض عليها مقاضاتهم وطنياً أساساً'"". وحتى عندما عقدت 
الدول النية على ملاحقة هؤلاء المجرمين واجهت المحاكم الوطنية والمحاكم الجخنائية 
الدولية مشكلة إثبات أركان الجرائم على المتهمين باقترافها. فجريمة الإبادة مثلاً 
من الصعب إثباتباء حيث إن توفر أركانها ليس سهلا”*2» ولإثبات أركان الجريمة 
يجب النظر في الظروف التي أدت إليهاء وجسامة الأفعال التي ارتكبها المتهم. 
وشعوره نحو هذه الجرائم. ويعتبر العامل الذهني أو ما يسمى القصد الجنائي 
(68: 8855) هنا أهم أركان الجريمة. وهو بلا شك أهم ما يؤسس لعامل الشعور 
في ارتكاب الجريمة؛ أو ما يقصد به سوء النية (دااه5)» أي ارتكاب الجريمة عن 
سبق إصرار ومعرفة بظروف اقتراف الجريمة. وفي حالات الجرائم ضد الإنسانية 
يجب إثبات أن المتهم يبذه الجرائم» ليس فقط ارتكبها أو كان ينوي ارتكابهاء بل 
إنه كان على علم مسبق أن ما يقوم به هو جزء من خطة منهجية وشاملة للجوء 
إلى العنف للتخلّص من الطرف الآخر. وفي حالات الإبادة الجماعية يجب إثبات 
أن الجاني كان على علم بأن هذه الخطة تستهدف الفناء الكلي أو الجزئي لتلك 
السو للف 


وهناك مشكلة أخرى واجهت الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية» وهي 
مشكلة العفو عن هؤلاء المجرمين. ورغم أن تعهداتها في عدم سريان التقادم على 
هذه الجرائم يعتبر من الأمور الجوهرية في القانون الدولي» إلا أن بعض الدول 
رأت في إجراءات العفو أحياناً نوعاً من المصالحة الوطنية التى تتطلبها مصلحة 
الدولة لاستمرار وجودها ووحدة شعبها. والحكومات تمنح العفو للذين اقترفوا 
انتهاكات لحقوق الإنسانء من أجل إنباء. حالات من النزاع الداخلي الدموي. وفي 
الكثير من الأحيان تكون ادعاءات الحكومات بأن منح العفو ضروري من أجل 
الانتقال السلمى للسلطة وتداولها دون ضرورة الاستمرار فى حالات الخروب 
الأهلية المهلكة. وإذا ما منعت الدول من ممارسة حقها بالعفوء فإن الأمر يصبح 


قف .م ,.لاط] رعوعوووك 

(0) المصدر ئفسهء» ص 3. 
(8) /عاتسعمه.هتلعم اهمع :معط > بهالعمهأءتزعمه ممع عط ,وتلعم اللا «رعل ممع 0» ,نلعم 1لا 
.26/3/2007 :لع55عع30) .4 .م , < علأمموء0ن 
(9) امع ممسباع «رامعدووت عوللا مقطا مناوئعء5 عمه1/1 لإاتممصبهطط أممتدوة دعصمكح عرق ,تاائمظ ماعمطءنقة 
/112/5002/ا/تأقسعداه ززع ده.اتك. دم إتطاخط > ,(2001) 2 .مم ,12 .01 ,(لال8) مما أورمالمسعط! إه أوسناول 
.(2/3/2007] :لعقوعم3) .226 .م , < لاط فاج 


أصعب وأكثر تعقيداً في تحقيق السلم الداخلي؛ الذي هو في نظر الحكومات أهم 
من مقاضاة ما تم في الماضي» حيث إنه يبئي المستقبل» بدلا من الوقوف أمام 
عقبات الماضي بلا تقدم نحو السلم والأمن أو حتى الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية 
تبي لها إجراءات العفو”''2: رغم أن إجراءات العفو تعتبر نوعاً من الحصانة تمنح 
لمقترفي الجرائم الدولية الجسيمة. ولذا أعربت بعض الدول «عن قلقها بشأن [هذه] 
الحصانة والإفلات من العقوبة» وبخاصة عند التعامل مع المجرمين الدوليين»''©. 
وهنا كان من الضروري إنشاء هيئة قضائية دولية تقوم بالدور الذي تعجز الدول 
عن القيام به. 


وهناك أمر آخر يعيق تنفيذ العدالة في المجال الوطني في ما يختص بالجرائم 
الدولية. ففي حالات النزاع المسلح تكون الدول متردّدة في مقاضاة طواقمها 
المقاتلة» وخصوصاً إذا كانت هى المنتصرة. وفى حالات كهذه تكون هذه الدول 
المنتصرة أيضاً غير ميالة إلى محاكمة أفراد الطرف الآخر المهزوم» لأن الإجراءات 
القضائية هذه قد تكشف جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية كان قد ارتكبها 
مقاتلوها''''. وكما هو الحال فى النزاعات غير الدولية» وخاصة عند انتهاء 
الحروب الأهلية» تميل الدول غالبا إلى العفو بدل التقاضي. وكما قال المطران 
ديزموند توتوء رئيس مفوضية الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقياء فإن القادة 
السياسيين يختارون المصالحة على العدل””"2» رغم أن «منح العفو باقتراف جرائم 
خطيرة [يؤدي] بموجب القانون الدولي إلى انتهاك واجب الدول بمقتضى القانون 
التعاهدي والقانون العرفي في إقامة الدعوى ومعاقبة المذنبين*'. وهنا تبرز مرة 
أخرى ضرورة وجود قضاء دولي مستقل للنظر في قضايا الانتهاكات الخطيرة التي 
تتساهل فيها الدول أحياتاًء رغم أن أمرأً كهذا يمكن أن يعيق أحياناً مسيرة 
المصالحة الوطنية فى حالات الحروب الأهلية. وهكذا نرى أن هناك نية دولية فعلية 
للاحقة مقترفي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب» ولكن هذه النية تعيق 


)١١(‏ مسع/تمئط > ,متلعمهاء زعو عه عطا. رمتلعم ناتللا «ربجهة لممتساءك أممه أ ممسعتمل» ,متعم اللا 
7 .م , < للقل_امسمتصسلع_اأمده أ ممععام1/ نط أ وده وال عم ااا 


11 سوليراء «الاختصاص القضاي التكميل والقضاء الجناي الدولي»» ص خا 
)١1(‏ عه معطعوعر8 5ه سمابععومء [ممتصم © كلنقننه1 كلمع أوعيت عط م0» ,عوعوقوة 
.2 .م «رسهآ أهصم القمعاما 


المصدر نفسهء ص 7-9 
)١4(‏ إيلينا بيجيتش» «المساءلة عن الجرام الدولية: من التخمين إلى الواقع»» المجلة الدولية للصليب 
الأحر. مختارات من أعداد ٠7(‏ ١٠)ء‏ ص 197, 
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تنفيذها أحياناً نوايا الدول في منح الحصانة لهؤلاء المجرمين» لأسباب متلفة» 
: بعضها قد يكون لصلحة تفوق مصلحة التقاضيء مثل المصالحة الوطنية وتحقيق 
الديمقراطية» وبعضها يكون بلا مبرر واضح » بل بغرض التغطية على الخرائم التي 
ارتكبها مواطنو هذه الدول بحق غيرهم. 


© هل يستغل مفهوم الجرائم ضد الإنسانية؟ 

في حديثئنا عن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية افترضنا أن هذه الجرائم هي 
الأكثر جسامة في الجرائم الدولية» وبالتالي يجب أن تتم ملاحقة مرتكبيها مهما 
كانت مراكزهم في دولهم» كما افترضنا أن القانون الدولي فعلاً يقوم بتنفيذ هذا 
الأمر. فهل هذا يحصل فعلاً بلا تحيّر أو اعتبارات سياسية؟ نظرياًء الأمر صحيحء 
ولكن كثيراً ما حصل أن تعطل مفعول القانون الدولي» وخصوصاً في أثناء الحرب 
الباردة» حيث كانت هناك معايير مزدوجة للدول الكبرى في التعامل مع كل 
قضايا العلاقات الدولية والمجتمع الدولي؛ بما في ذلك القانون الدولي. ورغم أن 
هذه المعايير المزدوجة قد قل اللجوء إليها بعد انتهاء الحرب الباردة» وأصبح تطبيق 
القانون الدولي في ما يخص الجرائم الدولية أكثر صرامة في التنفيذء إلا أننا ما زلنا 
نرى أن مصالح الدول الكبرى تفرض نفسها في الكثير من الأحيان بشكل يعلو 
على الفهم العالمي لتطبيق القانون الدولي» فتعود هذه الدول إلى استعمال المعايير 
المزدوجة من حين إلى آخرء بحيث يطبق القانون الدولي على البعض بشكل صارم 
جداء ويستثنى البعض الآخر من التطبيق. وهذا ما نراه بوضوح مثلاً عندما يتم 
التعامل مع أية قضية لها علاقة بإسرائيل» بحيث تنحاز الولايات المتحدة 
الأمريكية» وأحياناً بعض الدول الكبرى الأوروبية الأخرى» لتمئع اتخاذ قرارات 
تدين انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة» وما تقترفه من جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية فيهاء وغيرها من الخروقات الجسيمة للقانون الدولي. 
وبالمحصّلة النهائية» فإن تطبيق القانون الدولي يحتاج إلى الإرادة السياسية للمجتمع 
الدولي» الذي تتحكم بقراراته الفعلية الدول الكبرى؛. وخاصة الدولة الأعظمء 
وهي الولايات المتحدة» التي تستطيع أن تمنع تنفيذ أحكام القانون الدولي عندما 
ترى أن الأمر سيمسٌ مصالحها أو مصالح حلفائها المقرّبين» أو تفرض تطبيقه 
بشدة عندما ترى أن هذا لا يمسّ مصالحهاء وأن مصلحتها هنا الظهور بمظهر 
الدولة التي تحترم القانون الدولي وتسعى إلى تطبيقه بشكل دقيق» ليسود النظام في 
المجتمع الدولي. 


ولعل مثل الولايات المتحدة هو الأبرز في.مجال الوقوف أمام القانون الدولي 


باون 


لمنع ملاحقة جنودها أو موظفيها الرسميين أو مواطنيها العاديين» ممن اقترفوا جرائم 
ضد الإنسانية أو جرائم حرب. ولكنها ليست الوحيدة في هذا المجال؛ فالكثير من 
الدول ترى أن ملاحقة مواطنيها على المستوى الدولي هو انتهاك لسيادتهاء وتحتفظ 
لنفسها بحق محاكمة أيّ منهم» من اقترف أي من هذه الجرائم الدولية» رغم أن 
العديد من النظم القانونية الجنائية الوطنية لا تحتوي على قواعد تهدف إلى مقاضاة 
مثل هؤلاء المجرمين» وهي بالأساس لم تستقبل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون 
الدوني الإنساني ضمن نظامها القانونيٍ الوطني. ويلاحظ بشكل واضح التأخر في 
استقبال هذه الاتفاقيات من قبل معظم النظم القانونية الوطنية*" 2 مما يعيق أي 
توجه لدى هذه الدول لتقوم فعلا بملاحقة مواطنيها الذين ارتكبوا جرائم دولية 
تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدوني لحقوق الإنسان. 


ومن ناحية أخرىء» نرى أحياناً أن التأخير في تنفيذ القضاء الدولي يتم 
لأسباب سياسية ناتجة من المؤسسات الدولية» وليس فقط الدول» بحيث إن هذه 
المؤسسات. وخاصة التابعة للأمم المنحدة تحاول أخذ دور أقوى في مجالها 
الوظيفي الدولي» بإعاقة تحقيق العدالة الإنسانية» متذرعة بعدة أعذار واهية» تحمل 
فى طياتها محاولة لتسييس هذه العدالة. ولعل أغرب هذه القضايا هو محاولة اللجنة 
القانونية للأمم المتحدة تأخير تشكيل المحكمة الجنائية الكمبودية المدرّلة» لأنها 
أرادت فرض هيمنتها على هذه المحكمة» من خلال إخضاع الحكومة الكمبودية 
لرغباتها. وقد كانت الحكومة الكمبودية قد عرضت على برلمان بلادها (الجمعية 
الوطنية) مشروع قانون لتشكيل هذه المحكمة سنة 25٠٠١‏ بعد أن التجأت إلى 
الأمم المتحدة تطلب المساعدة لملاحقة المجرمين الكمبوديين من الخمير الحمر الذين 
ارتكبوا كل تلك الفظائع بحق الشعب الكمبودي. وعُدَل هذا المشروع بعد 
مفاوضات مع الأمم المتحدة التي وافقت على تقديم المساعدة إلى الحكومة 
الكمبودية بهذا الخصوصء وكلّف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة 
الأمر مع الحكومة الكمبودية» الذي كلّف بدورهء رئيس اللجنة القانونية التابعة 
للأمم المتحدة بالقيام بهذه المهمة”5". | 


وبعد تأخير غير مبرّر من جانب الأمم المتحدة ومفاوضات استمرت لفترة 


)16( .0 .م «ر7كع صر عدلقا مقط داو لرع5 عده84 (المفسناق1 أكمتدعة معمء عمف ,تلام 

)١(‏ عطاعه؟ عمناكن1 +10 أكعنا 0 مهما عطا دز كأكت1 تكعاها غط؟ :سأعصساطر1 لصة دله11» ,مدا صعاء11 

816لا جاايد//تطااط > ,624 - 607 .وم ,(2002) 4 .همه ,34 .01؟ ,والعة صماعقا أمعتلكت «رعلأعممء0 ممتلمطاسمت 
.(23/3/2007 تلعدمعمه2) . <01م.06116_كعهو2آ_مقتله دهمن) رووء/تال» 


ممه 


طويلة» تم الاتفاق مع الحكومة الكمبودية على تشكيل محكمة يكون معظم 
أعضائها من الكمبوديين» ولكنها لا تصدر قراراتها إلا إذا وافق على الأقل أحد 
القضاة الدوليين ضمن قرار الأغلبية. وتم إقرار المشروع المعدل من قبل البرلمان 
الكمبودي في بداية سنة 7001*''". وبعد تحركات دبلوماسية لتذليل آخر العقبات 
أمام تشكيل المحكمة» استمرت لأكثر من تصف عام؛ فاجأ هانس كوريل 255ة) 
(ال:00©» رئيس اللجنة القانونية للأمم المتحدة الجميع بانسحاب الأمم المتحدة من 
المفاوضات» في الوقت الذي كانت الحكومة الكمبودية تنتظر رذ الأمم المتحدة 
على مقترحاتها حول بعض النقاط الخلافية التى كان قد أثارها كوريل نفس:40©, 
في سعيه إلى فرض مشيئته ومشيئة الأمم المتحدة على الطرف الكمبودي» دون 
وجه حقء كما أقر بذلك المراقبون الدوليون. وقد جاء انسحاب الأمم المتحدة 
مفاجأة للجميع؛. وخصوصاً مجلس الأمن الذي لم يفهم الأسباب وراء هذا 
الانسحاب المستغرب”*'» فأعاد الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة لمعاودة 
المفاوضات مع الحكومة الكمبودية» التي تمّ التوصل معها نهائياً إلى اتفاق يسمح 
بقيام المحكمة الوطنية المدولة لكمبوديا. والعجيب في الأمر هو أن الحكومة 
الكمبودية هي التي طلبت مساعدة الأمم المتحدة لتحقيق العدالة في كمبودياء 
ولكن رئيس اللجنة القانونية للأمم المتحدة صوّر الأمر وكأن الحكومة الكمبودية 
تحاول إعاقة تحقيق العدالة هناك» وهو ما رفضه كل الذين تعاونوا مع الحكومة 
الكمبودية لجمع المعلومات وتوثيق الجرائم وإقامة قاعدة معلوماتية ضرورية 
مجريات المحكمة» ومنهم طاقم جامعة ييل الذي كان مكلفاً بالأساس ببذه المهمة. 
هنا يبدو أن النوايا السياسية تعيق في الكثير من الأحيان تحقيق العدالة الدولية» 
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. < دمندنآا_اء5091_عطا_سا_عةكصدم)_ممناه اناده 1/2 تت /عده. دتلع ملل أ؟.دع/)/ :ماعط > 
عم .مع //:ماغط > ,وتلعمم اع زعمعءعع16 عط بمألعم 1/11 بيع 512 أونالاء5)» . ب 
. < بورع /ة[د_اأقبعع5/ نكا دونه دتل 
نعلت رهده. نلعم نعلة تدع //:طااط > ,دنلعمه اع تزعمع عع معطا روتلعم 17/11 ل« ؟5[19» . ٠‏ 
. < بورو نواد 
/اتتاعءه. متلعمتكلاص.مء//:طغط > ,وتلعمم لع زعمء ءءع] عط) ردألعم نكاما «رعمه1» . 
. <عمة1] 
/أءاتط/عده. 2ألعم نابت مع //:صاغخط > ,دتلعمه اع زعمء عم عط رونلعم نالآ «خطول1» . 
. < أطون]ا 
ع عط رقتلعءم ناا «راعجده0) امستسمن) 12128210221 عط له كنكهاة عتم ك1 . 
مضعم اهة_عط)_اه_عاسا هقاك_عصده 1 / لكل أ طرعده.دتلعم ك1 لا.معء//:طائعط > ,وتلءمماءزممة 
< أهناه©_لقستتسملت_اعقدمن 
لع ص 11ت ص /رتطاخط > ,ونلعصهاء زعم عه عط ,ةنلعم 11لا «.2لأ200هء0 13:30 . د 
. < عل 00م 0©_مسمل م ه:18/ نكل طزعءه. وال 
عا ترم ه. نلعم ناا صء//تصاغط > ,وألعمه لف زعمء معنا عط روذعم 1/11 ١ع‏ 1011) . سب 
< 10116 
ارتصاغط > ,متلعمهاء زعم عع عطا روتلءعص نط1 لاا «.كعماعء8 مقاط مأ مس11 1ة:1) . ب 
< م انكأء52111)_سمصن آنا سرع عه. العم .مع 
لز دز كاتاعن1 مقصسن11 كه كمه 2أوالا د*لزععاءناة مخطعنظآ 5هم11» .010805 ,وأمقطاعد2 
نال ناته لصة ماطونة! قطنا 11 01 001012355102 لدعم نا عط 01 دع متلسماط :كبدم 
سنت ط تع [طامءط_كناءم كنم 609 /ع 01 أقط. بابس // تصاخط > «.لإععاعن1' نز كمه1) 1012لا 
. < اتصاط.سخطع1ر_ تقل 


0٠ 
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آلون» يغآل: .4١١6‏ /ا47. 851-17٠0‏ 


الإبادة (هه نا همستممعلعظ) : لمك مكل أمق 


ضر ان 

الإبادة الجماعية 0عممء6) : 203148-15 
0-755 “7594-1597 لاق 
65-17 "هع 58-ؤك. هلا 


على قل لال عق قد دحل 
ا 12 لشف الث 
ال لا ااا 
رض ب 6 ل 00 
اكلا 504 لاق ككق 255 
22/72١‏ ”تلان ثالمىة2 ادم 
.6 

إبادة الشعوب الأصلية فى الأمريكيتين: 
83م 

إبادة الصرب: 5م 

الإبادة الكاملة لسكان منطقة الكاريبى: 
7م 


الإبادة الكمبودية: ١١١-1١9‏ 


5ه 


فهمرس 


إيادة الكونغوليين على يد الاستعمار 
البلجيكى : 4 

الإبادة المنهجية : 577 

الأبارعبايد (9أعطاءدمم) : 1١99‏ 

الأبارتهايد الإسرائيل: 2771-7748 
751١ 277565-57‏ 5 :؟ 

الأبارتبايد الجنوب أفريقى: 237٠‏ 1778- 
01 ال 7 

الإبعاد بقصد التطهير: 796 

الإبعاد القسري: ١ن‏ 075-877 29 
دض و مسا 
اال لاملا 4خ8خ"- 79595 
لق 2505-08 2455-2395 
2558-07 "الاق 5غ 5:85 
552505 

الإبعاد القسري فى يوغسلافيا السابقة: 
امنا 

الإبعاد القسري للفلسطينيين: 4٠‏ 
ال ث7 أااث“ تدم اث 
48 255-259 25752575 
4 258 


أبو الهيجاء. إبراهيم: 4 779 

الاتجار بالأشخاص: ١لء‏ 34., ل/الا١-‏ 
141١ 4‏ 185- ١و١‏ 

الاتحاد الأفريقي: 48١‏ 

الاتحاد الأوروي: 215 2187 508 

اتحاد الشعوب الكونغولية (©056): 7517 

اتحاد الموظفين العموميين في كندا: 771 

الاتحاد الوطني من أجل استقلال أنغولا 
التام (يونيتا): 41 79431 

اتفاق أروشاللسلام في رواندا 
:)١990(‏ م١1‏ 

اتفاق إعلان المبادىء بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
49 :: واشنطن): 2150-1١54‏ 
701 


اتفاق لومي للسلام في سيراليون 
:)١1449(‏ 516" 

اتفاق الهدنة بين الأردن وإسرائيل 
:1١8569(‏ رودس): 0 

اتفاق الهدنة بين إسرائيل والقوات العربية 
٠٠١ :)١59548(‏ 

اتفاقيات تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض : 
/لا/ا1 

اتفاقيات جنيف 265١ 71 :)١959(‏ 
59-5 رمف لالو اك 5ل 
مال ادل 5-١84‏ 75 
ولالل الالال لتكت ابا 
اا ما خخ ١اوضن‏ 55 


اتفاقيات الحصانة : /91 6٠01-4‏ 
اتفاقيات لاهاي : ا لل 


شيك 


اتفاقية استئصال كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة: 17# 19" 
اتفاقية الأسلحة الكيميائية :)١1997(‏ 517 


الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء 
القسري للأشخاص: 2717/8 ١584‏ 
رك كن 

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
1١8715 :)6(‏ 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية :)58٠١(‏ 
الال ١41١‏ 

الاتفاقية الأوروبية الحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية :)١19600(‏ 
“ل اا 

الاتفاقية الأوروبية منع التعذيب والمعاملة 
والعقوبة اللاإنسانية والمهينة 
١7 :)١94870(‏ 

اتفاقية تحريم الانتجار بالنساء البالغات 
(197): مالا 

اتفاقية تحريم الانجار بالنساء والأطفال 
١/1‏ 

اتفاقية تحريم السخرة :)١981!/(‏ ٠18ء»‏ 
لحل 

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة 
الرقيق والأعراف والممارسات 
الشبيهة بالرق(19605١):‏ 21/6 
الاك 1١4١‏ 

اتفاقية جئيف الخاصة بحماية العسكريين 
الذين يقعون في أسر أعدائهم (7: 
١15 4‏ 


اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المانيين فى 
وقت الحرب (5: 14494): 4ل 
الالو ااال لل مالالا 
يض لان 
البروتوكول الإضافي الثاني: 
كرض ارفارة ا اانا 

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص 
واستغلال دعارة الغير :)١9459(‏ 
لالاك ١40-184‏ 

اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة 
(؟/ا19١):‏ 7ع 

اتفاقية حقوق الطفل: مع 21# 
ككل لاك اال ملل 804 
البروتوكول الاختياري الخاص 
ببيع الأطفال ودعارة الأطفال 
والصور الإباحية للأطفال 
:)5٠(‏ خلال ١51١‏ 

الاتفاقية الخاصة بتحريم عمالة الأطفال 
واتخاذ الإجراءات الفورية لاستئصال 
أسوأ أشكالها (1949): /ا/ا١‏ 

الاتفاقية الخاصة بمنع الرق (19157): 
لال الالء امه مما 
البروتوكول المعدّل :)١947(‏ 
١6‏ 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص 
من الاختفاء القسري: “لاا 
كن 

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل 
العنصري والمعاقبة عليها (1917/7): 
55-6كل 1199 هلل مال 
لف ارارق 


الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري :)١19560(‏ "2117 


00 خالل ١6ل‏ ١ؤاثل‏ :0" 

الاتقاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللا إنسانية أو المهسيئة 
:)١198(‏ "م١‏ 

اتفاقية السبخرة والعمل الإلزامي 
:)١90(‏ 4لاكا ١عمفمكف‏ كلمل 
14 

اتفافية عدم تقادم جرائم الخرب والجرائم 
المرتكبة ضد الإنسانية : 25576 0٠١٠5‏ 
والعقاب عليه (1980): ١75‏ 

اتفاقية فيينا حول قانون الاثفاقيات 
() مم لاأوع 

اتفاقية لاهاي (18994): 719:84 

اتقاقية لاهاي (1: ا 7 38# 
4ك لضو 

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية 
في حالة النزاع المسلح (1404): 
3 


اتفاقية لوزان (19177): 19ل 78٠١‏ 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها: لاك لاا 5ه 
لالاء لمق 7117 

8٠6-4٠7” : الإثنية‎ 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان (194857): 
بد : 

الإجهاض القسري: 75 


أجهزة الأمن الإسرائيلية: 2167 ١61‏ 

الاحتلال الأمريكي للعراق :)5١١7(‏ 
6 

الاحتلال الفرنسي للجزائر: 5١7‏ 

أحمد (إمام اليمن): 41١‏ 

الاختفاء القسري: 38.5١‏ 21# 
14 71174016 119- 
ل ال اليه 
فض 

الاختفاء القسري للفلسطينيين: 2558 
ألم 

الاختلاف الإثني: 1٠7‏ 

الاختلاف الثقافي : 741 

الاختلافات القبلية: 5٠5‏ 

أراد» رون: 1١68‏ 

١75 أرسطو:‎ 

الاسترقاق (أو العبودية): »181-١9٠‏ 
204 

الاسترقاق المباشر: 148 

الاستعباد الجنسي: 38 288 7الاء 
١‏ الا 

استغلال دعارة الغير: لالا١-4لااء»‏ 
1١10-8804‏ 

استغلال العمالة المنزلية: ١9٠‏ 

الاستئصال القسري للسكان: 755 

الاستيطان: الال 5و" 

الاستيطان اليهودي في فلسطين: 2717 
وعالرن ملل ملالا 643١‏ 15ت 
241 448 157 لاهغ 
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أسرى الحرب: 4 211 17-11 

الأسرى الفلسطينيون والعرب في 
السجون الإسرائيلية: ١١668‏ 

الإسكندر المقدوي: ١٠م‏ 

الاضطهاد: لا ما لحلل “27 

أطفال الكراهية: 8٠‏ 

الاعتقال التعسفى: ١1/8‏ 

الاعتقال السري: 5/ا؟-هل/اك. 259١‏ 
56١ 6‏ 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن: ١47‏ 

إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء 
القسري :)١9947(‏ 18 ملالا 
الاك ىل م ىكل 51 

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة 
١7 :)١91/(‏ 

الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان 
:)١944(‏ 5ق لال لاك اما 
ف ا مر رفخ كرت 

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في 
الإسلام (199): 0374 187 

أعمال السخرة: الى فى »1١1/4‏ 
امك /اىما 

الاغتصاب: فى ملا م اق 
15-١2‏ لأ5ك2 9ك أامل 
مام اللا لالت 
الل ارت 0 0 ورم 
كل الالال ممك مخ 135٠‏ 
67 45 


الاغتصاب القانوني: 78 
الاغتصاب للنساء: 88 816 


أفنيري» أوري: زرف 

الأقباط فى مصر: 4٠7/‏ 

الأقلية العربية فى إسرائيل: ١8؟-‏ 
7 505 50-204 ”57 

أكاييسوء جون يول: 775 

ألترمان» ناتان: 551 

إلدارء عكيفا: 775 

ألوني» شولاميت: 77٠‏ هل /ا"7 

الأمم المحدة: /لالك. /ا؟. أمق مه 
لاه ع١بل‏ بلالاى لاق لاق "كل 
كعل ١45‏ ١-١ال‏ هال -١7”"١‏ 
ااال لامك ةلتكل ملالا 
لالال مكرك هقذكل الأقل ب يكوك 
1١8-16‏ ا الل الا ل 
كلل اا الال "الال الال 
1 خخ 56ل الدلل ل 
ككلكلل لكلل اتللل ادثل وودك“ل 
لاه" كاهثل بكتكثل ادب 
امالل وبال هك مول 
اق تق 455١-55٠١‏ 455 
اق 5ق "الاق ثملاة, 
اخمق *الىة-كمة حمذاقا -85١‏ 
1 /7ع9م0١ه-و٠ه‏ 
-المجمعيةالعامة: 5/6١97‏ 
ااال كنكل با الماك “ول 
6١‏ موق المةقعء تلىة 


--القرار الرقم(94١): 5١‏ 
5غ 
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- القرار الرقم (119/71): /11؟ 
-- مفوضية القانون الدولي: 20١‏ 
4ل لاع 
- مجلس الأمن الدولي: 75١18‏ 
017 م 2-1 -48١‏ 
لق 46قء 2440-97 ا9غ- 
004-084 
الدول الكبرى الدائمة 
العضوية: 7175 
--القرار الرقم :)١597(‏ 874 
-اليتثاق: وهل الاك 15ل 
لال الال لمق حققء 
13 
-- الفصل السابع : 2 

٠١5 عيدي:‎  نيمأ‎ 

الانتداب البريطاني على فلسطين: 5١4‏ 

انتفاضةالأقصى(١٠٠5):‏ 21608 
00 لالال لاك 8:4 
لضن 

الانتفاضة الفلسطينية :)1١9915-1941/(‏ 
د جل 

انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور 
(السودان): /ا/21 

انيار الاتحاد السوفياتي: 797 24٠٠‏ 
104 

إنوسنت الرابع (البايا): ١717/‏ 

الإهلاك المادي : 8/ا 

أوسيشكين» مناحيم : 400-48 لامع 

أوكاميوء مورينو: 581-54٠‏ 

أيالاء بلتازار: / 

أيالون» عامي: 77٠١‏ 


بابى إيلان: كه-9هكل 26831١-58‏ 
21١5-4137‏ 

باراك» إمبود: /751. 7617 

باراك» رفائيل: 6٠٠‏ 

باربي» كلاوس: 1ه 

بالمهء أولف: 77١‏ 

البانتوستان: #"-٠5١7‏ دلا ,7511-171١‏ 
الل اف ال 
كي نيا 

البانتوستانات الفلسطينية : 2774 “1717- 
عرق 

يبدجاوي. محمد : لاه 

البدو العرب في فلسطين: 479 

براكء أهارون: ١54‏ 

برنادوت» فولك (الكونت): -47١‏ 
لحو 

بريجنسكي » زبيغنيو: 771١‏ 

بريست. دانا: ١6١‏ 

بصري» يوسف: 417 

بن بورات. موردخاي: 15-557 

بن تسفي» يتسحاق: 417 

بن عامي؛ شلومو: 45/4 

بن غوريون, ديفيد: ١158‏ 8ه" 
٠ككل 2١6-21١5‏ لاا ١#”#غ-‏ 
7ق 5573 555-6٠‏ 5ه5:- 
504 

بن يائير» مايكل : 77١‏ 

بنفنستيء ميرون: ٠”ال‏ 71# 


بوتاء بيتر: 877-717٠‏ 

بوش (الأب). جورج: ٠١١‏ 

بولبوت انظر سارء سالوث (بول 
بوت) 

بيريس » شمعون: 757١‏ 

بيكون» فرانسيس: 175 

بيل (اللورد): 16٠‏ 

بيلزء كيفين : ١8/8‏ 

بينوشيه» أوغوستو: 7590-1789., 4/اغ 


نشا- 


تاديتش» بوريس : 06٠‏ 

التبادل القسري للسكان: 114-714 
يدان 

تجارة الرقيق: “/ا١-هلا0‏ /الا1- 
ثلاكء 5كء 19١‏ 

التجانس الإثني : 4٠١‏ 

التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية 
(208ه 0 -لإع دعم نم12 عه) نوللهظ عمعامودمه2) : 
ين 
حركة تحرير كيسانغاني: /51 7 

التجويع حتى الموت : حى ١511١‏ 

تراتبية الجرائم الدولية: 55. 41-148» 
م 550. لاع 

تراتبية حقوق الإنسان : لالا. 54-85» 
850 


الترانسفير: الف ار سر 
مكثلل لأكق الاق #9" 5ت55- 


665 8هغ-55غ 


انظر أيضاً الترحيل القسري 

الترحيل القسري: 750 64714 2475 
4 م2 

انظر أيضاً الترانسفير 

الترحيل القسري الجماعي: 478 

تسيمل» ليا: 7117-711١‏ 

تشايلدرزء أرسكين: 2517 5458 

تشيزيك» يتسحاق: 1508 

التطهير الإثني: ٠7"‏ 15؛ 8٠85‏ 

التطهير السياسي: ٠١861٠٠١‏ 

التطهير العرقى: .5٠١‏ الا 266 -4٠١‏ 
4 4 5-84 ١٠.ى ‏ اردق 
كسالك ال لضم لوالا 
كاي رقي ا الخ 
متش لشض شي ا ره 
ا ال ري وحشرة 
الوا 7و0 كوك 107 
4# .1ق 1ق 
6 ”5 6235 5ة5ق 24:54 
6١‏ 2565 64ت بالائى 5:4٠‏ 

التطهير العرقى فى دارفور: 7084- 
2-6( | 

التطهير العرقى فى فلسطين: 27١‏ 241 
41٠١404 0‏ 1غ 
4:١8 6‏ 2277# ١وق.‏ :5غ 

التطهير الكامل لمديئة المجدل (عسقلان) 
(46ة١0)1‏ 1 ٠ل5ع‏ 

التعذيب: 7٠١‏ اث“ “5-8 44- 
5 لقع هحكثك ورتسءلاء م1ى- 
2# 754 (لالسوتدك 


607 


1 تفضا رف 
الال لالالك 45 ماك ول 
4١ل‏ الكل همال 
رض افر رض فضي نتفرة 
لا“ اوثل زهثل ككل االولل 
مق 52»208كق الاغء امه 

التعذيب أثناء التحقيق : 16 

التعذيب الذي لا يترك أثراً: ١47‏ 

التعذيب بالمط (التطو يل) (0لهممدراة) : 
"ا 2 

التعذيب الجسدي: 145-147 2158 
امك لك افد ” 

تعذيب الشهود: ١75‏ 

التعذيب في سجن غوانتانامو: ١6١‏ 

التعذيب في السجون الإسرائيلية: 2٠١‏ 
لاقل مهالعؤمهل عكل 517لا 
ندا ادا امل 

التعذيب في العصر الحديث: ١57‏ 

التعذيب في العصور الوسطى: 2175 
118 

التعذيب في القانون الدولي: ١7١‏ 

تعذيب المعتقلين الفلسطينيين: 21557 
حل 

التعذيب المنهجي ضد الأسرى والمعتقلين 
في السجون الإسرائيلية: 1١68‏ 

التعذيب النفسي: 164.821585-1١5‏ 

تغيير التركيب الديمغرافي: 7/7 

تفريغ فلسطين من مواطنيها العرب: 
هق /ا9 : 

تقسيم فلسطين: /ا9, 237389 46٠‏ 


التمييز الإثني : 45---625:5 208 

التمييز الجنسي: 4٠7‏ 

التمييز الحضاري: ٠٠١‏ 

التمييز ضد اليهود الشرقيين في إسرائيل : 
6 1 

التمييز العرقى: 55* /2791 ”407- 
لا 

التمييز العنصري: 49». حك 245 
الاك الا "وك ماك لأؤاك- 
لكلل "اك ال ل 
ااال 4ك تاقلل وا 
+" 5.7#-ه٠غة‏ 

التمييز العنصري فى الولايات المتحدة : 
ل ١‏ 

تنظيم القاعدة: 599 

تعر العري ين اناد ا 

التهجير القسري: لال "ل لان 4١٠‏ 
حمق ١ككلل‏ 7595-دثك 5ل 
4* ١5خ"‏ 5ه كدثل اك 
مالل الالالال ملكلا اا مام - 
251545١١ "950 "١‏ 557 
2250-1 22358-29# 56”غ- 
69 5:8 

التهجير القسري في دارفور: اانا 

التهجير القسري للفلسطيتيين: 2.75 
4 ١٠اكء‏ 5595 2745 015" 
لال 250١‏ 2250-1559 258 
2555 45 5#4. 5ق 
مغ 005 


تسجير هود مصر: 6759 
تمجير يبود اليمن : م 


تبويد الأرض: 578 

تهبويد القدس : 56080 

توتوء ديزموند: 735١‏ 7751 605 
توتيلا الأستروغوتي: 7١9‏ 

توطين اللاجئين الفلسطينيين: 5٠7‏ 


ثاتشرء مارغريت: 777-191١‏ 

ثقافة الإفلات من العقوبة: 41/5 

ثوار اماي ماي (الكونغو) : 751 

الثورة الفرنسية (11/89): 2147 -1١815‏ 
1/6 

الثورة الفلسطينية الكبرى (2975- 
"٠١ 24‏ 


ذخ 


جابوتنسكي » زئيف: 86٠‏ 

جبهة الاندماج القومي (5201) (الكونغو) : 
خض 

جبهة البوليساريو: 113-1795 

الجبهة الوطنية الرواندية: 5 ٠١5-1١‏ 

جدار الفصل العنصري في الضفة 
الغربية: 5"اء 7٠6٠١‏ 2115 174!- 
257354-00 هاده 
لال كدوك 150-554 

جرائم المحرب: 615 214019-١5‏ 
5 ءثل /اغ-مه. ١غ 23١1١‏ 
لت الل الت ال ا 
ا1 ودوخال تاكل 584 ه15 


7-84/ 22 5104-7 ”مق 
كلق 496 اعم كدم همه 

جرائم الحرب في دارقور: 5418 

جريمة التعقيم القسري: 777 

جريمة الحمل القسري: “ا لا 

جريمة السجن أو الحرمان الشديد من 
الحرية البدنية: ٠١‏ 

جريمة فرض أحوال معيشية بقصد إهلاك 
الجماعة : 8/8 

الجريمة المنظمة الدولية : لالا١‏ 

جريمة منع الإنجاب : 44 

جريمة نقل الأطفال قسراً عن أهاليهم : 
44 

الحريمة والعقاب : "577 

جلعادي» تعيم: ٠5575-54غ6‏ 445- 
5 

جماعة حقوق الإنسان الأرجنتينية «أمهات 
ساحة مايو؟ عل معداط كه درعطامل/ة) 
(مبرجة1ة : 77 

جمعية أصدقاء المعتقل والسجين 
(الناصرة) : /ا١7‏ 

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان 
(غزة): 191 

جمعية مناهضة العبودية: ١848‏ 

الجنسيةالإسرائيلية: 7 7غ 
4 25290 ”257 

جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) : 
5ه مهل 5#8١ا-‏ مكل 
6 لكك عثن ول 


54 


جورجء ألتان (الماجور) : 1١4‏ 
جيش الإنقاذ العربي: 4 
جيش الدفاع الإسرائيلٍ : *1 1١‏ 


ع 

حبيب الله أحمد: /01م 

حرب الاستنزاف (1954): 5175 

الخرب الأمريكية على أفغانستان 
5 ١م6١1‏ 

الحرب الأهلية الأمريكية(85١):‏ 
فلل موا 

الحرب الأهلية في الجزائر: 5957 

الحرب الباردة: 255 2485 2.348 2346 
ا كلل لاقل لمق 
4 1لا1-غ1/ا1. ١1مغ-امق4ء‏ 
0147-1947 لاده 

حرب البلقان الثانية 78٠ :)191١51(‏ 

الحرب البوسنية: 4٠‏ 

حرب الثمانين عاماً (بين إسبانيا 
وهولندا): 8 

المحرب السوداء (بين المستعمرين 
البريطانيين والتاسمانيين): 84 

حرب السويس :)1١9865(‏ 2155-1106 


اال 445 
الحرب العالمية الأولى :)١1918-1915(‏ 
ومللسكل 5””ا-لال كاقى 43م8- 


كل قدل همك لت ا 
لالكثلل ككل الالال ١همثل.‏ 454 
0 


الحرب العالمية الثانية :)١95080-١979(‏ 
كل ك5ك-لاك عام م قفتت 
كلل اا شل كلى له-" ١١‏ 
كآعل مكل أذخل عذال ١1556‏ 
ال ١ل‏ لاتلل ككثلاء قوق 
الالال ام ملل مدل لاما 
ال 2501-9404 م١غ-‏ 
4ع لااق 55 560١٠‏ 05غ8- 
6ع ١لا‏ "الاق همق لا١.ه‏ 

الخرب العربية الإسرائيلية :)١95/8(‏ 
ار الل ل 0 
56 5ع ةق 085608غ- 
ع2 

الخرب العربية الإسرائيلية :)1١951/(‏ 
4 ادق قمعل لاها-ممكل2 
الال :دل ادق 55 2655 
؟“ع -/7”0 2 51١-5694‏ 

الحركات العالمية المناهضة للفصل 
العنصري: 7١5‏ 

حركة أرض إسرائيل الكاملة: 471١‏ 

حركة «تركيا الفتاة1: 86 

حركة الجهاد الإسلامي (فلسطين): 1١18‏ 

حركة حماس (فلسطين): ١16‏ 

الخركة السويسرية ضد الفصل العنصري: 
الما 1 

حركة #صندوق ضحايا القمع العنصري 
في جنوب أفريقيا»: 7١17‏ 

الحركة الصهيونية: -81١ 23*88 ٠5١‏ 
ككاقء ماق 20552٠‏ 45غ- 
لا 55غ» 505-554غ6 505. 804-ه 
1 


الحركة الصهيونية السرية في العراق: 
44 547 

حركة طالبان (أفغانستان): 599 

الحركة العالمية لمكافحة الإفلات من 
العقوبة: 5/ا1 

حركة غوش إيمونيم (إسرائيل): ٠1404‏ 
45١‏ 

الحركة من أجل تحرير الكونغو (©81): 
لحان 

الحرمان الشديد من الحرية البدنية: ٠/ا»‏ 
متك كلق 


الحرمان من الدواء والماء والغذاء: 8/4 

الحروب الدينية في أوروبا: 47 

الحروب الصليبية : 7م 

الحريات السياسية: ١7١‏ 

الحريات الشخصية : 514 

الحريات المدنية : ١71‏ 

حرية الاجتماع: ١94‏ 

حرية التعاقد: 54 

حرية التعبير: ١94‏ 

حرية تكوين الجمعيات: ١98‏ 

حرية التنقل: 149ء 1/4 

حرية الرأي: ١94‏ 

حرية الزواج: 34 

جرية العمل : 515 

حريزات» عيد الصمد: ١17‏ 

الحزب الأفريكاني (جنوب أفريقيا): 
١‏ 


حزب بارميهوتو (روائدا): 6 


حرب تسومت (إسرائيل): 471١‏ 

الحزب الشيوعي الكمبودي: و١6‏ 

الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا: 777 

حزب العمل (إسرائيل): 2715 409 

حزب عوامي (باكستان): لالم 

الحزب القومي (جنوب أفريقيا): ١‏ 
56 

الحزب القومي الديني (إسرائيل): 471١‏ 

حزب الليكود(إسرائيل): 1504غ2 


5١ 

حزب مباي (حزب العمال الإسرائيلي) : 
سف ادف 

الحزب المتحد (زا,هه لأازول) (اجنوب 
أفريقيا): ٠١1‏ 

حزب موليدت (إسرائيل): 5549. 5١‏ 

حزب ميرتس (إسرائيل): 57 

حزب هتحيا (إسرائيل): 509 55١‏ 

حظر الرق والاستعباد: 54 

حظر القوانين الجنائية الرجعية: 44 

حق التعليم: ١91‏ 

حق الجسد: “اك 07500 2435 5:58 

حق الحركة والتنقل والإقامة: /ا619 
ان 


حق الحياة: 55غ؛ 58. 2.5١‏ 155-57 
هفك كلك, ١ودكل‏ مها- وددلا 
كككل مكلك الالال ما لمم 
4م01 55ل تكق م5 


حق الطفل في الجنسية: 7614 


م 


الحق فى تقرير المصير: ال ا 
الالرخياريسد فر اير ل 


مدق 0# 

الحق فى الجنسية : .١91/‏ 5لالاء 8944 

الحق فى | لخصوصية: كنا 

الحق فى العمل: 2١91‏ 30> 

الحق فى المسكن : 0 

حق الكرامة : لاك مدآ 6580-ككة 
6 

حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى 
ديارهم : ١غ‏ 

حق الملكية : مك :لاك اول 5545" 

حق ملكية العبيد: 1١19/7‏ 

الحقوق الاجتماعية: ١ا.‏ 53 

الحقوق الاقتصادية : كلى 5غ 

حقوق الأقليات: ١-854‏ لال الال 
ما و 

حقوق الإنسان: # لكك ده 
لاقل الال 579#-ة5غ. كم 
مه ك؟اكت مكل لاكد الل لالالى 
كط أكلكء اخا كل الل 
,.١ 53‏ 55١-همغ‏ كل /6519١-لم‏ ةك 
6 ١-:5هكلن‏ لإأها-مهثل -١5١‏ 
لاكل/ ككل لاملا- كملا كنل 
ال الكل الاك لل 
84 55ل لاقل وه 75004- 
الال“ :لال باباا ةلال 85 
حخاكت أوذكل ها با 
١5-71١اث"ل‏ كاثتل اأالل مالل 


لل لي انلضة شد 
لكايس ففرا شار ررزظردة 
مهلل 7"8 2.2 245860 2454-1573 
الاة-كالائع هملاكع بالاغ-لملاة, 
2490-1848 لةغ-كوةق لامره- 
م6 مه 

الحقوق التضامنية (مثل البيئة التنمية 
والسلم والنمو): 655 44 

الحقوق التعاقدية: 37-51 

الحقوق الثقافية: 2١‏ 51 

الحقوق الديمقراطية: 58 

الحقوقالسياسية: ١‏ )255. 5غ 
؟ ال للرغل كككل ١اىملع‏ 5ك 
ولالال ملك “وا اث :لظا 
فضي اركونا 


الحقوق الطبيعية : <17"-11١‏ 


حقوقالطفل: مق ل ككل 
لالا املا الأ د 1 


الحقوق غير القابلة للتصرف: 58 

الحقوق القانونية: 77. 7177 

الحقوق المدنية: #١‏ 45. 2594 "ا 
كد الل عفد لحف 


4 اث بوملا 
و7 


حلف شمال الأطلسي «الناتو): 494 
الخمصيء محمد مأمون: 791 
دخ- 


الخالدي. وليد : مه*” ١١‏ 5غ 


خان» محمد يحيى : /41 

الخصاونة.؛ عون: ه/ا؟ 

الخط الأخضر (خط الهدنة لسئة )١9548‏ 
(فنلسطين): 75-1776 اك 
554-54 75-5607هدا كد 
اتدل واثل دواع 

الخطة الإسرائيلية (حيرام): 07و 
ل ا ال ل 

الخطة الإسرائيلية (دالت): 215-90 
241١9-118 . 14‏ 2455-1455 
لحف 

الخطر الديمغرافي العربي: 50١‏ 


الخمير الحمر (كمبوديا): /لا١١-١١ل‏ 
ما 5998-6375 8ده 


ه ذه 


دالير (الجنرال» قائد قوات الأمم المتحدة 
فى رواندا): 5947 
داليماء ماسيمو: 574 


دايان» موشيه: 1١56 2١١٠١‏ 6١58غ»‏ 
١خ":-""”25‏ 415868 5هغ- 
بسضمءع 

دائرة تعليم السود (جنوب أفريقيا): 
51 

الدعاية الصهيونية: 541١‏ 

الدفاع الملح : 2114-1575 1١‏ 

دليل كوبارك : ١55‏ 

دوغاردء جون: "077 "77 

دول عدم الانحياز: 5٠١‏ 


دي زاياس» ألفرد: 8٠٠‏ 
الديراني؛ مصطقى : ١59‏ 
ديكليرك. ف. و.: 777 
ديلغادوء أيزيدرو: 5848 
ديليتش» حازم : /ال 
الديمقراطية : 45 


- ز هه 


رابين ٠»‏ إسحق: 6 ١ك‏ عاك 511097 
6 237 


رايلي» وليم: 474 

الرق: دل”ىء الاء هق أت قتع مت 
الاك #ال تلاك طلاخو سولاك 
سكس ايد 
نس ري ل 1 ار 
ل ا ا 

الرق الأسود: 184 

الرقيق في أوروبا: 1817 

روابوجيري (الملك التوتسي): ٠١5‏ 

روبين» آرثر: 10:0-4149 

روكاء خوليو: #7 

رولف» سوزان: 5٠١‏ 

ريتشارد الثاني (الملك): 7١9‏ 

ريغانء رونالد: ١١١‏ 


50-8 


زانغويل» يسرائيل: 56١0-4494‏ 
الزواج الخنوعي: ١84‏ 


00 


- س0 - 


ساديه » يتسحاق: 4١6‏ 

سارء سالوث(بوليوت): ا١١-‏ 
1 

ستالينء جوزيف: 2759103٠١8‏ 
مم 

سجن أبو غريب: 6161١‏ 514 

سجن عسقلان: 2168 51١١‏ 

سجن غوانتانامو الأمريكي: 2٠6١‏ 
8 

السجون السرية: 785 306 -8١4‏ 


"١1١ 8ل‎ 


السجون السرية الإسرائيلية: 04 
ول "١1١‏ 


السخرة: 211/8 185 

السعيد» نوري: 447-4147 

سقوط جدار برلين (1995): 45 

السكان الأصليون في أستراليا: 84 

السكان الأصليون في الأمريكيتين: 41- 
4 140 

السكان الأصليون في نيوفاوندلاند: 

يك 


الذذا 
سمونتس » كريستيان 
سئتاناء ماريا: 58/4 
سوفيرء أرنون: 501١‏ 
سوندء لينا: /41/؟ 
سوهارتر : /ال74 
سيركين» نحمان: 506٠‏ 
سيليتغوء أدولفو: 5814 


سيهانوك (ملك كمبوديا): /ا١٠‏ 


8 
بت سن- 


شاحاكء إسرائيل: ١114‏ 

شارون» أرييل: “27 755 2715 
7505-0 7غ 

شاريت» موشيه(شرتوك): /ا١8غ»‏ 
46٠ .23‏ 5مغ- لاه 

شامير » موشيه: 655١‏ 

شرعةليبر 6006© 2ههانآ): 240-1784 
آ”> 

شريعة حمورابي: م١‏ 

شهاب الدين» محمد: ٠ه‏ 

شولترزء جورج: 597 

558١ .؟5148-151١ط/‎ : الشيوعية‎ 


ص - 


صالحء شالوم: 4147 
الصراع في دارفور: »5٠57‏ لال 
الصفاء العرقي: 4١‏ 
صلح وستفاليا :)1١1544(‏ 759 1م 
الصندوق القومي اليهودي (الكيرن 
كايميت): 2419-5156 297. 
/51 1658-5 
-دائرة الأراضي: 2417 24775 
058 
دائرة الاستيطان: 515» /اهغ 


الصهيونية : 5 05 


اط د 


الطرد الجماعي القسري للفلسطينيين: 
61 1 

طرد العرب والمسلمين من الأندلس 
:)١99(‏ ملام 


ا ظط- 


ظاهرة اختطاف النساء والفتيات من 

الشوارع في بغداد: 36 
اعد 

عبد الإله (الوصي على العرش العراقي) : 
445-47 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): 
40 

العبودية الجنسية: /21848-141 57 
ا 75 

عبودية الدذيون: 1١84-1١84‏ 

العبودية في التاريخ : ١85‏ 

العبودية المعاصرة : 2184 "151١‏ 

عثمان» جلال الدين محمد: 81/4 

العدالة الإنسانية: ٠ه‏ 

العدالة الدولية: 58» ”24487 094١ه‏ 

عرب أراضي :)١948(‏ 7177 

4٠78-14٠1 العرقية:‎ 

عصابة ال«كو كلوس كلانة: 1١94‏ 

عصابة الإرغون (إسرائيل): 419 

عصابة الإيتسل (إسرائيل): 656 


عصابة البالماخ (إسرائيل): 116-/9ا1١21‏ 
25286 

عصابة شتيرن (إسرائيل): 5١19‏ 

عصابة الكونترا (نيكاراغوا): 597 

عصابة الهاغاناه (إسرائيل): 908, -١١58‏ 
6 415 414 275-4360 


عصبةالأمم: ١#‏ م خأ لمت 
"81-8٠‏ ولمة 


العظمء صادق جلال: 75 

عقار الهلوسة (1©0): ١437‏ 

العمالة الفلسطينية: 87 ؟ 

العمل الإلزامي: 284 1/8 187ء 
ل 

عمل السجناء: ١9٠‏ 

عمل العبودية الأصلي : ١89‏ 

عمليات الإبادة المنظّمة: 247 85 

عمليات إبعاد ونقل الغولاك إلى المناطق 
النائية من سيبيريا: 7/5 

عمليات التمييز العنصري الفرنسية ضد 
السكان الجزائريين : 7٠7‏ 

عمليات الطرد: ١١7‏ 

عملية الإبادة التي ارتكبها الجيش 
الباكستاني ضد السكان البنغاليين: 
اام 

عملية الإيادة المنظمة بحق الشعب 
الفلسطيني : ١14‏ 

العملية الإسرائيلية (نحشون): 418 

العملية الإسرائيلية (يوحنان): 505 


عملية السور الواقي الإسرائيلية لإعادة 


احتلال الضفة الغربية (؟7١١5٠):‏ 
كق5كل "1١1١‏ 

عملية «كوندورة (الأرجنتين): ١3ت‏ 
5940-4 


العنف الإثنى : 4م 

العنف الجنسى: 4ك آالاء 84- 
2١10856 .١ 55 2١# 6” 4٠‏ 
مكل "اث ماث ل نم 
ال ١غ“‏ -بامخال لاك اق 
لم١٠5‏ 255253755 

العنف الجنسى ضد الضحايا: 1١5154‏ 

العنف الحنسى ضد النساء : كلل 7"86ه 
55" 4 

العنف ضد المرأة: 15لا 9-7170" 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية: 655 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية :)١1955(‏ كك الالال 

مةا اتكل اذل ك5كك م لال 

تدحت افر 12 ارذارا 


غاندي» أرون: 57١‏ 
غاندي (المهاتما): 23771١‏ 78/8 
غرانوفسكى» أبراهام : 8 


غرس المستوطنين: فر ورا ل 
44-15 


غرسوني» روبرت : 15 


غروشيوس» هوغو: 14-178 
الغستابو الألماني: 65 
غليكسوف,. موشيع: 407 
غنتيل» ألبريكو: 78 
غولدستونء ريتشارد: 5٠٠9‏ 
غونزالسء ألبرتو: ١61١‏ 


دا ضاءت 


الفاشية : 45م 

فايتس» يوسف: 415-لا41. 24717 
٠و‏ لاهغ-8ه5., 55١‏ 

فراونة» عبد الناصر: 95ل 7١8‏ 

1١518 2015٠ فريدمان» حنة:‎ 


الفصل السياسي: 5١6 07٠١‏ 
الفصل العنصري: را زر 
كا لاحسوى علا مول لوقك 
معلل لاملدرلى ولك 
مالو لالالومل مولن 
وغل زول عامل مول 
«كلكل 50-555ال بالركن دوت 
لمعن لجسن لالامى لمعل وق 

5ط 
الفصل العنصري الإسرائيل: 07٠٠١‏ 
١11 01‏ 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا: 
ا 1 اانا 
ا اق 
الفصل العنصري المباشر: 71١‏ 
الفقر والبطالة : “718 


فتكلشتاين» نورمان: 5947 
فيرورد» هندريك : ألا 


ق- 

قانون أراضي السكان الوطنيين المحليين 
(1941١)(جنوب‏ أقريقيا): 51٠١‏ 

قانونأملاكالغائبين(19600١)‏ 
(إسرائيل) : 7841 

قانون تطوير الحكم الذاتي للبانتو (جنوب 
أفريقيا): 5٠١‏ 

قانون تعديل قوانين السكان الوطئيين 
المحليين (؟960١)‏ (جنوب أفريقيا) : 
506 

قانون التعليم الجامعي )١1054(‏ (جنوب 
أفريقيا): 5١١6‏ 

قانون التعليم الخاص بالبانتو (جنوب 
أفريقيا): 5١5‏ 

القانون الجنائي الدولي: 6416-15 219 
70-4 ول لم ردق الا 

القانون الدولي حول التعذيب: ١58‏ 

قانون العقويات الإسباني: 67 

قانون العقوبات البرتغالي: 017 

قانون العقوبات النيكاراغوي: 07 

قانون المناجم والعمل )١105(‏ (جنوب 
أفريقيا): 515 

قانون المناطق الحضرية للبانتو (جنوب 
أفريقيا): 5١١‏ 

القاوقجي» فوزي: 91-457 475/8 


قبيلةالتوتسي: لالى. 7١١8-1١٠ء‏ 
758-74 707 

قبيلة الزغاوة : لالا؟ 

قبيلة الفور: »5٠5‏ /الا6 

قبيلة المساليت : /ا/ا2 

قبيلة الهوتو : ”5 "5-1 75. 5917 

القتل العمد: 58. 601١-86٠١‏ 54 
ملا 5١94-5١48‏ 

القصد الجنائي : يكن 

القضاء الجنائي الدولي : ”7 57-407 
كاك مالكل لكلل لكالا 
ع . 4.58٠١‏ ٠ه‏ 


القضاء الدولي: 77. 244 2595594 
للق بلالا لالاقى ولاق افق 
4خ .مده 

القضاء الفرنسي: 67 

قضية إرديموفيتش: 01-06٠‏ 

قضية أكابيسو: 864 94ل 84م 

قضية ألبرخت: 64 

قضية باربي: 04-01 

قضية بينوشيه : 5/54 

قضية تاديتش: ٠ه‏ 

قضية ديلغادو وسنتانا: 78/4 

القضية الديمغرافية في الضفة الغربية: 
7 

قضية سيليبيتشي (ننطء!©) : /3707) 707 

قضية شتالاغ لوفت الثالثة هداة5) 
(111كسا: كاه 


قضية فور و ند جيجا (دزةلتسصص) : 7179 


قضية قناة كورفو :)١944(‏ 514 

قضية كامباندا (دلمدطصة؟1): 5 ه 

قضية لافون: 555 

قضية مجموعة أينزاتس (مهممصوةادعد8) : 
6 

قضية الميزان الديمغرافي: 577 

قوات «القبعات الخضراء؛ (إسرائيل): 
24 

القوات المسلحة الكونغولية (©58): /751 

القوات المسلحة لجمهورية الكونغو 
الديمقراطية (©58420): 75/8 

القواعد الآمرة: الى لاسا /84-41غ 
6--ل/ا06. لاك ١ك‏ هق 
ككل الال هكلل لكل 656 
/22554-61 255 


القواعد العرفية للقانون الدولي : /اه 
5 


كابلانء» إليعيزر: 708 
كاتستلسن.» بيرل: 46٠‏ 

كارترء جيمي: 1 1777-11 790 
كاسيزيهء أتطونيو: 7 6٠‏ 819 
كاغامي» بول: ٠١6-١١5‏ 
كالمان» موشيه: 41١6 01١١8211١6‏ 
الكراهية العنصرية: 7١9414‏ 


كرمل» موشيه: لاق ”ال 6٠١ق2‏ 
585١‏ 


كروفرد» جيمس : 2-0 
كليتتون» بيل: 5960 


كمال» مصطفى (أتاتورك) : 7١8٠‏ 
الكنيست الإسرائيلٍ: 25514 547 
كوروما (القاضي): لاه 

كوريل» هانس: 504 

كوشيب؛. على : 64١‏ 

كوك. جوناثان: 07؟ 

كول» جوان: ”7”7؟ 


الكونغرس الأمريكيى: 85-86: 20٠٠١‏ 
قف 
- قانون تحقيق العدالة في الإبادة 
الكمبودية: ١١١‏ 

الكيلاني» رشيد عالىي : 557 

كيمحي » ديفيد: 41414 


5 


لانداوء موشيه: ١314‏ 

لاحهطء شلومو: 6475-8577 875 

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: 
ككل علاكى لام مم1 

لجنة بيل: 867056٠‏ 

لجنة ترحيل العرب (لجنة الترانسفير) : 
51-٠‏ روغ 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ؟77- 
لم لاك لك (امكسظاهل» 
ول الوا محلل ودكل لزمم 

لجنة السويد لجنوب أفريقيا: 714 

اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل : 
لاملل لأملدم هل 56ل 57ك- 
١194 1155 1‏ 


اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
الأقليات التابعة لمجلس حقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة: هلالا 
كان 

اللجنة الفرنسية المناهمضة للفصل 
العنصري: 75١9‏ 

لجنة لانداو: 2153-1515 1١548‏ 

اللجنة الملكية البريطانية: 56٠‏ 

لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم 
المتحدة: "211 18675 1١565‏ -ل وا 

الجنة مناهضة الفصل العنصري التابعة 
للأمم المتحدة: /0718-111 77١‏ 

لمكين, رفائيل: هلا 

ليبر» فرانسيس: 79 

لينكولن» أبراهام: 74 

ليوبولد الثاني (الملك): 854 


2-0 
مائيوء إليزابيث: 587 
ماركوس» فرديتاند: 37417 191 
ماكغريل» كريس: 27194 787 
مالان» دانييل فرنسوا(القس 
البروتستانتي): 5١١‏ 
مانديلاء نلسون: 7177 
مايسكي» إيفان: "4601 
المبادئ الأخلاقية الطبية الخاصة بدور 
الطواقم الطبية: ١17‏ 
المبادئ غير القابلة للانتهاك : لاه 
مبادئ ويلسون: 1554 


مبدأ الإبعاد والنقل القسريين: 877 

مبدأ الالتزام القاطع بالحقوق غير القابلة 
للانتقاص أو التصرف: 578 

مبدأ التقادم : 7ه 0ه. 359 

مبدأ التكاملية في القضاء: 4/17 

ميدأ حماية الأقليات: 851 

مبدأ دفاع الضرورة: 0175 ١54-١571‏ 

مبدأ الشمول: 558 

مبدأ القضاء الجنائي الدولي: 4175 

ميدأ القنبلة الموقوتة: ©2156 119-1١58‏ 

المللنى 191١‏ (السجنالسري 
الإسرائيلي): 711-79 

٠١8 80-485 :)١916( يجازر الأرمن‎ 

المجازر الإسرائيلية في القرى 
الفلسطينية : 115-111 518 

المجازر التي اقترفها التوتسي ضد الهوتو 
في بوروندي: الى 

المجتمع المدني : ردك 

المجزرة التي اقترفها الهوتو ضد التوتسي 
في رواندا(445١1):‏ لاح "ا١٠.‏ 
ال اوم 


محزرة دير ياسين 21١١17 284868 :)١9548(‏ 
كل 0115 5ه" 1 1ل 
6 

-١٠١١68٠ :)١94890( مجزرة سريرينتشا‎ 
٠١ 

مجزرة شاربفيل (جنوب أفريقيا) 
:)١1959(‏ لال "١١١‏ 

875 :51١48 :)١9151/( مجزرة العباسية‎ 


كرف 


مجزرة قرية ناصر الدين 41١9 :)١945/48(‏ 

مجزرة كفر قاسم ١514 :)١905(‏ 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 
المتحدة (0500ع8): "١1‏ 

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة: 4غ 

محاكمة أوتو أولندورف: 5ه 

المحرقة النازية (الهولوكوست): 84غ» 
١1١45‏ 

المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: 78/8 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: /ا41١‏ 

محكمة الجرائم الدولية الخاصة بيوغسلافيا 
السابقة: 94909١٠ 6٠‏ ١١٠ل‏ 
الل ال للف رار 
الال الاق 2170-5075 5م0ه 

محكمة الجنايات الخاصة الهولندية: 5ه 

المحكمة الخنائية الدولية الخاصة برواندا: 
44 كحكق كد كثكثل“ء كلل 
لكلل الاق الاق :ّمه 

المحكمة الجنائية الدولية العسكرية في 
نورمبورغ: 15 لاكآء 61 48 
خالل الالال اول ردق لأكق 


ره 

المحكمة الجنائية الكمبودية المدوّلة: 
20٠‏ ممه 

محكمة العدل الدولية: 2.28-65 8؟1١-‏ 
لاك "١‏ 504 دكلتل ث5مغه 
6 . 45 

محكمة العدل العليا الإسرائيلية: ٠١55‏ 
1١59-5‏ 


المحكمة العسكرية في اليابان: /4 

محكمة ماكس فايلن (مذاكءلاا <315) : 017 

محمد الخامس (ملك المغرب): 550 

مزوز» ميني : 11 

المستشرقون اليهود في فلسطين: 4١6‏ 

المستوطنات اليهودية: 968 »١١8‏ 
5٠‏ 555 54ل 30517-:250 
ل 

مشروع قانون الجرائم ضد سلم وأمن 
الجنس البشري: 0١‏ 

مشروع «المختفين! (لععوءممهعتط اعوزمعم) : 
بلكنا 


معاهدة الألغام المضادة للأفراد: 47 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
(191/69): 717 

معسكر اعتقال سيليبيتشي : /ا7 

مفاوضات كامب ديفيد :)٠١٠١(‏ /1غ8 7 

مفهوم الإبادة: لالم-همةء 11-94٠0‏ 

مفهوم الانتقاصية: 476 

مقهوم التبعية : 445 

مفهوم الترانسفير: /ا١4.‏ /ا45» 401» 
5 

مفهوم «التطهير العرقي»: 1لا 251417 
لكلل لوك 05 

مفهوم التعذيب: ١517‏ 

مفهوم السلطة فوق الوطنية: 4/7 

مغهوم العنف الجنسي : 7375 

مفهوم الفصل العنصري: 2373٠١‏ 2591 


مل لاأل 6 ,51١5-751١‏ 55:0 


0+٠ 


مفوضية حقوق الإنسان الأسيوية: 598 

المفوضية العليا لحقوق الإنسان: ١657‏ 

مقابر الأرقام الجماعية : 7١8-106‏ 

المقابر السرية: 8١٠؟‏ 

مقبرة بير مكسور: ٠١1‏ 

مقبرة #جسر بنات يعقوب»: 75١1‏ 

مقبرة «الجفتلك؟: ,7١1/‏ 536 

مقبرة لارفيديم» : يحتن 

مقبرة لاشحطة؛ : /ا 7١‏ 

مقيرة #فصايل؟ : 7١1/‏ 

مكاريوس الثالث (الأسقف): 789- 
كن 

21654 ١55 مكافحةالإرهاب:‎ 
454 

مكافحة الاسترقاق: ١8/8‏ 

الملاحقة الدولية للجرائم ضد الإنسانية: 
ان #الاة 

منظمة ابتسيلم» (إسرائيل): 2١557‏ 
شرف اشرق 

منظمة التحرير الفلسطينية : /151 27 7144 

منظمة الدول الأمريكية : 71/4 

منظمة العفوالدولية: 2,37 -1١56‏ 
55ل 515 0167-١637‏ هك 


أكك 50 ككل لامكا 207917 
6 #ثل ضاق 5:54 


منظمة العمل الدولية: /ا/1١8-1/ا21‏ 
علمل كلمل 6مك 717٠١‏ 

منظمة #فيديفام» (/5808741): ٠17ل‏ 
بدا 


منظمة مراقبة حقوق الإنسان ممد) 
(طععوا وطونه ١‏ ات :لاك اقل 
1 594-7558" ودلل ملاعغ- 
5غ 0015 

منع التعذيب: +5 360 2175-١1‏ 
١568 1١95-7‏ 58١-5ش2ل‏ 
ا؟ككال شكل لحا م 

منع تعريض الأطفال للتعذيب أو المعاملة 
أو العقوية القاسية واللاإنسانية 
والمهينة: ١7‏ 

منع العقويات الجسدية: ١7‏ 

منغال» مئير: /97؟ 

موتسكينء ليون: 16٠‏ 

مؤتمر باريس للسلام (1419): 8153 
دنا 

مؤتمر بوتسدام :)١946(‏ كككلل عللللات 
تنفد الل اك ران 

مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة :١9457(‏ 
أديس أبابا): 7117 

مؤتمر دول الكومنولث البريطاني 
(451): 584 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
١ 981(‏ : مدريد): لاع 

المؤتمر الدولى لنقابات العمال (191/7): 
5 : 

:1990:7١(ينويهصلارهؤملا‎ 
40517 2401١ زيوريخ):‎ 

مؤتمر عموم أفريقيا (جنوب أفريقيا): 
”5337 

مؤتمر لوزان (1917719117): 13م 


ه١‎ 


مؤتمر نصرة الحملة المناهضة للفصل 
العنصري :١19856(‏ ستوكهو]): 
لقص 

مؤتمر هرتسيليا :)5٠١*(‏ 81137 

المؤتمر الوطني الأفريقي: 217١0‏ 2719 
777-7١‏ 

موداعي» إسحق: ١١7‏ 

المؤرخون الإسرائيليون التصحيحيون: 
ردت 

المؤرخون الإسرائيليون الجدد: 61١١7‏ 
مدلل 60١4482456041٠١‏ 


2١١7-١١75 .7”5 موريس.2 بلى:‎ 
هق‎ -1755 5"-5١179 ١1 


ا نك 

الموساد الإسرائيلي: 24١16‏ 444 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 75٠‏ 

موسنسون.ء إيغال: 47١‏ 

موشيك». جدرافكو: ااا 

موشيه شاحال: 7151 

موقعة عين جالوت (1109م): ١1م‏ 

الميئاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب :)١981١(‏ 2175 2147 
104 

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي 
)1 :"ل كما 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان :)1١991/(‏ 
يذل 

ميثاق لندن لمحاكمات نورمبورغ : 21١‏ 
ع ا 2 
3 فى 


ميرفي » شون: 597 

ميرون» ثيودور: 2337 5506 

ميليشيا الجنجويد (السودان): 275/8 
-ووخ“ل ب/اأباغ-17/4ض:ة. اثمىة 


كير يوست 411 


5-0 

نابليون الثالث: ه8١5‏ 

ناركيس» عوزي: ا 735-70 

النازية: الاء كح ”امع 

نانسين» فريدتيورف: 578٠‏ 

نتنياهوء بنيامين: 4737 

نظام الأبارتبايد: 7١-779‏ /"ا7 

نظام الرق: ١185‏ 186 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية :)١494(‏ ملق لالحوكء 
وال لالألالال 526. الالمتكلءلل 
وبل بالاملل حفن "امك امل 
اولك 6و١ك‏ لاقلا مدل 
لا :لا هتما اك 
ىلالا لخ ا الال 
كلالل "اول الاقء تلا غ-07/4ضة, 
7 425 كذمق 5560 لا59- 
لمك 

نظام العبودية: ١175‏ 

نظام الفصل العنصري: 2146 -1١١‏ 
اا 5١5لا‏ 9١ل -71511١‏ 


ال ال ار رف 
30> 


6:5 


نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا: 27١97-5١501١50‏ 
لل تش نش حضف خرف 

نظرية الحرب العادلة: 748 

النقل الطوعي للسكان: 237557 554 

النقل القسري للسكان: 57-/31" 
ساقس رفغ فض يرد 
اك للا ا 0 
/21 5غ 505 

نول» لون (الجنرال): ٠١17‏ 

نيلابايجيت » سامشي: 144-194 
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هابياريماناء جوفينال: ٠١6‏ 

هارون» أحجد: 54١‏ 

هاس» عميرا: 77٠‏ 

هايدن» بيل: “597 

هايمن» ليو: 46 

هجرة يبود الدول العربية إلى إسرائيل : 
2*5 

هجرة يبود العراق إلى إسرائيل : 419- 
7 

هجرة يبود المغرب: 550 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: ١؟5»‏ 
9غ 55١‏ 2517# 2518-5107 
6 


هرتسل » تيودور: مه" ١٠كثل‏ 554- 
ع 


هرتسوغ» حاييم : 74-477 


هرئيل»: إيسر: 5١8‏ 

هزازء حابيم: 41١‏ 
الهستدروت الإسرائيلي : 47١‏ 
الهندوس والسيخ : 84 
هنري الخامس (الملك): 7١9‏ 
الهنود الحمر: 8/4 

هنود الشياياس (كدمة1©): 594٠‏ 
هيرست.» ديفيد: 515 


هيل» ماثيو (قاضي القضاة البريطاني) : 
كن نا 


- وه 


واترزء تيموثي: 1٠8‏ 

وايزمن» حاييم: 46٠‏ 617-4817 

وثيقة المعايير الدنيا لمعاملة السجناء 
١ :)١966(‏ 

وسائل التعذيب: 21175 2147-1١78‏ 
أل كهدلء مهل ١١6‏ 


وكالةغوث وتشغيلاللاجئثين 
الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة: 
رض 

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
زما0) : ١58-1577‏ 

244٠ 2.5١8 .15١14 الوكالة اليهودية:‎ 
505 555-6غ‎ 

ويرامانتي (القاضي): لاه 

ويلسون. وودرو: 75 


- ي - 


يادين» يغآل: 4657 

اليهود في أورويا: 247 447؛ 440 
اليهود في الجزائر: 456 

هود الشتات: 54١١‏ 

اليهود في سورية: 4460 

اليهود في العراق: 41٠‏ 

اليهود في لبنان: 5165 

اليهود في مصر: 51415 

اليهود في اليمن: 55٠‏ 


